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آفاق –مداخلات الملتقى الوطني الموسوم بـ: عصرنة القطاع المصرفي الجزائري        اقع و  -و

 0202ديسمبر  11المنعقد بتاريخ 

 -كلية الحقوق  – 1جامعة الجزائر 

 

 بن يوسف بن خدة 1جامعة الجزائر 

 الحقوق  كلية

 

 الموسوم بــــ : حضوري و عن بعدبرنامج الملتقى الوطني ال

آفاق –" عصرنة القطاع المصرفي الجزائري  اقع و   -و

 .0202ديسمبر  11المنعقد بتاريخ: 

 لهيئة الشرفية للملتقىا

 .1أ . د فارس مختاري / رئيس جامعة الجزائر

 عميد كلية الحقوق./ د. قسايسية عيس ى 

 رئيس المجلس العلمي./ أ.د نساخ فطيمة 

 د / عميروش فتحي / نائب عميد كلية الحقوق 

 نائب عميد كلية الحقوق / د/ زيدان محمد 

 رئيسة الملتقى الوطني : د/ عرورة فتيحة

 رئيسة اللجنة العلمية: د/ عرورة فتيحة و أ.د حدوم ليلى.-

 دايني زكية.رئيسة اللجنة التنظيمية: د/ براهيمي بديعة و د/ ج-

 .المشرفة العامة على الملتقى الوطني :السيدة دلمي مونة-
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 زوالا 10:02زوالا إلى غاية  10:22الجلسة الافتتاحية ابتداء من الساعة 

 تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم-

 الاصغاء إلى النشيد الوطني-

 كلمة السيد مدير الجامعة البروفسور فارس مختاري  -

 عميد الكلية الدكتور عيس ى قسايسية كلمة السيد-

 كلمة نائب العميد المكلف بالدراسات العليا لكلية الحقوق الدكتور عميروش فتحي-

 كلمة  رئيسة المجلس العلمي البروفيسور نساخ فطيمة.-

 كلمة رئيسة اللجنة العلمية البروفيسور حدوم ليلى.

 فتيحة .كلمة رئيسة الملتقى الوطني الدكتورة عرورة 

 برنامج الجلسات

 20-00الجلسة الأولى: تحولات البيئة المصرفية في ظل القانون 

 برئاسة البروفيسور نادية فضيل و الدكتورة عرورة فتيحة

 عنوان المداخلة مؤسسة الانتساب اسم ولقب المتدخل

 أ.د مالك نسيمة

 

كلية  -1جامعة الجزائر

 -الحقوق 

 القانون النقدي المصرفي .

كلية  -1جامعة الجزائر بوسنة زينب -د

 -الحقوق 

دور النظام المصرفي الجديد في دعم 

 الاقتصاد الوطني

Rym Chihab HADDADI. Faculté de droit - 

Université Alger 1 

 

Quelques observations au sujet des 

modifications apportées par la 

nouvelle loi monétaire et bancaire. 
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كلية  -1جامعة الجزائر أ.د/ حدوم ليلى 

 -الحقوق 

الوسيط المستقل ومزودو خدمات الدفع 

 فاعل جديد في النظام المصرفي الجزائري.

كلية  -1جامعة الجزائر عرورة فتيحة -د

 -الحقوق 

آليات تعزيز الاستقرار والشمول الماليين في 

 20-00ظل القانون 

 لعناني أميرة -د

 

 أعراب نادية -د

جامعة –كلية الحقوق 

 -1-الجزائر

المركز الجامعي مرسلي -

 (-تيبازة–عبد الله 

افقة المجلس النقدي والمصرفي للتحولات  مر

 التي تشهدها البيئة المصرفية

 د. حـفـيــزة مركب

 

كلية  -1جامعة الجزائر

 -الحقوق 

اللجنة المصرفية ودورها في ضبط النشاط 

 البنكي

 استراحة

 رقمنة النشاط المصرفيالجلسة الثانية: 

 برئاسة البروفيسور بوجلطي عز الدين و الدكتورة رزيق وسيلة 

 عنوان المداخلة مؤسسة الانتساب اسم ولقب المتدخل

-MENNAA 

Youghourtheneet -GANI 

Khirreddine 

 

École Supérieure de 

Comptabilité et de Finance, 

Constantine, Algérie 

L'impact de la digitalisation sur la 

modernisation du secteur 

bancaire algérien : cas de la BNA 

et du CPA. 

 أ.د /  بودلال علي

 

كلية العلوم الاقتصادية، 

التجارية وعلوم التسيير. جامعة 

 -الجزائر–تلمسان 

فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات 

في تعزيز أداء المصارف في الجزائر، 

 "دراسة تحليلية
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كلية العلوم الاقتصادية  قطاف سهيلة . -د

 والتجارية وعلوم التسيير

جامعة محمد البشير الابراهيمي 

 -برج بوعريريج-

التحول الرقمي ضرورة حتمية لتطوير 

 الخدمات البنكية

كلية  -1جامعة الجزائر خيرالدين فايزة -د

 -الحقوق 

تفعيل الرقمنة في القطاع المصرفي 

 الجزائري 

محمد زين العابدين عبد  -د

 الوهاب.

 تشام.  فاروق  -د

محمد بن  - 0جامعة وهران 

 احمد

Modernizing the banking 

environment in Algeria 

- The challenge of the digital 

currency 

 -عصرنة البيئة المصرفية في الجزائر 

 تحدي العملة الرقمية

كلية  -1الجزائرجامعة  مشيد سليمة -د

 -الحقوق 

خصوصية العمليات المصرفية 

 الالكترونية

 كنزة زياني -د

 تونس عويدي -د

دور التطور التكنولوجي في ضمان جودة  جامعة أم البواقي

 الخدمات المصرفية

مالح  -أ.د/ شامبي ليندة و د

 زهرة

كلية  -1جامعة الجزائر

 -الحقوق 

حماية مستهلك المنتجات والخدمات 

 المالية البنكية .

 مناقشة عامة

 برنامج الورشات

 20-00الورشة الأولى: الخاضعين الجدد للأحكام التشريعية والتنظيمية المصرفية بموجب 

 برئاسة الدكتورة جدايني زكية والدكتورة براهيمي بديعة
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 عنوان المداخلة مؤسسة الانتساب اسم ولقب المتدخل

 جمعي مونية -د

 

كلية  -1جامعة الجزائر

 -الحقوق 

مكاتب الصرف في إطار القانون النقدي 

 20-00والمصرفي رقم 

كلية  -1جامعة الجزائر خمقاني كريمة -د

 -الحقوق 

مكاتب الصرف خطوة نحو تعزيز التعاملات 

 المالية في الجزائر.

كلية  -1جامعة الجزائر كمال كهينة -د

 -الحقوق 

انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك 

 الرقمية

 حفيظة كراع -د

 مريم نابي -د

جامعة التكوين المتواصل 

 بالمسيلة

 جامعة المسيلة

الصيرفة الالكترونية في الجزائر قراءة 

 20-00للقانون النقدي والمصرفي رقم 

 -البنك الرقمي نموذجا-

 -المدرسة العليا للتجارة د. بن مختار إبراهيم 

 القليعة

المسافية الالكترونية نظام الجزائر للمقاصة 

 ما بين البنوك لوسائل الدفع

 

 آفاق العمل المصرفي الجزائري ومستقبل الصيرفة الاسلاميةالورشة الثانية: 

 برئاسة الدكتورة جمعي مونية و الدكتورة كمال كهينة 

 عنوان المداخلة مؤسسة الانتساب اسم ولقب المتدخل

 وكال عمر -د

 صكاك مليك. -ط . د 

محمد بوضياف  جامعة -

 المسيلة.

جامعة محمد البشير  -

 الابراهيمي برج بوعريريج

افذ الصيرفة الإسلامية في  فرص نجاح نو

 الجزائر والتحديات التي تواجه تطويره

أستاذ في كلية الحقوق  عمر شتوح -د

والمدرسة  1جامعة الجزائر

الجزائر بين آفاق الصناعة المالية الإسلامية في 

اقع  النص والو
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 العليا للقضاء الجزائر 

اقع  0جامعة الجزائر بن عبد الرّحمان البشير. -د الصّيرفة الإسلامية في الجزائر " الو

حدّيات"  
َّ
 والت

 أ. د حجاري محمد

 

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية                     جامعة 

 مصطفى اسطمبولي معسكر

للمشاريع  عقد المضاربة كنظام تمويل إسلامي

 المتوسطة والصغيرة

 - 20-02دراسة في ضوء النظام رقم  -

تسوية المعاملات المالية في الجزائر باستخدام  جامعة العربي التبس ي تبسة زغلامي حسيبة   -د

السفتجة والشيك الالكترونيين كوسائل للدفع 

اقع والقانون.  الحديثة بين الو

 د. باهة فاطمة 

 

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية جامعة ابن 

 خلدون تيارت

الجريمة السيبرانية وتأثيرها على الأمن المصرفي: 

 تحديات العصرنة والرقمنة في الجزائر.

 براهيمي بديعة -د

 جدايني زكية  -د

كلية  -1جامعة الجزائر

 -الحقوق 

 تأثير العصرنة على التزام البنك بالسر المهني.

 

 مناقشة عامة

 قراءة التوصيات من طرف الدكتورة عرورة فتيحةالجلسة الختامية: 

 لجنة تحضير التوصيات

 رئيسة اللجنة: الدكتورة عرورة فتيحة. -

 أعضاء اللجنة: -

 أستاذة التعليم العالي حدوم ليلى. -

 الدكتورة براهيمي بديعة. -
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 الدكتورة جدايني زكية. -

 الدكتورة رزيق وسيلة.  -

 الإعلان عن اختتام فعاليات الملتقى الوطني

آفاق –مداخلات الملتقى الوطني الموسوم بـ: عصرنة القطاع المصرفي الجزائري  اقع و  و

 20-00الجلسة الأولى: تحولات البيئة المصرفية في ظل القانون 

 مداخلة البروفيسور مالك نسيمة

 القانون النقدي والمصرفي                              

 اللقب: مالك

 الاسم: نسيمة

 أستاذة التعليم العاليالرتبة: 

 n.brahmia@univ-alger.dzالمايل:

 مقدمة:

لم يعد ممكنا أن يبقى القطاع المصرفي في الجزائر على هامش الإصلاحات الكبرى التي شاهدها الاقتصاد 

الوطني، فكان ذلك من الضروري إعادة النظر في قانون النقد والقرض الذي يعول عليه لعصرنة النظام 

اكبة التطورات التكنولوجية وتوفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب المصرفي ومو 

من خلال استخدام الأدوات المصرفية الحديثة والاستفادة من الإجراءات الفعالة لتسهيل والتسريع في 

 العمليات المالية.

الاقتصادية والاجتماعية والمتمثل في ولا يتحقق ذلك الا بإصدار قانون بنكي متطور يواكب التطورات 

والمتضمن القانون النقدي والمصرفي الذي يعد مجال اصلاح 3932يونيو 32المؤرخ في90-32القانون 

 المنظومة المالية في البلاد.

 ؟90-32ما أهم مضامين القانون النقدي والمصرفي رقم 

الأول يتناول دوافع وأهداف صدور من هذا المنطلق سيتم تناول الموضوع من خلال محورين، المحور 

هيكلة ومضمون النظام النقدي على ضوء القانون النقدي والمصرفي، أما المحور الثاني يتم التناول فيه الى 

 القانون النقدي والمصرفي.
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افع وأهداف القانون النقدي والمصرفي  المحور الأول: دو

المؤرخ في   90\32مما أدى الى صدور قانون  لاتاختلاعدة  3921أكتوبر  22المؤرخ في 29\21عرف القانون 

المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي  لمعالجتها، بالإضافة الى الظروف السياسية 3932جوان 32

والاقتصادية والصحية التي طالت الجزائر  أدى ذلك الى القيام بعدة إصلاحات بداية بتحسين الاطار 

 تطورات الاقتصادية.القانوني للقطاع المصرفي بما يواكب ال

، فإن هذا القانون  22\92سنة عبارة عن أوامر رئاسية بداية من الامر  39فإذا كان هذا القانون في خلال 

الجديد صدر بعد فتح  نقاش وتمريره الى تزكية وألغى الامر السابق الذكر، فجاءت مرحلة جديدة تتضمن 

مادة  مقسمة الى تسعة أبواب. ومن  261القانون ب عدة إصلاحات منها النقدية والمصرفية حيث جاء هذا 

هذا المنطلق سيتم تناول دوافع صدور القانون النقدي والمصرفي )أولا(، ثم أهداف القانون النقدي 

 والمصرفي)ثانيا(.

افع القانون النقدي والمصرفي  أولا: دو

أدى الى تغيير نظرة المشرع عن  للتطورات والتحولات المختلفة في المجتمع 22\92ان عدم استجابة القانون 

طريق رسم استراتيجية جديدة تتلاءم والأوضاع الجديدة في كافة المجالات، السياسية، الاقتصادية 

 والقانونية، ففيما تتمثل الدوافع المؤدية الى إصدار هذا القانون،

 يمكن إبراز أهم الدوافع لتبني هذا القانون في ما يلي:

 :الدافع السياس ي -1

التي تقدم بها رئيس الجمهورية من 45ضمن التعهدات  3932يونيو  32المؤرخ في  90-32لقانون يدخل ا

أجل تطوير النظام المصرفي والنقدي والذي يسعى الى تعزيز التشاور بين الطبقة السياسية في تبني هذا 

فنتج عن ذلك  التشريع حيث جاء بعد مناقشة وتزكية عكس القوانين السابقة التي جاءت بأوامر رئاسية

تعزيز الحوار والاهتمام بطموحات الشعب خاصة فيما يتعلق بمكاتب الصرف والانفتاح على الصيرفة 

 الإسلامية، كما يساهم في معالجة التدخلات الصادرة من السلطة التنفيذية في القرارات النقدية للبلاد.

 الدافع الاقتصادي:  -0

اح السوق والحرية الاقتصادية اللذان يتطلبان التنويع في أصبحت اليوم الدولة الجزائرية مؤمنة بإنفت

لإصلاح القطاع النقدي  90-32الاقتصاد الوطني حتى لا يبق منحصرا في قطاع المحروقات، فجاء القانون 

والمصرفي ونظام الصرف من أجل تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فصدر هذا القانون لمواءمة ما 

 ما وصلت اليه الدول المتقدمة من تطور اقتصادي تكنولوجي ومالي.  يحدث في الواقع و 
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نتيجة للتطورات النقدية والمصرفية السائدة في العالم اهتم المشرع الجزائري بالعملة الرقمية   وأمر 

 بتطوير وسائل الدفع والاعتماد على التجارب الدولية في حل الازمات.

قرار المالي، والحث على تعزيز الشمول المالي في البيئة النقدية وعلى هذا الأساس تم إنشاء لجنة الاست

 والمصرفية من أجل مساهمتها في الحركة الاقتصادية المستقبلية للبلاد.

 :الدافع القانوني -0

لمعالجة الاختلالات القانونية في القوانين السابقة فيما يتعلق بالجهاز  90-32تم صدور القانون رقم 

خاصة مجال نظام الصرف والذي كان محل اهتمام المواطنين والذي يشمل مكاتب  النقدي والمصرفي

الصرف، بالإضافة الى النشاط المصرفي والمتمثل في الصيرفة الإسلامية واعطائها الطابع القانوني الخاص 

 بها بسبب خصوصية العمليات بها.

نظام البنكي، وتعزيز وتوسيع صلاحية كما أهتم هذا القانون بإفضاء الطابع والبعد القانوني لحوكمة ال

بنك الجزائر مع الاحتكام باستقلاليته، بالإضافة الى منح الأدوات القانونية اللازمة والفعالة للمجلس 

النقدي والمصرفي لتعزيز سلطته في إدارة وتسيير السياسة النقدية في الدولة بما يتماش ى والتطورات في 

 البيئة النقدية.

ون السابق الذكر ضرورة الاهتمام بالأزمات المصرفية التي تواجهها البنوك العاملة في كما تناول القان

الجزائر، وسد الثغرات القانونية فيها حتى لا يتم عرقلة النشاط الاقتصادي والمالي باعتبار البنك العمود 

 الفقري للاقتصاد الوطني.

 أهداف القانون النقدي والمصرفي: ثانيا:

-92بعدة إصلاحات شملت التعديلات التي طرأت على القوانين السابقة ، مثل الأمر   90-32جاء القانون   

والذي تم  الغاءه، وذلك من أجل  تحقيق جملة من الأهداف التي تعكس حجم الطموح والإمكانيات  22

 الكبيرة للجزائر، لعل من أبرز هذه الأهداف:

 ظام النقدي والمصرفي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية التكييف القانوني والتنظيمي للن

 العالمية ومواجهة التحديات التقنية والتكنولوجية في الميدان المصرفي؛

 إصلاح نظام الصرف من خلال الترخيص لمكاتب الصرف؛ 

 العمل على تعزيز الحوكمة في كل الهيئات المشكلة للنظام النقدي والمصرفي في الجزائر؛ 

 العمل على زيادة تحفيز تمويل الاقتصاد الوطني؛ 
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 يهدف القانون إلى زيادة إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد داخلية قوية للحوكمة؛ 

  العمل على إعداد استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية لتعزيز المعاملات المصرفية

 والشمول المالي؛

  إلى إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية لكي تصبح أكثر فاعلية؛يهدف هذا القانون أيضا 

  ويهدف إلى إضفاء الطابع القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية، مع توفير كل مقومات نجاحها من

 الهيئة الشرعية إلى تكيف القوانين بما يلائم منتجات الصيرفة الإسلامية؛

  عات من خلال إدخال شكل جديد للعملة النقدية هو يهدف هذا القانون إلى توسيع رقمنة المدفو

 الدينار الرقمي الجزائري الذي يصدره ويديره البنك الجزائر

 المحور الثاني: هيكلة ومضمون النظام النقدي على ضوء القانون النقدي والمصرفي:

لالكترونية جاء بهيكلة جديدة للقطاع البنكي ونظام الصرف تتلاءم مع التطورات ا 90-32ان القانون 

الاقتصادية العالمية، بالإضافة الى مضمون متطور يوحي الى عصرنة هذا القطاع الهام والحساس المساهم 

 بقدر كبير في تنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمالي بصفة خاصة.

وبعدها ومن هذا المنطلق يتم تناول هيكلة النظام النقدي على ضوء القانون النقدي والمصرفي )أولا(،  

 مضمون النظام النقدي على ضوء القانون النقدي والمصرفي )ثانيا(.

 )أولا(: هيكلة النظام النقدي على ضوء القانون النقدي والمصرفي

بهيكل نقدي يعمل على تنظيم وتسيير المجال النقدي والمصرفي في الجزائر  90-32لقد جاء القانون 

 :والمتمثل فيما يلي

 بنك الجزائر؛ 

  النقدي والمصرفي؛المجلس 

 اللجنة المصرفية؛ 

 لجنة الاستقرار المالي؛ 

 .اللجنة الوطنية للدفع 

 :بالإضافة إلى لجنة ومصالح يديرها البنك الجزائر وهي
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 لجنة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية، يشترك في إدارتها مع وزارة المالية؛ 

 مركزية المخاطر المؤسسات والأسر؛ 

  غير المدفوعة.مركزية المستحقات 

 ثانيا: مضمون القانون النقدي والمصرفي:

افريل  25المؤرخ في  29-09ن وفقا للقانو  2009بادرت الجزائر بإصلاح المجال المصرفي بداية من سنة 

المتضمن القانون النقدي والمصرفي،  فشملت  3932جوان  32المؤرخ في  90-32الى غاية القانون  2009

 عدة إصلاحات بسبب الاختلالات القانونية لتلك القوانين المتتالية.العشرين سنة الماضية 

وشمل عدة إصلاحات وتعديلات بما يتماش ى وعصرنة القطاع عن  22-92القانون  90-32ألغى القانون 

 طريق استخدام آلية التكنولوجيا لتسهيل والسرعة في المعاملات المصرفية ونظام الصرف وغيرها.

 :لقانون النقدي والمصرفي من خلال النقاط التاليةيمكن توضيح مضمون ا 

 تغيير اسم القانون:  -1

-92أو الأمر  29-09يحمل اسم قانون النقد والقرض كالقوانين السابقة، قانون  90-32لم يعد القانون 

، فجاء القانون الجديد بتسمية جديدة القانون النقدي والمصرفي، وهو الأفضل في نظر الخبراء لأنه 22

 دلالة. أكثر

 تعزيز استقلالية البنك الجزائر وحوكمته -0

فكرة تعزيز حوكمة بنك الجزائر، والذي يعزز استقلالية بنك الجزائر بإعادة   90-32تضمن القانون 

، و 29-09سنوات، مثلما تضمنه القانون  4اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ لمدة 

 الجديد تشكيلة مجلس الإدارة وتتكون من: من القانون  33حددت المادة 

 المحافظ رئيسا؛ 

 نواب المحافظ؛ 

  أربعة موظفين من أعلى درجة يعينون بموجب مرسوم رئاس ي بحكم كفاءتهم في المجالين

 الاقتصادي والمالي.
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وسع القانون النقدي والمصرفي من مهام بنك الجزائر بحيث إضافة الى مهامه الاصلية ودوره الهام في 

لسياسة النقدية والإشراف المصرفي، يعمل البنك على المحافظة على الاستقرار المالي والمساهمة في ميزان ا

 المدفوعات، والحث على استعمال وتطوير وسائل الدفع.

 ولقد تم تعزيز مهام بنك الجزائر من خلال العمليات التالية :

 العمليات على الذهب وتسيير احتياطيات الصرف؛ 

 سياسة النقدية، ولقد منح هذا القانون كل الأدوات الممكنة لبنك الجزائر من أجل عمليات ال

 تنفيذ السياسة النقدية مع مراعاة العمليات المرتبطة بالصيرفة الإسلامية؛

  منح السيولة الاستعجالية، فقد أدرج هذا التعديل أدوات جديدة للسياسة النقدية بهدف جعلها

 للآليا
ً
 على الاستقرار المصرفي، من خلال منح السيولة الاستعجالية،أكثر نجاعة وتعزيزا

ً
 ت حفاظا

  عملياته مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية، نلاحظ بشكل واضح الرجوع إلى تحديد

من الإيرادات العادية للدولة خلال  %29حجم تمويل بنك الجزائر إلى الخزينة العمومية في حدود 

 السنة السابقة؛

 .عمليات الاستثمار وعمليات أخرى 

 توسيع صلاحيات المجلس النقدي والمصرفي  -0

صلاحيات جديدة للمجلس النقدي والمصرفي لمواكبة التطور السائد في القطاع  90-32منح القانون 

المصرفي والنقدي حيث وسع من صلاحياته في اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي 

عايير الاحترازية  وكل ما يتعلق بأخلاقيات المهنة وغيرها، وتتضمن هذه الصلاحيات خدمات الدفع، والم

 الجديدة للمجلس النقدي التي هي على سبيل المثال فيما يلي:

 منتجات التوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية؛ 

 إعداد المعايير وسير نظم الدفع وسلامتها؛ 

  ازية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، يضع كذلك المعايير بالإضافة إلى المعايير الاحتر

 والقواعد التي تطبق على البنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع؛

  قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء

 المستقلين ومكاتب الصرف، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع؛



13 

  شروط اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ولاسيما منها تحديد الحد الأدنى من رأس المال

 وكذا كيفيات إبرائه؛

  شروط اعتماد وإنشاء مزودي خدمات الدفع، ولا سيما منها تحديد الحد الأدنى لرأس المال، وكذا

 .التي تطبق عليهم كيفيات إبرائه وحماية زبائنهم، وكذا المعايير والقواعد المحاسبية

 تعزيز الصفة القانونية للصيرفة الإسلامية  -2

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية  3921نوفمبر  5المؤرخ في  93-21على الرغم من النظام رقم 

المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية الذي يعتبر أول نص قانوني ينظم 

المحدد  3939مارس  24المؤرخ في  92-39مية منذ الاستقلال والذي ألغي بنص النظام رقم الصيرفة الإسلا 

للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها، حيث تبني مصطلح الصيرفة الإسلامية 

ولاسيما فيما  بدل من الصيرفة التشاركية موضحا ممارسة البنوك والمؤسسات المالية لمنتجات الإسلامية

(، بالإضافة إلى تقيد هذه 15-12-، الصفحات 3933يتعلق بفتح النوافذ الإسلامية )خذري و بوعكة 

المنتجات الصيرفة الإسلامية في المرابحة والمشاركة والمضاربة الإجارة السلم، الاستصناع، حسابات الودائع 

 (341، صفحة 3933في حسابات الاستثمار. )عزوز 

بالصيرفة الإسلامية التي كانت محل اهتمام المواطنين فقام بتحديد مفهومها  90-32ن اهتم القانو 

وممارستها، فقد حددها كما يلي "تعتبر في مفهوم هذا القانون عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة 

 .الإسلامية، كل عملية تقوم بها البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية"

اهتم المشرع بوضع استراتيجية خاصة تتعلق بإدماج العمليات المصرفية ذات الطابع الإسلامي في السوق 

النقدية مع مراعاة خصوصياتها، كما قام بتعزيز مهامها بتعيين شخصية متخصصة في الصيرفة 

لخدمات الإسلامية في المجلس النقدي والمصرفي مما يجعل السياسات تراعي خصوصيات المنتجات وا

 المصرفية الإسلامية.

تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مع حيازة شهادة المطابقة  90-32ألزم القانون  

لمبادئ الشريعة الإسلامية والصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية، وموافقة بنك 

 الجزائر.

 صرفيةتوسيع صلاحيات اللجنة الم  -5

يكلف بنك الجزائر اللجنة المصرفية بالإشراف والمراقبة الإدارية على البنوك والمؤسسات المالية، في حالة 

أي اخلال بالتزام أو عمل يعارض أحكام هذا القانون وأنظمته المتعلقة بالتعرض للمخاطر، كسوء 

 التسيير أو مخاطر القرض.
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لحساب اللجنة بواسطة أعوانه، ويمكن لهذه الأخيرة اختيار كما يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة 

 الشخص المناسب لذلك. 

 استحداث لجنة الاستقرار المالي:  -6

بعدة إصلاحات وأهمها  استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالسياسة والمراقبة   90-32جاء القانون 

الاحترازية الكلية إلى السهر على الرفع من قابلية الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، حيث تهدف السياسة 

صمود النظام المالي ومعالجته للازمات التي تلحق النظام المالي ، فهذه اللجنة تسعى الى الصمود والمواجهة 

 لاي مشكل او أزمة تواجهه. ولقد حدد مهامها في حالتين.

 مهام وقائية :المهام الخاصة بالمراقبة الاحترازية الكلية-أ

 تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي في مجمله؛ 

  الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع إنتاج ونشر المعلومات والإحصائيات

 المفيدة للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي؛

 الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته، وتقليل  إصدار كل القرارات أو التعليمات

 مخاطر حدوث أزمات مالية؛

  السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من

 آثارها؛

 .وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، وضمان تناسقها ومتابعتها  

 مهام ردعية :المهام المخولة في حالة حدوث أزمة مالية -ب

 تقديم تقييم للتأثير المحتمل للأزمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات الاقتصاد؛ 

  وضع استراتيجية للخروج من الأزمة واقتراح خطة لإدارتها من خلال تحديد رزنامة للإجراءات

 استخدامها للتخفيف من أثر الأزمة؛الواجب اتخاذها والأدوات الواجب 

 تنسيق الإجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي. 

 إنشاء اللجنة الوطنية للدفع:  -7

اللجنة الوطنية للدفع التي تقوم بمهمة وضع مشروع الاستراتيجية لتطوير وسائل   90-32أنشأ قانون 

الدفع الكتابي من أجل تعزيز المعاملات المصرفية وفقا للمتطلبات السوق والاقتصاد العالمي، الا ان 
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الى تعزيز وتقوية   بالمائة،  ورغم ذلك فهي تسعى 29الجزائر تمتلك نسبة مصرفية  ضعيفة لا تتجاوز 

 الشمول المالي في البيئة المصرفية.

 ويتم المصادقة على هذا المشروع من السلطات العمومية وتشمل مهامها فيما يلي: 

  متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين

 المعنيين؛

  الكتابية؛مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع 

 مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر؛ 

 متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية؛ 

 إعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. 

 رقمنة القطاع النقدي والمصرفي:   -8

على ضرورة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية مواكبة بالتطورات التكنولوجية  90-32أكد القانون 

المالية، فوسع من اختصاصات بنك الجزائر بإعطائه صلاحية دارة وتطوير ومراقبة رقمنة المدفوعات، 

ار الرقمي، كما طور وهي عملية حديثة   تعمل على ادخال شكل رقمي الى العملة النقدية، تتمثل في الدين

من وسائل الدفع لتشمل وسيلة جديدة في البيئة المصرفية الجزائرية متمثلة في العملة الالكترونية كما 

رخص للبنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع بما يتلاءم والبيئة النقدية والمصرفية العالمية التي مفادها 

 تعزيز الشمول المالي. 

 الخاتمة:

من أجل عصرنة القطاع النقدي والمصرفي، هذا القطاع الذي أصبح العمود الفقري  90-32جاء القانون 

للتنمية الاقتصادية والمالية، وتطوره مرهون بنجاح العمليات المصرفية سواء في البنوك او المؤسسات 

 المصرفية.

برئاسة بنك فجاء هذا القانون من أجل تحقيق أهداف محددة تتمثل في تعزيز حوكمة النظام المصرفي 

الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض مهام جديدة تتماش ى والتحولات المستمرة 

والسريعة في البيئة المصرفية بالإضافة الى الرخص الممنوحة للبنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع 

 والوسطاء المستقلين والبنوك الاستثمارية.
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وكمة اللجنة المصرفية عن طريق التوسيع من صلاحياتها، وترخيص فتح كما قام هذا القانون بتعزيز ح

 مكاتب الصرف.

 يمكن استخلاص النتائج التالية:

إلى التكييف القانوني والتنظيمي للنظام النقدي والمصرفي بما يتلاءم والبيئة  90-32يهدف القانون  -

 النقدية والمصرفية العالمية؛

 يصا لمكاتب الصرف ولمقدمي خدمات الدفع لأول مرة ترخ 90-32يشهد القانون  -

 إلى زيادة إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد داخلية قوية للحوكمة  90-32يعمل القانون  -

هو إضفاء الطابع القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية مع توفير كل  90-32أهم ش يء جاء به القانون  -

 مقومات نجاحها ؛

لى توسيع رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل جديد للعملة النقدية هو ع 90-32يعمل قانون  -

الدينار الرقمي الجزائري، مع إعداد استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية لتعزيز 

 المعاملات المصرفية والشمول المالي؛

 :قائمة المصادر

 القوانين:

، والمتعلق بالنقد 3992أوت  36المؤرخ في  22-92، يتمم الأمر 3921أكتوبر  22، 29-21الأمر رقم  -

 .3921أكتوبر  23الصادر بتاريخ:  41والقرض، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية 3932جوان  32، 90-32القانون رقم  -

 3932جوان  31الصادر بتاريخ:  52الجمهورية الجزائرية، العدد 

 :قائمة المراجع 

 :المقالات

أحمد عزوز، شبابيك الصيرفة الإسلامية بالبنوك التقليدية كالية لتفعيل الصيرفة الإسلامية  -

 363-351الصفحات  22/92/3933، 2العدد  4بالجزائر، أبحاث إقتصادية معاصرة، المجلد 

إطار التسيير الصارم لشئون النقد والمال، الجيلالي عجة الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في  -

 221-11الصفحات  24/23/3929، 5مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
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 22/92، النظام المصرفي الجزائري في ظل الأمر 92/90/3922العباس بهناس، ولخضر بن أحمد  -

، 3العدد  5قتصادية، مجلد المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له، مجلة دفاتر ا

 44-53الصفحات  92/90/3922

 مداخلة الدكتورة بوسنة زينب:

 دور النظام المصرفي الجديد في دعم الاقتصاد الوطني

 بوسنة زينب           

 أستاذة محاضرة قسم       

1كلية الحقوق جامعة الجزائر   

 

 مقدمة:

هد القطاع المصرفي شمنذ استقرار النظام المصرفي الجزائري في بداية التسعينيات من القرن الماض ي،      

في  90-32قانون رقم تغييرات هامة في السنوات الأخيرة، تمثل أبرزها في إقرار قانون بنكي ومصرفي جديد 

إذ يهدف هذا القانون إلى تحديث ، حيث يعد نقلة نوعية في تنظيم القطاع المصرفي الجزائري، 3932عام 

الإطار التشريعي للبنوك و المؤسسات المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية المالية      الدولية، و تعزيز دور 

كما يعكس هذا التوجه رغبة السلطات  القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،

و زيادة مستوى الشفافية و تعزيز الرقابة          على المؤسسات الجزائرية في تحسين البيئة المصرفية 

 .المالية

: كيف ساهم القانون المصرفي الجديد في دعم الاقتصاد على إثر ما سبق نطرح الإشكالية التالية     

 الوطني؟

 

، مع تسليط الضوء     على أبرز 90-32يتناول هذا البحث الإطار القانوني للقطاع المصرفي وفقا لقانون      

مستجداته و آليات تطبيقه بما يتماش ى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي و احتياجات المواطن الجزائري، و 

لوطني بصفة عامة  مع استعراض دراسة تأثيره على القطاع المصرفي الجزائري بصفة خاصة و الاقتصاد ا

 .التحديات و الفرص التي قد يخلقها هذا التأطير القانوني الجديد

 المبحث الأول: تطور النظام المصرفي في ظل الاصلاحات الاقتصادية
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المتعلق بالنقد و القرض     و لا  22-92شهد القطاع المصرفي تطورا ملحوظا خاصة بعد صدور الأمر      

،  90-32حات و التعديلات متواصلة إلى يومنا هذا بموجب القانون النقدي و المصرفي رقم زالت الإصلا 

بحيث تتميز كل فترة بصدور نص تشريعي يواكب المستجدات و ينظم قطاع المصرفي      بما يتناسب مع 

 نقائص كل مرحلة، مما يساهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية و تطوير الاقتصاد الوطنية.

  20-00لب الأول: آليات إصلاح القطاع المصرفي قبل صدور قانون المط

حيث  09-29المتعلق بالنقد و القرض بمثابة إلغاء لقانون  3992أوت  36المؤرخ  22/ 92يعتبر الأمر      

تميزت هذه الفترة في تبني برامج اقتصادية للنمو من قبل السلطة التنفيذية، و تماشيا مع خطة السلطات 

 3929عدة تعديلات متتالية سنة  22-92ية في مواصلة سياسة إصلاح القطاع المصرفي شهد الأمر العموم

 .3921و 

 توسيع صلاحيات بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض. -

وضع قواعد الوقاية في سوق النقد و التأكد من نشر معلومات في السوق النقدية قصد تفادي مخاطر  -

التزام بنك الجزائر بالسهر على أمان و سلامة النظام البنكي وتماسكه من خلال إلزام الاختلال، مع ضرورة 

البنوك و المؤسسات المالية بوضع جهاز رقابي داخلي ناجع، و في إطار سلامة النظام البنكي       و صلابته 

لتلبية حاجيات فرض بنك الجزائر على البنوك العاملة في الجزائر أن يكون لها حساب جاري دائم عنده 

 1عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع، و حتى يحرص على السير الحسن لهذه النظم.

تغيير مركزية مخاطر إلى مركزية مخاطر المؤسسات و مركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير  -

    .المدفوعة، كما مس التعديل لجنة الرقابة البنكية

البنوك و المؤسسات المالية بحيث لا يسمح أن ينشأ أي بنك          أو على % 50/ 42تطبيق قاعدة  -

مؤسسة مالية في المستقبل من طرف مستثمر أجنبي يتطلب مساهمة وطنية في الرأسمال لا تقل عن 

%42. 

                                                           

مجلـة أبحاث إقتصادية       20-00الجيل الثالث من الإصالحات النقدية و المصرفية في الجزائر قراءة في مضمون القانون رنان مختار،  -1 

 .314ص ، 3932، 92، العـــدد 96معاصرة، المجلد 
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بإعادة العلاقة بين بنك الجزائر و الخزينة العمومية، و  29-21بموجب  3921كما جاء تعديل لسنة  -

 ماح لبنك الجزائر بتمويل الخزينة العمومية.بذلك بالس

 .93-21الإعتراف رسميا و الترخيص للبنوك  بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بموجب نظام  -

 20-00المطلب الثاني : آليات إصلاح القطاع المصرفي المعتمدة في القانون 

المتعلق بالنقد     و  22-92ألغى الأمر الذي  90-32جاء القانون النقدي و المصرفي الجديد قانون      

القرض و الذي عزز حوكمة صلاحيات كل من بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية و 

البنوك و المؤسسات المالية لتقديم أفضل أداء للخدمات المصرفية التي يهدف من خلالها إلى تطوير 

   : جراءات التاليةالاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق تفعيل الإ 

اعتماد نظام العهدة أربع سنوات لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر و نواب المحافظ، قابليتها  -

للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل تحقيق الاستقرار في التسيير و استقلالية أكبر 

 2لبنك الجزائر في أداء مهامه.

من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد و القرض، من خلال توسيع تركيبته إعادة تنظيم تركيبة كل  -

وتوسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية 

حيث توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، و البنوك الرقمية و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء 

 3ستقلين و يرخص بفتح مكاتب الصرف.الم

إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية و الذي يكرس على وجه الخصوص  -

 4إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية.

بث في مخالفات أحكام هذا القانون          و انفراد اللجنة المصرفية و جعلها السلطة الوحيدة المخولة لل -

، كما لا 5لوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض و كذا أعمال التسيير المترتبة عنها

يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال 

 6لإجراءات المدنية و الإدارية. المحددة ألحكام قانون ا

                                                           

 3932جوان . 31الصادرة في  52، الجريدة الرسمية عدد 3932جوان  32المؤرخ في  90-32من قانون  22المادة  -2 

 من نفس القانون. 10و المادة  62المادة  -3 

 من نفس القانون  12، 13، 12المواد  -4 

 من نفس القانون. 220و المادة  224المادة   -5 

 .90-32من القانون رقم  221المادة  -6 
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إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما  -

الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر، و هي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية      و 

 7تعزيز انتقالها.

 لجنة الاستقرار الماليأجل تقوية آليات المتابعة و المراقبة، لاسيما من خلال إنشاء لجان جديدة من  -

و التي تتمثل مهمتها الأساسية  اللجان الوطنية للدفعالمكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية و إدارة الأزمات، و 

في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية و 

 تقوية الشمول المالي.

عصرنة القطاع المصرفي من خلال اعتماد الرقمنة و التكنلوجيا الحديثة، على الخصوص إدخال العملة  -

، الدينار الرقميركزي التي يطورها بنك الجزائر، و يصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى "الرقمية للبنك الم

 8الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.

، و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة  "Pspإنشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى "مقدمو خدمات الدفع -

 سطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.أسهم أو شركة أسهم مب

توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن و مراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسوية        و  -

تسليم الأدوات المالية، بالإضافة إلى إرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك          و 

 ي خدمات الدفع.المؤسسات المالية و مقدم

و السهم النوعي و حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات  % 42/50تم التخلي عن قاعدة  -

 9رأس المال الخاص و كذلك حق الشفعة.

اقع و آفاق القطاع المصرفي في ظل التطورات الراهنة  المبحث الثاني: و

أثرا بليغا بالتغيرات السريعة في العمل المصرفي العالمي    و تتأثر المنظومة المصرفية الجزائرية حاليا ت     

يجب إصلاحها، إلا أنه يبقى من الصعب إعادة تنظيم المحيط المصرفي بما أن السلطات الاقتصادية كانت 

دوما تحل محل البنوك بإصدار أوامر و تعليمات، و يتوقف إصلاح المنظومة المصرفية        على تكييف 

عمومية المكلفة بالقطاع الاقتصادي و المالي، إذ يجب على السلطات النقدية     و المالية أن المؤسسات ال

                                                           

 من نفس القانون. 52و  35المادة  -7 

 من نفس القانون. 93ادة الم -8 

 من نفس القانون. 02المادة  -9 
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تتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق و العولمة سواء تعلق الأمر بالتنظيم أو الإجراءات      أو أشكال 

 التدخل.

ول: أثر الإصلاحات المصرفية على القطاع المصرفي و الاقتصاد ا
ّ

 لوطنيالمطلب الأ

في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرة البنوك على تمويل المشاريع  90-32ساهم القانون      

الصغيرة و المتوسطة بفضل الآليات الجديدة المستحدثة، و هو ما يشكل أحد المحركات الأساسية لنمو 

جنبية بفضل التسهيلات التي الاقتصاد الوطني، كما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الاستثمارات المحلية و الأ 

 .يوفرها

إضافة إلى تعزيز الشفافية و تحسين مناخ الأعمال، ذلك أن الشفافية التي يضمنها القانون الجديد      

ستؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حيث سيكون المستثمرون قادرين على الحصول       على 

ية، مما سيزيد من ثقة المستثمرين المحليين و الدوليين     في معلومات دقيقة حول صحة المؤسسات المال

 .السوق الجزائري 

من قدرة الجزائر على الانخراط بشكل أكبر في النظام المالي الدولي        مما يؤدي  90-32يعزز القانون      

إلى تحسين العلاقات المالية الدولية، و عليه سيتمكن البنك المركزي من تفعيل عمليات التحويلات 

لمصرفي الجزائري         على الصعيد الدولية بكل أمان و سهولة، و هذا ما يساهم في تحسين صورة النظام ا

 .الدولي

ساهم القانون الجديد في إرساء الأسس الضرورية لتطوير البنية التحتية الرقمية في القطاع المالي    و      

التحول إلى بنك رقمي مع تبني تكنولوجيا البلوكتشين و الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن يشهد القطاع 

 
ً
 جذريًا نحو البنوك الرقمية، مما سيزيد من فرص تقديم الخدمات المصرفية عبر المصرفي الجزائري تحوّلا

الإنترنت و الهاتف المحمول، و يقلل من تكاليف التشغيل على البنوك و المؤسسات المالية، و عناء التنقل 

 .و المصاريف على العملاء و يوفر خدمات مصرفية أسرع وأكثر أمانًا

دافعًا لتوسيع نطاق الشمول المالي في الجزائر، الأمر الذي سيمكن فئات  90-32سيكون القانون      

جديدة من المجتمع من الحصول على خدمات مصرفية، و بالتالي دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل 

 .المشاريع الصغيرة و المتوسطة

لي من خلال وضع آليات للحد      من تعزيز الاستقرار المالي يساهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار الما     

المخاطر المالية مثل تقلبات السوق، مما يساهم في ضمان استمرارية الأداء المصرفي في ظل المتغيرات 

 الاقتصادية العالمي.



22 

تحسين الوضع المالي للقطاع العام سيعزز القانون من قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات           

 .الية، بما في ذلك استخدام آليات الدفع الإلكتروني في المعاملات الحكوميةوتحسين إدارتها الم

دعم الاستثمارات الأجنبية يساهم القانون في تحسين البيئة المصرفية بحيث يكون أكثر جذبًا      

 .للمستثمرين الأجانب، حيث يعزز الاستقرار المالي ويوفر حماية أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية

 الثاني: عوائق و تحديات القطاع المصرفيالمطلب 

عوائق و تحديات خاصة القانونية و التشريعية، فرغم التعديلات      التي يواجه القطاع المصرفي عدة      

شهدها القانون البنكي و المصرفي الجديد، إلا أن تطبيقه في الميدان يواجه عدة تحديات قانونية تتعلق 

 .صة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية و تنفيذ الإجراءات الرقابيةبسرعة تنفيذ الإصلاحات، خا

كما يعاني القطاع المصرفي في الجزائر من المشاكل الهيكلية مما يعوق عملية تحسين الجودة       و      

تطوير الخدمات، فالبنك المركزي و الهيئات التنظيمية الأخرى بحاجة إلى المزيد من التنسيق مع البنوك 

 .الأداء و تخفيض التكاليف لتحسين

استمرارية الصراع بين القطاع المصرفي و الاقتصاد الموازي، إذ لا يزال الاقتصاد غير المصرفي )الموازي(      

يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع المصرفي الرسمي، حيث أن الكثير من التعاملات المالية تتم خارج النظام 

 .تقديم خدمات متكاملة للمجتمعالمصرفي، مما يضعف قدرة البنوك على 

التحديات التقنية رغم التركيز الكبير على التحول الرقمي، يواجه القطاع المصرفي تحديات تتعلق      

 .بالبنية التحتية التقنية، حيث تحتاج البنوك إلى تحديث أنظمتها لتواكب التغيرات التي يتطلبها القانون 

الاستجابة للأزمات المالية العالمية يحتاج النظام المصرفي الجزائري إلى الاستجابة بمرونة للأزمات المالية      

العالمية مثل تقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقرار النظام المالي 

 .المحلي

ه القطاع المصرفي تحديات تتعلق بقدرة البنوك     على تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر يواج     

التكيف مع المعايير العالمية الخاصة بإدارة المخاطر، مما يستدعي تحديث أنظمة الرقابة الداخلية 

 والتدريب المستمر للكوادر البشرية.

فراد           و ضعف الثقافة المالية فلا يزال هناك ضعف كبير في الوعي المالي لدى العديد من الأ      

الشركات في الجزائر، إذ يتطلب الأمر مزيدًا من الوعي بضرورة تعميم الفكر المالي لتعريف المواطنين 

بأهمية التعامل مع البنوك و كيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة لزيادة اعتماد المواطنين     

 .على البنوك لتلبية احتياجاتهم المالية
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التوجه نحو رقمنة القطاع المصرفي و تفعيل البنوك الرقمية من شأنه أن يدفع بنقلة نوعية للقطاع  إن     

المصرفي في الجزائر في مجالات البنوك الرقمية و الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و ذلك بفضل القانون 

 .البنكي الجديد الذي يشجع الابتكار و التطور التكنولوجي في القطاع

    

 :اتمةخ

 

من خلال ما سبق يتضح لنا أنه رغم الاصلاحات الجديدة التي أقرها المشرع للقطاع المصرفي     إلا أنها      

 تبقى غير كافية، و  ينبغي تكثيف الجهود لتفعيل هذه الإصلاحات لا سيما:

 

المالي  تطوير الشمول المالي ينبغي على السلطة التنفيذية و البنوك توسيع نطاق برامج الشمول  -

 .لتشمل فئات أكبر من المجتمع، خصوصًا في المناطق الريفية

تعزيز برامج التثقيف المالي يتطلب الأمر تحسين مستوى الثقافة المالية عبر حملات توعية  -

للمواطنين و الشركات حول كيفية استخدام الخدمات المصرفية و تجنب التعاملات المالية غير 

 .القانونية

تكنلوجيا الحديثة و الوسائل التقنية الجديدة و المتطورة لتقديم الخدمات الاعتماد على ال -

 المصرفية.

 تكثيف الرقابة و فرض عقوبات صارمة على كافة أشمال المعاملات المالية غير القانونية. -

 

 :مداخلة الدكتورة ريم شهاب حدادي

 

Quelques observations au sujet des modifications apportées par la nouvelle loi 

monétaire et bancaire. 

Rym Chihab HADDADI 

Maître de Conférences « A », Faculté de droit 

Université Alger 1 

 

La loi bancaire algérienne a fait l'objet de différentes révisions sous l'effet de facteurs 

tant endogènes qu'exogènes. C’est ainsi qu’au lendemain de l'indépendance de l’Algérie, le 

régime appliqué à l'activité bancaire était celui hérité de la loi coloniale, selon les termes de la 
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loi n°62-15710 qui a reconduit la législation bancaire en vigueur à l’époque, à savoir la loi 

française du 13 juin 194111. Ce n'est qu'en 1986, à la suite du choc pétrolier, que l'Algérie 

s'est doté d'une loi bancaire propre, « la loi relative au régime des banques et du crédit »12, 

reflétant une première tentative de réforme du système bancaire algérien. Seulement, cette 

loi n'a jamais été mise en œuvre, son application étant conditionnée par la publication des 

statuts de la Banque centrale qui n'ont jamais vu le jour13. En 1990, la promulgation de la loi 

n°90-10 relative à la monnaie et au crédit va constituer une refonte structurelle profonde du 

secteur bancaire. En effet, ce texte est considéré comme fondateur car, non seulement il 

ouvre la voie à l'initiative privée mais également il rompt complètement avec la notion 

d'économie administrée en octroyant son indépendance à la Banque centrale vis-à-vis du 

Gouvernement. Celle-ci s’est vue dotée de deux institutions, le Conseil de la monnaie et du 

crédit et la Commission bancaire, créées en marge de l'appareil administratif et chargées de 

réguler le secteur en question. En 2001, la loi n°90-10 est révisée et l'indépendance de la 

Banque d'Algérie est remise en question. Pour les pouvoirs publics, il était nécessaire « de 

favoriser une unicité de commandement de l'État et de renforcer la cohérence dans la 

démarche institutionnelle »14. La loi bancaire de 1990 est finalement abrogée en 2003, 

laissant place à l’ordonnance n°03-11 dont les objectifs s’articulaient essentiellement autour 

du renforcement de la concertation entre la Banque d'Algérie et le Gouvernement et une 

meilleure protection des banques et de l'épargne public15. En 2010, la loi bancaire est révisée 

du fait, notamment, de la crise financière internationale de 2007 ; les pouvoirs publics ont 

                                                           
10 - v. Loi n°62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 

décembre 1962, JORADP n°2 du 11 janvier 1963, p. 18.   
11 - v. Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire, JOREF du 6 

juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941, abrogée par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au 

contrôle des établissements de crédits, JORF 25 janvier 1984, p. 390, abrogée par l’ordonnance n°2000-1223 du 14 

décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, JORF n°0291 du 16 décembre 2000, p. 20003, 

modifiée et complétée.   
12 - Loi n°86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, JORADP n°34 du 20 août 1986, p. 984, 

modifiée par et complétée par Loi n°88-06 du 12 Janvier 1988, JORADP n° 2 du 13 Janvier 1988, p. 34.   
13 - Pour plus d’informations sur le régime juridique institué par cette loi, v. A. YANAT, Les banques et les établissements 

financiers, thèse de doctorat en droit, Université d’Alger 1, 2012, 648 p., spéc. p. 183 et ss.   
14 - Exposé des motifs de l’ordonnance n°01-01 modifiant et complétant la loi n°90-10 (document non publié).  
15 - Exposé des motifs de l’ordonnance n°03-11 relative à la monnaie et au crédit (document non publié). 
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jugé nécessaire d'adapter le dispositif légal et réglementaire afin qu'il soit en adéquation avec 

les nouvelles exigences internationales16.  

Le 21 juin 2023, une nouvelle loi bancaire est née ; « loi monétaire et bancaire » est 

promulguée dans l’objectif de réformer le dispositif légal et réglementaire pour répondre aux 

profondes mutations économiques et financières, aux défis techniques et technologiques et 

permettre l’accès au secteur d’activité à de nouvelles catégories d’opérateurs17. Pour ce faire, 

il y est prévu, entre autres, le renforcement de la gouvernance de la Banque d'Algérie et de 

ses organes ; l'élargissement des prérogatives des autorités de régulation du secteur ; 

l'introduction de nouveaux opérateurs et de nouveaux métiers au sein de l’industrie 

bancaire ; l'introduction de nouveaux instruments de la politique monétaire ; la digitalisation 

de l'activité bancaire ; la création de la monnaie numérique ; la proclamation d'un dispositif 

légal de la finance islamique ; ainsi que la création du Comité de stabilité financière chargé de 

la surveillance macro-prudentielle et de la gestion des crises ainsi que le Comité national des 

paiements chargé, notamment, de l’élaboration du projet de stratégie nationale de 

développement des moyens de paiements scripturaux et le renforcement de l’inclusion 

financière18. 

Un premier aperçu de la loi monétaire et bancaire laisse entrevoir un texte 

réformateur, pourtant, ce n’est pas le cas pour toutes les dispositions qu’il contient. En effet, 

une lecture plus attentive de la loi permet de se rendre compte que certaines dispositions 

légales ne font qu’entériner des situations préexistantes ou un régime juridique déjà connu 

du système bancaire algérien. Cela conduit inévitablement à s’interroger sur l’apport de cette 

nouvelle loi sur le dispositif bancaire ; les nouvelles dispositions de cette loi procèdent-elles 

d’une profonde réforme poursuivie par les pouvoirs publics ou s’agit-il simplement d’une 

réitération d’un régime juridique préétabli ? Les développements consacrés à cette 

communication non pas l'ambition d'aborder tous les éléments qui ont fait l'objet de la 

révision ni ceux ayant été nouvellement introduits dans le dispositif légal en vigueur. L'étude 

présentée se limitera à faire le point, de façon succincte, sur la révision du régime juridique 

                                                           
16 - Exposé des motifs de l’ordonnance n°10-04 modifiant et complétant l’ordonnance n°03-11, (document non publié). 
17 - Exposé des motifs de la loi n°23-09 portant loi monétaire et bancaire, (document non publié). 
18 - Ibid.  
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applicable aux institutions, dites autorités de régulation (I), et à celui consacré à 

l’organisation du secteur (II). 

I. Les nouvelles dispositions relatives aux autorités de régulation.  

Depuis la promulgation de la loi bancaire de 1990, le secteur bancaire a vu naître 

deux institutions dotées d’un ensemble de pouvoirs, anciennement détenus par le 

Gouvernement, en vue de réguler l’activité bancaire. Ces autorités sont reconduites au fil des 

révisions, notamment par la loi bancaire en vigueur, à savoir la loi n°23-09. Et afin de 

mesurer l’impact des nouvelles dispositions sur le régime juridique applicable au Conseil 

monétaire et bancaire (A) et celui consacré à la Commission bancaire (B), une rétrospective 

est de rigueur.  

A. Le Conseil monétaire et bancaire : 

Les modifications apportées au régime juridique applicable au Conseil monétaire et 

bancaire relèvent de deux ordres : des modifications qu’on peut qualifier de mineures 

compte tenu de leur infime impact sur le fonctionnement de l’organe (1) et une modification 

majeure qui concède à ses membres un statut protecteur (2). 

1. Les modifications mineures.  

Sous l’empire de la loi bancaire est monétaire, le Conseil est rebaptisé (a) et sa 

composition est reconfigurée (b).  

a. La requalification de l’autorité.  

La nouvelle loi bancaire rebâtisse le Conseil ; il aujourd’hui nommé « Conseil 

monétaire et bancaire » alors qu’il était connu des anciens textes comme étant le « Conseil de 

la monnaie et du crédit »19. On peut s’interroger sur les motivations des pouvoirs publics 

quant à cette nouvelle appellation. En l’absence d’explications de l'exposé des motifs 

                                                           
19 - Qualifié tout d’abord de « Conseil national du crédit », cet organe voit le jour en 1986 lors de la promulgation de la loi 

n°86-12, op.cit. Il est par la suite appelé « Conseil de la monnaie et du crédit » par la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la 

monnaie et au crédit, art. 32, JORADP n°16 du 18 avril 1990, p.450, et par l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à 

la monnaie et au crédit, JORADP n°52 du 27 août 2003, p. 3, modifiée et complétée par l’ordonnance n°10-04 du 26 août 

2010, JORADP n° 50 du 1 septembre 2010, p. 10.  
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accompagnant le projet de loi, on tentera, en s’appuyant sur les définitions consacrées par le 

législateur à certaines opérations, d’apporter quelques éclaircissements à ce sujet. Si le 

qualificatif de « monétaire » a été reconduit, on s'interroge sur l'apport de l'adjectif 

« bancaire » lequel a remplacé le terme « crédit ». A cet effet, il est utile d'essayer de distinguer 

le sens donné à chaque terme. 

Par crédit, il est entendu toute « opération par laquelle une personne (généralement 

un banquier) met ou fait mettre une somme d'argent à la disposition d'une autre personne 

en raison de la confiance qu'elle lui fait »20. Plus précisément, une opération de crédit est 

définie par le législateur comme étant « tout acte à titre onéreux par lequel une personne met 

ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt 

de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval, cautionnement ou garantie »21. Quant 

aux opérations de banque, selon les termes de la loi, elles comprennent la réception de fonds 

remboursables du public, les opérations de crédit, les opérations de la finance islamique ainsi 

que la mise à disposition et la gestion des moyens de paiement22. On remarquera que les 

opérations de banque englobent, entre autres, les opérations de crédit. Autrement dit, la 

notion d'opération de banque est plus large que celle d’opérations de crédit. Il semblerait que 

les pouvoirs publics ont estimé, à juste raison, qu'il était plus opportun de qualifier le Conseil 

de « bancaire » en remplacement de l’expression « et du crédit » laquelle expression limitait le 

champ d'action de l'autorité aux les questions liées au crédit alors que son champ 

d'intervention est plus large incluant toutes opérations répondant à la qualification 

d'opération de banque.  

b. La nouvelle configuration du Conseil bancaire et monétaire.  

Outre la dénomination, le Conseil bancaire et monétaire connaît désormais une 

nouvelle composition. Certes, la révision opérée n'est pas significative mais elle reste assez 

importante pour la souligner. Sous l’empire de l’ancienne loi, le Conseil de la monnaie et du 

crédit était composé des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie - à 

                                                           
20 - v. « Crédit », in G. CORNU, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, Paris, PUF, 11ème édition, 2016, 1101 p., 

spéc. p. 286. 
21 - art. 70, Loi n°23-09 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, JORADP n°43 du 27 juin 2023, p. 4. 
22 - art. 68, Ibid.   
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savoir le Gouverneur, trois (03) vice-gouverneurs ainsi que trois (03) fonctionnaires du rang 

le plus élevé, désignés en raison de leur compétence économique et financière23 - et de deux 

(02) personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et 

monétaire24. Aujourd'hui, le Conseil monétaire et bancaire connait une nouvelle 

configuration ; outre les membres du conseil d’administration, dont le nombre de 

fonctionnaires est élevé à quatre (04)25, le Conseil se compose d’une personnalité choisie en 

raison de sa compétence en matière économique et monétaire, d’une personnalité choisie en 

raison de sa compétence en matière de finance islamique et d’un cadre de la Banque 

d'Algérie de rang de directeur, au moins26. 

2. La réintégration du mandat : une modification majeure du statut des 

membres. 

Les pouvoirs publics ont jugé nécessaire de réintroduire le régime du mandat pour 

certains de membres des autorités de régulation ; ces derniers vont jouir d’un nouveau statut 

(a), ce qui entraîne, incontestablement, certains effets dans l’accomplissement de leurs 

fonctions (b).  

a. Le nouveau statut des membres du Conseil.   

Une des modifications les plus importantes contenues dans la nouvelle loi bancaire 

tient à la réintégration du mandat pour le Gouverneur et les vice-gouverneurs. Il faut dire que 

cette situation n'est pas nouvelle. Effectivement, la loi n°90-10 préconisait la nomination du 

Gouverneur et des trois vice-gouverneurs par le Président de la République, respectivement, 

pour un mandat d'une durée de 6 ans et de 5 ans avec la possibilité de renouvellement pour 

la même période27. Mais à l'occasion de la révision de la loi en 2001, suivie de la 

promulgation de l’ordonnance n°03-11, le régime du mandat est abrogé. La nomination de 

ces membres dans le cadre d’un mandat leur garantissait l'exercice de leurs fonctions en 

toute indépendance dans ce sens qu'elle réduisait le risque de pression pouvant provenir de 

                                                           
23 - art. 18, Ordonnance n°03-11, op.cit., abrogée. 
24 - art. 58, Ibid.  
25 - art. 22, Loi n°23-09, op.cit. 
26 - art. 61, al. 1, Ibid.  
27 - art. 22, Loi n°90-10, op.cit., abrogée.  
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l'autorité de nomination. En effet, le mandat est de nature à procurer aux membres qui en 

jouissent « une certaine sérénité dans l'accomplissement de leurs fonctions loin des 

pressions et des rétorsions qu'il pourraient subir des autorités de nominations »28. Cela 

permet aux membres d'être libres et indépendants dans la prise de décision sans influence 

extérieure et à l'abri d'une éventuelle orientation politique, favorisant ainsi leur détachement 

du pouvoir exécutif. C'est dans cette perspective que s'inscrit la volonté des pouvoirs publics 

de réintroduire le mandat du Gouverneur et des vice-gouverneurs qui, aux termes de la 

nouvelle loi,  sont nommés par le Président de la République pour une durée de 5 ans29 

renouvelable une seule fois30. Cela étant dit, il aurait été plus approprié que la durée du 

mandat soit plus longue sans possibilité de renouvellement ce qui renforcerait davantage 

l’indépendance des membres ; découragés d'une perspective de carrière, ces derniers  ne 

seraient pas « tentés, pour espérer un autre mandat, par des attitudes de compromis »31 

suscitées par l'échéance de renouvellement.  

b. Les effets du nouveau statut du Gouverneurs et des vice-gouverneurs.  

 L’indépendance du Conseil ?  

Par la nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs dans le cadre du mandat, 

les pouvoirs publics donnent l'impression de vouloir octroyer à la Banque d'Algérie et, par 

ricochet, au Conseil monétaire et bancaire, l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Pourtant, le renforcement de la composition du conseil d'administration, et donc, du Conseil 

monétaire et bancaire, porte à croire qu'il n'en est rien, ou du moins que cette indépendance 

reste relative. Certes, la présence des fonctionnaires au sein de ce collège « répond à la 

nécessité de prise en compte des considérations de politique économique globale qui, en 

définitive, relèvent de la responsabilité de l'État »32. Néanmoins, ne bénéficiant pas du même 

                                                           
28 - v. R. Ch. HADDADI, La régulation de l’activité bancaire en droit algérien à la lumière des principes du Comité de Bâle, 

Thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas Paris 2 et Université Alger 1, 2020, 741 p, spéc. p. 67, n°94. 
29 - art. 13, al. 1, Loi n°23-09, op.cit. 
30 - art. 13, al. 2, Ibid.  
31 - R. KHELLOUFI, « Les institutions de régulation », IDARA, numéro spécial, vol.14, n°28, 2-2004, pp. 69- 121, spéc. p98.   
32 - R. Ch. HADDADI, « Quelle indépendance des autorités de régulation bancaire en Algérie à l’aune des recommandations 

du Comité de Bâle ? », Revue internationale des services financiers, Bruxelles, Bruylant, n°1-2/2022, octobre 2022, pp. 108-

115.., p. 114. 
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statut protecteur reconnu au Gouverneur et vice-gouverneurs, les fonctionnaires restent 

sous l'influence du Gouvernement, quand bien même ils sont nommés par décret 

présidentiel. En l'absence de précisions de l'exposé des motifs, on est enclin à présumer que 

le nombre augmenté des fonctionnaires vise à créer un équilibre entre, d’une part les 

membres indépendants du Conseil et, d’autre part, les représentants du Gouvernement. Leur 

présence au sein du collège « pourrait suggérer une présomption de subordination et n’est 

guère satisfaisante au regard de l’indépendance fonctionnelle du Conseil »33. Quant aux 

deux personnalités choisies, la loi n’apporte aucune indication sur leur structure 

d’attachement ; dans tous les cas, elles n’ont pas de statut protecteur et reste, de fait, sous 

l’influence de l’autorité de nomination. Il en est de même pour le cadre de la Banque 

d’Algérie ; nommés en dehors du mandat et révocables à tout moment, ces membres ne 

jouissent d’aucune garantie contre l’influence de l'autorité de nomination. Cela étant, il ne 

faut pas perdre de vue qu’en cas d’égalité des voix, celle du Gouverneur, président du 

Conseil, est prépondérante34.  

 L’irrévocabilité du Gouverneur et des vice-gouverneurs.  

Corollaire du mandat, l’irrévocabilité est une des garanties les plus fondamentales 

d'indépendance à l'égard du pouvoir politique35 ; elle est perçue comme une règle de 

maintien dans la fonction étant entendu qu'elle assure aux membres « de terminer la mission 

pour lesquelles ils ont été nommés »36 sans crainte de représailles ou de rétorsion ; ils sont, 

ainsi, à l'abri d'une révocation Ad Nutum37.  

                                                           
33 - Ibid.   
34 - art. 62, Loi n°23-09, op.cit. 
35 - J-Ph. KOVAR, « L’indépendance des autorités de régulation financière à l’égard du pouvoir politique », in L’indépendance 

des autorités de régulation économique et financière : une approche comparée, RFAP, n°143, 2012, pp. 655-666, spéc. p. 

661.   
36 - R. KHELLOUFI, op.cit., p.99.   
37 - « Expression latine signifiant litt. « sur un signe de tête », encore employée, jointe aux mots révocable, révocabilité, pour 

caractériser la situation d’une personne (par ex. mandataire) qui peut être librement révoquée par la seule volonté de celle 

dont elle tient sa mission (à sa guise, à son gré), de telle sorte que cette révocation volontaire unilatérale n’engage pas la 

responsabilité de son auteur envers celui qu’elle frappe (sauf, parfois, abus prouvé du droit de révocation) », v. « Ad nutum », 

in G. CORNU, op.cit., p.37.   
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Dans le cas d'espèces, le législateur garde le silence, même s'il est admis que 

l’irrévocabilité est la conséquence directe et inéluctable du mandat ; on parle alors 

d’irrévocabilité implicite, celle-ci se conjuguant impérativement avec la notion de mandat 

contrairement à l’irrévocabilité explicite dont les causes, objectives et subjectives pour 

lesquelles la personne est demie de ses fonctions, sont préétablies par la loi38.  On rappellera 

que sous l’ancien régime, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne jouissaient d'aucune 

immunité et pouvaient être révoqués à tout moment39. Aujourd’hui, ils sont irrévocables 

pendant la durée de leur mandat. Toutefois, l'autorité de nomination est en mesure de les 

relever de leurs fonctions en cas d'incapacité dûment constatée ou de faute lourde40, une 

situation qui rappelle immanquablement celle qui prévalait sous l'empire de la loi n°90-10. 

Cet état de fait renforce la position de ces membres au sein du collège ; ils sont assurés 

d’exercer leurs fonctions à l’abri de toute intervention extérieure.  

Au même titre que le Conseil monétaire et bancaire, certaines dispositions relatives 

au régime appliqué à la Commission bancaire vont subir quelques changements.   

B. La Commission bancaire  

Les modifications relatives au régime juridique applicable à la Commission bancaire 

sont minimes. Si sa qualification d’autorité de supervision est une première pour le droit 

bancaire algérien (1), la consécration de son pouvoir réglementaire relève, pour sa part, 

d’une simple réitération d’un pouvoir déjà exercé (2).   

1. La nouvelle qualification de l’organe.   

Au même titre que le Conseil, la Commission bancaire se pare d'une nouvelle 

appellation ; elle est désormais qualifiée d’« autorité de supervision ». Sous l'empire de 

l'ancienne loi, seul le Conseil avait le privilège de jouir du statut d’autorité, pourtant, les deux 

institutions étant chargées de réguler le secteur. Qu'est-ce qui pouvait justifier ce traitement 

différencié ? Le changement opéré aujourd'hui est-il fondé ? Afin de répondre à ses 

                                                           
38 - R. Ch. HADDADI, La régulation de l’activité bancaire en droit algérien à la lumière des principes du Comité de Bâle, 

op.cit., p. 73, n°98.   
39 - Depuis 2001, année pendant laquelle le mandat du Gouverneur a été battu en brèche, 6 Gouverneurs se sont succédé à 

la tête de la Banque d’Algérie, tous nommés par le Président de la République et limogés dans les mêmes formes.  
40 - art. 13, al. 3, Loi n°23-09, op.cit.  
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interrogations, on s’attardera sur le sens à donner au terme « autorité » avant de se pencher 

sur la signification retenue pour celui de « supervision ».  

Le terme « autorité » correspond généralement à une personne ou à un organisme qui 

exerce le pouvoir de commander, de décider et de se faire obéir41. Plus précisément, et dans 

le contexte de la régulation économique, une institution est qualifiée de telle lorsqu’elle 

détient une fonction de régulation, et non une fonction de gestion, qui consiste « à encadrer 

le développement d'un secteur de la vie sociale en s'efforçant d'assurer le respect de certains 

équilibres … elle prend souvent un caractère arbitral qui la rapproche de celle du juge »42. Par 

ailleurs, ladite institution dispose, au-delà d'une simple fonction consultative, de pouvoir de 

décision qui lui donne « la possibilité de modifier l'ordonnancement juridique et les 

situations individuelles »43. Ces pouvoirs, cumulés ou dissocies, permettent de qualifier 

l’institution en cause d’autorité.  

Dans l’accomplissement de ses fonctions, la Commission jouit d’une large gamme de 

pouvoirs. Elle détient, à des fins de veille à la stabilité et à la sécurité du secteur, un pouvoir 

de surveillance en vertu duquel elle s'assure de la situation financière des opérateurs 

bancaires, de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires ainsi que de leur 

respect des règles de bonne conduite de la profession44. Elle dispose également d'un pouvoir 

répressif qui lui permet de prendre des mesures à l'encontre de tout opérateur n'ayant pas 

observé les obligations dont il est tenu45. Et enfin, la Commission est habilitée à intervenir 

dans le traitement des difficultés bancaires46. Ces pouvoirs, au moins pour les deux premiers, 

correspondent à ceux reconnus à toute autorité de régulation. On ne manquera pas de 

soulever le fait que l’ancienne Commission bancaire jouissait de ces mêmes pouvoirs47, et 

donc de ce même statut, sans que cela n’ait été précisé clairement par le législateur. Par 

conséquent, et en étant donné que le texte légal en vigueur reconduit les pouvoirs confiés à 

                                                           
41 - v. « Autorité », in Le Petit Larousse illustré 2017, juin 2016, 2044 p., spéc. p. 122.   
42 - J. CHEVALLIER, « Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes », JCP, 1986, G, p. 3254 . 
43 - Ibid.  
44 - art. 116, Loi n°23-09, op.cit. 
45 - Ibid.  
46 - v. à ce sujet, R. Ch. HADDADI, La régulation de l’activité bancaire en droit algérien à la lumière des principes du Comité 

de Bâle, op.cit., p. 313 et ss, n°520 et ss.  
47 - art. 105, Ordonnance 03-11, op.cit., abrogée.  
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la Commission, on en conclut que la qualification d'autorité était déjà de rigueur sous 

l'empire de l'ordonnance n°03-11 et que la loi actuelle n’a fait que rétablir une situation qui 

prévalait. Autrement dit, qualifier la Commission d'autorité n'est pas dû à un quelconque 

changement fondamental, ni dans les pouvoirs qui lui sont dévolus ni dans les missions qui 

lui sont confiées ; le législateur n’a fait que rétablir un statut « dû » à la Commission bancaire.   

Qu’en est-il du choix du terme « supervision » ? Pourquoi les rédacteurs du texte légal 

n’ont pas opté pour le terme « contrôle », sachant que la Commission exerce un pouvoir de 

contrôle sur les opérateurs du secteur ? Et quel rapprochement peut-on faire avec le terme 

« surveillance » ? Afin de répondre à ces interrogations, on se penchera sur le sens et la portée 

de chacun de ces termes.  

Selon le Professeur Thierry BONNEAU, la supervision « est le processus conçu pour 

surveiller les institutions financières afin que celles-ci respectent correctement les règles et 

normes qui les gouvernent »48. Alors que la surveillance, si l’on devait se référer à la 

définition que lui consacre le vocabulaire de Gérard CORNU, est l’« action de veiller sur une 

personne ou une chose dans l’intérêt de celle-ci, ou de surveiller une personne ou une 

opération pour la sauvegarde d’autres intérêts -, action préventive qui, fondée sur la vigilance 

de celui qui surveille (marquée par des aspects de vérification et de contrôle), s’applique à 

l’action d’autrui dans le temps »49. Ces deux définitions semblent se rencontrer dans ce sens 

qu’elles ont pour objectif le souci de veille sur un comportement selon des prescriptions 

particulières ; elles sont l’expression de la finalité50. Quant au contrôle, il est défini comme 

étant la « vérification de la conformité à une norme d’une décision, d’une situation, d’un 

comportement, etc. ; opération consistant à vérifier si un organe public, un particulier ou un 

acte respectent ou ont respecté les exigences de leur fonction ou des règles qui s’imposent à 

eux »51. Si la supervision et la surveillance, entendues comme termes analogues, font 

référence à l’objectif de « veille », le contrôle, selon la définition qui lui est consacrée, va en 

                                                           
48 - Th. BONNEAU, « Efficacité et avenir de la régulation financière », RD bancaire et fin., n°6, novembre 2010, étude n°35. 
49 - V. « Surveillance », G. CORNU, op.cit., p.1007.   
50 - Un auteur va jusqu’à soutenir que « la notion de supervision est généralement entendue comme la version anglicisée de 

la notion de surveillance », N. BECK, L’évolution du cadre institutionnel de la régulation prudentielle, thèse de doctorat en 

droit, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2012, 450 p, spéc. p. 30. 

51 - V. « Contrôle », G. CORNU, op.cit., p. 267.   
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constituer le dispositif opérationnel. De fait, l’appellation réservée à la Commission bancaire 

est en lien avec l’objectif poursuivi, en d’autres termes, la supervision, laissant ainsi le terme 

« contrôle » aux outils juridiques mettant en œuvre ledit objectif.  

2. Un pouvoir réglementaire affirmé.   

En instituant les autorités de régulation économique, les pouvoirs publics ont jugé 

nécessaire de leur confier un pouvoir réglementaire afin d’établir des normes, créatrices de 

droits et d'obligations, applicables aux opérateurs et cela compte tenu de la technicité et de la 

spécialisation des secteurs régulés ainsi qu'à leur évolution constante et à la crédibilité 

nécessaire à l’exercice de leurs missions52. S'agissant du secteur bancaire, l'ancienne loi 

confiait cette tâche au Conseil de la monnaie et du crédit, seul habilité à établir les règles 

nécessaires au bon fonctionnement du secteur53. Mais la loi en vigueur change la donne ; elle 

semble conférer à la Commission un pouvoir réglementaire lorsqu'elle prévoit que « la 

commission émet des directives »54, qu’elle «  fixe son organisation et les règles de son 

fonctionnement »55, et enfin, lorsqu'elle précise que la commission « détermine, par voie de 

directives, les modalités de l'administration provisoire et de liquidation »56, sans oublier 

qu’elle lui confie la charge de fixer les critères de désignation des commissaires aux 

comptes57.  

Par directive, il est entendu la « norme par laquelle une autorité disposant d’un 

pouvoir d’appréciation se fixe à elle-même, ou prescrit à une autre autorité une ligne de 

conduite dans l’exercice de ce pouvoir »58. Elle s'apparente donc au règlement dans le sens 

où elle est prescrite par une autorité, elle est spécialisée car elle ne concerne que le domaine 

bancaire et elle est subordonnée à la loi du fait que celle-ci en délimite le champ 

d'intervention.  Pourtant, il semblerait que le pouvoir attribué à la Commission n'est pas une 

                                                           
52 - R. ZOUAÏMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Alger, Edition Belkeise, 2012, 269 p. 

spéc. p. 97 et ss.   
53 - v. R. Ch. HADDADI, La régulation de l’activité bancaire en droit algérien à la lumière des principes du Comité de Bâle, 

op.cit., p. 198 et ss, n°339 et ss. 
54 - art. 116, al. 4, Loi n°23-09, op.cit. 
55 - art. 117, al. 4, Ibid.  
56 - art. 131, Ibid.  
57 - art. 111, Ibid.  
58 - v. « Directive », in G. CORNU, op.cit., p. 351.  



35 

nouveauté ; sous l’empire de l’ancienne loi, le législateur avait habilité la Commission à 

déterminer les modalités de l'administration provisoire et de la liquidation59. Par ailleurs, en 

application de l’ordonnance n°10-0460, la Commission avait établi une directive portant les 

conditions d'exercice du commissariat aux comptes des banques et établissements financiers 

et des succursales de banques et établissements financiers étrangers61. Et enfin, et cette fois 

sans qu'elle y soit invitée, la Commission bancaire s'était arrogée le droit d'établir son propre 

règlement intérieur sans en avoir reçu l'habilitation par le législateur62 ; elle a fixé ses propres 

règles de fonctionnement et d'organisation interne, notamment les dispositions liées aux 

procédures disciplinaires tenues par et devant elle63. Cela démontre manifestement que la loi 

en vigueur n'a fait qu’entériner un pouvoir déjà concédé à la Commission. Encore une fois, la 

consécration du pouvoir réglementaire à la Commission bancaire ne procède pas d'une 

refonte profonde du texte de loi mais plutôt d'une réaffirmation d'une situation préexistante. 

Il faut toutefois saluer l'initiative du législateur de reconnaître ce pouvoir expressément 

fixant ainsi un ancrage juridique au pouvoir normatif de la Commission.   

Outre les modifications apportées au régime juridique des autorités de régulation du 

secteur, l’organisation de ce dernier a également fait l’objet d’une révision.   

II. Les nouvelles dispositions relatives à l'organisation du secteur.  

En vertu de la nouvelle loi bancaire, les pouvoirs publics ont souhaité mettre ce 

secteur d’activité au diapason des mutations économiques et financières et des évolutions 

technologiques en la matière. Pour ce faire, des modifications fondamentales ont été 

                                                           
59 - art. 116, Ordonnance 03-11, op.cit.  
60 - art. 100, Ordonnance n°03-11, révisé à l’occasion de l’ordonnance 10-04, abrogées.   
61 - Directive n°01-2017 du 23 mai 2017 portant conditions d’exercice de commissariat aux comptes des banques et 

établissements financiers (document non publié).   
62 - « vu que des règles d’organisation interne et de fonctionnement lui sont nécessaires pour l’exercice de son action, rien ne 

semble interdire une pareille initiative. Cependant, le règlement intérieur, ainsi élaboré, doit être en conformité avec la loi ; il 

n’est pas question pour l’autorité de réglementer des questions de fond, ce qui exigerait une habilitation expresse du 

législateur, mais plutôt d’édicter des dispositions ayant trait à son fonctionnement interne, notamment des questions 

procédurales. », R. Ch. HADDADI, La régulation de l’activité bancaire en droit algérien à la lumière des principes du Comité 

de Bâle, op.cit., p. 99, n°150. 
63 - Décision n°04-2005 du 20 avril 2005 portant règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission bancaire, 

(document non publié).   
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apportées à l’activité bancaire (A) et au contrôle réitéré exercé sur les intervenants dans le 

secteur (B).  

A. Les modifications relatives à l'activité.    

Les modifications touchant à l’activité bancaire sont de deux ordres : certaines d’entre 

elles ont eu pour objet l’élargissement du champ de l’activité par l’introduction de nouvelles 

opérations de banque (1) et d’autres ont permis l’admission de nouvelles figures 

d’opérateurs exerçant leur activité sous le contrôle des autorités de régulation du secteur (2).  

1. L’élargissement de la définition des opérations de banque.  

La nouvelle loi étend l’activité bancaire pour comprendre de nouvelles opérations, à 

savoir les opérations de banque relevant de la finance islamique (a) et les opérations 

d’affacturage (b).  

a. L'intégration des opérations de banque relevant de la finance islamique.  

L'intégration des opérations de banque relevant de la finance islamique dans la loi 

bancaire et monétaire a longtemps été attendue, ces opérations n’étant pas inconnues au 

système bancaire algérien. Effectivement, différentes institutions bancaires, à l'instar de la 

banque Al Baraka64, ont longtemps exercé des opérations alternatives fondées sur les 

préceptes de la Charia65 nonobstant l'absence d'ancrage légal spécifique. Il a fallu  attendre la 

promulgation du règlement n°18-0266 pour que des conditions réglementaires soient 

établies pour l'exercice d'opérations de banque « qui ne donne pas lieu à la perception ou au 

versement d'intérêt »67.  On remarquera que même si les opérations énumérées à ce titre 

sont celles relevant de la finance islamique, à savoir El Mourabaha, El Moucharaka, El  

Moudaraba, El Ijara, El Istisna’a, El  Salam ainsi que les dépôts en comptes d’investissement68, 

                                                           
64 - A.YANAT, op.cit., p. 381. 

», la prohibition  Gharar », la prohibition du risque « Riba Ces préceptes sont principalement la prohibition de l'intérêt « - 65

de la spéculation « Mayssir » et l'obligation de partage des pertes et des profits, pour plus de détails, v. J. LASSERRE 

CAPDEVILLE, « Les principes de la finance islamique : présentation et illustration », RD bancaire et fin.,n°2, Mars 2011, étude 

13. 

es opérations de banque relevant de la finance portant conditions d'exercice d02 du 4 novembre 2018 -Règlement n°18 - 66

participative par les banques et les établissements financiers, JORADP n°73 du 9 décembre 2018, p. 18, abrogé.   

art. 2, Ibid.   - 67 

Ibid.  - 68 
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la Banque d'Algérie se borne à qualifier cette activité de finance participative. Très 

rapidement, ce texte est abrogé et remplacé par le règlement n°20-02 lequel définit les 

opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par 

les banques et les établissements financiers69.  Toutefois, les deux règlements ont été établis 

en dehors de toute assise légale. Ce n'est qu'en 2023, à l'occasion de la nouvelle loi bancaire, 

que de telles opérations ont été considérées par le législateur comme faisant partie 

intégrante des opérations de banque70.  

Aujourd'hui, le législateur compte les opérations relevant de la finance islamique 

parmi les opérations de banque et précise que celles-ci regroupe « toute opération de banque 

ou de guichet islamique en conformité avec les préceptes de la Charia islamique »71. Ces 

opérations sont réalisées par une banque ou un établissement financier agréé pour l’exercice, 

à titre de profession habituelle72, exclusivement, des opérations relevant de la finance 

islamique73. Ils sont, de fait, soumis à l’autorisation préalable du Conseil monétaire et 

bancaire et devront solliciter un agrément délivré par le Gouverneur74. Par ailleurs, un 

guichet unique, dédié exclusivement à ses opérations, peut-être créé au sein d'une banque 

ou d’un établissement financier. Il doit toutefois être financièrement, comptablement et 

administrativement distinct des structures de l'institution75. La loi précise également que la 

mise sur le marché de ces produits bancaires nécessite au préalable « l’obtention de la 

certification de conformité aux préceptes de la Charia76, délivrée par l’autorité chargée de la 

                                                           

de banque relevant de la finance islamique et les 02 du 15 mars 2020 définissant les opérations -Règlement n°20 - 69

conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers, JORADP n°16 du 24 mars 2020, p. 31. 

09, op.cit.-art. 68, Loi n°23 - 70 

art. 71, Ibid.  - 71 

Il s'agit là d’une nouveauté, due certainement à la nature de l'opération en cause, lorsqu'on sait que les opérations de  - 72

banque sont, ordinairement, le monopole des banques, v. à ce sujet, Th. BONNEAU, Droit bancaire, Paris, LGDJ, 12ème 

édition, 2017, 868 p., spéc. p. 207, n°278. 

09, op.cit. -art. 72, al. 1, Loi n°23 - 73 

art. 72, al. 2, Ibid. - 74 

art. 71, al. 2, Ibid.   - 75 

Il s’agit d’un contrôle préalable effectué par l’autorité de la Fatwa afin de s’assurer que les opérations en question  - 76

répondent aux préceptes de la Charia. Pour plus de détails sur le contrôle des banques islamiques, v. A. ABDALLAH, « Le 

contrôle religieux au sein des banques : une particularité de la finance islamique », Bull. Joly Bourse, n°07-08, 01 juillet 

2013. 
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Fetwa en matière de finance islamique, et l’accord de la Banque d’Algérie »77. Les opérations 

bancaires en question sont énumérées par le règlement n°20-0278 et les modalités et 

caractéristiques et techniques de leur mise en œuvre sont précisées par une instruction de la 

Banque d'Algérie79.  

b. L’affacturage : une opération de crédit à part entière.  

La nouvelle loi bancaire reconnaît à l’affacturage, dit aussi « factoring »,  une nouvelle 

nature et le compte, désormais, parmi les opérations assimilées aux opérations de crédit, au 

même titre que les opérations de crédit-bail80. Le factoring est une technique de mobilisation 

des créances commerciales d’origine anglo-saxonne qui consiste en leur transfert à un 

établissement financier qui se chargera de les recouvrer. Consacré la première fois par le 

Code de commerce en 199381, il est défini comme étant «  un acte aux termes duquel une 

société spécialisée, appelée « factor », devient subrogée aux droits de son client, appelé 

« adhérant », en payant ferme à ce dernier le montant intégral d’une facture à échéance fixe 

résultant d’un contrat et en prenant à sa charge, moyennant rémunération, les risques de non 

remboursement »82. En vertu de cette opération, le créancier, l’« adhérant », cède ses créances 

au factor lequel « s'engage, en contrepartie, à assurer différents services au profit du cédant, à 

savoir le recouvrement des créances [et leur] financement »83.  L'opération est ainsi réalisée 

sur la base du mécanisme de subrogation conventionnelle selon les dispositions du Code 

civil84.  

                                                           

. art. 73, Ibid - 77 

02, op.cit.-v. art. 4 à 13, Règlement n°20 - 78 

du 2 avril 2020 définissant les produits relevant de la finance islamique et fixant les modalités et 20 -Instruction n°03 - 79

disponible en ligne sur caractéristiques techniques de leur mise en œuvre par les banques et les établissements financiers, 

(consulté le 20 octobre 2024). instruction/-exterieur-algeria.dz/dendettement-of-https://www.bank 

09, op.cit.-ar. 70, al. 2, Loi n°23 - 80 

08 -juridique algérien en vertu du décret législatif n°93 La technique du factoring a été intégrée dans l’ordonnancement - 81

du 25 avril 1993, modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce, JORADP 

n°27 du 27 avril 1993, p. 3, (rectificatif JORADP n°43 du 29 juin 1993, p. 3.).   

08, Ibid.  -543 bis, décret législatif n°93 - 82 

Fasc.  580, Affacturage, 01 juin 2021.Bourse, -Crédit-JurisClasseur BanqueD. LEGEAIS,  - 83 

 Les nouvelles techniques de financement des entreprises en droit algérien,Pour plus de détail, v. R. Ch. HADDADI,  - 84

mémoire de magistère en droit des affaires, Université Alger 1, 2011, 155 p. (en arabe).   

https://www.bank-of-algeria.dz/dendettement-exterieur-instruction/
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La promulgation de la nouvelle loi bancaire a permis de dissiper la confusion 

longtemps entretenue au sujet de la nature juridique du factoring, jusqu'alors considéré par 

le législateur d'effet de commerce85. Aujourd'hui, l’affacturage est assimilé à une opération 

de crédit car, d’une part, le factor avance des fonds à l'adhérent lui permettant le financement 

de ses  besoins en fond de roulement, constituant ainsi un « préfinancement de court 

terme »86. D’autre part, la commission due au factor pour les services rendus rappelle la 

commission de mise à disposition des fonds due à la banque87.   

L’assimilation du factoring aux opérations de banque emporte certaines 

conséquences. Effectivement, si les conditions d'habilitation des sociétés pratiquant le 

factoring étaient, dans l'ancien régime, organisées par le gouvernement88, c'est au Conseil 

monétaire et bancaire, en vertu de son pouvoir réglementaire, que revient ce privilège89. Il lui 

revient d'établir un règlement définissant les nouvelles conditions de création et d'agrément 

des sociétés d'affacturage, dont la forme juridique, la fixation du capital minimum, les règles 

prudentielles et les normes comptables relatives à l'activité. Toutefois, la question de la 

double autorisation préalable, celle délivrée par le Conseil et celle remise par le Gouverneur, 

reste en suspens, lorsqu’on sait que les sociétés de crédit-bail n’en sollicitent qu’une seule, en 

l’occurrence l’agrément du Gouverneur90. Quoi qu’il en soit, les sociétés de factoring devront 

se soumettre au régime de l’autorisation afin que l’autorité habilitée puisse vérifier leur 

conformité aux conditions préétablies par le Conseil. Elles devront également être assujetties 

au contrôle de la Commission bancaire, au même titre que les sociétés de crédit-bail, afin 

d’en contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.  

2. L'intégration de nouveaux opérateurs bancaires.  

                                                           

», du Titre III  Du Factoring En effet, le régime juridique du Factoring est régi par les dispositions du Chapitre III intitulé « - 85

intitulé « Du warrant, du titre de transport et du factoring », du Livre IV intitulé « Des effets de commerce ».    

D. LEGEAIS, op.cit. - 86 

Revue algérienne des sciences »,  Remarques critiques du la technique de factoring en droit algérien R. ZOUAÏMIA, « - 87

juridiques, économiques et politiques, vol. 44, n°1, pp. 111-130, spéc. p. 123.  

331 du 25 octobre 1993 relatif aux conditions d’habilitation des sociétés pratiquant le factoring, -v. Décret exécutif n°95 - 88

JORADP n°64 du 29 octobre 1993, p. 15.  

.cit.09, op-art. 70, al. 2, Loi n°23 - 89 

bail, JORADP n°3 du 14 janvier 1996, p.20.  -09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-art. 9, Ordonnance n°96 - 90 
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Dans une démarche qui se veut progressiste, le législateur ouvre le champ de l’activité 

bancaire à de nouvelles figures d'opérateurs. C'est ainsi qu'il annonce la possibilité de 

création de banque d'affaires (a), de banques digitales (b), de prestataires de services de 

paiement (c), d’intermédiaire indépendant de courtage (d) et de bureaux de change (e).  

a. La banque d’affaires.  

Une banque d'affaires, dite également banque d'investissement, est une banque qui 

offre à sa clientèle, constituée majoritairement de grandes entreprises, un ensemble 

diversifié de services. Elle est « une entreprise qui participe aux multiples transactions des 

marchés financiers en offrant une large gamme de produits et services sophistiqués … à un 

groupe divers de sociétés, d'institutions financières, de fonds d'investissement, de 

gouvernements et d'individus »91. Elle se différencie des banques commerciales dans le sens 

où elle ne recueille pas de fonds des particuliers ; elle se finance essentiellement sur le 

marché interbancaire ou sur les marchés financiers par voie d'emprunt. Ses missions sont 

orientées notamment vers le conseil stratégique et financier des entreprises et la préparation 

des opérations boursières, telles que l'introduction en bourse et les augmentations ou 

réduction de capital92.  Elle offre une gamme variée de services, notamment : le courtage et le 

conseil en investissement, la gestion de fonds (ou le conseil en gestion), la prise de 

participation au capital d'entreprises, la négociation de titres pour compte propre, l’ingénierie 

financière, l’analyse financière, la gestion de risque et couverture … etc.93 

La loi bancaire reste silencieuse au sujet du régime juridique de cette la banque. Le 

législateur se contente de prévoir que le Conseil monétaire et bancaire autorise la 

constitution de banque d'affaires94  et que les modalités et les conditions d'exercice de leur 

activité et les opérations qu'elle réalise sont fixées par voie de règlement95. On s'interroge 

cependant sur l'opportunité de laisser la question de la détermination des opérations 

                                                           

La banque d’investissement et la conglomération du secteur financier: une multiplicité d’intérêts en M. Ch. LEMERISE,  - 91

quête d’équilibre, mémoire en droit des affaires, Université de Montréal, avril 2010, 267 p., spéc. p. 5. 

(consulté le 16 octobre 2024) 1407024-role-et-ondefiniti-daffaires-argent/banque-https://www.capital.fr/votrev.  - 92 

M. Ch. LEMERISE, op.cit., p. 5.  - 93 

09, op.cit. -art. 90, al. 1, Loi n°23 - 94 

art. 90, al. 2, Ibid.   - 95 

https://www.capital.fr/votre-argent/banque-daffaires-definition-et-role-1407024
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réalisées par ces banques au pouvoir réglementaire du Conseil lorsque le domaine 

d'intervention des banques commerciales et celui des établissements financiers relève de la 

compétence du législateur. Cela laisse supposer que les pouvoirs publics ne maîtrisent pas 

l'étendue qu'ils désirent attribuer à cette nouvelle catégorie d'opérateurs et, en attendant 

d’en délimiter le champ d'intervention, ils renvoient la détermination des opérations qu’elles 

effectuent à un texte réglementaire futur. En tout état de cause, cette nouvelle catégorie 

d’opérateurs sera inévitablement soumise, au même titre que le reste des opérateurs du 

secteur, au contrôle a priori du Conseil monétaire et bancaire qui étudiera l’opportunité de sa 

création et au contrôle a posteriori de la Commission bancaire qui supervisera son activité à 

travers le contrôle de la conformité aux règles législatives et réglementaires auxquelles elle 

est assujettie.  

b. La banque digitale.  

La banque digitale, dite également  banque numérique ou une banque en ligne96, est 

un organisme qui offre des services bancaires fournis depuis une interface interactive, 

« Internet ». Elle constitue un mode d’accès interactif à des banques ayant une présence 

physique, autrement dit des agences bancaires bien établies. On peut y accéder depuis un 

guichet automatique bancaire (GAB), depuis le téléphone ou par ordinateur. Cette banque 

permet d'accéder aux comptes, de réaliser des transactions ou tout simplement d’obtenir des 

informations sur l’état de comptes. Elle propose, finalement, les mêmes services qu'une 

banque traditionnelle mais sur Internet97, à savoir les opérations bancaires classiques telles 

que la réception de fond du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition et 

la gestion des moyens de paiement. De fait, elle devrait être soumise aux mêmes règles, 

prudentielles et comptables, que les banques classiques ainsi qu'aux contrôles des autorités 

de régulation du secteur.  

                                                           

Ces trois appellations sont souvent utilisées indistinctement même si en réalité elles ont des sens étymologiques  - 96

différents, v. S. HEDJAR, La digitalisation dans les banques publiques : Entre avantages Et inconvénients, Cas de la BNA 

direction régional de Tizi-Ouzou, mémoire de master en sciences de gestion, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 

2020-2021, 139 p., spéc. p. 6 et ss. 

mémoire de master en sciences : état des lieux en Algérie,  banking)-La banque en ligne (eA. MERBOUTI, O. MESTOUR,  - 97

de gestion, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2018-2019, 134 p., spéc. p. 41 et ss.  
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L'initiative du législateur de créer des banques digitales s'inscrit dans les efforts 

fournis par l'Algérie afin d'orienter l'activité économique, et plus précisément l’activité 

bancaire, vers la société de l'information et l'économie numérique ; les pouvoirs publics 

veulent, en effet, mettre l’économie au diapason des évolutions technologiques afin de 

rattraper le retard accusé dans le domaine. En réalité, les services en ligne sont apparus il y a 

déjà quelques années, néanmoins, elles s’effectuaient assez rarement et en dehors de toute 

assise juridique. En effet, le vide juridique a longtemps freiner le recours au e-

banking emportant la réticence des clients à utiliser ces services car n'étant pas protégés des 

risques pouvant survenir, tel que le piratage des données bancaires98. Aujourd'hui, le 

contexte juridique renforcé et propice aux transactions numériques99 favorise le recours à 

ces opérations.  

Au même tire que la banque d’affaires, le régime juridique de la banque digitale n’est 

pas établit par le législateur. Celui-ci se contente de précisé que le Conseil monétaire et 

bancaire autorise la constitution de banque d'affaires100 et que les modalités et conditions 

d'exercice de leur activité et les opérations qu'elle réalise sont fixées par voie de règlement101 

ainsi que les règles prudentielles qui lui seront applicables102. Cependant, il laisse la 

détermination des opérations effectuées par ces banques au pouvoir réglementaire du 

Conseil, ne maîtrisant pas, pour le moment, l'étendue à consacrer à cette nouvelle catégorie 

d'opérateurs et à leurs activités. Et dans l’attente des textes réglementaires, on est en mesure 
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de supposer qu’en leur qualité d’opérateurs bancaires à part entière, les banques digitales 

seront soumises, outre le contrôle préalable du Conseil monétaire et bancaire, au contrôle 

postérieur de la Commission bancaire.  

c. Les prestataires de services de paiement.  

Un nouvel opérateur intègre le paysage bancaire algérien. En effet, la loi n°23-09 a été 

l’occasion pour les pouvoirs publics de créer une nouvelle figure d’opérateurs, « les 

prestataires de service de paiement ». Ce sont des « établissements habilités à tenir des 

comptes de paiement pour le compte de leur clientèle et à émettre des moyens de 

paiement »103. Ainsi, à l'occasion d'une transaction d'achat, le prestataire de service de 

paiement du payeur débite le compte de son client et transfère le montant au prestataire de 

service de paiement du bénéficiaire lequel crédite le compte de ce dernier ; ce sont les deux 

prestataires qui réalisent, dans les faits, le transfert d'unités monétaires. Ce moyen de 

paiement est dit scriptural et se distingue du paiement en monnaie fiduciaire qui intervient 

par l'utilisation de billets ou de pièces et permet le transfert de la monnaie entre le payeur et 

les bénéficiaires sans l'intervention d'une tierce personne104.   

La nouvelle loi bancaire ne définit pas cette catégorie d’opérateurs ; elle se contente 

de prévoir que « les services de paiement fournis par les banques peuvent être réalisées par 

des prestataires de service de paiement dûment agréés »105 et laisse, encore une fois, la 

définition de la liste des services de paiement ainsi que les conditions et les modalités 

d’agrément de ces opérateurs au Conseil monétaire et bancaire106. Cependant, la loi précise 

que le Conseil est chargé d’établir les règles prudentielles et les normes comptables 

applicables aux prestataires de service de paiement107. Et, au même titre que les banques et 

les établissements financiers, les prestataires de service de paiement sont soumis au contrôle 

combiné effectué ex ante par les autorités compétentes. Dans un premier temps, leur 
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constitution doit préalablement être autorisée par le Conseil108 ; ils peuvent à cet effet 

prendre la forme d’une société par action, une société par action simplifiée ou une société à 

responsabilité limitée109. Dans un second temps, et une fois la société constituée, ils devront 

requérir leur agrément auprès du Gouverneur110. Et enfin, l’activité du prestataire de service 

de paiement sera soumise au contrôle ex post exercé par la Commission bancaire qui est 

chargée d’en contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires qui leur sont 

applicables111.  

d. L'intermédiaire indépendant en courtage.  

Une autre profession est intégrée dans le paysage bancaire algérien. Il s’agit de 

l’intermédiaire indépendant en courtage. Seulement, encore une fois, le législateur manque 

d’en délimiter les contours. Il faut dire que le courtage est une profession bien connue de la 

législation algérienne, et ce, dans différents domaines. Dans le domaine de l’immobilier, est 

courtier « toute personne qui s’engage à rechercher une personne pour la mettre en rapport 

avec une autre en vue d’accomplir les opérations d’achat, de vente, de location ou d’échange 

de biens immobiliers »112. Quant au courtage de fret, il est exercé par des personnes qui 

mettent « en rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public routier de 

marchandises et ce, en vue de la conclusion par ces derniers d’un contrat de transport »113. 

Aussi, la profession de courtier maritime est exercée par une personne « qui, en vertu d’un 

mandat, s’engage moyennant une rémunération, à agir comme intermédiaire pour conclure 

des contrats d’achats et de vente de navires, des contrats d’affrètements et de transports 

maritimes et d’autres contrats relatifs au commerce maritime »114. Et enfin, est considérée 
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coutier en assurance toute personne « qui fait profession à son compte de s’entremettre 

entre les preneurs d’assurance et les sociétés d’assurance, en vue de faire souscrire un contrat 

d’assurance. Le courtier est le mandataire de l’assuré et est responsable envers lui »115. Ces 

définitions permettent de conclure que le courtage est une profession par laquelle un 

intermédiaire met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat. 

Appliquée au domaine bancaire, on pourrait supposer que l’intermédiaire indépendant en 

courtage est une personne dont la profession est de mettre en rapport deux parties en vue de 

conclure des opérations de banque. Cette proposition de définition est confortée par celle 

adoptée par le législateur français selon lequel « l'intermédiation en opérations de banque et 

en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la 

conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous 

travaux et conseils préparatoires à leur réalisation »116, celle-ci pouvant être exercée par le 

courtier en opération de banque117.  

Si la loi bancaire ne définit pas la profession d’intermédiaire indépendant en courtage 

et ne détermine pas les opérations qui en relèvent, elle en donne un aperçu en attendant la 

publication des règlements de la Banque d’Algérie y relatifs. En effet, le Conseil monétaire et 

bancaire est chargé d’établir les conditions techniques d’exercice de la profession de 

courtage en matière bancaire et financière118, les conditions d'agrément des personnes 

exerçant cette profession et en fixera le capital minimum et les modalités de sa libération119. 

Ces professionnels seront soumis aux règles de bonne conduite et de déontologie consacrées 

par le Conseil120. Pouvant être constitués sous forme de société par actions, société par 
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actions simplifiées ou société à responsabilité limitée121, ces professionnels sont soumis à 

l’autorisation préalable délivrée par le Conseil122 et à l’agrément à solliciter auprès du 

Gouverneur123. Par ailleurs, les personnes exerçant le métier de courtage seront assujetties 

au contrôle a posteriori de la Commission bancaire qui veillera à ce qu’ils se conforment aux 

dispositions législatives et réglementaires relatives à leur profession124.  

e. Les bureaux de change.  

Un autre opérateur voit le jour à l'effet de la nouvelle loi bancaire qui institut la 

création de bureaux de change dont l’objet est d'effectuer des opérations de change manuel. 

Celles-ci consistent en des opérations de vente et d'achat, contre monnaie nationale, de 

monnaie étrangère librement convertible au profit des personnes physiques, résidentes et 

non-résidente125. En réalité, cette activité n’est pas récente ; elle était, et l’est toujours, exercée 

par les banques et établissements financiers, en leur qualité d’intermédiaires de change, seuls 

habilités à traiter les opérations de commerce extérieur et de change126. Pour ce faire, ils 

doivent obtenir une autorisation spéciale délivrée par le Conseil de la monnaie et du crédit 

ainsi qu’un agrément fournis par le Gouverneur. Leur activité est sujette, outre le contrôle de 

la Commission bancaire, à celui effectué, en amont et en aval, par la Banque d’Algérie en sa 

qualité de détentrice originelle de l’application de la réglementation des changes127.  

Aujourd'hui l'activité est étendue pour être réalisée par des opérateurs spécialement 

dédiés, en l’occurrence les bureaux de change. Qu’ils prennent la forme d’une société par 

actions, d’une société par actions simplifiées ou d’une société à responsabilité limitée128, la 
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constitution des bureaux de change doit être préalablement autorisée par le Conseil 

monétaire et bancaire129, à la suite de quoi ces bureaux seront en mesure de solliciter un 

agrément auprès du Gouverneur de la Banque d’Algérie130, selon les conditions 

d’autorisation, de constitution, d’agrément et d’exercice établies par le Conseil131. Ces 

professionnels seront soumis aux règles de bonne conduite et de déontologie de la 

profession132. Et au même titre que le reste des opérateurs bancaires, les bureaux de change 

dûment constitués seront soumis au contrôle a posteriori de la Commission bancaire qui 

contrôlera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires y afférentes133. 

L’intégration des nouvelles figures d’opérateurs a pour objectif de dynamiser le 

secteur bancaire et de diversifier les opérations offertes à la clientèle. Aussi, et dans un souci 

de protéger le secteur et de garantir la conformité de ces opérateurs aux conditions 

d’exercices de l’activité, toute modification de ces conditions doit être préalablement 

autorisées. Sous l’empire de l’ancienne loi, cette prérogative était partagée entre le Conseil et 

le Gouverneur. Aujourd’hui, il en est autrement.  

 

 

B. Les modifications relatives au contrôle préalable réitéré.  

Exerçant une activité réglementée, les opérateurs sont soumis au régime de 

l'autorisation préalable délivrée par l'autorité habilitée qui s'assure de leur conformité aux 

conditions légales et réglementaires requises. Pour ce faire, la ils sont assujettis à un contrôle 

combiné ; d’une part, la constitution de la structure juridique doit être autorisée par le 

Conseil et, d’autre part, et une fois l'autorisation accordée, l'opérateur devra solliciter un 

agrément pour l'exercice de son activité auprès du Gouverneur. Aussi, toutes les 

modifications affectant la situation de l'opérateur doivent être validées préalablement afin de 

préserver la pérennité du secteur. Cette réitération du contrôle permettra à l'autorité 
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habilitée de s'assurer de l'adéquation des nouvelles conditions de l'opérateur aux exigences 

légales et réglementaires de stabilité et de sécurité du secteur. Et selon la même logique, 

fondée sur le double contrôle préalable, les modifications, sous l’empire de l’ancienne loi 

bancaire, devaient être validées par le Conseil et par le Gouverneur. C'est ainsi que toutes les 

modifications de statuts touchant à l'objet social, le capital ou l'actionnariat devaient être 

autorisées par le Conseil, alors que les autres modifications des statuts, qui ne portaient pas 

sur l'objet, le capital ou l'actionnariat ainsi que toutes cessions d'action ou titre assimilé d'une 

banque relevaient du ressort du Gouverneur134.  

Aujourd'hui, le législateur soumet toutes les changements pouvant apparaître à l'aval 

préalable d’une seule autorité, à savoir le Conseil monétaire et bancaire ; aussi bien les 

modifications qui portent sur les statuts et qui ont trait à l'objet, au capital ou à 

l'actionnariat135 que toute cession d'actions ou titre assimilé, modifiant ou non l'actionnariat 

de la banque ou de l'établissement financier136, doivent être autorisées préalablement par le 

Conseil. Par ailleurs, il est de son ressort d'autoriser au préalable les cessions d’actions en 

bourse susceptibles d’entrainer le contrôle de la banque ou de l’établissement financier et 

toute opération entraînant l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou 

des deux tiers du capital ou des droits de vote137 ainsi que toutes les opérations de fusion et 

d'absorption des banques et établissements financiers138. 

Les dispositions de la nouvelle loi bancaire permettent de constater que le 

Gouverneur est dépossédé de son pouvoir de contrôle préalable qu'il partageait, jadis, avec le 

Conseil de la monnaie et du crédit. Ce revirement peut aisément se justifier par le fait que le 

Conseil monétaire et bancaire est l'autorité originelle qui a autorisé la constitution de la 

structure juridique de « la société », après vérification de sa conformité aux exigences légales 

et réglementaires requises. Tandis que l'agrément délivré par le Gouverneur n'a pour finalité 
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que de permettre à ladite société d’exercer des opérations de banque et d'adopter une 

dénomination sociale suggérant ces activités. En sa qualité de Gouverneur, il valide l'accès 

des sociétés dument constituées à la profession bancaire laissant le contrôle ex ante à 

proprement parlé à l’autorité de régulation du secteur, à savoir le Conseil monétaire et 

bancaire. Par conséquent, tout changement pouvant affecter la situation de l'opérateur 

relève de la compétence du Conseil, rappelant ainsi le principe bien établi du parallélisme 

des formes. 

Conclusion.  

Les développements consacrés à cette communication ont été l’occasion de discuter 

quelques modifications apportées au régime juridique des autorités de régulation du secteur 

bancaire ainsi que celui relatif à son organisation. Ce travail a permis de répondre à la 

question de savoir si certains apports contenus dans la loi bancaire et monétaire relèvent 

d’une révision substantielle du texte légal. Si certains changements procèdent d’une refonte 

fondamentale de la loi bancaire, on a pu constater que certains d’autres ne sont pas 

synonymes de renouveau. En effet, sous leur aspect novateur, certaines dispositions ne font 

que réitérer une situation préexistante ou affirmer un statut juridique préétabli sous l’ancien 

régime. Par ailleurs, les pouvoirs publics ne semblent pas maîtriser l’étendue qu’ils veulent 

donner à certaines professions bancaires lorsqu’ils laissent des questions relevant du 

domaine de la loi au pouvoir réglementaire du Conseil monétaire et bancaire qui tarde à 

promulguer les règlements y afférant. Il aurait été souhaitable que ces textes soient publiés 

en concomitance avec la loi ce qui aurait facilité sa mise en œuvre, d’une part, et éviter les 

tentatives d’explications, voire de spéculation sur certaines questions restées suspendues, 

d’autre part.  
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افق مع  توجه الجزائر نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة واستخدام التكنولوجيا  المصرفي، بما يتو

 الحديثة في كل المجالات سعيا منها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة . 

النص على نشاطات جديدة لم  20-00من اهم ما جاء به  القانون النقدي والمصرفي  رقم 

لمالية في الماض ي خصوصا في شقه المتعلق بعصرنة وسائل ومؤسسات الدفع، حيث تشهدها الساحة ا

،و دخولها إلى نظام الدفع الوطني من أجل  PSPسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع 

ترقية الاقتصاد الرقمي وامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء. وفي اطار توزيع احسن 

البنكية وفي اطار تقريب البنك من كافة فئات المجتمع نص على انشاء شركات متخصصة في  للخدمات

 الوساطة في العمليات المصرفية هي الوسيط المستقل . 

تجدر الإشارة في هذا الصدد ان المشرع في القانون النقدي والمصرفي اشترط ان يكون هؤلاء 

ة ذات اسهم او شركة مساهمة بسيطة او الفاعلين اشخاص معنوية تتاسس في شكل شركة شرك

ص المجلس بانشائها وفقا للمادة  01شركة ذات مسؤولية محدودة )المادة 
ّ
منه ،  08منه( يجب ان يرخ

ويتوقف ممارسة نشاطها على الاعتماد الذي يمنح بموجب مقرر من محافظ بنك الجزائر اذا 

ظمة المتخذة لتطبيقه  . هذه الإجراءات استوفت الشركة جميع الشروط التي حدّدها القانون والأن

ر لديه الوسائل 
ّ
تبرّرها ضرورة التأكد من أن الشخص الذي يريد ممارسة المهنة المصرفية تتوف

 والشروط اللازمة لذلك ، وهي ضرورية لحماية الجمهور وبشكل عام لضمان استقرار النظام المصرفي

لاء الفاعلين الجدد للتعرف عليهم وعلى نحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على هؤ 

وظائفهم على ضوء القانون النقدي والمصرفي فيما ورد فيه نص وعلى ضوء القوانيين الأجنبية فيما 

 لم يرد فيه نص ، وفقا للمحاور التالية 

 المحور الأول: وظيفة  الوسيط المستقل  

 أولا: تعريف الوسيط المستقل 

 ثانيا: التزامات الوسيط المستقل 

 المحور الثاني: مزودو خدمات الدفع  في نظام الدفع الوطني 

 أولا : تعرف خدمات الدفع  

 ثانيا: مهام مزودو خدمات الدفع

 

 الخاتمة

 المحور الأول: وظيفة  الوسيط المستقل
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 أولا: تعريف الوسيط المستقل 

 01المستقل في العديد من نصوصه منها  المادة على الوسيط  20-00نص  المشرع في القانون 

التي تعتبره شخصا معنويا يأخذ شكل شركة ذات اسهم او شركة مساهمة بسيطة او شركة ذات 

مسؤولية محدودة، كما بين شروط التاسيس واخضعه الى ترخيص بالانشاء يصدر عن المجلس 

حافظ ، الذي يمسك القوائم المحينة النقدي على أساس ملف ويمنح له الاعتماد بموجب مقرر من الم

( ويسحب منه لنفس أسباب سحب الاعتماد المقررة للبنوك والمؤسسات المالية المبينة في 120لهم )م

لكن ليس هناك مواد تبين طبيعة الاعمال التي يقوم بها الامر الذي يحيلنا الى  20-00قا  122المادة 

 التشريعات الأجنبية . 

 ي: وفقا للقانون المغرب

بتنفيذ القانون رقم  0212دجنبر  02الصادر بتاريخ  1.12.100تناول الظهير الشريف رقم 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ضمن الباب الثاني من القسم السابع  120.10

لعمليات المعنون "الوساطة في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان"، تعريفا للوسيط في ا

كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين منه:"  161المصرفية واعتبره في منطوق المادة 

)تلقي الأموال من  الأطراف المعنية لابرام احدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه

دون ان الجمهور، عمليات الائتمان ، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء او القيام بادارتها( 

يكون ضامنا للوفاء. ولا يجوز ان يمارس نشاط الوسيط الا بين شخصين يكون احدهما على الأقل 

 "مؤسسة للائتمان

 وفقا للقانون الفرنس ي

الوسيط في العمليات المصرفية القانون النقدي والمالي الفرنس ي :" من  L 519-1وفقا للمادة 

وخدمات الدفع هو أي شخص يمارس، على أساس معتاد، مقابل أجر أو أي شكل آخر من أشكال الميزة 

  139" الاقتصادية، الوساطة في العمليات المصرفية وخدمات الدفع

يتفق النصين على ان الوسيط المصرفي، هو الشخص)قد يكون طبيعي او معنوي(  الذي 

وهذا ما  ليس طرفا في العقددون ان يمارس العمليات المصرفية فهو الوساطة المصرفية  *يمارس 

 يميزه عن الوكيل بالعمولة والوكالة في القانون المدني 

 الوكيل بالعمولة 

  الوكالة التجارية

 *يتعامل باسمه الخاص لحساب موكله

*الوسيطالمستقل)السمسار( لا يتدخل 

                                                           

1 du Code monétaire et financier dispose qu’« est intermédiaire en opérations de banque et services de -L’article L.519 - 139

paiement, toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage 

économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ». 
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 كطرف في العقد الذي من اجله قام بالوساطة

يتعاقد الوكيل مع الغير باسم ولحساب  وكالة العقود

الموكل )الوكيل بموجب العقد يتولى على وجه 

الاستمرار بموجب الوكالة التفاوض وابرام 

 حسابه مقابل اجر(الصفقات باسم الموكل ول

*الوسيط المستقل )السمسار( لا 

 يتعاقد لا باسمه ولا باسم موكله

 

 ، مقابل أجرويقوم بذلك  *

أي لا يضمن يسار الطرفين، وبالتالي هو غير مسؤول عن  دون ان يكون ضامنا للوفاء*

 تنفيذها.

لكن ما هي الوساطة المصرفية وما هي الاعمال التي يقوم بها؟ هل يكتفي بالتقريب او ربط 

 الصلة بين الأطراف المعنية لابرام احدى العمليات المصرفية؟ 

في العمليات  عرف الوساطة لقد جاء التشريع الفرنس ي اكثر وضوحا في هذه المسالة و

قدي والمالي  بكونها " الوساطة في العمليات المصرفية من القانون الن L519-1 المصرفية في المادة

أو اقتراح أو المساعدة لابرام  ,présenter وخدمات الدفع هي النشاط الذي يتمثل في تقديم  عرض

. 140العمليات المصرفية أو خدمات الدفع أو القيام بجميع الأعمال التحضيرية والمشورة لتحقيقها 

يعتبر عرضا او اقتراحا او من نفس القانون على انه "  R519-1من  ولتطبيق هذه المادة تنص المادة

افقة  مساعدة  لابرام معاملة مصرفية او تقديم خدمة دفع،  سعي الشخص في الحصول على مو

العميل )على المعاملة المصرفية او خدمة الدفع(، او يعرض على العميل المحتمل شفهيا او كتابيا 

 .   "141ف تنفيذهاشروط المعاملة المصرفية بهد

                                                           

« l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de  - 140

paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ». 

 

1 du Code monétaire et financier précise le contenu de l’opération même d’intermédiation, dans les -L’article R.519 - 141

termes suivants « est considéré comme présentation, proposition ou 

aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de 

solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou 
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فلا تقتصر مهمته على ربط الصلة بين الأطراف المعنية لابرام احدى العمليات المصرفية فقط 

و لا تتمثل الوساطة في توجيه الأشخاص الى البنوك او مؤسسات مالية معينة او العكس. وانما 

الأطراف . الوكالة  الوساطة المقصودة تقوم على فكرة الوكالة ويخرج من نطاقها مجرد التقريب بين

 عنصر أساس ي في نشاط الوسيط فيتصرف اما

بموجب وكالة من العميل )اذا كان سمسار كما هو الحال في القانون الفرنس ي (. وتجدر -

الإشارة في هذا الصدد ان الوسيط المستقل وفقا للقانون النقدي والمصرفي الجديد هو سمسار 

ية،  فقد سماه المشرع "الوسيط المستقل للسمسرة "ترجمة مصرفي بالنظر الى تسميته باللغة الفرنس

 « intermediaire independant de courtageللعبارة "

او بموجب وكالة من مؤسسة الائتمان قد تكون حصرية او لا ( ولا يعتبر وسيطا من يكتفي -

 بارشاد الزبون. 

كافية عن العمليات فطالب القرض مثلا شخص طبيعي او معنوي والذي ليس له دراية 

المصرفية يلجأ الى شخص محترف له دراية كافية بما يتعلق بالعمليات المصرفية هو الوسيط المستقل 

او السمسار كما نص عليه المشرع باللغة الفرنسية الذي يبحث له عن افضل الاتفاقيات واحسن 

لسمسار البحري وسمسار العروض ليختار العقد الذي يناسبه ويكون وكيلا عنه كما هو بالنسبة ل

 التامين.

ينص القانون النقدي والمالي الفرنس ي  على أربع فئات  لنشاط الوسيط في العمليات  

  ويميز بين  R 519-4 المصرفية وخدمات الدفع في المادة

يقوم بالوساطة بموجب وكالة من  :Le courtier السمسار في عمليات البنوك وخدمات الدفع*

تفويض  من البنك او المؤسسة المالية. لا يوجد أي التزام تعاقدي بالعمل حصريًا مع العميل دون أي 

مؤسسة الائتمان أو الدفع. يعمل هذا الأخير بموجب عقد الوكالة المبرم مع الزبون الذي يسعى 

   .للحصول على القرض مثلا

من  يمارس الوساطة بموجب عقد وكالة :Le mandataire exclusif الوكيل الحصري 

مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة دفع. ويخضع لالتزام تعاقدي بالعمل حصريًا مع إحدى هذه المؤسسات 

 .لفئة محددة من العمليات المصرفية أو خدمات الدفع

يمارس الوساطة بموجب واحد أو أكثر  :Le mandataire non exclusif الوكيل غير الحصري 

ة أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الدفع ولكنه لا من التفويضات غير الحصرية الصادرة عن واحد

 .يخضع لأي شرط حصري تعاقدي

                                                                                                                                                                                     

par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation 

ou de sa fourniture 
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يمارس الوساطة بموجب وكالة الوسطاء  :Le mandataire d’intermédiaire وكيل الوسيط

 أو الوكلاء المحددين في الفقرات الثلاث السابقة

 ثانيا:التزامات الوسيط  المستقل 

لمصرفي الفرنس ي يلتزم  الوسيط السمسار بقواعد حسن وفقا لنصوص القانون النقدي وا

 سير المهنة  في العمليات المصرفية وخدمات الدفع .

 تتضمن  قواعد حسن المهنة بشكل أساس ي

 IOBSP(intermediaire en opérations de *تزويد الزبون بمعلومات واضحة عن دور 

banque et services de paiement؛) 

 خصائص ومخاطر العمليات المزمع ابرامها؛ *تزويده بمعلومات عن

 .*احترام ومراعاة  مصالح العميل

 .*تقديم المشورة

بإجراء تدقيق شخص ي من أجل تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في  IOBSP يقوم

 أصول العميل مقارنة بأهدافه.

ت فئتهم والتزامات نميز بين  الالتزامات العامة قبل التعاقدية لجميع فئات الوسطاء مهما كان

 142خاصة بالوسيط السمسار

 الالتزامات العامة لجميع الوسطاء مهما كانت فئتهم: -ا

 تتمثل في:

*يقدم للمستهلك مجموعة من المعلومات تسمح بتحديد موقعه وفهم دوره في سلسلة التوزيع 

  et R. 519-R. 519 )143 20-(30للمواد وخاصة الائتمان(  وفقا

من  R.519-22و R. 519-21 al 1 الأساسية للعقد المزمع ابرامه )الموادوصف الخصائص *

 ؛144القانون النقدي والمالي(

يتأكد الوسيط من أن العقد المتوخى ابرامه  :(obligation d’explication) الالتزام بالشرح *

العمل، بالنسبة يعتمد هذا  .(من القانون النقدي والمالي R. 519-21 al. 2 المادة مناسب لملف العميل

                                                           

-https://www.lagbd.org/Les_obligations_du_courtier -142

IOBSP_(Interm%C3%A9diaires_en_Op%C3%A9rations_de_Banque_et_en_Services_de_Paiement)_en_cr%C3%A9dit_imm

   obilier_(fr) 

Obligation de présentation de l’IOBSP - 143 

de description des caractéristiques essentielles du contrat Obligation  - 144 

https://www.lagbd.org/Les_obligations_du_courtier-IOBSP_(Interm%C3%A9diaires_en_Op%C3%A9rations_de_Banque_et_en_Services_de_Paiement)_en_cr%C3%A9dit_immobilier_(fr)
https://www.lagbd.org/Les_obligations_du_courtier-IOBSP_(Interm%C3%A9diaires_en_Op%C3%A9rations_de_Banque_et_en_Services_de_Paiement)_en_cr%C3%A9dit_immobilier_(fr)
https://www.lagbd.org/Les_obligations_du_courtier-IOBSP_(Interm%C3%A9diaires_en_Op%C3%A9rations_de_Banque_et_en_Services_de_Paiement)_en_cr%C3%A9dit_immobilier_(fr)
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عرف بأنها "قدرة المقترض على الوفاء 
ُ
للائتمان، بشكل أساس ي على تحليل ملاءة المستهلك، والتي ت

 من قانون الاستهلاك، L. 313-16 المادة) "بالتزاماته المحددة في عقد الائتمان

بلفت  يتمثل في التزام الوسيط السمسار  :obligation de mise en garde التزام بالتحذير *

انتباه المقترض عندما يرى ان وضعه المالي، قد يؤدي إلى مخاطر محددة بالنسبة له. هذا و يلتزم 

 (. الوسيط بهذه الالتزامات في كل الحالات في مواجهة  كل الزبائن )الفطن وغير الفطن

يلتزم الوسيط بتقديم هذه المعلومات بشكل واضح ودقيق، وعندما يتعلق الامر بتقديم 

النصيحة عليه بإبلاغ العميل بعقود الائتمان التي فحصها واسم مؤسسات الائتمان او شركات 

افعها بالنظر الى المعلومات التي جمعها  .R)التمويل التي فحص عقودها والنصيحة التي يوجهها له ودو

519-23 du CMF) 

 الالتزامات الخاصة بالوسيط السمسار -ب

صرفي الفرنس ي يقع على عاتق  الوسيط السمسار الذي وفقا لنصوص القانون النقدي والم

يتصرف بموجب عقد الوكالة من الزبون الذي يسعى للتعامل مع البنك التزاما بتقديم المشورة 

من القانون النقدي والمالي. وهذا دون اعفاء البنك من  R.519-29و R.519-28 والنصح وفقا  للمواد

نه وحده يتخذ قرار القرض ويتحمل مخاطره لكن  الالتزام بالنصح  التزامها بالاعلام وتحذير الزبائن لا 

وتحليل السوق يقع على عاتق السمسار وحده : عليه ان يصف لزبونه مختلف العقود التي قام 

بتحليلها وان يقترح عليه بصفة واضحة ودقيقة الخدمات ، العمليات والعقود الأكثر ملائمة والامتناع 

وفي اطار تقديم النصيحة يتعين عليه R. 519-28.  تناسب احتياجاته المادة.عن اقتراح تلك التي لا 

 تسبيب اقتراحاته .

 Les prestataires de services -المحور الثاني: مزودو خدمات الدفع في نظام الدفع الوطني 

de paiement- 

منه  76، حيث تنص المادة  20-00استحدث المشرع "مزودو خدمات الدفع " في القانون رقم 

حدّد قائمة خدمات الدفع 
ُ
على إمكانية قيامهم "بتزويد خدمات الدفع التي تقوم بها البنوك" على "ان ت

وكذا شروط وكيفيات اعتماد مزودي خدمات الدفع بموجب نظام من المجلس". فماهي خدمات 

؟ ، نحاول معالجة المسالة على ’ومن  هم مزودو خدمات الدفع -Les services de paiement -عالدف

 ضوء بعض التشريعات الأجنبية الي تناولتها. 

 أولا : تعرف خدمات الدفع 

 تعرف خدمات الدفع وفقا للقانون المصري  بانها جميع الخدمات المرتبطة :
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امر وعمليات الدفع او استقبالها او تنفيذها سواء بمعلومات الحساب او بإصدار او ارسال أو 

بالعملة المحلية او بالعملات الأجنبية وتشمل اصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الالكتروني. وفقا 

 للقانون الفرنس ي 

من القانون النقدي والمالي وهي: الدفع والسحب  L314-1خدمات الدفع، محددة في المادة 

ؤه إلى حساب الدفع؛ عمليات الإدارة لنفس الحساب؛ تنفيذ المعاملات عن النقدي الذي تم إجرا

طريق البطاقة المصرفية أو التحويل أو الخصم المباشر؛ تحويل الأموال؛ إصدار أدوات الدفع أو 

 الحصول على أوامر الدفع؛ بدء الدفع؛ معلومات الحساب.

 ثانيا: مهام مزودو خدمات الدفع 

ظام القانوني لمزودي خدمات الدفع الى التوجيهة الأوروبية المعتمدة يرجع الفضل في وضع الن

بشأن خدمات الدفع. وضعت هذه التوجيهة الاطار القانوني اللازم لانشاء سوق     1450227سنة 

مدفوعات أوروبية موحدة لتامين المدفوعات عبر الحدود تماما كالتي تتم داخل دولة عضو. يعرف 

هذه التوجيهة أنهم مؤسسات مرخص لها بتقديم خدمات الدفع قد  مزودو خدمات الدفع بموجب

 :تكون 

البنوك التي تنشط تقليديًا في هذه الأنشطة، ولكنها فقدت الحصرية في توفير وإدارة وسائل *

 الدفع التي كان القانون يمنحها لها في السابق، او

*مؤسسات الدفع )مشغلي الهاتف المحمول، الإنترنت، إلخ( الراغبة في تقديم خدمات الدفع 

 لعملائها  

وفقا للقانون الفرنس ي: ينظم القانون النقدي والمالي الفرنس ي  مهنة مزودو خدمات الدفع، من 

 Les prestataires de "تحت عنوان "مزودو خدمات الدفع L521-10 الى المادة L521-1 المادة

services de paiement" 

 :، فان مزودو خدمات الدفع قد يكونون 146من هذا القانون   L521- 1وفقا للمادة

                                                           

مع ظهور أنواع جديدة من  3994، بناءً على اقتراح قدمته المفوضية في ديسمبر 3991في ديسمبر  EC/3991/65تم اعتماد التوجيه  -145 

 خدمات الدفع والنمو السريع للمدفوعات الإلكترونية والهواتف المحمولة

 La directive 2007/64/CE a été adoptée en décembre 2007, sur la base d’une proposition présentée par la Commission en 

décembre 2005. Depuis lors, avec l’apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des 

paiements électroniques et mobiles, elle a été abrogé par la DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 

2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 

art. 12 -1252 du 9 août 2017 -1 Modifié par Ordonnance n°2017-Article L521 -- 146 

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie 

électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. 
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 ; les établissements de paiement :مؤسسات الدفع*

 ; les établissements de monnaie électronique :مؤسسات النقود الإلكترونية

 les établissements de crédit :مؤسسات الائتمان

 les prestataires de services d’informations : مقدمي خدمات معلومات عن الحساب

sur les comptes. 

من القانون النقدي  L314-1يمارسون  واحدة أو أكثر من خدمات الدفع، المحددة في المادة 

 والمالي بعد حصولهم على الترخيص اللازم لذلك  

( انه عند تقديم خدمات الدفع، تعتبر 501-1دة السابقة )وتضيف الفقرة الثانية من الما

المؤسسات التالية أيضًا من مقدمي خدمات الدفع، دون الخضوع لأحكام الفصل الثاني من هذا 

الباب وفي حدود الأحكام التشريعية التي تحكمها: بنك فرنسا، ؛ الخزينة العامة. صندوق الودائع 

 والأمانات.

الدفع على ضوء هذه المادة هي مؤسسات قد تكون بنكية تمارس أي ان مزودو خدمات 

خدمات الدفع ضمن العمليات المتصلة بنشاطها او تكون غير بنكية تمارس واحدة او اكثر من 

 . خدمات الدفع المحددة في القانون النقدي والمالي بعد حصولها على الترخيص اللازم لذلك

  

اقع  التجارة الالكترونية على وجه الخصوص طرقا لادارة يوفر مزودو خدمات الدفع لمو

المدفوعات التي تتم عبر الانترنت، حيث يلعبون دورا وسيطا بين منصات التجارة الالكترونية 

وعملائهم، نظرا لما يوفرونه من بيئة الكترونية آمنة تسهّل عملية تحويل الأموال بيسر وسهولة ، حيث 

وفعال مع ضمان الامتثال للقواعد والنصوص المنظمة لهذه  يسهل المدفوعات بشكل امن ، سريع

العملية. فالتاجر الالكتروني، بحاجة الى حلول الدفع عبر الإنترنت التي تلبي توقعاته من حيث الأمان 

وتجربة المستخدم، هنا يتدخل  مزود خدمات الدفع كوسيط موثوق به بين العميل وموقع التجارة 

لمثال، عندما يقوم المستهلك بعملية شراء عبر الإنترنت، فان مزود خدمة الإلكترونية. على سبيل ا

( هو الذي يقوم بنقل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالمستهلك إلى بنك التاجر، PSPالدفع )

                                                                                                                                                                                     

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme 

des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites 

des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : 

a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; 

b) Le Trésor public ; 

c) La Caisse des dépôts et consignations. 
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بالاضافة الى ذلك ذلك، يقدمون مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى ضمان معالجة دفع آمنة 

 وفعالة ومتكاملة.

 :مات التي يقدمها مزودو خدمات الدفعالخد

  .يؤدي مزود خدمة الدفع وظيفتين باعتباره بوابة الدفع و معالج الدفع

يقدم مزودو خدمات الدفع بوابة آمنة  une passerelle de paiement :باعتباره بوابة الدفع

اقع  عرف أيضًا باسم منصة الدفع. يتمثل دورها في ربط مو
ُ
محطة الدفع )  الويب أوعبر الإنترنت، ت

الخاصة بالتاجر بنظام معالجة الدفع الخاص بها. وهذا يسمح بالنقل الآمن   (TPE الإلكترونية

لمعلومات الدفع بين العملاء والشركات والبنوك. تعمل بوابة الدفع كجسر آمن بين موقع التاجر 

عملية الدفع: المعالج، وشبكات والفاعلين الآخرين في  TPE الإلكتروني أومحطة الدفع الإلكترونية

 ; . .، البنوك، إلخVisa ،Mastercard بطاقات الدفع

يعتبر مزودو خدمات الدفع الجهة   Le processeur de paiement :معالج الدفعباعتباره 

المسؤولة عن المعالجة الفعلية للمعاملات المالية. بعد ان يتحقق مزودو خدمات الدفع  من صحة 

، ويضمن أمن البيانات يرسل طلبات الدفع إلى مصدري البطاقات للحصول على معلومات الدفع

الاذن بالدفع. حيث يقوم بالاتصال ببنك العميل أو جهة إصدار بطاقة الائتمان بغرض التحقق من 

افقة على المعاملة، يقوم مزود  افر الأموال والحصول على إذن. بمجرد المو معلومات المعاملة وتو

سهيل تحويل الأموال بين حساب العميل وحساب الشركة. مما لا شك فيه وقد سبقت خدمة الدفع بت

الإشارة الى ذلك ان البنوك هي أيضًا من مقدمي خدمات الدفع. الا ان الفرق بينهما يكمن في ان البنوك 

تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بينما يركز مقدمو خدمات الدفع بشكل 

 متخصصة وتقنيات متقدمة لضمان حصري عل
ً
ى معالجة المدفوعات الإلكترونية. أنها توفر حلولا

 .المعاملات الآمنة والفعالة عبر الإنترنت

بالإضافة الى هذه الخدمات الأساسية يساهم مزودو خدمات الدفع في الوقاية من الاحتيال 

لمعاملات الاحتيالية ومنعها، يستخدم ومخاطر الدفع ويساهمون في اعداد التقارير والتحليل: لتحديد ا

مزودو خدمات الدفع أدوات وأنظمة متقدمة. يقومون بتحليل أنماط المعاملات واستخدام 

خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. الامر الذي يسمح بتفادي مخاطر عدم الدفع 

 Reporting et analyse :التقارير والتحليلوالمخاطر الأخرى المرتبطة بالاحتيال. وفيما يتعلق باعداد 

أدوات إعداد التقارير والتحليل التفصيلية. ومن خلالها، تكتسب  (PSP) يقدم مزودو خدمة الدفع

 .الشركات معلومات قيمة حول معاملاتها وأدائها العام وسلوك العملاء

لتوجيهة الأوروبية تأمين في سياق التطورات التكنولوجية وزيادة المعاملات عبر الإنترنت تهدف ا

على مبدأ الخدمات المصرفية  PSD2العمليات عن بعد وحماية حقوق المستهلك. تعتمد التوجيه 
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( اين يتعين على البنوك مشاركة بياناتها مع مقدمي خدمات الدفع open bankingالمفتوحة)

افق ة هيئة الرقابة الخارجيين. ولكي يكون لهذه الأخيرة وجود قانوني، يجب أن تحصل على مو

(.. وفقا لنصوص التوجيهة الأوروبية، على   مزودو خدمات الدفع الالتزام ACPRوالقرارات الاحترازية )

افقة العميل؛  بقواعد صارمة تلك المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين؛ بمو

(؛  le recours au système de l’authentification forteباستخدام نظام المصادقة القوي)

 interdiction de conservation des donnéesوالامتناع عن الاحتفاظ ببيانات الدفع الحساسة )

de paiement sensibles 

 الخاتمة 

فيه وبالنظر الى المهام والوظيفة المنوطة بهؤلاء  الفاعلين الجدد فان وجودهم في مما لا شك  

النشاط المصرفي من جهة وتعزيز الشمول المالي من جهة أخرى. النظام المالي خطوة هامة نحو تحديث 

 لجعله يتماش ى مع التحولات والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية على حد سواء.

لكن تفعيل دورهم مرهون بإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد دورهم ووظائفهم وتبين 

افقة النصوص التشريعية بالنصوص حدود التزاماتهم والمسؤوليات الم ترتبة على عاتقهم . فيجب  مر

التنظيمية ذات الصلة سيما المتعلقة  بالفاعلين الجدد على غرار التنظيمات المتعلقة بمزودي خدمات 

الدفع والوسيط المستقل . وان تتناول هذه التنظيمات المسؤوليات المترتبة عن ممارسة الفاعليين 

 اعد الأمان التي يجب الالتزام بها .الجدد لنشاطهم وقو 

 

 مداخلة الدكتورة عرورة فتيحة:

 .20-00آليات تعزيز الاستقرار والشمول المالي في ظل القانون 

  عرورة فتيحة الدكتورةمداخلة : 

 كلية الحقوق . -بن يوسف بن خدة  - 1جامعة الجزائر 

  alger.dz-f.aroura@univالبريد الإلكتروني: 

 ملخص:

في إطار تجسيد السياسة الاحترازية الكلية كضمانة للاستقرار المالي، ومن أجل تحقيق وتعزيز 

الشمول المالي في النظام المالي المصرفي ، قام المشرع الجزائري باستحداث آليات أو لجان جديدة بموجب 

القانون النقدي والمصرفي الجديد لم تكن موجودة من قبل من أجل تحقيق هذه الغاية، تتمثل في كل من 

mailto:f.aroura@univ-alger.dz
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لجنة الاستقرار المالي واللجنة الوطنية للدفع. وعليه مداخلتي في هذا الملتقى جاءت من أجل دراسة أهم 

ئري في القانون النقدي والمصرفي الأحكام القانونية المتعلقة بهذه اللجان وفقا لما نص عليه المشرع الجزا

 .90-32الجديد رقم 

الاستقرار المالي، الشمول المالي، لجنة الاستقرار المالي، اللجنة الوطنية للدفع،  الكلمات المفتاحية:

 90-32القانون النقدي والمصرفي 

Abstract: 

Within the framework of materializing the macro-prudential policy as a guarantee of 

financial stability, and in order to achieving and promoting financial inclusion in the banking 

financial system, the Algerian legislator created new mechanisms or committees under the 

new Monetary and Banking Law, that did not exist to achieve this goal, namely the Financial 

Stability Committee and the National Committee for Payment. Therefore, my intervention in 

this seminar aims to study the most important legal provisions related to these 

committees as stipulated by the Algerian legislator in the new Monetary and Banking Law 

No. 23-09. 

Keywords: Financial Stability, Financial Inclusion, Financial Stability Committee, National 

Committee for Payment, Monetary and Banking Law 23-09 

 مقدمة:

يعتبر النظام المصرفي العمود الفقري لاقتصاد أيِّّ دولة نظرا لأهميته في الاستقرار الاقتصادي 

ولدوره المحوري في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك تبنت الجزائر سلسلة من الإصلاحات للنظام 

قديم الخدمة المصرفي خصوصا مع التحديات التي يواجهها وأهمها الرقمنة واستخدام التكنولوجيا في ت

المصرفية، انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي والمالي، وكذا بروز العملات الرقمية 
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والتي حاول المشرع الجزائري مواكبتها من خلال صدور مما قد يؤدي إلى تغيير جذري للنشاط المصرفي. 

 .90147-32القانون البنكي والمصرفي الجديد رقم 

ار تجسيد السياسة الاحترازية الكلية كضمانة للاستقرار المالي، ومن أجل تحقيق وعليه في إط 

وتعزيز الشمول المالي في النظام المالي المصرفي ، قام المشرع الجزائري باستحداث آليات أو لجان جديدة 

 بموجب القانون النقدي والمصرفي الجديد لم تكن موجودة من قبل، من أجل تحقيق هذه الغاية.

لذلك مداخلتي في هذا الملتقى ستنصب حول دراسة التعديلات التي جاء بها المشرع في هذا الصدد،  

ما هي الأليات الجديدة التي تم استحداثها بموجب القانون النقدي وتتمثل إشكالية المداخلة في : 

 .والمصرفي الجديد من أجل تعزيز الاستقرار والشمول المالي في النظام المصرفي؟

الاجابة على هذه الاشكالية تكون من خلال دراسة وتحليل لأهم الأحكام القانونية التي جاء بها إنّ 

) المشرع الجزائري بخصوص هذه الآليات أو اللجان المستحدثة، المتمثلة في كل من  لجنة الاستقرار المالي

 .) المبحث الثاني(اللجنة الوطنية للدفع و  .المبحث الأول( 

 لجنة الاستقرار الماليالمبحث الأول: 

من أجل ضمان التنسيق بين مختلف الجهات والهيئات المشرفة على النظام المالي تم استحداث 

 لجنة الاستقرار المالي، 

 المطلب الأول: تعريف الاستقرار المالي

ه "أن يكون النظام المالي الذي يتضمن الوس
ّ
طاء يعرف  البنك المركزي الأوروبي الاستقرار المالي بأن

الاختلالات المالية، مما  الماليين والأسواق والبنية التحتية للأسواق قادر على تحمل الصدمات وتحمل

يخفف من احتمالية حدوث معوقات تحول دون إتمام عملية الوساطة المالية ويضعف إلى حد كبير من 

                                                           

 32يتضمن القانون النقدي والمصرفي، جريدة رسمية عدد  3932يونيو  32المؤرخ في  90-32القانون رقم  -147 
 .3932يونيو  32الصادرة في 
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المالي في النظام المالي ، وبالتالي يمكن أن يعرف الاستقرار 148تخصيص المدخرات لفرص استثمارية مربحة"

 .كمقاوم للصدمات الاقتصادية وذلك لقدرته من خلالها على الوفاء بوظائف الوساطة مثل ترتيبات الدفع

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن عدم وجود استقرار مالي أو حدوث أزمات مالية ينشأ نتيجة  

لدى حدوث صدمات للنظام المالي والتي قد  وجود خلل في السياسات المطبقة من قبل البنوك المركزية، أو

تتفاقم بشكل كبير بسبب عدم توافر المعلومات الكافية واللازمة مما يؤدي إلى انهيار عملية الوساطة 

المالية بين المدخرات وفرص الاستثمار. كما قد تؤثر تلك الصدمات بشكل مباشر على الموازنة العامة 

 بدوره يؤدي إلى المزيد من عدم وجود استقرار مالي.للدولة واستقرار سعر الصرف والذي 

المتضمن القانون النقدي  90-32من القانون  244بالنسبة للمشرع الجزائري عرفه في المادة 

ه:" الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية إضافة إلى الأسواق المالية التي تعمل 
ّ
والمصرفي على أن

 فيها. 

الي على الصعيد الكلي من خلال السياسة الاحترازية الكلية". هذه السياسة يُضمن الاستقرار الم

التي تهدف إلى السهر على الرفع من قابلية صمود النظام المالي من خلال معالجة واحتواء نقاط الضعف 

 النظامية التي يمكن أن تهدده ، ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة مختلف الصدمات التي

 .90-32من القانون  246قد يتعرض لها، طبقا لما نصت عليه المادة 

 المطلب الثاني: النظام القانوني للجنة الاستقرار المالي

ومواكبة التشريعات  2تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية ولاسيما اتفاق بازل   

انون النقدي والمصرفي الجديد بالنص على إنشاء العالمية في هذا المجال، قام المشرع الجزائري بموجب الق

هذه اللجنة واعتبرها سلطة مكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وبتسيير الأزمات. ولكنه لم يحدد طبيعتها 

القانونية، هل تعتبر سلطة ضبط مستقلة، تضاف إلى سلطات الضبط الاقتصادي الأخرى المعروفة في 

 أنها مجرد هيئة استشارية؟. المجال المصرفي والمالي، أم 

الواقع إن الاجابة عن هذا التساؤل تكون من خلال معرفة مدى قوة القرارات الصادرة عنها. وإذا 

على أن لجنة الاستقرار المالي  90-32من القانون  2الفقرة  241كان المشرع الجزائري قد نص في المادة 

                                                           

وسياسات الاحتراز الكلي على تحقيق الاستقرار النقدي  أثر التنسيق بين السياسة النقديةبوبكر مصطفى:  -148 
،  3933، السنة 92، العدد 90، مقال منشور في مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، المجلد والاستقرار المالي

 .21ص 
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إلا أنه بالعودة إلى النص الفرنس ي لنفس الفقرة نجد أن المشرع استعمل عبارة قرارات تصدر 

Résolutions  أي توصيات وليسDécisions هذا ما يؤكد إلى درجة كبيرة أن هذه الجنة لها طابع .

 .    149استشاري 

القانون إن دراسة النظام القانوني للجنة الاستقرار المالي وفقا للأحكام القانونية الواردة في  

النقدي والمصرفي يكون من خلال التعرض لتشكيلتها ) الفرع الأول( ثم تحديد مهامها التي كلفت بها قانونا 

  )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة

يترأس لجنة الاستقرار المالي محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بين نوابه، وتتشكل هذه اللجنة من 

 :150ذكرهمالأعضاء الآتي 

 ممثلان من الدرجة العليا من بنك الجزائر برتبة مدير عام. -

 ممثلان من الدرجة عليا عن وزارة المالية برتبة مدير عام. -

 ممثل من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مختص في الصيرفة الإسلامية. -

 رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. -

 على التأمينات.رئيس لجنة الإشراف  -

 الأمين العام للجنة المصرفية. -

 الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي. -

يعين أعضاء لجنة الاستقرار المالي بموجب مرسوم رئاس ي. وهم ملزمون بعدم إفشاء معلومات أو 

 وقائع اطلعوا عليها في إطار مهمتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،  وذلك دون المساس بالالتزامات

المفروضة عليهم بموجب القانون ، وماعدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى 

 . 151جزائية

                                                           

جتااد القضايي ، بلعزام مبروك: آليات الاستقرار المالي في القانون النقدي والمصرفي، مقال منشور في مجلة الا-149 
 .30. ص 3933، أكتوبر 93، العدد 20المجلد 

 .90-32من القانون  251طبق للمادة  -150 
 .90-32من القانون  31و  251طبقا لما نصت غليه المادتين  -151 
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 الفرع الثاني: مهام اللجنة

تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالسياسة والمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات ، 

 : 152ولقد حدد مهامها في حالتين

اقبة الاحترازية الكليةأولا: الم   هام المتعلقة بالمر

 تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي في مجمله.  -

الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع إنتاج ونشر المعلومات والإحصائيات المفيدة  -

 للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي. 

إصدار كل القرارات أو التعليمات الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته، وتقليل مخاطر  -

 أزمات مالية.  حدوث

 السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من آثارها.  -

  .وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، و ضمان تناسقها ومتابعتها -

 ثانيا: مهامها في حالة حدوث أزمة مالية

كلف لجنة الاستقرار المالي بمهام محددة في القانون في حالة حدوث أزمة مال
ُ
 وهي:  90153-32ية، ت

 تقديم تقييم للتأثير المحتمل للأزمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات الاقتصاد.  -

وضع استراتيجية للخروج من الأزمة واقتراح خطة لإدارتها من خلال تحديد رزنامة للإجراءات الواجب   -

 اتخاذها والأدوات الواجب استخدامها للتخفيف من أثر الأزمة.

 . تنسيق الإجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي -

تحدد لجنة الاستقرار المالي سنويا أهداف السياسة الاحترازية الكلية للنظام المالي في مجمله  

 . 154وتقيم الأدوات الاحترازية الكليةوتنشر هذه الأهداف عن طريق مقرر، كما أنها هي التي تحدد 

                                                           

، 32-90الجيل الثالث من الإصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في مضمون القانون رنان مختار:   -152 
 .302ص ،  3932،  السنة 92، العدد 90ال منشور في مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة ،  مجلد مق
 .90-32من القانون  161طبقا للمادة  -153 
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 المبحث الثاني: اللجنة الوطنية للدفع

من أجل تقوية الشمول المالي وتعزيز المعاملات المصرفية، تم استحداث لجنة خاصة بموجب 

تعمل على تحقيق هذا الغرض هي اللجنة الوطنية للدفع،  90-32القانون البنكي والمصرفي الجديد رقم 

 لشمول المالي وما هو دور اللجنة الوطنية للدفع في تحقيقه.فماذا يقصد با

 المطلب الأول: تعريف الشمول المالي

، حيث 2008من المواضيع الحديثة التي برزت بعد الأزمة المالية العالمية سنة الشمول المالي يعتبر 

حظي باهتمام كبير من طرف البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية نظرا لما ينتج عنه من 

وصول مختلف فئات المجتمع خصوصا الفئات الهشة من ذوي الدخل المحدود إلى كافة الخدمات المالية 

لة التي تتماش ى مع قدراتهم وتعريفهم المتنوعة والمبتكرة بكفاءة عالية في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقو 

بمكاسب ومخاطر هذه الخدمات، وحماية حقوقهم ومساعدتهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بكفاءة 

وفاعلية بهدف دمجهم في النظام المالي الرسمي، كذلك يسهم الشمول المالي في تمويل الشركات والمشروعات 

ثمار في الأصول وتنمية أعمالهم. لذلك فتعميم الخدمات الصغيرة ومساعدة أصحاب الشركات على الاست

المالية وتوسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي يمثل عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 

  .155والاجتماعية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي

ركزية بتحقيق الشمول المالي، ويتجسد ذلك في التزامها من هنا ازداد اهتمام الحكومات والبنوك الم

بتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيزه وتسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية بالشكل 

الصحيح، في هذا الإطار نلاحظ الكثير من الدول بما فيها الجزائر ركزت في سياستها المالية والنقدية على 

الكفيلة بتحقيق الشمول المالي، والدليل على ذلك الأحكام القانونية الجديدة التي  المتطلبات الأساسية

 جاء بها المشرع الجزائري في القانون النقدي والمصرفي الجديد.  

يقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال 

ات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، القنوات الرسمية بما في ذلك الحساب

وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد 

                                                                                                                                                                                     

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90-32من القانون رقم  203طبقا لما نصت عله المادة  -154 
، مقال  -دراسة حالة البحرين -تحقيق الاستقرار المالي صونيا جواني، عديلة مريمت: دور الشمول المالي في -155 

 .322، ص 3932، جانفي 92، العدد93منشور في مجلة بحوث الاقتصاد والمناجمنت، المجلد 
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أدنى من الرقابة والإشراف ومرتفعة الأسعار نسبيا مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات هؤلاء من 

 .156ة والمصرفيةالخدمات المالي

 المطلب الثاني: النظام القانوني للجنة الوطنية للدفع

يعد تطوير وسائل الدفع خاصة الكتابية منها ) الخطية( وتوفير الحماية القانونية والتقنية، عامل  

مهم جدا من أجل تحقيق الاستقرار المالي، وهو الأمر الذي لم يغفل عنه المشرع الجزائري في القانون 

والمصرفي، فنص لأجل ذلك على إنشاء اللجنة الوطنية للدفع ، كهيئة تنسيق بين مختلف  النقدي

  القطاعات ذات الصلة.   

 157الفرع الأول: تشكيلة اللجنة

تتشكل اللجنة الوطنية للدفع من محافظ بنك الجزائر رئيسا أو ممثله من بين نوابه، ومن  

 الأعضاء الآتين:

العمل، التجارة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الرقمنة ممثلو وزارات: المالية،  -

 واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة برتبة مدير عام على الأقل.

 ممثلان من بنك الجزائر برتبة مدير عام. -

 المدير العام لبريد الجزائر. -

 ممثل واحد عن كل من الهيئات الآتية: -

 للأمن الداخلي. المديرية العامة 

 .قيادة الدرك الوطني 

 .المديرية العامة للأمن الوطني 

 .الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية 

 .الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي 

 .مركز النقد الآلي ما بين المصارف 

                                                           

فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية: أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية    -156 
 .92ص 3925ندوق النقد العربي، ومؤسسات النقد العربية،  ص

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90-32من القانون رقم  203طبقا لما نصت عليه المادة  -157 
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 خبيران اثنان يتم تعيينهما يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال. -

أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. يعين 

 كما يمكن للجنة الوطنية للدفع أن تستشير عند الحاجة الفاعلين المعنيين بوسائل الدفع الكتابية .

اء معلومات أو يكون أعضاء اللجنة الوطنية للدفع وكل الفاعلين المنتميين لها ملزمون بعدم إفش 

وقائع اطلعوا عليها في إطار مهمتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،  وذلك دون المساس بالالتزامات 

المفروضة عليهم بموجب القانون، ماعدا الحالات الاستثنائية التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى 

 .158جزائية

 الفرع الثاني: مهام الجنة

كلف اللجنة الوطنية ل
ُ
لدفع بوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، ت

الذي يهدف إلى تعزيز المعاملات المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه 

 : 159من قبل السلطات العمومية، تتمثل مهامها فيما يأتي

 متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين المعنيين.  -

 مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية.   -

 مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر.  ـ 

 متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية.  -

 ع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية.إعداد مشرو  -

في ودائع تتلقاها البنوك، تكون قابلة ( Monnaie scripturale) (160)النقود الكتابيةتتمثل  

للسحب لدى طلب أصحابها، وتتحكم البنوك في إنشائها وتداولها كوسيلة دفع موازية للعملة النقدية أو 

                                                           

 .90-32من القانون  31و  203طبقا لما نصت عليه المادتين  -158 
 والمصرفي.المتضمن القانون النقدي  90-32من القانون رقم  202طبقا لما نصت عليه المادة  -159 
، ديوان المطبوعات الجامعية، تقنيات البنوكويطلق علياا كذلك بنقود الودايع. راجع في ذلك: الطاهر لطرش: ( 160)

النقود والمصارف ؛ عبد المنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى: 38، ص2004الجزاير، الطبعة الثالثة، 
 .37، ص2004لأولى، ، دار الحامد، الأردن، الطبعة اوالأسواق المالية
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من أشكال التطور النقدي في الاقتصاديات المعاصرة، خاصة في الدول  . وهي تمثل شكل(161)بديلة عنها

المتقدمة، وأصبحت تستخدم في البنوك التجارية كأداة لتسوية المعاملات في كثير من الدول، مما جعلها 

من أهم وسائل الدفع في النظم المصرفية المتقدمة. وأصبح لها أدوات أو وسائل تنتقل من خلالها ملكية 

لنقود أو تتحقق بموجبها عملية الوفاء، تتمثل أهمها في السندات التجارية )كالشيك، السند لأمر هذه ا

 .–والسفتجة(، التحويل المصرفي، الاقتطاع المالي والبطاقات البنكية 

ها لا تعتبر ملزمة كقاعدة عامة، ومن   أنَّ
ّ
ها تعدّ نوع من أنواع النقود، إلا  إنَّ النقود الكتابية رغم أنَّ

، ما عدا في بعض التصرفات التي اشترط القانون أن يتم الدفع بواسطتها، (162)ثم تعد نقودًا اختيارية

والأصل أنَّ القانون لا يلزم الأفراد بقبولها على عكس النقود القانونية التي تصدرها الدولة، لها صفة 

تسديد الديون والضرائب، ولا  الإبراء القانوني، فتقبل كتعويض عن قيمة السلع والخدمات المتبادلة أو

يحق للبائع أو الدائن المطالبة قانونًا بأي شكل من أشكال التسوية الأخرى، بينما تفتقر النقود الكتابية 

 .(163)لهذه الصفة القانونية

يمكن للجنة الوطنية للدفع من أجل إنجاح مهامها أن تضع مجموعات عمل واللجوء إلى خبراء.  

 الالتزام بواجب السرية ، تماما مثل أعضاء اللجنة. الذين يقع على عاتقهم

يحدد محافظ بنك الجزائر بصفته رئيس اللجنة الوطنية للدفع أو ممثله من بين نوابه جدول  

أعمال اللجنة ، تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثي على الأقل أو بناء 

 على طلب أربعة من أعضائها .

صدر التوجيهات للفاعلين المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية ت
ُ
صادق اللجنة الوطنية للدفع على القرارات وت

 .164الوطنية لوسائل الدفع الكتابية ، كما تصادق على نظامها الداخلي

 الخاتمة.

                                                           

)161 (Guy Condamine, Jean Montier: Banque et marchés financiers, édition économica, 
1998, p443. 

، مركز يزيد للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، النقود والبنوك والمؤسسات الماليةعبد الله الطاهر وموفق علي الخليل: (162)
 .30، ص2004

 .38علي، نزار سعد الدين العيسى: مرجع سابق، صعبد المنعم السيد ( 163)
 .90-32من القانون   205طبقا لما نصت عليه المادة  -164 
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في خاتمة هذا التدخل يمكن القول أن القانون النقدي والمصرفي أتى بنظرة جديدة أكثر مواكبة 

للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع المالي والمصرفي، وحاول التكيف مع التوصيات 

عالمية في مجال ومواكبة التشريعات ال 2والتوجيهات الصادرة عن المنظمات الدولية خاصة اتفاق بازل 

تعزيز الاستقرار المالي وتكريس الشمول المالي .عن طريق النص على إنشاء أليات قانونية فاعلة في هذا 

 الاطار هي كل من لجنة الاستقرار المالي واللجنة الوطنية للدفع.  

 

 

 قائمة المراجع

والمصرفي، جريدة رسمية عدد  يتضمن القانون النقدي 3932يونيو  32المؤرخ في  90-32القانون رقم  -165  

 .3932يونيو  31الصادرة في  52

أثر التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاحتراز الكلي على تحقيق الاستقرار بوبكر مصطفى:  - 3

، 96، مقال منشور في مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، المجلد النقدي والاستقرار المالي

 .3933السنة ، 92العدد 

بلعزام مبروك: آليات الاستقرار المالي في القانون النقدي والمصرفي، مقال منشور في مجلة الاجتهاد -2

 ..3935، أكتوبر 93، العدد 26القضائي ، المجلد 

الجيل الثالث من الإصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في مضمون القانون رنان مختار:   -5

 .3932، السنة 92، العدد 96ل منشور في مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة ،  مجلد مقا، 20-00

،  -دراسة حالة البحرين -صونيا جواني، عديلة مريمت: دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي -4

 .3932، جانفي 92، العدد95مقال منشور في مجلة بحوث الاقتصاد والمناجمنت، المجلد 

لعمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية: أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية  فريق ا  - 6

 . 3924ومؤسسات النقد العربية،  صندوق النقد العربي، 

                                                           

 . )ملغى(.2009لسنة  26، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 2009أفريل  25، المؤرخ في 29-09القانون رقم  -165 
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 ملخص باللغة العربية             

من أجل تعزيز دور المجلس النقدي  90-32تهدف الدراسة إلى معرفة أهم الإصلاحات التي جاء بها قانون 

والمصرفي في عصرنة القطاع المصرفي، وذلك من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية في البلاد، إذ جاء 

تعديلات فيما يخص المجلس النقدي والمصرفي، وهذا من خلال القانون النقدي والمصرفي الجديد بعدة 

تغيير اسمه من مجلس النقد والقرض إلى مجلس النقدي والمصرفي، وكذا من خلال التوسيع في تشكيلته، 

 وأيضا في تعزيز صلاحياته وهذا كله من أجل عصرنة القطاع، وهذا ما تم معالجته في إطار مداخلتنا. 

 قانون النقدي والمصرفي، المجلس النقدي والمصرفي، القطاع المصرفي المعاصر.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The study aims to identify the most important reforms introduced by Law 23-09 in order to 

enhance the role of the Monetary and Banking Council in modernizing the banking sector, in 

order to keep pace with economic developments in the country. The new Monetary and 

mailto:amira.laanani1@gmail.com
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Banking Law introduced several amendments regarding the Monetary and Banking Council, 

by changing its name from the Monetary and Credit Council to the Monetary and Banking 

Council, as well as by expanding its formation, and also by strengthening its powers, which is 

what was addressed in the framework of our intervention. 

key words: Monetary and Banking Law, Monetary and Banking Council, Contemporary 

banking sector. 

 مقدمة 

يعد المجال النقدي والمصرفي معيار مهم يقاس به مدى تطور اقتصاد الدول، فكلما كان الجهاز النقدي 

والمصرفي متطور انعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد، وذلك راجع للدور المهم الذي يلعبه القطاع 

قواعد المنافسة في  النقدي والصرفي في المجال الاقتصادي وبالأخص في ضبط نشاط البنوك، وضبط

السوق المصرفية، لذلك أولت الجزائر أهمية كبرى لتطوير وإصلاح قطاعها النقدي والمصرفي، من أجل 

 تحقيق الاستقرار الاقتصادي في شقه المالي.

لذا شهدت الجزائر منذ منتصف الثمانيات إصلاحات عميقة، من خلال تبنى قانون النقد والقرض لسنة  

، الذي أحدث نقلة كبيرة في النظام النقدي والمصرفي، ولكن بسبب الظروف السياسة 166 2009

والاقتصادية والمشاكل البيروقراطية في التسيير القطاع البنكي لم يحقق كل أهدافه وتم استبداله بالأمر 

تصادية وذلك رغبة من السلطة التنفيذية للإحكام على السياسات الاق167المتعلق بالنقد والقرض  92-22

الكلية ، وكذا خدمة للتوجهات التي سادت في تلك الفترة والمرتكزة على برامج اقتصاد معتمد على الإنفاق، 

سارعت السلطة  3920وهذا ما أدخل القطاع المصرفي الجزائري في نوع من الجمود، ولكن مع نهاية 

 168مثل الطاقة والاستثمار وغيرهما،السياسية في الجزائر إلى تبنى مجموعة من الإصلاحات في كل المجالات 

المتضمن القانون  90-32ولم يكن القطاع المصرفي بعيد عن هذه التعديلات من خلال تبنى القانون 

 .169النقدي والمصرفي

تضمن القانون النقدي والمصرفي الجديد جملة من الأحكام التي ترمي إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي 

خلال تحسين شفافيته وتوسيع هياكله، واستحداث هيئات جديدة لم تكن  وعلى رأسه بنك الجزائر، من

معروفة مثل لجنة الاستقرار المالي، لجنة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية، اللجنة الوطنية للدفع 

                                                           

 . )ملغى(3992لسنة  43قانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد ، يتضمن 3992أوت  36، المؤرخ في 22-92الأمر  -166 

، مجلة أبحاث اقتصادية 90-32رنان مختار، الجيل الثالث من الإصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في مضمون القانون -167 

 .319، صفحة 3932لسنة  2، العدد 6معاصرة، المجلد 

 .3932لسنة  52، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية العدد 3932يونيو  32ؤرخ في ، الم90-32القانون رقم  -168 

 المتعلق بالنقد والقرض الملغى. 29-09من القانون  23المادة -169 
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...إلخ، وكذا المجلس النقدي والمصرفي الذي منح له مركز متميزا يختلف عن المعترف به سابقا لمجلس 

 والقرض، وعزز من صلاحياته لكي يواكب عصرنة قطاع المصرفي.النقد 

 فلهذا سوف نحاول من خلال مداخلتنا الإجابة على الإشكالية التالية:

، من أجل تعزيز دور المجلس 20-00ماهي أهم الإصلاحات التي جاء بها قانون النقدي والمصرفي  -

 النقدي والمصرفي في عصرنة القطاع المصرفي؟

مداخلتنا إلى محوريين أساسيين، إذ خصصنا المحور الأول: للهيكل التنظيمي لمجلس النقدي  وقد قسمنا

 والمصرفي، أما المحور الثاني لصلاحيات المجلس النقدي والمصرفي.

 أولا: الهيكل التنظيمي لمجلس النقدي والمصرفي

والقرض الملغى بموجب  المتعلق بالنقد 29-09استحدث مجلس النقد والقرض لأول مرة بموجب القانون 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم في إطار الإصلاحات الاقتصادية في مجال السياسة  22-92الأمر 

النقدية للدولة ،  كهيئة نقدية مستقلة أوكلتها الدولة سلطة الإشراف والرقابة على عمل القطاع المصرفي، 

في مجال النقد والقرض، والذي تم تغيير اسمه إلى مجلس إضافة إلى دورها في إصدار الأنظمة والقرارات 

المتضمن قانون النقدي والمصرفي ومن أجل مباشره هذه  90-32النقدي والمصرفي في ظل القانون 

الصلاحيات المنوطة به سواء القديمة أو المستحدثة بموجب القانون النقدي والمصرفي الجديد،  تم وضع 

إلى غاية  2009م تعرف استقرار إذا تم تغيرها منذ استحداثه منذ سنة تشكيلة، ولكن هذه التشكيلة ل

 ، وهذ ما سوف نعالجه في هذا الجزء.3932

 توسيع تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي -1

 20لم تشهد تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي استقرار منذ استحداثه، إذ تم استحداثه بموجب المادة 

 أعضاء والمتكومة من: 1قد والقرض الملغى، وكانت تشكيلته تتكون من المتعلق بالن 29-09من قانون 

 المحافظ رئيسا.-

 نواب المحافظ الثلاثة.-

ثلاثة موظفين ساميين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة، نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية -

 170لاقتضاء.والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموفين المذكورين عند ا

                                                           

والمتعلق  2009يل أفر  25الموافق  2529رمضان  20، المؤرخ في 29-09، يعدل ويتمم القانون 3992فيفري  31، مؤرخ في 92-92الأمر رقم -170 

 . )ملغى(3992لسنة  25بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 
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مكرر منه، إذ أصبح  52بموجب المادة 171الملغى  92-92ولقد طرأ تغيير في تشكيلة المجلس في ظل الأمر رقم 

 المجلس يتكون من:

 أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر.-

 ثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية.-

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر  22-92بموجب الأمر ورجع المشرع بعدها قلص من تشكيلتها 

 ، تضمن التشكيلة التالية:29-95

 أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائري. -

 172شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية.-

المتضمن القانون النقدي والمصرفي الجديد، ومع تغيير اسم المجلس من مجلس  90-32في حين القانون 

النقد والقرض إلى المجلس النقدي والمصرفي، وقد تم توسيع تشكيلته ليستحوذ عليها أعضاء الإدارة، 

 حيث تتكون من: 

 173أعضاء مجلس بنك الجزائر.-

 ئل الاقتصادية والنقدية.شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسا-

 شخصية تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الإسلامية.-

 174إطار من بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل.-

وما يلاحظ أن المشرع رغم احتفاظه بالتشكيلة الجماعية للمجلس، إلا أنه أضاف إليها أعضاء جدد 

لمجلس وللقانون ككل، والعضوين الذين أضافهما في أخر تماشيا مع الأهداف الجديدة التي سطرها لهذا ا

تعديل هو عضو معروف بكفاءته في مجال الصيرفة الإسلامية، وإطار من بنك الجزائر يحمل رتبه مدير 

 على الأقل، في حين أبقى على شخصية واحدة معروفة بالكفاءة في المجال الاقتصادي والنقدي بدل اثنتين.

المتضمن قانون النقدي والمصرفي يظهر جليا أن المعيار  90-32من القانون  62دة وبالرجوع إلى نص الما 

المعتمد لاختيار الأعضاء المكونين للمجلس النقدي والمصرفي هو الكفاءة والجدارة، ولكن من الناحية 

                                                           

 يتعلق بالنقد والقرض. )الملغى( 22-92من الأمر  41المادة -171 

من قانون النقدي والمصرفي هم المحافظ، نوابه الثلاثة على جانب أربعة موظفين  33أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر طبقا للمادة -172 

 سامين ذوي الدرجة العليا ضمن سلم الترتيب الوظيفي.

 يتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90-32من القانون  62المادة -173 

، مجلة دفاتر الحقوق 90-32بوقطة فاطمة الزهراء، المركز القانوني للمجلس النقدي والمصرفي في ظل القانون النقدي والمصرفي رقم -174 

 .50-51، صفحة 3935لسنة  3، العدد 5الجامعي مغنية، المجلد  والعلوم السياسية، المركز
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شخص الواقعية يتم اعتماد معيار أخر وهو الولاء للسلطة التنفيذية صاحبة الحق في التعيين ممثلة في 

 رئيس الجمهورية.

وما تجدر الإشارة إليه أنه رغم الإبقاء على الفصل الشكلي ما يبن مجلس الإدارة ومجلس النقدي والمصرفي 

كما كان معمولا به في القوانين السابقة الملغات، إلا أن هذا التنوع في التشكيلة من شأنه ضمان بعض 

 175د شخص واحد، وإن كان ذلك نظريا فقط.الديمقراطية في أخذ القرارات وعدم تركيزها في ي

 تعيين وعهدة أعضاء المجلس النقدي والمصرفي-0

بما أن تشكيلة مجلس النقدي والمصرفي تتميز بأنها تشكيلة جماعية مختلطة، فهي تنقسم إلى أعضاء 

لقانون يتنمون إلى مجلس إدارة بنك الجزائر، وأعضاء ستة يعينون من ذوي الخبرة، فإن المشرع من خلال ا

 قد اختلف تعيين وعهدة الأعضاء على حسب انتمائهم وهذا ما سوف يتم معالجته في هذا الجزء. 32-90

في القانون النقدي والمصرفي على نفس النمط   لقد تم الإبقاءتعيين أعضاء المجلس النقدي والمصرفي:  -أ

نقدي والمصرفي لمحافظ بنك الذي كان في قانون النقد والقرض الملغى، فيما يخص رئاسة المجلس ال

الجزائر، إذ يتم تعين هذا الأخير بموجب مرسوم رئاس ي صادر عن رئيس الجمهورية، ويتولى محافظ بنك 

الجزائر رئاسة مجلس إدارة بنك الجزائر رفقة نوابه الثلاثة والموظفين الأربعة، حسب ما نصت عليه المادة 

من نفس القانون  63جلس النقدي والمصرفي حسب المادة من قانون النقدي والمصرفي، وكذا رئاسة الم 33

التي كانت صريحة بمنح هذه الرئاسة لمحافظ بنك الجزائر وهذا من أجل قطع إمكانية تولى هذا المنصب 

 176من طرف نوابه أو أيه كفاءة أخرى داخل المجلس أو خارجه.

برئاسة المجلس النقدي والمصرفي،  فيلاحظ أن محافظ البنك يترأس مجلس إدارة بنك الجزائر، كما يقوم

أي أنه يقوم برئاسة الجهازين كل في إطار الدور المخول له دون نسيان رئاسة اللجنة المصرفية. ورغم 

كفاءته العالية التي يتمتع بها والدرايته الكبيرة بتطورات المجال المصرفي التي تؤهله لاتخاذ القرارات 

قد ينتج عن ذلك عدم قدرته على ممارسة وأداء مهامه بأكمل وجه  الصائبة في الوقت المناسب، إلا أنه

وصعوبة التوفيق بين هذه المسؤوليات الثلاثة، لاسيما في ظل استحالة ترأس جلسات المجلس من طرف 

 .2009نائب يستخلفه، كان مكرسا في القانون النقدي والقرض لسنة 

جلس، فلم يتطرق المشرع لها من خلال الفصل الأول أما ما تعلق بالجهات المسؤولة عن تعيين أعضاء الم 

من نفس القانون نجد أن محافظ بنك الجزائر  22، لكن بالرجوع إلى المادة 90-32من الباب الرابع لقانون 

ومساعديه النواب الثلاثة، وكذا الأربعة الموظفين من أعلى درجة يعينون بحكم كفاءتهم في المجال 

ن جميعهم بموجب مرسوم رئاس ي بصفتهم أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، الاقتصادي والمالي، يعينو 

                                                           

 .50بوقطة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، صفحة -175 

ديرة ديب، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود -176 

 .32، صفحة 3923معمري، تيز وزو، 
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وبإسقاط قاعدة توازي الأشكال يمكن القول انهم يعينون بصفتهم أعضاء مجلس النقدي والمصرفي بنفس 

الشكل أي بمرسوم رئاس ي، كما يتم تعيين الأعضاء الثلاثة المذكورين في تركيبة المجلس المنصوص عليهم في 

 منه، بموجب مرسوم رئاس ي أيضا. 62ة الماد

حصر سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، عكس  90-32وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع على ضوء القانون 

المتعلق بالنقد والقرض الملغى الذي أوكل السلطة تعيين الموظفين  29-09ما كان عليه في القانون رقم 

المتعلق بالنقد والقرض  22-92كومة، وليتم بعدها في الأمر السامين لمجلس النقد والقرض لرئيس الح

 إسناد سلطة تعيين الموظفين السامين لمجلس النقد والقرض بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.

لم يحدد جهات اقتراح تعيين الأعضاء، كما فعل بالنسبة للأمانة  90-32وحتى أن المشرع من خلال قانون 

دي والمصرفي للمجلس نفسه إذ تعدد جهات الاقتراح من شأنه أن يلعب دورا العامة اقتراح مجلس النق

 ، وترك تعيين لرئيس الجمهورية فقط دون إشراك جهات أخرى.177مهما في استقلاليتها

وعليه يلاحظ أن المشرع منح سلطة تعيين أعضاء المجلس لجهة واحدة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية، 

تمركز سلطة التعيين بيده، وهذا من شأنه الإنقاص من استقلالية الأعضاء. وهذا يعتبر احتكارا كليا و 

وكان من الأجدر اشراك هيئات أخرى في هذا التعيين أو على الأقل في اقتراحهم عليه كالسلطة التشريعية 

 ين.ممثلة في المجلس الشعبي ومجلس الأمة، أو الجهات الممثلة للمهنة البنكية كجمعية المصرفين الجزائري

178 

يقصد بالعهدة المدة القانونية المحددة للأعضاء لممارسة  عهدة أعضاء المجلس النقدي والمصرفي:-ب

، وهذا ما 179مهام ما، بحيث لا يمكن عزلهم أو وقفهم أو تسريحهم إلا في حالة ارتكابهم لخطأ جسيم

العهدة لأعضاء  يضمن لهم عدم الولاء والخضوع لتعسف سلطة التعيين، فلهذا يعتبر موضوع تحديد

المجلس ضمانة هامة لهم ل، ومن جهة أخرى يعد تحديد العهدة لمدة واحدة غير ابلة للتجديد أو الإلغاء 

من الضمانات الكبيرة للاستقلالية، حيث تجعل الأعضاء يمارسون وظائفهم بكل شفافية ومصداقية دون 

 ح لعهدة ثانية في حالة قابليتها للتجديد.محاولة إرضاء سلطة التعيين لأغراض منافية يبتغون منها الترش

المتضمن قانون النقدي والمصرفي،  يلاحظ أنه لم يفصل في موضوع العهدة  90-32وبالرجوع للقانون 

بالشكل الكامل، ولم يقم بتحديدها لأعضاء المجلس من خلال ما تطرق له في الفصل الأول من الباب 

ذكرنا سابقا أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، واستقراء لنص  الرابع منه، وبما أن من بين تشكيلته كما

منه نجد أنه حدد عهدتهم ب خمس سنوات ونص على قابليتها للتجديد مرة واحدة، بصفتهم  22المادة 

                                                           

 .49بوقطة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، صفحة  -177 

-3991عائشة فرح، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمينات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، -178 

 .55، صفحة 3990

 .49بوقطة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، صفحة  -179 
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أعضاء لمجلس إدارة بنك الجزائر، إلا أنه لا يمكن إسقاط هذا الإجراء عليهم بصفتهم من الأعضاء 

والمصرفي، وبالتالي  فإن هذا  يمس باستقلاليتهم ويجعلهم عرضة لأي إقالة أو المشكلين للمجلس النقدي 

 إنهاء لمهامهم في أي وقت، وهو ما يقلل من فعالية أدائهم. 

وما يتعلق بالأعضاء الستة هم الأخرون تم تجاهل تحديد عهدتهم، وهذا ما يبعث على الاستغراب من هذه 

ية لأعضاء هذا المجلس، إذ عدم تحديد عهدتهم يعد مساسا بحصانتهم الازدواجية في تنظيم المراكز القانون

في مواجهة السلطة التنفيذية بحيث يمكن عزلهم من طرفها في أية لحظة ومن دون مبرر، وهو ما من شأنه 

 180تهديد استقرار مراكزهم والتأثير سلبا على أداء مهامهم داخله.

الأعضاء مع تمديد أجلها لوقت أطول بحيث تتجاوز  ولهذا يبقى الحل الأمثل هو تحديد العهدة لكل

 الخمس سنوات دون قابليتها للتجديد.

 مداولات مجلس النقدي والمصرفي-0

فيما يخص تشكيلة المجلس ينعكس لا محالة بالإيجاب  90-32إن التنوع الذي جاء به القانون الجديد 

 على مهامها، وبالأخص فيما تعلق بسير ونظام مداولتها.

ميز المشرع فيما يتعلق بكيفيات وسير ونظام مداولات المجلس النقدي والمصرفي، بين نوعين من وقد 

 ، والتي سوف يتم التطرق إليها في هذا الجزء.181الاجتماعات، منها العادية والاستثنائية

بنك  يعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة على الأقل، من خلالها يستدعى محافظ الحالة العادية:-أ

 الجزائر أعضاء المجلس للاجتماع بصفته رئيسا له، ويتم خلاله:

 تحديد جدول أعمال المجلس.-

يحدد المجلس نظامه الداخلي، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات -

 يكون صوت الرئيس مرجحا.

لجزائر أن يستدعى الأعضاء إلى انعقاد الاجتماع يمكن لمحافظ بنك ا الحالة الاستثنائية أو الضرورية:-ب

كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة منه أو من عضوين من المجلس، وفي هذه الحالة يقترحان جدول 

 أعمال المجلس، ويستلزم في هذه الحالة لعقد اجتماعات المجلس حضور خمسة من أعضائه على الأقل.

                                                           

 يتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90-32انون من الق 63المادة -180 

، مجلة 90-32حمادي عبد الرزاق، كركار مليكة، الحوكمة المصرفية في الجزائر على ضوء أحكام القانون النقدي والمصرفي الجديد رقم -181 

 .291، صفحة 3935لسنة  3، العدد 1آفاق للبحوث والدراسات، المجلد 
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ويضا لتمثيله في اجتماع المجلس، ويحدد المجلس بدل حضور كما أنه لا يمكن لأي عضو أن يمنح تف

أعضائه والشروط التي تسدد بموجبها المصاريف التي قد يقوم بها أعضاؤه، كذلك يزود بأمانة عامة يحدد 

 182مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من المجلس النقدي والمصرفي.

 

 ت المجلس النقدي والمصرفيثانيا: صلاحيا

إن ضبط السوق المصرفية والمالية ليس بالأمر الهيّن لما تتضمنه من منافسة بين البنوك واستثمارات  

مالية و اعتمادات تمنح لبنوك و مؤسسات مالية وطنية و أجنبية  و غيرها من الأمور ومع التطور الذي 

و عصرنته وهو ما يعرفه القطاع المصرفي أصبحت كل دولة تنافس الأخرى لتطوير قطاعها المصرفي 

يتطلب سن نصوص قانونية تنظم السوق المصرفية  وتضبطها وهي الصلاحيات التي خولها المشرع 

 للمجلس النقدي والمصرفي كما سنتطرق له في هذا المبحث.

 أولا : الاختصاص التنظيمي للمجلس النقدي والمصرفي

و يصدر مختلف الأنظمة أو تنظيمات خول القانون النقدي والمصرفي سلطة تنظيم القطاع المصرفي، فه

اللازمة والتي تتماش ى مع مستجدات القطاع المصرفي وما تعرفه السوق المصرفية من عصرنة وتطور 

 ملحوظ وإنفتاح على السوق الأجنبية.

 توسيع الصلاحيات التنظيمية للمجلس النقدي والمصرفي-1

تماشيا مع التحولات التي تعرفها البيئة من صلاحيات المجلس النقدي والمصرفي  90-32وسع القانون 

 العديد من المهام كالتالي: 90 – 32من القانون  65المصرفية، إذ خول المشرع للمجلس بموجب نص المادة 

:  يتكفل المجلس النقدي والمصرفي بكل ما يتعلق بإصدار 183إصدار النقد وتحديد السياسة النقدية –أ 

بإصدار الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية إشارات تعريف هذه  النقد  فهو يحدد الأنظمة المتعلقة

الأخيرة بمختلف أنواعها ، شروط  و كيفيات رقابة صنعها و إتلافها وكل ما يتعلق بالعملة الرقمية للبنك 

ا ،  إضافة إلى أنه يلعب دورا مهم184المركزي من حيث شروط الإصدار و التطوير  وقواعد التسيير والرقابة

تحديد السياسة النقدية من حيث تحديد الأهداف النقدية و أدوات السياسة النقدية ووضع قواعد 

 و كل ما يتعلق بالسياسة النقدية 185الحذر في السوق النقدية 

                                                           

وع الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية من اجل ضبط كمية النقد المتداول في الاقتصاد بغية تحقيق يقصد بالسياسة النقدية مجم -182 

 أهدافها لاسيما استقرار الأسعار

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي.  90-32من القانون  92يرجع للمادة - 183 

 والمصرفي.المتضمن القانون النقدي  90 – 32من القانون  2/  65المادة  - 184

، المتعلق بالشروط الخاصة 3935أكتوبر  22الموافق ل  2556ربيع الثاني  29المؤرخ في  95-35من النظام رقم  3يرجع لنص المادة  - 185

 .3935لسنة  11للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي، جريدة رسمية عدد 
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إن عصرنة القطاع المصرفي لا يعني ترك الحرية المطلقة في  إصدار أنظمة تتعلق بشروط التأسيس: -ب

 و تنظيم منها :  مسائل معينة تحتاج لضبط

البنوك والمؤسسات المالية وإنشائها وشروط إقامة شبكاتها لاسيما منها تحديد الحد الأدنى  اعتمادمسألة  -

المتعلق بالشروط الخاصة  95-35من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية و كيفية إيرائها، ويعد النظام رقم 

الرقمي آخر نظام صادر بعد العديد من الأنظمة للترخيص بتأسيس و اعتماد وممارسة نشاط البنك 

السابقة و المتعلق بالبنوك الرقمية وهي البنوك التي تقدم خدمات ومنتوجات مصرفية عبر قنوات أو 

 . 186منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطتها

سسات المالية الأجنبية في الجزائر لتفادي مختلف المخاطر تحديد شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤ  -

 في حال ترك الأمر بدون ضبط.التي قد تنجم 

تحديد شروط اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، لاسيما منها تحديد الحد الأدنى من رأس  -

 .187المال

المعايير والقواعد المحاسبية تحديد شروط إعتماد وإنشاء مزودي خدمات الدفع وحماية زبائنهم وكذا  -

 التي تطبق عليهم.

أعطى المشرع للمجلس النقدي والمصرفي صلاحية  تحديد مختلف المعايير المطبقة على البنوك: -ج

تحديد وضبط المعايير التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية سواء ما تعلق منها بالمعايير الإحترازية 

ات المالية كتلك المتعلقة بتصنيف المستحقات أي القروض الممنوحة المطبقة على البنوك والمؤسس

للأشخاص الطبيعية والمعنوية المسجلة في ميزانية البنوك والمؤسسات المالية و ما يتعلق بالقواعد التي 

 تطبقها البنوك في حال كانت هناك مخاطر قد يتعرض لها وغيرها من المعايير الاحترازية .

رات الحاصلة في القطاع المصرفي أكد المشرع على ضرورة إهتمام المجلس النقدي وتماشيا مع التطو  

تؤكد عل ضرورة  65والمصرفي بالمعايير المطبقة على البنوك الرقمية وجاءت الفقرة العاشرة من المادة 

ة التطور إهتمام المجلس بالمعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعا

 .188الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان

                                                           

، جريدة 3932سبتمبر  32الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها و نشاطها بتاريخ المتعلق بشروط  92 -32صدر النظام رقم  - 186

منه على ضرورة حصول مكتب الصرف على ترخيص رئيس المجلس النقدي والمصرفي، كما  2، و وقد نصت المادة 3932لسنة  60رسمية عدد 

 ا.منه لرأس مال مكتب الصرف حسب طبيعة الشركة التي إتخذه 6حددت المادة 

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90 -32من القانون  29/ 65المادة  - 187

، جريدة  3932سبتمبر  32المتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها و نشاطها الصادر بتاريخ  92 -32النظام رقم  - 188

 .3932لسنة  60رسمية رقم 
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تعد مسألة تنظيم القانوني للصرف و للسوق المصرفية و تحديد اهداف  ضبط  وتنظيم الصرف: -د

سياسة الصرف و كيفية تسيير إحتياطات الصرف من الأمور التي يتكفل بها المجلس النقدي والمصرفي ، 

المتعلق بشروط  92 -32ر من خلال الأنظمة الصادرة منها النظام رقم وقد بدأت بوادر هذا التنظيم تظه

، و النظام  3932189سبتمبر  32الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها و نشاطها الصادر بتاريخ 

الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و / او الأدوات القابلة للتداول  94 -35رقم 

 190لعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمينالمحررة با

 الرقابة على السلطة التنظيمية للمجلس النقدي والمصرفي-0

نص المشرع على خضوع المجلس النقدي والمصرفي لرقابة السلطة التنفيذية ضمانا لنزاهته أثناء أداء       

،  191قابة تجعله مقيدا ومجردا من الإستقلالية التي من المفروض يتمتع بهاالمهام الموكلة له، إلا أن هذه الر 

وهو ما قد  ينعكس أيضا على طبيعة الأنظمة الصادرة من طرفه فتكون حسب ما تمليه السلطة 

التنفيذية ، لا حسب ما يقتضيه التطور في المجال المصرفي على مختلف الأصعدة، وتكون هذه الرقابة إما 

 أو بعدية. رقابة قبلية

المتضمن القانون النقدي  90 -32من القانون  64نص المشرع في المادة  الرقابة القبلية على المجلس: -أ

والمصرفي على إبداء الوزير لرأيه في مشاريع الأنظمة قبل إصدارها ، إذ لابد على المحافظ أن يعرض مشروع 

لمجلس عليه ، بغرض إبداء ملاحظاته بشأنه في النظام على الوزير خلال اليومين اللذين يليان موافقة ا

( أيام من تاريخ تبليغه به ، وفي حال طلبه تعديل مضمون النظام يجب على المحافظ 29مهلة أقصاها )

إستدعاء المجلس للإجتماع في أجل خمسة أيام ليعرض عليه التعديل ، ويكون قرار المجلس الجديد نافذا 

 النظام في الجريدة الرسمية ويحتج به تجاه الغير بمجرد نفاذه.مهما يكن مضمونه ويصدر المحافظ 

: يمارس وزير المالية نوعا آخر من الرقابة  و التي تكون بعد صدور النظام الرقابة البعدية للمجلس -ب

يوما من  69ونشره ، فيمكنه رفع دعوى إلغاء امام المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر في أجل 

شر النظام، كما يمكن ان ترفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر تاريخ ن

                                                           

يح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و / او الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الذي يحدد سقف التصر  94 -35النظام رقم  - 189

، جريدة 3935أكتوبر سنة  22، الموافق ل 2556ربيع الثاني  29الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين مؤرخ في 

الذي يحدد سقف التصريح باستيراد   93 -26من  النظام رقم  4عدل ويتمم أحكام المادة ، و هو النظام الذي ي 3935لسنة   11رسمية عدد 

 وتصدير الأوراق النقدية و / او الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير

ص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين ، المغادرين الجزائر بتصدير بطاقات بنكية المقيمين وقام المشرع من خلال تعديله بالسماح والترخي

 دولية زيادة على ما تم ذكره سابقا.

 .42بوقطة فاطمة الزهراء ، المرجع السابق، صفحة  - 190

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90 -32من القانون  61يرجع لنص المادة  - 191
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المتطرق لها أعلاه من طرف الأشخاص الطبيعية والمعنوية  65لإلغاء القرارات المتخذة بموجب المادة 

 192يوما من تاريخ نشر القرار او تبليغه. 69المستهدفة من القرار  مباشرة خلال 

 ثانيا: صلاحية إصدار قرارات فردية

حفاظا على بعض الأنشطة الاستراتيجية قامت الدولة بإشتراط الترخيص والإعتماد للاستثمار في القطاع 

المصرفي، ومنح القانون المجلس النقدي والمصرفي كسلطة نقدية الصلاحية لإصدار قرارات فردية تساهم 

، وقد نص  193شفافيته وحماية حقوق المستهلكين في الجزائر في تنظيم القطاع المالي والمصرفي وتعزيز

 على أن المجلس يتخذ  قرارات فردية في الأمور التالية: 90 -32من القانون  65المشرع في المادة 

 الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد.-

تنظيم الخاص بالصرف، فيكون وسيطا معتمدا كل بنك أو تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق ال-

مؤسسة مالية تحصلت على ترخيص مسبق ثم اعتماد من طرف المجلس النقدي والمصرفي وتقتصر صفة 

 194الوسيط المعتمد في حدود الصلاحيات المفوض له بها والتي تحصل على الإعتماد بشأنها

 المجلس. القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها-

الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع وهي مؤسسات مالية تقوم بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني -

للمستخدمين سواء عملية تحويل أو سحب أو دفع أو ائتمان، ظهرت مع التطورات التي حدثت في وقتنا 

الدفع وتساهم هذه  الحالي لفك الاختناق على البنوك في حال تم الاعتماد عليها فقط في تزويد خدمات

لمؤسسات في تطوير القطاع المصرفي لما توفره من طرق حديثة يتم بها تقديم خدمات الدفع فضلا عن 

 195توفر الكفاءة والامكانيات التي تزيد من ثقة المستخدمين

 الترخيص بفتح وكلاء مستقلين ومكاتب الصرف. -

الواسع تمنحه سلطة معينة من أجل القيام  الترخيص هو بمثابة إذن أو إجازة  بالمفهومالترخيص:  -1

بعمل معين ، واعتبر القانون النقدي والمصرفي الترخيص أول إجراء ينبغي مراعاته لإقامة و إنشاء البنوك 

بما فيها الإستثمارية و الرقمية والمؤسسات المالية و الوسطاء المستقلون و مكاتب الصرف ومزودي 

والمؤسسات المالية الأجنبية ، فمن خلاله يتم فحص مدى توفر خدمات الدفع وأيضا لفتح البنوك 

                                                           

، مداخلة في الملتقى الوطني المعنون 90 -32المجلس النقدي والمصرفي في ضبط السوق المصرفية وفقا للقانون خوالفية جمال ، دور -  192

 .3935بدور قوانين السوق في الوقاية من الفساد الاقتصادي ومكافحته ، جامعة محمد لمين دباغين ، كلية لحقوق والعلوم السياسية، ماي 

س النقد والقرض سلطة إدارية مستقلة لضبط النشاط المصرفي، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم إقلولي أولد رابح صافية ، مجل -  193

 .56، صفحة  3935، جامعة محمد الصديق بن يحي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،  3، العدد1السياسية ، المجلد

، عدد خاص 26كتروني للأموال، مجلة كلية الحقوق، المجلد زهراء رعد محمد، محمد حسين أكرم، مفهوم مزود خدمة الدفع الال  - 194

 . 246و  249، صفحة 3932لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا ، الجزء  الثاني ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 

 . 214، صفحة  3922ول  لسنة ، العدد الأ  91إقرشاح فاطمة، دور مجلس النقد في ضبط القطاع المصرفي، المجلة النقدية، المجلد  - 195
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الشروط الأساسية لإنشاء المؤسسات المذكورة أعلاه ، وتلك المتعلقة بمدى توفر الحد الأدنى للرأس المال و 

، فالترخيص هو إجراء أساس ي أولي لتأسيس البنوك و المؤسسات 196بالمسيرين  إلى جانب شروط أخرى 

والأجنبية وفروعها و يمنحه المجلس النقدي والمصرفي بعد أن يقدم الشخص المعني طلبه  المالية الوطنية

، وقد خصص المشرع فصلا كاملا  197مرفقا بملف موجه إلى محافظ بنك الجزائر بجميع عناصره

 منه. 295إلى غاية المادة  10من المواد  90 -32للترخيص و الاعتماد في القانون 

 

يخضع الترخيص لشروط محددة قانونا نص عليها المشرع منها ما  الترخيص:شروط الحصول على -أ

تتعلق بالملف الممنوح في الترخيص، منها ما تشترط في مؤسس ي البنوك والمؤسسات المالية المختلفة و منها ما 

 تتعلق بالمؤسسة المالية نفسها .

بغي أن تتوفر في الملف كتحديد فما يتعلق بملف الترخيص يشترط المشرع جملة من الشروط ين       

القيام به والإمكانيات التقنية والمالية وقائمة الأشخاص المسيرين مشروع القانون الأساس ي  المزمع البرنامج

للمؤسسة وتنظيمها الداخلي مع ضرورة تبرير مصدر الأموال ونزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال 

 .198المصرفي

بالشروط الواجب توفرها في مؤسس ي  البنوك والمؤسسات المالية أو أعضاء مجلس  أما ما يتعلق       

على أنه لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو  90 -32من القانون  11إدارتهم  فقد نصت المادة 

مؤسسة مالية أو عضوا  في مجلس إدارتها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو 

مالية أو تسييرها أو تمثيلها  أو أن يخول حق التوقيع عنها إذا حكم عليه بجناية أو اختلاس أو مؤسسة 

سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة     أو إفلاس  أو تزوير أو مخالفة قوانين 

لجرائم المنصوص عليها الشركات أو الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو تمويل الإرهاب و غيرها من ا

 . 199في هذه المادة

إضافة إلى هذه الشروط توجد شروط أخرى تتعلق بمدى قدرة المؤسسة المزمع إنشائها على تحقيق        

أهدافها و كذلك دعم الاقتصاد الوطني و تطويره والنهوض به ، نذكر منها تلك المتعلقة بالبنوك 

ليها أن تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا ، على الأقل لرأس والمؤسسات المالية الأجنبية التي لابد ع

و  200المال الأدنى المطلوب ، حسب الحالة ، من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري 

                                                           

، 3932، لسنة  2، العدد 22بلحاجي أحمد، دور مجلس النقد والقرض في ضبط السوق المصرفية، دفاتر السياسة والقانون، المجلد  - 196

 .215صفحة 

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90 -32من القانون رقم  00يرجع لنص المادة   - 197

المتضمن القانون النقدي والمصرفي، و نصت المادة على تطبيق هذه الأحكام على  90 -32من القانون رقم  11يرجع لنص المادة   - 198

 الوسطاء المستقلين و مكاتب الصرف و مزودي خدمات الدفع القانون النقدي والمصرفي.

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90 -32من القانون رقم  06/3يرجع لنص المادة  - 199

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90 -32من القانون رقم  01/3يرجع لنص المادة  - 200
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ينبغي عليهم تعيين شخصين على الأقل، يشغلان أعلى الوظائف في التسلسل الهرمي ، تستند إليهما 

 .201لنشاط فروعها في الجزائر ويتحملان مسؤولية تسييرها  للتحديد الفعلي

في حال حظي طلب إنشاء البنك أو المؤسسة المالية بالقبول من  إمكانية رفض الترخيص أو سحبه: -ب

طرف المجلس النقدي والمصرفي فإن النتيجة تكون بمنح الترخيص الذي يدخل حيز التنفيذ إبتداء من 

فض المجلس الطلب ولم يرغب في منح الترخيص لأسباب ما فإن المعني بالأمر ، وفي حال ر  202تاريخ تبليغه

يمكنه الطعن أمام المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر في قرارات المجلس حسب ما نصت عليه 

، كما أن الترخيص الممنوح ليس  203المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 -32من القانون  04المادة  

فيمكن سحبها في حال مثلا عدم إحترام الأحكام القانونية أو تراجع المعني عن طلب الترخيص وغيرها  دائما

 من الأمور.

 

 الإعتماد  -0

المتضمن القانون النقدي والمصرفي لمسألة منح  90 -32من القانون  299تطرق المشرع في نص المادة 

مؤسسة مالية أو مكتب صرف   أو الوسيط المستقل أو الإعتماد، وإعتبره إجراء إلزامي لإنشاء بنك أو 

مزود الخدمات، فحسب نص هذه المادة لا يكفي الترخيص لوحده كونه يجعل فقط من الشخص المعنوي 

 المرخص له في حكم الشركة التي تحتاج إلى إعتماد لتصبح بنكا أو مؤسسة مالية أو غير ذلك .

صول على الترخيص المنصوص عليه سابقا يتعين التقدم بعد الح إجراءات الحصول على الإعتماد:-أ

و  90 -32المحددة في القانون   -بطلب الإعتماد في حال كانت الشركة مستوفية لجميع الشروط اللازمة 

، فيتقدم مؤسس ي البنك مثلا بدراسة  204لإعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية  -الأنظمة المتخذة لتطبيقه

ان الهيكل التنظيمي للمؤسسة و طريقة التسيير و القائمين على التسيير مفصلة للمشروع من  حيث تبي

 وغيرها من الأمور اللازمة .

على أن الإعتماد يكون بموجب مقرر يتولى إصداره المحافظ  ينشر بالجريدة  299/5وقد نصت المادة  

وغيرها ، مع تحديد   الرسمية و يتضمن نوع الإعتماد الممنوح أي إعتماد بنكي أو إعتماد مؤسسة مالية

العمليات المسموح بها من المستفيد من الإعتماد و تسجل مختلف البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في 

                                                           

أيت وازو زينة ، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة تيزي وزو ،  - 201

 . 315، صفحة  3923السنة الجامعية 

أشهر من تاريخ  29على إمكانية إعادة المعني بالأمر لطلبه مرة أخرى بعد مرور  90 -32ص قبل القانون صدور القانون كان المشرع ين - 202

 تبليغ الرفض وفي حالة الرفض مرة أـخرى يمكن رفع دعوى طعن أمام مجلس الدولة في قرار الرفض الذي أصدره المجلس النقدي والمصرفي.

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 90 -32من القانون رقم  299/3يرجع لنص المادة -  203

، 3996بن خضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة جيجل ، كلية الحقوق،  السنة - 204

 .242صفحة 
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، مع ضرورة تقيدها  205القائمة الموجودة على مستوى البنك المركزي ويمكنها ممارسة نشاطها المصرفي

 بالأنشطة المذكورة في مقرر الإعتماد.

المتضمن القانون النقدي والمصرفي على أنه   90 -32من القانون  295نصت المادة  سحب الإعتماد:-ب

 يحق للمجلس النقدي والمصرفي سحب الإعتماد في حالات ذكرها على سبيل الحصر وهي:

 بناء على طلب المؤسسة المالية أو البنك او الوسيط المستقل أو مكتب الصرف أو مزود خدمات الدفع.-

 شروط منح الإعتماد إختلال شرط من-

 ( شهرا.23إذا لم يتم إستغلال الإعتماد لمدة )-

 ( أشهر.96إذا توقف النشاط موضوع الإعتماد لمدة ستة)-

 الخاتمة

وفي ختام دراستنا يمكن القول أن المشرع حاول في إطار تجديد النظام المصرفي، والابتعاد عن النمط 

، في القانون 22-92الانتقادات التي طالت قانون النقد والقرض التقليدي في إدارته وتسييره، تجاوز 

، وذلك من خلال مسايرة مختلف المستجدات الحاصلة على 3932النقدي والمصرفي الجديد لسنة 

 الصعيدين المالي والمصرفي.

ال وكون أن المجلس النقدي والمصرفي يعتبر من الهياكل الأساسية لبنك الجزائر، فقد حاول المشرع إدخ

عدة تعديلات بخصوصه بداية بتغيير اسمه، مع إعطاءه نوعا ما من الاستقلالية فيما يخص الجانب 

العضوي من خلال تحديد رئاسة المجلس وكذا تحديد عهدة بعض أعضائه المهمين، ومن جهة أخرى وسع 

ة والمالية أو ما من صلاحياته الممنوحة له سواءا التنظيمية بإصداره أنظمة في مختلف المجالات المصرفي

 تعلق بالترخيص والاعتماد اللذين ينفرد بهما المجلس.

ورغم محاولة المشرع من تعزيز دور المجلس النقدي والمصرفي إلا أن هذا التجديد لا يخلو من عدة 

 سلبيات يجب تفاديها، وعليه نقترح:

 يخص التعيين أو العزل. منح استقلالية للمجلس النقدي والمصرفي عن السلطة التنفيذية سواء فيما-

عدم تمركز رئاسة التشكيلة المجلس في شخصية محافظ البنك الجزائر وحده، ومنح إمكانية تفويض -

 بعض مهامه لباقي الأعضاء. 

تحديد عهدة أعضاء المجلس النقدي والمصرفي جمعيهم دون استثناء، بعهدة واحدة غير قابلة لتجديد -

مهامهم على أحسن وجه، دون ولاء لجهة التعيين من أجل تجديد عهدتهم وهذا ضمانا لاستقلاليتهم وأداء 

 للمرة الثانية.

                                                           

 . 3926مارس  1الصادرة في  25المتضمن تعديل الدستور، جريدة رسمية رقم  3926مارس 6المؤرخ في  92-26من القانون   52المادة  -205 
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إن الكلام عن عصرنة القطاع المصرفي يقتض ي تفعيل مختلف الأليات التي تساهم في تطور هذا القطاع -

لس النقدي منها التعجيل بمنح الترخيصات لمكاتب الصرف التي لم تشهد النور إلى يومنا هذا وبقي دور المج

 والمصرفي في هذا الشأن غير مطبق.

المتضمن القانون المصرفي لذا ينبغي على  90 -32ضرورة التعجيل بإصدار الأنظمة اللازمة للقانون -

 المجلس النقدي والمصرفي تكثيف صلاحيته في إصدار التنظيمات .

لاسيما ما تعلق برقابة الإلغاء يحد إن إخضاع المجلس لرقابة السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية ، -

 كثيرا من دور المجلس في النهوض بالقطاع المصرفي وتطويره وعصرنته

 قائمة المصادر والمراجع

 النصوص القانونية -1

 القوانين والأوامر-

، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية 3932يونيو  32، المؤرخ في 90-32القانون رقم -

 .3932لسنة  52العدد 

لسنة  43، يتضمن قانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 3992أوت  36، المؤرخ في 22-92الأمر -

 . )ملغى(3992

 2529رمضان  20، المؤرخ في 29-09، يعدل ويتمم القانون 3992فيفري  31، مؤرخ في 92-92لأمر رقم ا -

 . )ملغى(3992لسنة  25، الجريدة الرسمية العدد والمتعلق بالنقد والقرض 2009أفريل  25الموافق 

 26، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 2009أفريل  25، المؤرخ في 29-09القانون رقم -

 . )ملغى(.2009لسنة 

 الأنظمة-

لخاصة ، المتعلق بالشروط ا3935أكتوبر  22الموافق ل  2556ربيع الثاني  29المؤرخ في  95-35النظام رقم  -

 .3935لسنة  11للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي، جريدة رسمية عدد 

الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و / او الأدوات القابلة  94-35النظام رقم  -

وغير المقيمين مؤرخ في        للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين

 .3935لسنة  11، جريدة رسمية عدد 3935أكتوبر سنة  22، الموافق ل 2556ربيع الثاني  29

 32المتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها بتاريخ  92-32النظام رقم  -

 3932لسنة  60، جريدة رسمية عدد 3932سبتمبر 

 يةالرسائل الجامع-0
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 أطروحات الدكتوراه-

أيت وازو زينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري، أطروحة -

 .3923دكتوراه، جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية 

 رسائل الماجستير-

ير، جامعة جيجل، بن خضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، رسالة ماجست -

 .3996كلية الحقوق. السنة 

ديرة ديب، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  -

 .3923والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز وزو، 

كلية الحقوق والعلوم عائشة فرح، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمينات، رسالة ماجستير، -

 .3990-3991السياسية، جامعة بجاية، 

 المقالات-0

، العدد الأول     91إقرشاح فاطمة، دور مجلس النقد في ضبط القطاع المصرفي، المجلة النقدية، المجلد  -

 .209- 261، صفحة  3922لسنة 

لضبط النشاط المصرفي، مجلة إقلولي أولد رابح صافية ، مجلس النقد والقرض سلطة إدارية مستقلة  -

، جامعة محمد الصديق بن يحي ، كلية الحقوق 3، العدد1دفاتر الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد

 .45-59، ، صفحة  3935والعلوم السياسية، تيزي وزو،  

بلحاجي أحمد، دور مجلس النقد والقرض في ضبط السوق المصرفية، دفاتر السياسة والقانون المجلد  -

 211-212، صفحة 3932، لسنة 2، العدد 22

بوقطة فاطمة الزهراء، المركز القانوني للمجلس النقدي والمصرفي في ظل القانون النقدي والمصرفي رقم  -

، 3935لسنة 3، العدد 5، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية، المجلد 32-90

 .41-56صفحة 

كركار مليكة، الحوكمة المصرفية في الجزائر على ضوء أحكام القانون النقدي حمادي عبد الرزاق،  -

، صفحة 3935لسنة  3، العدد 1، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، المجلد 90-32والمصرفي الجديد رقم 

301-222. 

-32نون رنان مختار، الجيل الثالث من الإصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في مضمون القا -

 .305-310، صفحة 3932لسنة  2، العدد 6، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، المجلد 90
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زهراء رعد محمد، محمد حسين أكرم، مفهوم مزود خدمة الدفع الالكتروني للأموال مجلة كلية الحقوق،  -

بغداد، كلية ، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الثاني، جامعة 26المجلد 

 .219-251، صفحة 3932القانون ، 

 المداخلات-2

، 90 -32خوالفية جمال، دور المجلس النقدي والمصرفي في ضبط السوق المصرفية وفقا للقانون  -

مداخلة في الملتقى الوطني المعنون بدور قوانين السوق في الوقاية من الفساد الاقتصادي ومكافحته ، 

 .3935، كلية لحقوق والعلوم السياسية، ماي جامعة محمد لمين دباغين 

 مداخلة الدكتورة مركب حفيزة

  merakebhafiza2021@gmail.comالبريد الالكتروني:

 اللجنة المصرفية ودورها في ضبط النشاط البنكي                        المداخلة: عنوان

               

 الملخص:  

أدى التحول الاقتصادي في أواخر الثمانينات بالتحول من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق،      

الأمر الذي أدى إلى انسحاب الجزائر من الحقل الاقتصادي ، حيث أصبحت لا تتدخل فيه بصفة مباشرة 

صرفي وتتمثل في وحلت محلها سلطات الضبط الاقتصادي من بينها تلك المتعلقة بضبط النشاط الم

التي تعتبر وسيلة مستحدثة لتحل محل الإدارة و تقوم   2009اللجنة المصرفية التي تم إنشائها سنة 

بالرقابة على النشاط المصرفي و مدى احترامها للنصوص التشريعية و التنظيمية و اتخاذ إجراءات قمعية 

ع بتعريفها واقتصر على تحديد مهامها وترك بغية ضمان حماية واستقرار النظام المصرفي . فلم يقم المشر 

 للفقه مجالا واسعا لتعريفها و تحديد معالمها. 

 : اللجنة المصرفية ، الرقابة ، العقوبات ، الضبط ، المؤسسات المالية. المفتاحية الكلمات

abstract:  

      The economic transformation in the late eighties led to the transition from the socialist 

system to the market economy system, which led to Algeria's withdrawal from the economic 

field, as it no longer intervened directly in it and was replaced by economic control 

authorities, including those related to controlling banking activity, represented by the 

Banking Committee, which was established in 1990, which is considered a new means to 
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replace the administration and supervise banking activity and the extent of its compliance 

with legislative and regulatory texts and take repressive measures in order to ensure the 

protection and stability of the banking system. The legislator did not define it and limited 

himself to defining its tasks and left a wide scope for jurisprudence to define it and determine 

its features. 

keywords: banking committee , censorship ,penalities , setting ,financial institutions. 

 مقدمة :

تعتبر البنوك من أبرز المقومات الرامية لتمويل الأنشطة الاقتصادية بصفة خاصة و سرعة وتيرة     

التنمية بصفة عامة و بناء على ما يشهده العالم من تحولات كان لها بالغ الأثر في التسبب في أزمات خاصة 

لمصرفية للنهوض بالقطاع بعد خوصصة البنوك والانفتاح نحو الاستثمار والمنافسة. فتسعى الرقابة ا

المصرفي باعتباره القلب النابض للاقتصاد و دعم الاستثمار ، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في المنظومة 

 البنكية من جديد .

 استجابةففي بداية التسعينات، قامت الجزائر بإدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية     

للمتطلبات الجديدة ، منها استغناء الدولة لاحتكار القطاع الاقتصادي وهذا بانتقالها من دولة متدخلة إلى 

أدى إلى  ظهور سلطات  2010. فبعد تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة بموجب دستور 206ضابطة

لتي تم إنشائها بموجب إدارية مستقلة منها، المجلس الأعلى للإعلام و مجلس النقد واللجنة المصرفية ا

 ، حيث تقوم  بضبط  المعاملات المالية و رقابة رؤوس الأموال. 2009أفريل 25المؤرخ في 29-09قانون 

فخول لها المشرع جميع الوسائل وحدد لها صلاحيات لممارسة المهام المنوطة بها التي تمكنها من كيفية   

مجموعة من التدابير الوقائية، كالتحذير، إصدار أوامر، اطلاعها على سير العمل البنكي و ألزمها بالقيام ب

تعيين متصرف إداري أو ترتيب عقوبات تأديبية ضد مسيري البنوك كالإنذار والتوبيخ وتسليط عقوبات 

 مالية أو سحب الاعتماد.

 المتضمن القانون النقدي المصرفي قام بتعزيز حوكمة النظام المصرفي  90-32أما بعد صدور قانون    

وإعادة تشكيل اللجنة المصرفية و توسيع مهامها . فلها طبيعة خاصة  باعتبارها سلطة ضبط مستقلة 

تقوم بالإشراف على المجال المصرفي، إلا أن أعمالها تبقى تحت الرقابة القضائية و ذلك بالطعن في قراراتها 

                             207من أجل المحافظة على مجموعة من المبادئ.

                                                           

،  3920،  2، العد  5بغدادي ايمان ،" الإطار القانوني للجنة المصرفية في التشريع الجزائري ،"  مجلة إيليزي للبحوث و الدراسات ، المجلد -206 

 .25ص 

 .  2009أوت  31الصادرة في  26بالنقد و القرض ، جريدة رسمية رقم  المتعلق 2009أوت  36المؤرخ في  29-09قانون  -207 
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المصرفية في البنوك والمؤسسات المالية؟  من  فإن الإشكالية التي يمكن طرحها هي، ما هي صلاحيات اللجنة

 خلال ذلك ارتأينا تقسيم بحثنا إلى محورين ، 

 المحور الأول : تنظيم اللجنة المصرفية

 المحور الثاني : الدور الوظيفي للجنة المصرفية 

 صرفيةالمبحث الأول : تنظيم اللجنة الم

تعتبر اللجنة المصرفية من أبرز وسائل الضبط في المجال الاقتصادي خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية   

، حيث استحدثت المشرع سلطة إدارية لضبط النشاط المصرفي في إطار عصرنة أساليب الرقابة على 

ا طبيعة قانونية خاصة الأنشطة المصرفية فتتشكل من أعضاء من مختلف القطاعات ) المطلب الأول( فله

 بها و تنظيم خاص بها )المطلب الثاني(

 المطلب الأول: تأسيس اللجنة المصرفية 

تتعدد التعاريف الخاصة باللجنة المصرفية ، إلا أن المشرع لم يقم بتعريفها و ترك المجال للفقه للقيام      

 بذلك )الفرع الأول( ، فتتشكل من عدة أعضاء من قطاعات مختلفة )الفرع الثاني(

 الفرع الأول : مفهوم اللجنة المصرفية و تشكيلها

الذي كان البادرة الأولى  208المتعلق بالنقد و القرض 29-09قانون ظهر تأسيس اللجنة المصرفية بموجب    

المتعلق بالنقد و القرض و لا  3992أوت  36المؤرخ في  22-92لإنشاء هذه الهيئة. فلم يقم المشرع في الأمر 

المعدل له بتعريف اللجنة المصرفية ، إلا أنه ترك ذلك للفقه ليضفي عليها الصفة التي تليق  95-29الأمر 

بها. فيرى الأستاذ زوايمية ،" أن الضبط ما هو إلا طريقة جديدة لتدخل الدولة و انتقالها من ميكانيزمات 

من خلال ذلك تعتبر اللجنة المصرفية وسيلة  209الرقابة إلى أشكال جديدة من التدخل تسمى الضبط".

م بمراقبة البنوك مستحدثة لضبط النشاط المصرفي وأحد وسائل الضبط  في المجال الاقتصادي وتقو 

 والمؤسسات المالية و تتابع مدى تطبيق القوانين .

                                                           

 208- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier, Dar Houma , Alger 2005 , p 5.   

 16، ص 2العدد  6القانوني ، البويرة ، المجلد " ، مجلة البطل  90-32نبهي محمد ،" اللجنة المصرفية في ظل قانون   -209 
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فهي السلطة المكلفة بالرقابة على أساس الوثائق والمستندات في عين المكان و تسهر على رقابة مدى    

احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية المطبقة عليها من جهة و قواعد حسن سير المهنة 

 210صرفية من جهة أخرى.الم

المتعلق بالنقد و القرض " تؤسس لجنة مصرفية  22-92من الأمر  294أما المشرع تعرض لها في المادة   

دعى في صلب النص "اللجنة" ، من خلال ذلك فإن المشرع لم يقم بتعريف اللجنة المصرفية وترك ذلك 
ُ
ت

 للفقه ، إلا أنه اقتصر على تشكيلها .

 شكيل اللجنة المصرفيةالفرع الثاني : ت

المتعلق بالنقد والقرض ، تتشكل اللجنة المصرفية من تركيبة جماعية  90-32من قانون  221تنص المادة 

 منها ، 

 المحافظ رئيسا -

 ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي  -

ى للقضاء، يكون أحدهم من المحكمة العليا قاضيان ينتدبان يختارهم الرئيس بعد استشارة المجلس الأعل-

 والثاني من مجلس الدولة .

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية يكون برتبة مدير على الأقل. -

 ممثل عن مجلس المحاسبة يتم اختياره من رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين. -

م إضافة عضو من ذوي الكفاءة في المجال من خلال ذلك تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، حيث ت    

فنلاحظ اختلافا طفيفا في تشكيلة  211المصرفي والمالي والمحاسبي بهدف إيجاد التوازن بين جهات أخذ القرار

الذي نص على تعيين قاضيين من المحكمة العليا على عكس  3992اللجنة المصرفية بالمقارنة مع قانون 

ضيين إحداهما من المحكمة العليا والآخر من مجلس الدولة و ذلك الذي قض ى بتعيين قا  90-32قانون 

 بعد الاعتماد على ازدواجية القضاء .

فتوسيع التشكيلة من ممثلي مجلس المحاسبة والوزارة المكلفة بالمالية يعتبر نقطة ايجابية تندرج في إطار   

 عنصرا هاما لاستقلاليتها.  تدعيم تشكيلة اللجنة بأعضاء يفترض تميزهم بالخبرة و هذا ما يعتبر

                                                           

 22-92حفاص أسماء ، خديجة عمراوي ،"  دور اللجنة المصرفية في الرقابة على النشاط المصرفي ظل القانون المتعلق بالنقد و القرض  -210 

، ص  3933، كلية عباس لغرور ،خنشلة  2د العد 4" ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، المجلد  29-21المعدل و المتمم بموجب الأمر 

215 . 

المتعلق بالنقد و القرض يتم بمرسوم من رئيس الحكومة و يمكن  29-09من قانون  255كان تعيين أعضاء اللجنة المصرفية طبقا للمادة  -211 

 فإن التعيين يتم بموجب مرسوم رئاس ي .  221طبقا للمادة  90-32تجديد العضوية أما في ظل قانون 
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تتم بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمسة سنوات بالنسبة للأعضاء والرئيس يخضع  212أما طريقة التعيين،  

كل منهم لمبدأ التنافي مع المهنة ولا يجوز للمحافظ و نوابه ممارسة أي نشاط أو وظيفة أو عهدة أثناء 

ت الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي ممارسة مهامهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسا

كما للجنة المصرفية أمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك  صلاحياتها و كيفية عملها و  213والاقتصادي.

 214تنظيمها بناء على اقتراح من اللجنة.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجنة المصرفية وسيرها

سلطات إدارية مستقلة تحكم معظم القطاعات منها المجال  بعد الإصلاحات الاقتصادية تم استحداث

المصرفي ، حيث تم تأسيس اللجنة المصرفية لمراقبة نشاط البنوك والمؤسسات المالية )الفرع الأول( و 

 خول لها المشرع عدة مهام )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للجنة المصرفية 

وانتقال الجزائر من اقتصاد مخطط إلى  2152010بعد الإصلاحات الاقتصادية التي كرسها دستور   

اقتصاد السوق الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، جاءت سلطات كبديل 

تجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة و ضرورة ضبط المجال 

 .216تصادي من طرف الدولة و تعمل بما خوله لها المشرع من صلاحيات تنظيمية و قمعيةالاق

فتخضع البنوك و المؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية كسلطة ضبط بتدخل الدولة بآليات جديدة 

و تعد من سلطات الضبط التي تمثل قطاعات استراتيجية ، كمجلس المنافسة، لجنة مراقبة عمليات 

 217ورصة و المجلس الوطني للإعلام .الب

فللجنة المصرفية طابع مزدوج ، فتبدو تارة سلطة قضائية في تشكيلها وذلك بتعيين قاضيين من     

المحكمة العليا ومجلس الدولة و لها صلاحية ترتيب عقوبات و تارة أخرى سلطة إدارية مستقلة لا يقتصر 

قرارات دون خضوعها لأية وصاية . فتتمتع بالاستقلالية دورها على الاستشارة و إنما تقوم باتخاذ ال

                                                           

المتضمن القانون النقدي و المصرفي المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض   3932جوان  32المؤرخ في  90 - 32من قانون  24المادة  -212 

 .  3932جوان  31الصادرة في 52، جريدة رسمية رقم  3992أوت  36المؤرخ في 

المؤرخ في  22-92تعلق بالقانون النقدي  و المصرفي المعدل و المتمم لقانون جوان الم32المؤرخ   90-32فقرة أخيرة من القانون   221المادة  -213 

 . 3932جوان  31الصادرة في  52، جريدة رسمية رقم  3992أوت  36

 ، جريدة 2010فبراير 32المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  2010فبراير  31المؤرخ في  21- 10مرسوم رآس ي رقم -214 

 . 2010الصادرة في أول مارس  0رسمية رقم 

حططاش عمر، " سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونية  جديدة لضبط السوق ،صلاحياتها القمعية و الغير قمعية نموذج للعقوبات  -215 

 . 2، ص  3921، كلية الحقوق جامعة مسيلة  5العدد  3الإدارية" ، مجلة الأستاذ الباحث، المجلد 

 216- KHALOUFI Rachid ,"Les autorités de régulations ," revue IDARA n°28 ,Alger 2004 ,p 82 . 

 217- ZOUAIMIA Rachid , op.cit , p104. 
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العضوية في طريقة تعيين أعضائها و لا تنتمي للتدرج الهرمي الإداري، إلا أن تعيين ممثليها من الإدارة 

أما الاستقلالية الوظيفية للجنة المصرفية تكمن في تصنيفها من بين  218المركزية يجعلها في تبعية نسبية.

المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي لأنها تستطيع إعداد القواعد الخاصة بتنظيمها سلطات الضبط 

فإذا كان المشرع لم يكيف  219الداخلي وتنفيذ القرارات دون خضوعها للتعديل من طرف سلطة عليا.

 الطبيعة القانونية للجنة المصرفية ، إلا أنه قام بتوسيع مهامها.

 لمصرفيةالفرع الثاني : سير اللجنة ا

نظرا للدور الأساس ي الذي تلعبه اللجنة المصرفية في النظام البنكي من خلال عملية الرقابة التي تمارسها     

باجتماع عام  شهري )أولا( أو  على البنوك و المؤسسات المالية ، تقوم بنوعين من الاجتماعات إما 

 اجتماعات دورية مرة في الأسبوع )ثانيا( 

 العام :الاجتماع  -أولا 

تجتمع اللجنة المصرفية مرة في كل شهر باستدعاء من رئيسها أو بطلب أربع أعضاء منها و ترسل  

الإستدعاءات عن طريق الأمانة العامة ولا تتمتع الاجتماعات بالشرعية إلا بحضور أربعة من أعضائها على 

 الأقل  .

 الاجتماعات الدورية :-ثانيا  

ماعات دورية مرة واحدة في كل أسبوع لدراسة النقاط المحددة في الجدول تقوم اللجنة المصرفية باجت  

ويحرر تقرير و يوقع من طرف المنسق الذي يقوم بإحالته إلى الرئيس.  فيعتمد نظام التصويت على أغلبية 

 220أصوات الأعضاء الحاضرين و يكون صوت الرئيس مرجحا .

 المبحث الثاني : اختصاصات اللجنة المصرفية

تعدد صلاحيات اللجنة المصرفية كسلطة إدارية مستقلة منها الرقابة والسهر على تطبيق الأحكام ت   

التشريعية و التنظيمية )المطلب الأول( ولها دورا آخر كهيئة قضائية إدارية تقوم بتقديم الإنذار وتوقيع 

 عقوبات )المطلب الثاني(.

 مستقلة  المطلب الأول: مهام اللجنة المصرفية كسلطة إدارية

                                                           

،  3921،  2مركب حفيزة ، النظام القانوني لمحافظ الحسابات ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  -218 

 . 249ص 

 جوان المتضمن القانون النقدي و المصرفي ، السابق الذكر. 32المؤرخ في   90-32من قانون  220المادة  -219 

  2، ص  3922،  2أمين الزاوي،  آليات الضبط البنكي في الجزائر ، مذكرة ماجستير كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  -220 
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تقوم اللجنة المصرفية كسلطة إدارية مستقلة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمسائل   

التنظيمية و القيام بالتدابير الخاصة للمحافظة على الاستقرار المالي )الفرع الأول( إضافة إلى تكفلها 

 )الفرع الثاني(  ،221بالمراقبة بمفهومها الواسع التي تشمل الرقابة على الوثائق 

 الفرع الأول: الإجراءات الوقائية

تقوم اللجنة المصرفية من خلال ممارستها لمهنة الرقابة بأخذ التدابير اللازمة لمواجهة أية مخالفة    

تكتشفها من خلال تفتيشها و فحصها لمختلف الوثائق و المستندات.  فتلتزم بالسهر على تطبيق الأحكام 

حيث يمكن لها دعوة أي  التشريعية والتنظيمية من أجل السير الحسن للبنوك و المؤسسات المالية ،

خاضع لها عندما تبرر وضعيته لتتخذ في أجل محدد كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه 

 المالي أو تصحح أساليب تسييره.

فهي سلطة إدارية مستقلة حين تتدخل بأمر أو تحذير، حيث تقوم بتعيين قائم بالإدارة مؤقت بقرار     

و ذلك بمبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذا ارتأوا عدم 222نتهي بنفس الشروطيحدد مدة عهدته وت

. فتنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة أو فروعها ويحق له 223استطاعتهم لمواصلة مهامهم 

 إعلان التوقف عن الدين.

بع وقائي وليس ردعي يهدف إلى حث إضافة إلى ذلك تلتزم اللجنة المصرفية بتقديم أوامر وهو إجراء ذو طا   

المؤسسة على إصلاح وضعها المالي بتوجيه تحذيرا لها في حالة الإخلال بقواعد حسن سير المهنة و ذلك بعد 

 إتاحة لمسيريها تقديم تفسيراتهم في الموضوع .

لتوازن المالي أو كما يمكن لها دعوة أي بنك أو مؤسسة مالية باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تدعيم ا  

تصحح أساليب تسييره، حيث تلتزم البنوك بتعيين محافظ الحسابات أو اثنان بعد إبداء رأي اللجنة 

المصرفية في ذلك و يلتزم هؤلاء بتقديم تقرير لرئيس اللجنة حول المراقبة التي قاموا بها و ذلك خلال أربعة 

اءات  الوقائية، تقوم اللجنة المصرفية بمهام إضافة إلى الإجر  224أشهر ابتداء من قفل كل سنة مالية.

 أخرى منها الرقابة و توقيع عقوبات تأديبية.

 الفرع الثاني : الرقابة

                                                           

 من القانون نفسه . 234المادة  -221 

 ، السابق الذكر. 90-32من قانون  234و المادة   235ة أنظر الماد  -222 

 المتعلق بالقانون المصرفي والنقدي ، السابق الذكر. 90-32من قانون  3فقرة  223و المادة  22المادة  -223 

 نفسه.  90-32من القانون  226المادة  -224 
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يعد اختصاص اللجنة المصرفية بالرقابة ذو أهمية باعتبارها من صميم أعملها ، حيث تلتزم برقابة مدى     

ن و مكاتب الصرف و مزودي خدمات الدفع الذين احترام البنوك و المؤسسات المالية و الوسطاء المستقلي

 225يدعون )الخاضعين( للأحكام التنظيمية و التشريعية.

فتحدد اللجنة المصرفية برنامج عمليات الرقابة وصيغة العرض والآجال والتبليغ بالوثائق والمعلومات   

لمعلومات والإثباتات ولها الحق في طلب من الخاضعين جميع ا 226والإيضاحات اللازمة لممارسة مهامها

. كما يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة  227اللازمة لممارسة مهامها ولا يحتج بالسر المهني أمامها 

 228لحساب  اللجنة بواسطة أعوانه.

 فتتوسع مهام اللجنة المصرفية في ،

تحكم في الخاضع و القيام بالتحريات والمساهمات في العلاقات المالية بين الأشخاص المعنوية التي ت -

 الفروع التابعة له .

توسيع رقابتها في إطار الاتفاقيات الدولية  على فروع الشركات المقيمة في الخارج و تبليغ نتائج الرقابة على  -

فيكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة لحساب  229في عين المكان على إلى مجلس إدارة هذه الشركات .

 اللجنة بواسطة أعوانه .

كما تعمل رقابة اللجنة المصرفية على حماية المودعين والوقاية من الافلاسات البنكية واحترم قواعد   

أخلاقيات المهنة، حيث تحرص على احترام الشروط الواجب توافرها في البنوك كشخص معنوي 

نشاط البنوك فخول لها المشرع  وسائل تمكنها من الاطلاع على  230والشروط الواجب توافرها في مسيريها.

 بشكل منظم و في حالة رصدها للخروقات يسمح لها بإصدار عقوبات تأديبية .

 المطلب الثاني : السلطة القمعية للجنة المصرفية

تختص اللجنة المصرفية بصفتها مختصة بقمع المخالفات البنكية ، حيث تتولى مراقبة مدى احترام    

 -32الية للأحكام التشريعية و التنظيمية. فبعد صدور قانون البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات الم

                                                           

لى التعاملات المالية في ظل القانون المتعلق بالنقد و القرض ، نسيغة فيصل ، مستاري عادل ،" اللجنة المصرفية و دورها في الرقابة ع -225 

 . 201كلية الحقوق باتنة ، ص  2العدد  4مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، المجلد 

 المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي ، السابق الذكر. 90-32من قانون   232المادة  -226 

 ن القانون النقدي و المصرفي ، السابق الذكر.المتضم 90-32من قانون  239المادة  -227 

 المتضمن القانون النقدي و المصرفي السابق الذكر. 90-32من قانون  233أنظر المادة  -228 

 . 21بغدادي ايمان ، المرجع السابق ، ص-229 

 من القانون نفسه  . 221المادة  -230 
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  231المتضمن القانون النقدي والمصرفي تم توسيع مهامها من حيث الصلاحيات الردعية و القمعية  90

 )الفرع الأول(  إلا أن جميع قراراتها تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية )الفرع الثاني(.

 التأديبيةالفرع الأول: الجزاءات 

تعتبر اللجنة المصرفية محكمة إدارية حين تقوم بترتيب جزاءات تأديبية، عند إخلال المؤسسات المالية    

والبنوك بقواعد أخلاقيات المهنة تبدأ بتوجيه إنذار للإدلاء بتفسيرات حول الأمر وتنتهي بتسليط عقوبات 

المتضمن القانون النقدي  90- 32قانون  من230إلى المادة 232وذلك ما تعرض له المشرع من المادة 

المصرفي . فتقو بإصدار عقوبات على البنوك أو المؤسسات المالية  كأشخاص معنوية خلال ممارسة 

 نشاطهم )أولا( أو على ممثلي البنوك كأشخاص طبيعية )ثانيا(.

 ترتيب العقوبات على البنوك و المؤسسات المالية -أولا

المتعلق بالقانون المصرفي والنقدي ،" إذا أخل أي خاضع بأحد  90-32ون من قان 236تنص المادة    

الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير ، 

 يمكن للجنة المصرفية أن تقض ي بإحدى العقوبات ، 

 الإنذار.-

 التوبيخ. -

 العمليات وغيرها من الأنشطة.المنع من ممارسات بعض  -

 إنهاء المهام وتعيين قائم بالإدارة بصفة مؤقتة.-

سحب الاعتماد" الذي يعد من أخطر العقوبات الموجهة  للمؤسسات المصرفية التي تؤدي إلى توقفها عن  -

 232ة،النشاط المصرفي. فيتم تصفية البنك كنتيجة لسحب الاعتماد، إلا أن المشرع  لم يحدد مدة التصفي

وتخضع إجراءاتها لقواعد التصفية الخاصة بالشركات في القواعد العامة ولا يمكن إخضاع طلب فتح 

 233إجراء التسوية القضائية إلا بعد الإشعار بعدم الممانعة من اللجنة.

                                                           

 النقدي السابق الذكر.المتضمن القانون المصرفي و  90-32من قانون  231المادة  -231 

 من القانون نفسه. 229المادة  -232 

 فقرة أولى من القانون نفسه. 231المادة  -233 
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رسل   
ُ
 فتقوم اللجنة المصرفية بإعلام الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية ت

ثبت المخالفات وعلى هذا الأخير 
ُ
إلى ممثله الشرعي مع إمكانية اطلاعه في مقر اللجنة على الوثائق التي ت

  234إبداء ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل ثمانية أيام.

كما تستطيع إضافة إلى ذلك ترتيب عقوبات مالية تكون مساوية على الأكثر  لرأسمال الأدنى المفروض    

فكما هو معروف فإن الغرامة المالية كعقوبة جزائية تكون عادة محددة في قانون  235ة، على المؤسس

 236العقوبات ، إلا أن المشرع في البنوك اعتمد على تحديدها  برأسمال الأدنى.

 العقوبات المقررة على ممثلي المؤسسة المصرفية -ثانيا

لى البنوك والمؤسسات المالية ، يمكن لها إضافة إلى العقوبات التي يمكن للجنة المصرفية تسليطها ع   

. فمهما منح  237توقيع عقوبات على ممثلي البنوك، منها التوقيف المؤقت لمسيري البنوك أو إنهاء مهامهم 

المشرع للجنة المصرفية عدة صلاحيات منها توقيع عقوبات ، إلا أنه تخضع جميع قراراتها للطعن أمام 

 الجهة القضائية المختصة.

 الثاني : الطعن في قرارات اللجنة المصرفيةالفرع 

إذا كانت اللجنة المصرفية تستطيع تسليط عقوبات على المؤسسات المالية و مسيريها ، إلا أنه يجوز     

لهؤلاء تقديم طعون قضائية ضد قراراتها وجعل القاض ي الإداري هو المختص للفصل فيها. فيحق 

منهم القرارات الخاصة  220صرفية والمحددين بموجب المادة للأطراف المتضررة من قرارات اللجنة الم

بتعيين قائم بالإدارة مؤقت أو مصف والعقوبات التأديبية الطعن  فيها أمام المحكمة الإدارية للاستئناف 

 .238لمدينة الجزائر خلال آجال محددة و يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي

ئة إدارية فإن قراراتها تكون ضمن اختصاص القضاء الإداري و ان المحكمة فبما أن اللجنة المصرفية هي   

 الإدارية للاستئناف هي المحكمة المختصة في النظر و الفصل في الطعون الخاصة بها.

 الخاتمة :

من خلال ما سبق يمكن القول أن القطاع البنكي و المصرفي كان من أوائل القطاعات الذي شهد إنشاء    

رية مستقلة و ذلك للأهمية القطاع  و تأثيره في الانفتاح على اقتصاد السوق منها تأسيس سلطات إدا

                                                           

 فقرة الثانية من القانون نفسه. 236المادة   -234 

 2عدد  23جلد شماشمة هاجر ، "  اللجنة المصرفية كآلية قانونية لضبط القطاع المصرفي ، دراسة مقارنة " ، مجلة العلوم الإنسانية الم -235 

 .3921قسنطينة   599، ص 

 المتضمن القانون المصرفي النقدي. 90-32من القانون  236المادة  -236 

 من القانون نفسه.  220المادة  -237 
238 https://trustpair.com/fr/blog/quelle-est-limportance-de-la-digitalisation-des-entreprises/  

https://trustpair.com/fr/blog/quelle-est-limportance-de-la-digitalisation-des-entreprises/
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اللجنة المصرفية كآلية قانونية لضبط النشاط المصرفي و لها سلطات واسعة، حيث تقوم كسلطة ضبط 

مستقلة بالإشراف على السير الحسن للبنوك والمؤسسات المالية واحترام التشريعات والنصوص 

 نظيمية المعمول بها وتقوم بدور إيجابي و رئيس ي في مجال رقابة البنوك و المؤسسات المالية .الت

كما منح لها المشرع عدة سلطات منها توقيع عقوبات تأديبية وأخرى مالية تقع على البنوك و المؤسسات     

لى المسيرين كالتوقيف المالية كأشخاص معنوية كسحب الاعتماد و منع ممارسة المهام و تسلط  عقوبات ع

 عن ممارسة المهام .

فمن أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها هي ، فإن تعيين أعضاء اللجنة المصرفية يتم من طرف رئيس    

الجمهورية ، لذلك فإن تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء اللجنة المصرفية يعتبر أحد المعوقات 

 لممارسة مهامها بكل استقلالية.

كما أغفل المشرع تحديد المخالفات التي تقترن بالعقوبات التأديبية وهذا ما يفسح المجال للجنة   

المصرفية لممارسة  سلطاتها التقديرية في ترتيب هذه العقوبات. فمن أهم التوصيات التي يمكن تقديمها 

 هي،

 ية مستقلة.تحديد الطبيعة القانونية للجنة المصرفية والاعتراف بها كسلطة إدار   -

عدم احتكار سلطة التعيين من طرف رئيس الجمهورية و استبدالها بأسلوب الانتخاب وذلك لتدعيم  -

 استقلالية اللجنة المصرفية و حماية أعضائها من التبعية.

تشجيع التعاون بين بنك الجزائر مع البنوك الخارجية و ذلك بالتنسيق بين سلطات الرقابة الوطنية و  -

 الدولية .

 قائمة المصادرو المراجع 

 الدساتير

 مرسوم-

 1الصادرة في  25المتضمن تعديل الدستور ، جريدة رسمية رقم  3926مارس  6المؤرخ في  92-26القانون  -

 . 3926مارس 

المتعلق بتعديل الدستور المصادق عليه من طرف  1989فيفري  18في   المؤرخ 18- 89المرسوم  الرئاس ي - 

 . 2010الصادرة في أول مارس  0، جريدة رسمية 1989فيفري  23الاستفتاء الشعبي ليوم 

 القوانين  - ب
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أوت  31الصادرة في  26أوت المتعلق بالنقد و القرض ، جريدة رسمية رقم  36المؤرخ في  29-09قانون  -

2009 . 

-92المتضمن القانون النقدي المصرفي المعدل و المتمم لقانون  3932جوان  32خ في المؤر  90- 32قانون  -

 . 3932جوان  31الصادرة في  52، جريدة رسمية رقم  3992أوت  36المؤرخ في  22

 المراجع

 الرسائل الجامعية-أ 

، كلية الحقوق، أمين الزاوي ، آليات الضبط البنكي في الجزائر ، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجستير -

 . 3922، 2جامعة الجزائر

مركب حفيزة ، النظام القانوني لمحافظ الحسابات ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،كلية  -

 3921 2الحقوق ، جامعة الجزائر 

 ب المقالات

وث و بغدادي ايمان ، " الاطار القانوني للجنة المصرفية في التشريع الجزائري " ، مجلة اليزي للبح -

 . 3920، جامعة إليزي  2العدد  5الدراسات ، المجلد 

حفاص أسماء ، عمران خديجة ، " دور اللجنة المصرفية في الرقابة على النشاط المصرفي في ظل القانون  -

" مجلة البحوث القانونية و  29-21المعدل و المتمم بموجب الأمر  22-92المتعلق بالنقد و القرض 

 . 3933كلية الحقوق عباس لغرور خنشلة  2العدد  4د الاقتصادية ، المجل

حططاش عمر،" سلطات  الضبط المستقلة ، ظاهرة قانونية جديدة لضبط السوق ، صلاحياتها  -

كلية الحقوق ، جامعة المسيلة  5القمعية، نموذج عن العقوبات الإدارية ، مجلة الأستاذ الباحث ، المجلد 

3921. 

المصرفية كآلية قانونية لضبط القطاع المصرفي ، دراسة مقارنة "، مجلة شماشمة هاجر، " اللجنة  -

 . 3921، جامعة منتوري، قسنطينة  2عدد  23العلوم الانسانية المجلد

 2العدد  6" ، مجلة البطل القانوني ، المجلد  90 -32نبيهي محمدى، " اللجنة المصرفية في ظل قانون -

 . 3932جامعة البويرة 
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، مستاري عادل ، " اللجنة المصرفية و دورها في الرقابة على التعاملات المالية في ظل نسيغة فيصل -

، كلية الحقوق  2العدد 4القانون المتعلق بالنقد و القرض "، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، المجلد 

 .  3920، باتنة  
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ce secteur, en s’appuyant sur une étude comparative des solutions digitales offertes par la 

BNA et le CPA. Ces deux banques utilisent de nouvelles technologies, telles que les services 

mobiles et les paiements en ligne, contribuant à l’agilité et à l’efficacité opérationnelles. Par 

ailleurs, les solutions innovantes récemment adoptées, comme le « Dinar Algérien Digital » et 

le « Switch Mobile » qui instaure l’interopérabilité des paiements mobiles, témoignent d’une 

volonté des pouvoirs publics algériens de placer la technologie au cœur de la réforme 

bancaire. La digitalisation s’avère comme un levier stratégique de modernisation du secteur 

bancaire, en accentuant sa compétitivité et en améliorant l’expérience client. 

Mots clés : secteur bancaire algérien, digitalisation ; modernisation du secteur bancaire, 

Banque Nationale d’Algérie, Crédit Populaire d’Algérie. 

 ملخص

 تدريجيًا بفضل التحول الرقمي للخدمات المصرفية. تحلل هذه 
ً

يشهد القطاع المصرفي الجزائري تحولا

الورقة البحثية دور التحول الرقمي في تحديث هذا القطاع، استنادًا إلى دراسة مقارنة للحلول الرقمية التي 

ائري والقرض الشعبي الجزائري. ويستخدم كلا البنكين تقنيات جديدة، يقدمها كل من البنك الوطني الجز 

مثل خدمات الهاتف المحمول والدفع عبر الإنترنت، مما يساهم في المرونة والكفاءة التشغيلية. وعلاوة على 

، “ Switch Mobile ”و الدينار الجزائري الرقمي” ذلك، فإن الحلول المبتكرة التي تم اعتمادها مؤخرًا، مثل

ظهر الرغبة في وضع التكنولوجيا في قلب 
ُ
الذي يقدم إمكانية التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف المحمول، ت

الإصلاح المصرفي. وقد أثبت التحول الرقمي أنه أداة استراتيجية لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز قدرته 

                                                                                           التنافسية وتحسين تجربة العملاء.              

، البنك الوطني : القطاع المصرفي الجزائري، التحول الرقمي، تحديث القطاع المصرفيالكلمات المفتاحية

 الجزائري، القرض الشعبي الجزائري.

1. Introduction 

Longtemps considéré comme archaïque, le secteur bancaire algérien demeure très peu 

performant et nécessite d’être restructuré et modernisé. Celui-ci souffre de divers problèmes 

qui le rendent rigide et inefficace en raison de l’accès limité par la population aux services 

bancaire, du niveau de bancarisation qui reste encore faible (en deçà des capacités d’épargne 

nationales) et de la concentration des agences bancaires dans le nord du pays à cause des 

contraintes géographiques. D’autre part, le marché financier, qui devrait compléter le 

système bancaire, est très peu dynamique ; il peine à jouer son rôle de capteur de l’épargne et 
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ne contribue pas au financement de l’économie qui demeure fortement une économie 

d’endettement. Ainsi, la modernisation de ce secteur s’avère une nécessité impérieuse. 

La modernisation de ce secteur a été à l’œuvre depuis plusieurs décennies et son cadre 

réglementaire et institutionnel ne cesse de connaître des réformes à travers l’amendement et 

la mise en place de nouvelles dispositions de loi afin de renforcer les mécanismes de suivi et 

de contrôle et de le mettre en phase avec les mutations des systèmes financier et bancaire 

internationaux.  

En effet, ces tentatives de modernisation ne doivent pas passer à côté des mutations 

perpétuelles qui affectent les systèmes bancaires internationaux à l’ère du digital. Ainsi, il 

s’avère inéluctable d’opérer une transition digitale pour bénéficier des retombées positives 

de la digitalisation sur la productivité, la croissance économique et le renforcement de 

l’inclusion financière, en facilitant l’efficacité opérationnelle des banques par 

l’automatisation des processus et la réduction des délais. 

L’une des avancées récentes de la digitalisation du secteur bancaire algérien est ce que 

stipule la loi n° 23-09 article.2. (Loi monétaire et bancaire) qui prévoit la consécration de la 

possibilité d'émettre une monnaie numérique, qui sera émise, développée, gérée et contrôlée 

par la Banque d’Algérie, et dénommée monnaie digitale de banque centrale (Dinar Algérien 

Digital). Cette disposition de loi est considérée comme un moyen d’appui aux réformes 

bancaires visant la modernisation du secteur bancaire algérien, ce qui nous amène à nous 

interroger sur la contribution de la digitalisation à la modernisation du secteur bancaire 

algérien. Dans cette étude, notre réflexion sera guidée par la question centrale suivante : 

Quel est le rôle de la digitalisation du secteur bancaire algérien dans son processus de 

modernisation ? 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la digitalisation des banques algériennes sur 

la modernisation du secteur bancaire en dressant un baromètre de maturité digitale de deux 

banques publiques opérant sur le marché algérien, à savoir la BNA et le CPA, en analysant 

leurs contributions à mitiger l’exclusion financière. 
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Il est question dans ce travail de procéder par comparaison entre les deux banques BNA et 

CPA pour mesurer leur niveau de digitalisation et leur contribution dans la modernisation du 

secteur bancaire algérien à l’aide de l’analyse de divers rapports et documents. 

1. Définition et portée de la digitalisation 

La forte présence de l’anglicisme dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication a fait que les deux concepts numérisation (digitization en anglais) et 

digitalisation (digitalization en anglais) sont utilisés, à tort, sans discernement et de façon 

interchangeable, ce qui crée une confusion chez même certains professionnels du domaine 

des technologies de l’information et de la communication. On se propose ici de clarifier la 

différence entre les deux concepts pour dissiper l’ambiguïté qui les entache. 

En effet, selon le glossaire de Gartner, la numérisation (Digitization, en anglais) est le 

processus de passage de l'analogique au numérique, également connu sous le nom de « 

digital enablement ». En d'autres termes, la numérisation prend un processus analogique et 

le transforme en une forme numérique sans aucune modification en nature du processus lui-

même. Techniquement parlant, la numérisation c’est l’encodage d’un objet (une vidéo, un 

son, une image, un document etc.) en objet binaire (qui prend les valeurs 0 et 1) pour qu’il 

devienne numérique. C’est transformer un signal analogique et continu en un signal 

numérique et discontinu. 

Tandis que la digitalisation c’est l’utilisation du numérique pour transformer les process et les 

modèles d’affaires (business models), c’est-à-dire les automatiser ; c’est ce qu’on appelle la 

transformation digitale. Ainsi, la transformation digitale dépasse le simple fait de numériser 

un document ; elle implique un changement profond ne se contentant pas seulement de 

transformer les données mais aussi les méthodes de travail, le management et les 

interactions avec les différents collaborateurs. 

D’après Parviainen, Tihinen, Kääriäinen et Teppola (2017), la digitalisation est considérée 

comme les changements associés à l'application de la technologie numérique dans tous les 

aspects de la société humaine. C’est pour ça que la digitalisation se trouve presque 

omniprésente dans tous les aspects de la vie humaine. 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitization
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La digitalisation ne concerne pas seulement les outils, elle affecte les organisations, leurs 

habitudes, leurs modes de fonctionnement, l’ensemble des pratiques managériales, le 

rapport à la hiérarchie et la culture d’entreprise. C’est un sujet plus sociologique que 

technologique.  

Il s’agit d’un investissement prioritaire pour le domaine de la finance car elle permet une 

meilleure performance opérationnelle et renforce la fluidité de la communication entre les 

collaborateurs.239  

En définitive, la digitalisation est une solution durable car elle s’inscrit dans le long terme, il 

ne s’agit pas d’une simple solution temporaire.  

2. La transformation numérique : sommes-nous face à une nouvelle révolution 

industrielle ? 

Derrière les trois premières révolutions industrielles (mécanisation, électricité, informatique) 

vient la quatrième révolution (industrie 4.0) qui est caractérisée par la convergence du 

monde virtuel et les objets du monde physique. En effet, la digitalisation est la pierre 

angulaire de cette révolution. Abdelnour et Bernard (2018) explique que la digitalisation 

évoque des mutations macro-économiques majeures liées à l’automatisation, au 

bouleversement des frontières et des modes de régulation de secteurs d’activité comme la 

distribution, l’hôtellerie ou le transport, donnant naissance à un « capitalisme de plateforme 

». 

La transformation numérique occupe une place de plus en plus prépondérante dans les 

débats économiques et sociaux jusqu’à être qualifiée de « quatrième révolution 

industrielle ». Klaus Schwab (2016), fondateur du Forum Économique Mondial, fut le 

premier à rendre célèbre cette notion. Il soutient l’idée que des technologies comme le Big 

Data, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT) ont contribué à redéfinir les 

économies et à bouleverser les structures industrielles. Cette transformation est caractérisée 

                                                           

239 https://datareportal.com/reports/digital-2024-algeria  

https://trustpair.fr/blog/performance-operationnelle/
https://datareportal.com/reports/digital-2024-algeria
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par sa grande rapidité et son omniprésence. De ce fait, elle a entrainé une modification 

profonde des interactions humaines et économiques. 

Par ailleurs, l’automatisation et l’intelligence artificielle représente un moment clé où les 

technologies deviennent capables de réaliser des tâches cognitives qui étaient autrefois 

réservées aux êtres humains, étendant ainsi la portée de la révolution numérique 

(Brynjolfsson et McAfee, 2014). 

En raison de la prolifération des applications mobiles et l’essor des services en ligne, la 

digitalisation a entrainé une reconfiguration voir même une mutation des modèles 

économiques affectant ainsi la relation avec le client. Grâce à cette transformation 

numérique du secteur bancaire, on assiste au renforcement de l’inclusion financière en 

améliorant l’accès des populations aux services financiers qui constitue un enjeu capital dans 

les pays émergents (Bátiz-Lazo et Wood, 2002). 

3. Opportunités, défis et enjeux de la digitalisation pour le secteur bancaire 

3.1. Opportunités de la digitalisation 

 Amélioration de l’inclusion financière 

La digitalisation améliore l’inclusion financière notamment dans les zones géographiques 

moins desservies grâce aux services à distance. Les services en ligne et les plateformes 

mobiles permettent, surtout dans les pays émergents, d’étendre le public desservi (World 

Bank Group, 2021). La digitalisation a atténué les procédures de création des comptes 

bancaires et a encouragé les populations, de plus en plus connectée à internet, à gérer leurs 

finances sur internet. Grâce à la digitalisation des processus bancaires, les clients ne sont pas 

limités par les horaires d’ouverture des banques, car ils peuvent accéder à leurs comptes 

24/7, les transactions en ligne sont instantanées et le temps d’attente pour les clients qui 

doivent se rendre à l’agence d’une banque sont réduits. De plus, la banque peut utiliser des 

données pour offrir aux clients de plus en plus exigeants des produits personnalisés. 

 Efficacité et réduction des coûts  
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L’automatisation des processus permet de baisser les coûts opérationnels (par exemple ; les 

chatbots) (Deloitte, 2022). En effet, la digitalisation offre des avantages indéniables à la 

banque en réduisant le nombre de personnel et les infrastructures physiques d’une part, et 

d’autre part, l’automatisation des processus permet plus d’agilité et de rapidité, amoindrit les 

erreurs humaines et permet d’atteindre des clients éloignés géographiquement sans avoir à 

ouvrir des agences sur place. 

 Amélioration de la compétitivité 

L’intégration des technologies digitales permet aux banques d’offrir des services 

personnalisés, d’améliorer l’expérience client et de renforcer leurs compétitivités vis-à-vis des 

nouveaux acteurs, à l’instar des fintech (Capgemini, & Efma. 2022). En effet, l’émergence de 

startups fintech agiles et innovantes accentue la concurrence car ces dernières sont moins 

soumises aux règlementations et aux restrictions. Wewege et Thomsett (2020) arguent que 

pour survivre, le secteur bancaire doit innover afin de renforcer sa digitalisation en adoptant 

les fintechs. 

3.2. Défis de la digitalisation du secteur bancaire 

Le vrai défi à relever à l’ère de la transformation digitale bancaire réside dans l’optimisation, 

via internet, de la transformation du business model des banques qui met le client au centre 

de son organisation (Dorra Sahnoun (2021). Néanmoins, d’autres aspects constituent des 

défis majeurs auxquels les banques doivent faire face dans le cadre de leurs transitions 

digitales. 

 Cybersécurité et protection des données 

La digitalisation est susceptible d’entrainer des menaces en termes de sécurité et de gestion 

des données personnelles. De ce fait, la protection contre les cyberattaques devient 

primordiale (Accenture, 2021). En effet, la sécurisation des opérations financières des clients 

en faisant évoluer leurs pratiques de cybersécurité se fait en inventant perpétuellement des 

solutions qui permettent d’éviter les pertes d’argent et la violation de leurs données.  

 Défis liés à la gestion des données 
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La collecte des données est une étape importante. Cependant, la sauvegarde et la 

sécurisation des informations obtenues posent des défis considérables quant aux erreurs 

humaines qui peuvent survenir ou encore les problèmes liés à la compatibilité entre 

systèmes qui peuvent limiter l'utilisation efficace des données. 

 Investissement technologique 

L’entrée au secteur bancaire de nouveaux acteurs tels que les banques en ligne et les fintechs 

accélérée notamment par la pandémie du covid-19 a été à l’origine de l’essor du processus de 

digitalisation des banques traditionnelles. En revanche, le processus de digitalisation 

nécessite des investissements importants dans les infrastructures, qui constituent des 

contraintes notamment dans les pays à faibles revenus, ce qui peut dissuader certaines 

banques à aller de l’avant dans le processus de transition digitale. 

 

 

3.3. Enjeux de la digitalisation du secteur bancaire 

 Conformité aux réglementations 

Parallèlement à l’essor des technologies de l’information et de la communication, les 

menaces liées à la cybercriminalité ne cessent de prendre de l’ampleur. Par ailleurs, la 

digitalisation des banques est accompagnée par une évolution des cadres règlementaires 

pour assurer la protection des données et lutter contre le blanchiment d’argent (Deloitte, 

2022). Les banques doivent adapter leurs règlementations de sorte à se conformer à 

l’avènement du digital.  

 Adaptation aux attentes des clients 

En effet, l’expérience client est le facteur clé de différenciation dont disposent les banques 

pour améliorer leurs rendements. D’après Dixon, Freeman et Toman, 2010), les banques 

sont appelées à adapter les services qu’elles offrent en intégrant de nouveaux outils pour 

répondre aux attentes des clients car les clients sont davantage préoccupés par l’amélioration 

de leur expérience numérique en la rendant plus agile et plus personnalisée. 
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 Adoption des technologies émergentes 

Les récentes évolutions économique, sociale et technologique ont poussé les banques à 

intégrer de nouvelles technologies afin de réinventer leur business model. En effet, afin 

d’optimiser les bénéfices tirés de la digitalisation, les banques doivent intégrer les nouvelles 

technologies à savoir l’intelligence artificielle, la blockchain et l’analyse des données, cela 

permet aux banques de gagner une valeur métier avec l’arrivée du Big Data. Ainsi, la banque 

va se centrer sur ce qui est la valeur ajoutée de son métier qui est le conseil client. 

4. État des lieux du secteur bancaire algérien 

 Indicateurs de l’intermédiation bancaire 

Tableau n°1 : Banques et établissements financiers en activité 

 2019 2020 2021 2022 2023 

A) Banques 20 20 19 20 20 

      Banques publiques 6 6 6 7 7 

      Banques privées 14 14 13 13 13 

                    Dont Banques islamiques 2 2 2 2 2 

B) Etablissements Financiers 8 8 8 8 8 

     Etablissements Financiers publics 6 6 6 6 6 

     Etablissements Financiers privés 2 2 2 2 2 

C) Total 28 28 27 28 28 

Source : Banque d’Algérie (2024) 

À fin décembre 2023, le système bancaire algérien compte 28 banques et établissements 

financiers, tous basés à Alger. Parmi ces institutions, 12 banques offrent des services de 

finance islamique, incluant six banques publiques et six banques privées, dont deux sont 

spécialisées exclusivement dans cette finance. 

Les banques et établissements financiers se répartissent ainsi : 

 7 banques publiques ; 

 13 banques privées à capitaux étrangers, dont une à capitaux mixtes ; 
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 2 établissements financiers publics ; 

 5 sociétés de leasing, dont trois publiques ; 

 1 mutuelle d'assurance agricole ayant le statut d’établissement financier. 

Le réseau bancaire est constitué de 1 649 agences, soit 1 249 pour les banques publiques et 

400 pour les privées. La finance islamique est représentée par 89 agences dédiées (contre 75 

en 2022), réparties entre 18 agences publiques et 71 privées (dont 58 pour les banques 

spécialisées). Les établissements financiers comptent 97 agences, en légère hausse par 

rapport à 2022. 

 

Tableau n°2 : Évolution de l’ensemble des agences des banques, d’établissements 

financiers et du centre de chèques postaux (CCP) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

A) Banques 1568 1578 1602 1624 1649 

      Dont : agences dédiées à la finance 

islamique 

49 53 61 75 89 

Banques publiques 1177 1188 1201 1225 1249 

      Dont : agences dédiées à la finance 

islamique 

0 1 2 10 18 

Banques privées 391 390 401 399 400 

      Dont : agences dédiées à la finance 

islamique 

49 52 59 65 71 

B) Etablissements Financiers 92 96 96 97 98 

     Etablissements Financiers publics 75 79 78 78 78 

     Etablissements Financiers privés 17 17 18 19 20 

C) Total banques et établissements 

financiers 

1660 1674 1698 1721 1747 

D) Centre de chèques postaux CCP 3862 3984 4055 4143 4209 

E) Total banques et  CCP 5430 5562 5657 5767 5858 

Source : Banque d’Algérie (2024) 
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À fin 2023, le réseau bancaire algérien compte 1 746 agences, soit une augmentation par 

rapport aux 1 720 agences de 2022, avec une densité d’une agence pour 26 690 habitants. 

Le ratio population active/guichets bancaires s'est amélioré, passant à un guichet pour 8 141 

personnes actives (contre 8 238 en 2022). Les centres de chèques postaux, répartis dans tout 

le pays, comptent 4 209 agences, offrant une couverture de 3 189 personnes actives par 

établissement postal. Au total, le réseau bancaire et postal atteint 5 858 agences, avec un 

ratio population active/agences de 2 291 personnes (contre 2 319 en 2022). 

Le nombre de comptes bancaires actifs en dinars a augmenté de 6,57 % en 2023, atteignant 

12 818 657 comptes. Les personnes morales représentent 5 % de ces comptes, tandis que 95 

% sont détenus par des personnes physiques. En parallèle, les comptes bancaires actifs en 

devises ont augmenté de 5,96 %, totalisant 4 673 292 comptes, avec une prédominance de 

99 % de comptes appartenant à des personnes physiques. 

Le niveau de bancarisation global (comptes actifs en dinars et devises, plus les comptes 

postaux) est légèrement en hausse, atteignant 3,41 comptes par personne en âge de 

travailler contre 3,26 en 2022. 

5. L’état des lieux du digital et l’usage du mobile en Algérie 

 Utilisation d'internet : L'Algérie comptait 33,49 millions d'utilisateurs d'internet, 

représentant un taux de pénétration de 72,9 % de la population. Entre janvier 2023 et 

janvier 2024, le nombre d'utilisateurs d'internet a augmenté de 1,2 million, soit une 

augmentation de 3,9 % en un an. 

 Utilisation des réseaux sociaux : Le pays comptait 24,85 millions d'utilisateurs de 

médias sociaux en janvier 2024, équivalant à 54,1 % de la population. Cette forte 

adoption témoigne d'une utilisation croissante des plateformes sociales pour la 

communication, l'information et le divertissement. 

 Connexions mobiles : On dénombrait 50,65 millions de connexions mobiles 

cellulaires actives, soit 110,2 % de la population totale. Ce taux élevé, supérieur à 100 
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%, reflète le nombre de personnes possédant plusieurs abonnements mobiles ou 

appareils connectés.240 

6. La digitalisation : Moteur de modernisation du secteur bancaire algérien  

La digitalisation de l’activité bancaire devient de plus en plus un levier important de la 

modernisation du système bancaire et de l’amélioration de l’inclusion financière en Algérie à 

travers la modernisation des systèmes d’information et de paiement qui reste au cœur des 

réformes pour améliorer la qualité des services bancaires. La transition digitale est bien plus 

qu’une tendance ; c’est un processus qui permet la refonte du système bancaire algérien de 

sorte à bien le façonner. Elle est le résultat d’une évolution naturelle impulsée par l’essor des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) face aux nouveaux défis 

structurels et stratégiques qui pèsent sur le secteur bancaire algérien.  

D’autre part, les échanges deviennent de plus en plus dématérialisés et on assiste à une forte 

webisation des usages. De ce fait, les banques algériennes n’échappent pas à l’impératif 

d’opérer une transformation digitale en intégrant les nouvelles technologies dans leurs 

processus opérationnels afin d’être au diapason des nouveaux comportements des clients. 

C’est pourquoi, elles ne cessent de se réinventer pour offrir des produits innovants dans un 

contexte marqué par une rude concurrence pour offrir une meilleure expérience client. Ce 

faisant, la relation client devient de plus en plus simple avec un fort degré de proximité.  

La digitalisation des paiements est adoptée par la loi 23-09 par le biais d’une forme digitale 

de la monnaie fiduciaire, développée, émise, gérée et contrôlée par la Banque d'Algérie. 

L’article 2 de la loi 23-09 (loi monétaire et bancaire) stipule que : “La monnaie fiduciaire dans 

sa forme matérielle est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métalliques. 

Elle peut prendre une forme numérique, appelée monnaie digitale de banque centrale (Dinar 

Algérien Digital).” Cette dernière constitue un appui à la forme matérielle de la monnaie 

fiduciaire. Elle facilite aux citoyens le règlement de leurs factures de services publics qui se 

fait en ligne sans avoir besoin à se déplacer. Elle stimule aussi le commerce électronique en 

encourageant les achats en ligne, ce qui évite aux citoyens la nécessité de se déplacer.  

                                                           

مقدمة إلى العالم الافتراض ي وقانونه، دار النهضة للنشر، القاهرة،  –عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي والحكومة الالكترونية  -240 

 .291إلى  311، ص ص من 3995الطبعة الأولى، 

https://legal-doctrine.com/text/64a31ccf0434a9007e2e9143
https://legal-doctrine.com/text/64a31ccf0434a9007e2e9143
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7. Les récentes solutions digitales visant la modernisation du secteur bancaire algérien  

Outre les trois banques : la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), la 

Caisse nationale d'épargne et de prévoyance et la Banque de développement local (BDL), 

trois autres banques publiques (BNA, CPA, BEA) ont lancé, durant l’année 2024, les 

procédures nécessaires pour s'équiper d'un système d'information intégré appelé aussi 

Global banking". L’utilisation de ce système permettra la numérisation des opérations de la 

banque et l'amélioration des services dispensés aux clients.  

Une autre innovation qui s’inscrit dans l’accélération des paiements est la nouvelle 

technologie « Switch Mobile ».  Ce système innovant contribue de façon significative à 

améliorer l’accès des citoyens aux différents services financiers, ce qui renforce l’inclusion 

financière et la modernisation des services bancaires en Algérie. En effet, le Switch Mobile a 

été lancé en 2024, il offre aux clients des banques et d’Algérie Poste un nouveau moyen 

d’effectuer des paiements et des transferts d’argent de manière instantanée et interbancaire, 

par le biais de l’utilisation de la technologie des codes QR. Cette technologie permet des 

transactions financières rapides, sécurisées, faciles à utiliser et enlève les contraintes liés aux 

temps ou à l’endroit où se trouve la personne. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la 

promotion du paiement électronique, la création d’agences bancaires numériques et 

l’extension des services bancaires mobiles. 

8. La comparaison des solutions digitales des deux banques BNA et CPA  

Le tableau suivant dresse une comparaison des solutions digitales adoptées par les banques 

BNA et CPA. 

Tableau n°3 : Évaluation comparative des solutions digitales de la BNA et du CPA pour 

améliorer l’accessibilité et l’efficacité bancaires 

Critères BNA CPA 

Offre e-

Banking 
Propose une plateforme e-banking 

avec consultation de comptes, 

Offre e-Banking avec suivi de 

comptes, virements unitaires et 
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Critères BNA CPA 

virements, commande de chéquier, 

etc. Disponible via web et mobile. 

multiples, commande de chéquier à 

distance, accès par web et mobile. 

Services 

Mobile 

Application mobile « BN@tic » avec 

consultation de comptes, virements, 

e-paiement, notifications et chatbot. 

Application mobile « Mobile CPA » 

avec consultation des comptes, 

virements, commande de chéquier, 

RIB, convertisseur de devises. 

Paiements et 

Virements 

Virements intra et interbancaires, 

virements massifs et programmés. 

Virements domestiques à distance, 

unitaires ou multiples (interbancaire 

et intrabancaire). 

Accessibilité et 

sécurité 

Sécurité via identifiant et mot de 

passe ; offre de visioconférence et d’e-

paiement. 

Sécurité renforcée par identifiant et 

mot de passe ; accès aux comptes 

24h/24, localisation d’agences, 

notifications par e-mail et SMS. 

Commerce 

extérieur 

Service « E-Trade BNA » pour le suivi 

des opérations de commerce 

extérieur (Swift). 

Transfert de fichiers via EDI (norme 

de la Banque d’Algérie), optimisé 

pour les entreprises. 

Impact sur 

l’expérience 

client 

Large gamme de services pour une 

meilleure autonomie et flexibilité, 

surtout pour le commerce extérieur. 

Expérience enrichie par des outils de 

suivi en ligne et applications pour 

un meilleur contrôle des 

transactions. 

Source : élaboré par l’auteur à l’aide des données tirées des sites web de la BNA et du 

CPA. 

La BNA et le CPA adoptent deux approches similaires mais quelque peu différenciées dans la 

digitalisation. La BNA se distingue par une offre de visioconférence et des services plus 

avancés pour le commerce extérieur via « E-Trade BNA ». Tandis que pour le CPA, l’accent est 
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mis sur l’accessibilité et l’autonomie du client via des applications mobiles, la gestion des 

virements par EDI pour les entreprises et une communication sécurisée via son application. 

Conclusion 

La digitalisation est considérée comme un levier pour la modernisation du secteur bancaire 

algérien en raison de la faiblesse de la bancarisation et des contraintes géographiques. 

En effet, la digitalisation offre des opportunités significatives en termes d'efficacité 

opérationnelle, d'inclusion financière et de compétitivité internationale. Néanmoins, elle 

impose aussi des défis, notamment en matière d'infrastructure et de cybersécurité. 

Cependant, les solutions innovantes récemment adoptées, comme la monnaie digitale de 

banque centrale et le « Switch Mobile », témoignent d’une volonté de placer la technologie 

au cœur de la réforme bancaire. 

Les deux banques BNA et du CPA adoptent des approches quelque peu différenciées bien 

qu’elles offrent une panoplie de services similaires. La BNA se démarque par son accessibilité 

et ses options de diversification pour les particuliers et les entreprises à l’international à 

travers le service « E-Trade BNA ». Le CPA, quant à lui, présente des services plus axés sur la 

sécurité et les solutions pour les professionnels, répondant ainsi à des besoins plus 

spécifiques des entreprises locales et met l’accent sur la gestion des virements par EDI pour 

les entreprises 

 Les efforts déployés en termes de digitalisation du secteur bancaire à travers les solutions 

innovantes récemment adoptées, comme la monnaie digitale de banque centrale (Dinar 

Digital Algérien) et le « Switch Mobile » témoignent d’une volonté de mettre la technologie 

centre de la réforme bancaire. Cependant, il subsiste des défis relevant de la cybersécurité et 

d’investissements technologiques importants. 

Afin d’optimiser les impacts de la digitalisation, il est recommandé aux banques de renforcer 

leurs coopérations avec les institutions publiques pour accélérer la modernisation de leurs 

systèmes d’information.   
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Bien qu’encore en phase de développement, la digitalisation reste un catalyseur essentiel 

pour insuffler une dynamique de compétitivité et d’innovation dans le secteur bancaire 

algérien, en améliorant sans cesse l’expérience client. 
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 عنوان المداخلة: فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في تعزيز أداء المصارف في الجزائر، 

 ". "دراسة تحليلية

  ملخص:

الأداء في ع من والرف تعالج الورقة البحثية أثر مدى ايجابية استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحسين

ية و بيان الالكتروني و قنوات التوزيع الالكترونالمصارف  الجزائرية من خلال استخدام وسائل الدفع 

 في ذلك المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص العلاق
ً
ة بين هذين أثرهما على الأداء المصرفي مستخدما

مة البنكية العنصرين. ثم معرفة مدى التطور الذي مرت به تطبيقات التكنولوجيا المالية في المنظو 

إلى التحديات  سين أداء الخدمات المالية والمصرفية، وتطرقت الورقةالجزائرية،وطبيعة مساهمتها في تح

 التي تواجه تطبيق التكنولوجيا المالية بالبنوك الجزائرية، .

 الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات ،الجزائر، الأداء المصرفي ،التطور، الأثر.   

 

Title of the intervention: The benefits of using information technology in enhancing the 

performance of banks in Algeria."An analytical study ". 

 summary: 

The research paper addresses the impact of the positive extent of the use of information 

technology in improving and raising performance in Algerian banks through the use of 

electronic payment methods and electronic distribution channels, and explains their impact 

on banking performance, using the descriptive analytical approach to diagnose the 

relationship between these two elements. Then, we know the extent of development that 

financial technology applications have undergone in the Algerian banking system, and the 

nature of its contribution to improving the performance of financial and banking services. 

The paper touched on the challenges facing the application of financial technology in 

Algerian banks. 
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 مقدمة:

يشهد القطاع المالي الكثير من التطورات المرتبطة بالخدمات الماليـة والمصرفية، فالتكنولوجيا المالية 

بمجالاتها المتعددة تعتبر أحـدث مراحـل التطـور لقطاع الخدمات المالية فهي تمزج ما توصلت إليه 

جيا المعلومات  في الآونة التكنولوجيا من تقنيات وتستخدمها فـي القطـاع المالي، حيث عرفت  تكنولو 

الأخيرة تطورا ملحوظا كان له الأثر على القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ، وأصبح 

للبنوك تحقق التقدم والنجاح وتقدم نوعية أفضل في  استراتيجيةالآن أداة بالغة الأهمية ذات فوائد 

الخدمات البنكية المقدمة للزبائن حيث تعتبر التكنولوجيا أحد الأركان المهمة في التعامل المالي والمصرفي 

كما تساهم بشكل رئيس ي في العمليات التجارية الدولية مما كان له الأثر الكبير على نمو الاقتصاد 

لوجيا المعلومات قد ساعدت البنوك على النهوض السريع مما أدى إلى تحقيق مكاسب العالمي.، إن تكنو 

كبيرة للقطاع المصرفي ، كما كان للابتكارات التكنولوجية الحديثة اثر كبير على الإسراع في تجهيز وإرسال 

مة المعلومات وسهولة تسويق المنتجات المصرفية وتحسين صورتها بالإضافة إلى قدرة إيصال الخد

والمعلومة بشكل أسرع للعملاء وفي أي مكان في العالم مما ساعد أيضا في تفاعلية الشبكات المعلوماتية 

وعلى نطاق أوسع بطريقة لم يسبق لها مثيل، إنها التنمية والتي غيرت جدول منتجات البنوك كافة 

لذكر أن معظم البنوك وطريقة عرضها وطورت منتجاتها ونوع الخدمات المصرفية المقدمة.من الجدير با

تبذل جهود كبيرة لمواكبة هذه النظم الحديثة والمتقدمة والعمليات المصرفية المبتكرة والجديدة حيث 

نجد أن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعطى للبنوك فرصة كبيرة لتقديم الخدمات المالية 

زائر كباقي سائر الدول عرفت منظومتها أيضا الجالأكثر تنوعا والمريحه وبدون إضافة فروع جديدة.،

تحولا سريعا  في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع وكان لها  اثر ايجابي على  البنكية

أداء البنوك الجزائرية بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات والتي ساعدت البنوك على سرعة أداء 

ام الأجهزة الرقمية المتقدمة والحاسبات الالكترونية التي تقلل العمليات وتقليل الكلفة من خلال استخد

من أعداد الموظفين وزيادة الأرباح بالإضافة إلى العديد من الفوائد مثل سهولة التعامل والتعاقد الخارجي 

مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم وتحسين الخدمة حيث كان لتكنولوجيا المعلومات 

ثير كبير في الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المالية ذات التكاليف المخفضة . والاتصالات تأ

والتخفيف من المخاطر التشغيلية والتي هي بالأساس تنبع من الأعمال البنكية المعقدة والمتشابكة على 

الدعم  الصعيدين الالكتروني والبشري في البنوك المختلفة مع التركيز على جوهر الحلول المصرفية ونظم

التي تساعد على الانتعاش بعد الكوارث لان المخاطر التي تواجه الصناعة المصرفية قد زادت كثيرا كما هو 

ملحوظ وذلك نظرا لكبر حجم وتنوع استخدامات التكنولوجيا في البنوك وبالتالي سيكون خطر فشل 

سللين" إلى أي نظام سواء كان النظم أعظم واسواء تأثيرا على البنوك ، مع إدراك أن حقيقة دخول "المت
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مستعملا من قبل المؤسسات المصرفية أعطى أهمية كبيرة لوجود الحماية في الأنظمة الحاسوبية والتي 

يتبلور لنا السؤال الجوهري هي جزء مهم من المخاطر التشغيلية للمؤسسات البنكية .ومما سبق ذكره 

 :للإشكالية كالأتي

 أداء المنظومة  المصارفية بالجزائر تكنولوجيا المعلومات على  مدى ايجابية تطبيق واستخدام ما

 لمعالجة هذه الإشكالية اعتمدنا الفرضيتين التاليتين:

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات يحقق نتائج ايجابية للبنوك-1

 تؤثر تكنولوجيا المعلومات تأثير ايجابي في تحسين أداء الخدمة المصرفية. -0

 هذه الدراسة إلى: تهدف:أهداف البحث

 . التعرف على مدى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المصارف الجزائرية.2

 .توضيح اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الخدمة المصرفية.3

 :تم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور رئيسية هي كالأتي:هيكل الدراسة

 أهدافها وخصائصها. تكنولوجيا المعلومات ،أهميتها،:خصص للتعريف بمفهوم المحورالاول 

 :عرض مكونات تكنولوجيا المعلومات واثر استخداماتها في البنوك.المحور الثاني

 :تطرق إلى الأداء البنكي وفق منظور استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها.المحور الثالث

 ية على اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات المالية.:ناقش تجربة المنظومة البنكية الجزائر  الحور الرابع

 .مفهوم تكنولوجيا المعلومات:1

التكنولوجيا تعني الوسائل و الفعاليات التي يستخدمها الإنسان في تطوير بيئته وتبديلها بما يتلاءم مع 

ة، أي علم حاجاته ورغباته، أيضا يمكن التعبير عن التكنولوجيا من الجانب اللغوي بأنها علم التقني

دراسة الفنون التقنية،. أما اصطلاحا، التكنولوجیا عبارة على التطبیق الأمثل للمعرفة في مختلف 

  (3929)المختار ح.، القطاعات الصناعیة،الزراعیة، الاجتماعیة والاقتصادیة  

أما المعلومات فهي عبارة على بیانات تمنح صفة المصداقیة و یتم تقدیمها لغرض معين وهي بیانات توضع 

.وتعرف المعلومات بأنها "مجموعة (3990)محمد ا.، ،:تكنولوجیا المعلومات ، ، في إطار و محتوى واضح 

لیفیة مناسبة بحیث تعطي معنى خاصا و تركیبة متجانسة من من البیانات المنضمة و المنسقة بطریقة تو 

 الأفكار و المفاهیم تمكن الإنسان من الاستفادة منها في الوصول إلى المعرفة والاكتشاف.
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وأيضا تعرف المعلومات هي بيانات تمت معالجتها وتحويلها من بيانات خالية من المعنى إلى مفاهيم ذات 

 معنى

 . .(2004 ,الشرمان) تساعد في اتخاذ القرار

وتعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها: الأسلوب المنهجي المنتظم الذي نتبعه عند استخدام تراث المعارف 

 المختلفة بعد ترتيبها وتنظيمها في نظام خاص بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة لبعض المهام العلمية )

وتعرف أيضا بأنها اللغة التقنية والعلم والطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي عن كونها (2009 ,الوادي)

  (2001 ,.، .محمد م) مجموعة الوسائل المستخدمة لتوفير كل ماهر ضروري لمعيشة الناس ورفاهيته

قد  ستنتج أن : التعريفات التي قدمت لمفهوم تكنولوجيا المعلوماتمما سبق التطرق إليه من تعاريف ن

تعددت، فهناك من عرف هذا المفهوم على أساس العلاقة بين كل من التكنولوجيا والمعلومات، وهناك من 

نظر إلى تكنولوجيا المعلومات بوصفها محصلة التفاعل بين عدد من التكنولوجيات المختلفة، وذهب فريق 

، اعتمد البعض في تعريفهم ثالث إلى ت
ً
عريف هذا المفهوم من منظور الأنشطة أو العمليات، وأخيرا

لتكنولوجيا المعلومات على مدخل النظم، والنظر إليها على أنها منظومة متكاملة تتكون من أجهزة 

ة الحاسبات والاتصالات والبرمجيات والشبكات والخدمات والموارد ذات العلاقة، تستخدم في المعالج

 .الإلكترونية للبيانات، والحصول على المعلومات والمعرفة التي تمكن المنظمة من اتخاذ القرارات المناسبة.

 (3923)حمود، 

 . أهمية تكنولوجيا المعلومات: 0

أصبحت المحرك العصر المعلوماتي الذي طغى  في الآونة الأخيرة، عصر برز فيه  توليد معرفة جديدة 

الرئيس ي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ، ومما يميز هذا العصر هو وجود أجهزة الحاسوب في كل مكان 

وشبكات الاتصال العالمية والنشر الالكتروني وأصبح عصر المعلومات واقعا حقيقيا وهذا الواقع يترجم 

رات التحليلية والتقنية لمعرفة إلى فرص عمل غير مسبوقة لمحترفي المعلومات الذين يمتلكون المها

 ونذكر منها على سبيل الحصر مايلي: .((Elliot, 2000) الإستراتيجية للمعلومات لجميع أنواع المنظمات)

تساهم هنا تكنولوجيا المعلومات في تقليص التكاليف في الإنتاج، خدمة إستراتيجية الكلفة الأدنى: -

 .تسويق لمنتجاتها وغيرها وبهذا سوف ترتفع أرباحهاالزبون، ال

استخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات يمكنها من تمييز منتجاتها إستراتيجية التمييز: -

 .وخدماتها عن غيرها من المنافسين وهذا سوف يساهم في تحسين وتطوير قدرتها التنافسية

المعلومات تتجلى من خلال قدرتها على خلق الحواجز أمام تغيير أهمية تكنولوجيا إستراتيجية الإبداع: -

 موازين القوى في علاقة المؤسسة بمورديها، ورفع الكفاءة الإنتاجية وخلق ميزة تنافسية.

 . الأهداف الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات:0 
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ان على مستوى القطاع هنالك عدة أهداف يمكن أن تحققها تكنولوجيا المعلومات  سواء ك            

 الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص على مختلف المجالات والأقسام 

، 3990)محمد ا.، الصيرفي ، محمد ، تكنولوجیا المعلومات ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، .

 لشفافية وتقليل التزوير والوقوع بالأخطاء.(3990

 المعلومات الدقيقة والمتجددة أي اتخاذ القرارات الصائبة. توفير .2

 استغلال الوقت بطريقة أفضل. .3

 تبسيط إجراءات وعمليات المؤسسة وجعلها اكثر وضوح وفعالية. .2

 .تهدف تكنولوجیا المعلومات إلى حل المشكلات التي تواجه أفراد العاملين .5

 رسل إلیه في أقل مدة زمنیة وبأقل تكلفة وبأكبر دقة.تهدف إلى نقل المعلومات والبیانات من المرسل إلى الم .4

 . خصائص تكنولوجيا المعلومات:4

وتعني أن الشخص أو المستخدم لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون مستقبل و مرسل في نفس التفاعلية: 

 . الوقت

مقارنة بمعالجة المعلومات : إن معالجة المعلومات الكترونيا يخفض من تكلفة معالجة المعلومات التكلفة

 .يدويا

یعني أن تكون المعلومة مناسبة زمنیا لاستخدامات المستفیدین و یطلب ذلك ضرورة تخفیض الوقت الوقت: 

لمعالجة البیانات ولا یتحقق دلك إلا باستخدام الحاسب ا بسرعة عالية لعمليات التحويل، التعرف على 

 الخدمات المصرفية.

 معلومات دقيقة خالية من الأخطاء الفنية والبشرية، ومع ذلك تعتبر وتعني أن الحا الدقة:
ً
سب ينتج دائما

 بالمقارنة مع حجم البيانات الهائل الذي يتم معالجته يدويا.
ً
 أخطاء الحاسب قليلة جدا

المستخدم لتكنولوجيا المعلومات يستفيد من خدماتها بتنقلاته عن طريق وسائل الاتصال وكذلك المرونة: 

إمكانية نقل المعلومات ، كتحويل الرسائل المسموعة إلى رسائل مطبوعة مع إمكانية التحكم في نظام  هناك

 الاتصال. 

إحدى أكثر المزايا الواضحة لاستخدام الحاسب هي السرعة، وقد تتفاوت سرعة تداول العمليات السرعة: 

 في الثانية الواحدة. من حاسب إلى آخر، ولكنها تصل في بعض الأنواع إلى ملايين العمليات

بفضل تكنولوجيا المعلومات أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة تلاشت فيها الحدود تقليص المسافات: 

 (3923)حمود،  الجغرافية أي أن كل الأماكن أصبحت متقاربة الكترونيا.
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 لتكنولوجيا المعلومات من أربعة مكونات وهي:          (3923)حمود، . مكونات تكنولوجيا المعلومات: 5

:هي عبارة عن الاجهزه المادية التي تستخدم في أنشطة الإدخال،   المكونات المادية والبرمجيات-1

والمعالجة، والإخراج والتي تحتوي على وحدة المعالجة الحاسوبية، وأجهزة الإدخال، والإخراج المتنوعة، 

وأجهزة الخزن وكذلك الأوساط المادية لغرض ربط الأجزاء معا.  ويمكن وصف المكونات المادية باختصار، 

  (3991)داود، ها تمثل أربعة مكونات رئيسة هي أدوات )الإدخال، والمعالجة، والإخراج، والخزن(. إذ أن

وهم الكوادر المؤهلة والمدربة لتنفيذ النشاطات المختلفة لذلك فان العناصر مهارات الموارد البشرية:-0

ختلفة حسب طبيعة النظام ووظائفه ، حيث ان تدريب البشرية يجب أن تكون ذات مستويات وكفاءات م

القوى العاملة في الشركات أصبح حاجة ملحة، وبالرغم من انه لا تتوفر التسهيلات الكبيرة والتي تتطلب 

 جيدا)
ً
 .(3993)مأمون،  دعم وظيفي كبير. إلا انه لابد من تدريب الموظف تدريبا

الوسيلة المستخدمة لإرسال البيانات والمعلومات وتلقيها، إذ تتألف من مجموعة من  صال:شبكات الات-0

المحطات تتواجد في مواقع مختلفة ومرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيدين أجراء عملية الإرسال 

نيت، والتلقي. وتعد شبكات الاتصال مجموعة هائلة من وثائق النص المترابطة مع بعضها على الانتر 

 (3996)العبادي، 

هي مجموعة بيانات مرتبطة مع بعضها أو المعلومات المخزونة على أجهزة ووسائل خزن قواعد البيانات:-2

البيانات مثل مشغل الأقراص الصلبة للحاسبة والأقراص المرنة او الأشرطة، يعد بناء قاعدة معلوماتية 

وإقليميا ودوليا احد مستلزمات تطبيق تقانة المعلومات، واستخدام قواعد البيانات يؤدي إلى مترابطة محليا 

توفير الوقت والدقة في المعلومات. وإيجاد المعلومات وإنشاء التقارير بسهولة. لذا يجب على الإدارة الاستفادة 

)الجبوري،  ت تقانة المعلومات الأخرى من قواعد البيانات وتطوير نظم أدارتها وتحقيق التكامل بينها وبين قدرا

3991) 

 اثر التكنولوجيا على الخدمات البنكية: -6

التقدم التكنولوجي في مجال الأعمال المصرفية أدى إلى إحداث الكثير من التغيرات والتطورات، ويعتمد 

تلك التكنولوجيا وكذلك درجة استيعابه الأثر الاقتصادي للتكنولوجيا الجديدة على معدل تزايد 

بواسطة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، حيث أصبحت المصارف من أكثر المؤسسات استخدامها 

لتكنولوجيا المعلومات واستفادت من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات التي تقدمها وزيادة انتشار 

صرفي. فلقد تعددت آثار التكنولوجيا الحديثة على الخدمات المصرفية وفي زيادة كفاءة العمل الم

)رحال، تأثير تحرير تجارة الخدمات المصرفية على التنظيمات المصرفية ومن أبرز ملامح هذه الآثار هي 

 (3990تنافسية البنوك، ، 

لة حيث تؤثر في كفاءة التنفيذ واداء تعد التكنولوجيا سلاحا ذو حدين بالنسبة للمديرين فهي مؤثرة وفعا-

تؤثر التكنولوجيا في نمو وتطور تشكيلة الخدمات المتنوعة والمتميزة وتصبح للبنك القدرة على -المصارف 

 المنافسة.
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تؤثر التكنولوجيا على اليد العاملة بالمصارف ذلك أن هذه القوى البشرية وتوفر روح الإبداع والتطوير -

 للأحسن.

لوجيا المعلومات المصارف في التغلب على مشكلة تقادم المنتجات والخدمات إضافة إلى إيجاد تساعد تكنو -

 (3923)حمود،  خدمات جديدة من شأنها تنويع قاعدة إيرادات البنك.

 الأداء البنكي:-7

 رئيسيا ً في القتعدد المؤسسات المصرفية كغيرها من المؤسسات الأخرى في عرض الخدمات، 
ً
وهي تلعب دورا

طاع الاقتصادي، كما تعتبر وسيلة لتحقيق أهداف ومتطلبات الزبائن والمؤسسات الذين هم بحاجة لتعبئ

 ة مدخراتهم.

 تعريف الأداء البنكي: -1.7

الأداء المصرفي كمفهوم لايبتعد أو يختلف كثيرا ً عن مفهوم الخدمة بشكل عام حيث إنها تمثل نشاط أو 

يحصل علية المستفيد من خلال الأفراد أو الماكينات التي تقدم خلالها وتتسم أساسا ً بأنها غير  عمل

 (3992)محمود،  ملموسة ولا يترتب على تقديمها أي نوع من أنواع الملكية

لملموسة وغير الملموسة هي مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات المضمون المنفعي الكامن في العناصر ا

والمقدمة من قبل المصرف والتي يلاحظها المستفيدون من خلال ملامحها وقيمتها النفعية والتي تشكل 

 (3926)سميحة،  مصدرا ً لإشباع حاجاتهم ورغباتهم المالية والائتمانية الحالية والمستقبلية

 .   أبعاد الأداء البنكي:-0.7

يعني به قدرة المنظمة ومدى استطاعتها على اداء خدماتها  بالشكل الصحيح من المرة الاولى الاعتمادية: -

 ا(3926)الباهي،  ودقة الانجاز للخدمة المطلوبة 

على  تسعى جميع المنظمات وخصوصا ًالمصرفية لكسب قناعة الزبون وذلك بقدرة المصرفالمصداقية: -

 (3926)،الموسوي،  كسب ثقة عملاء المصرف بالمعلومات ولطف القائمين على تقييم الخدمة، 

معنى الاستجابة في جودة الخدمة المصرفية  هي مدى استعداد الزبون ورغبة مزود الخدمة في الاستجابة: -

)سالم،  )مشاكله المحددة ضمن المدة الزمنية المناسبة تقديم الخدمة المطلوبة للزبون، ومساعدته في حل 

3925) . 

 (3923)حمود،  آليات تطوير الخدمات المصرفية : -0.7

إن الأهمية التي تكتسبها عملية تطوير الخدمات المصرفية يتطلب معرفة الآليات التي يمكن من خلالها 

النهوض بجودة الخدمة المصرفية وما يتطلبه المصرف من أفكار وقدرته على تحليل أذواق الزبائن 
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المصرفية من وحاجاتهم ومدى نجاح او فشل الخدمة المطورة، وعلى هذا الأساس يتم تطوير الخدمات 

 ا(3922)نوال،  خلال مجموعة من آلاليات وهي)

يتطلب تطوير الخدمات المصرفية البحث الدائم عن الأفكار الجديدة التي تهم البحث عن الأفكار:-1.0.7

 جودة الخدمة المصرفية ويجب ان تكون افكار متطورة وتصب في صالح خدمة الزبون، من خلال

 (3990)سامر،  الاندماج او العمل المشترك بينه وبين المصارف الأخرى 

 تطوير الخدمة:--0.0.7

في هذه المرحلة تتحول كل الأفكار إلى واقع ملموس على نطاق تجريبي، إذ يبدأ هنا الإنفاق على الخدمة 

فعليا وإبداء رأيهم من حيث المواصفات ودرجة الإشباع، وتعرف المعلومات على عينة من العملاء لتجربتها 

ومن المتعارف علية أساسا ً أن عملية تطوير الخدمات المصرفية يقوم أساسا ًعلى دراسة تحليلية وواقعية 

لسوق الخدمة ومعرفة المتغيرات بها، وتطوير الخدمة يقوم على يقوم على برنامج يمكن من خلاله إشباع 

ت قطاعات جديدة من الزبائن من خلال قيام المصرف بتوسيع نطاق عملة عبر جميع حاجات ورغبا

 (3991)جليل،  شبكة توزيعية لخدمات لتصل إلى مناطق جديدة لم يسبق له التعامل معها

 تقديم الخدمة المصرفية إلى السوق:-2.7

وبداية دخولها إلى السوق المصرفية مع ضرورة التأكيد في هذا يشير إلى بدء دورة حياة الخدمة المصرفية 

هذه المرحلة من أن الخدمات الجديدة التي يقوم المصرف بطرحها في السوق تتوافق مع متطلبات السوق 

ومدى قدرتها على المنافسة وهل كان ترويجها مناسباً  ومدى ربحيتها هل كان معقولا ً ويتوافق مع قدرة 

المصرف بزيادة جاذبية خدماته لفئات جديدة من الزبائن من خلال تطوير مواصفات  الزبائن، ومدى قرة

جديدة في الخدمة المقدمة ، وتقوم بتشجيع الزبائن الحاليين للمصرف على زيادة معدلات استخدامهم 

 (3991)الشمري،  لخدمات المصرف الحالية

 صرفية:.  مصادر تطوير الخدمات الم8

 (3923)حمود،  هناك عدة مصادر لتطوير الخدمات المصرفية تتمثل بالاتي:

 موظفو البنك:-أ

يعتبر موظفو البنك الواجهة الأساسية الذي يتعامل بشكل دائم مع الزبائن، ومن خلال عملهم المتواصل 

لمعرفة مايحتاجه الزبائن وعلى ترجمة كل احتياجاتهم مع عملاء المصرف تصبح لديهم الخبرة الكاملة 

 (3994)العجارمة،  وتقديم افظل مايحتاجه العملاء من خدمات مصرفية

 إدارة البحوث بالبنك:-ب
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أصبح التطور واضح في البنوك إذ أصبحت إدارة البنوك تهتم بنشر البحوث ضمن هيكلها التنظيمي، وبهذا 

الخصوص تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بالتطوير واقتراح الحلول العلمية الخاصة باليات التطوير إذ 

تقوم إدارة البنوك باتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بتحديث وتطوير الخدمات المصرفية والبحث 

 المستمر لجعل البنك يقدم خدمات أكثر تنافسية.

اقع استخدام تكنولوجيا-9  :  المعلومات  في المنظومة البنكية الجزائرية و

سوف يتيح للنظام دخول العصرنة من  استخدام تكنولوجيا المعلومات  في المنظومة البنكية الجزائرية

أبوابها الواسعة سواء تعلق الأمر بالبنوك التجارية أو بنك الجزائر أو المؤسسات المالية الأخرى ، و هي 

 تمنح عدة امتيازات مثل : 

:والتي تتحملها المصارف في أداء الخدمات و إنشاء فروع جديدة في مناطق  تخفيض النفقات - 2

الجزائر مساحتها واسعة و التواجد على الانترنت قادر على التكفل بالوصول إلى  مختلفة ، خاصة أن

عدد كبير من الزبائن و تقديم خدمات جيدة و متنوعة و بتكلفة أقل ، إضافة إلى إمكانية تسويق 

 .(3925)رشيد، خدماتها المصرفية ،فضلا عن التعاملات بين المصارف و المبادلات الإلكترونية 

إن استخدام الانترنت في المصارف الجزائرية يشكل نافذة إعلامية لتعزيز الشفافية و ذلك من - 3 

خلال التعريف بهذه المصارف و ترويج لخدماتها و الإعلام بالنشرة و تطورات المؤشرات المالية لوضعها 

 ر. تحت تصرف الباحثين و سائر الأطراف الأخرى المعنية بالأم

تساهم ثورة الاتصالات و المعلومات في الشؤون الحياة اليومية و ذلك بتحسين و تسهيل معيشة  -2

 العائلات و الأفراد بترقيتها للأفضل و تطوير المجتمع بتمكينه من وسائل جديدة .

مة تفعيل دور بورصة القيم المنقولة بالجزائر من خلال إقامة سوق مالية إلكترونية و إقامة أنظ -5

 دفع إلكتروني تساهم في تطور أدائها و ترقيتها .

مواكبة المصارف الجزائرية للتطورات العالمية في ميدان الخدمات المصرفية الإلكترونية و هي  -4

 تستعد للاندماج في الاقتصاد العالمي و تبحث عن جلب الاستثمار الأجنبي .

الإلكترونية ، إلا أنه يجب علينا عدم إغفال حجم المخاطر التي رغم كل هذه المميزات التي تقدمها الصيرفة 

 (3925)رشيد،  تتولد عن هذا النوع من الخدمات إذا تم اعتماده بشكل متسرع و غير واعي .

 (3922)زيان،  : استخدام تكنولوجيا المعلومات  في المنظومة البنكية الجزائرية: 12

يتطلب توفير عناصر مرتبطة بالبيئة  استخدام تكنولوجيا المعلومات  في المنظومة البنكية الجزائرية

المناسبة من جهة و بالنظام المصرفي الجزائري من جهة أخرى و ذلك من خلال إقامة أنظمة  و اعتماد 

بطاقة الائتمان و تطوير شبكة الاتصالات و البريد في الجزائر .،في إطار تحديث و عصرنة النظام المصرفي  

دفع ، بادر بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية و بمساعدة البنك الجزائري ، لا سيما من حيث أنظمة ال

  RTGSالعالمي في إنجاز نظام دفع إلكتروني متطور هو نظام التسوية الإجمالية الفورية 

  RTGS: نظام التسوية الإجمالية الفورية -1.12
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 : RTGSتقديم المشروع  -2

  مة المصرفية لا سيما من حيث أنظمة الدفع و ذلك: يهدف هذا المشروع في إطار تحسين الخد الأهداف

 .رغبة في الوصول إلى المستوى الدولي 

RTGSالتعريف بالنظام 2-1 جمالية : نظام التسوية الإجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ الإ  

لى أساس في وقت حقيقي و يتم فيه سير التحويلات بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و ع

 إجمالي.

  نظام التسوية الإجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ الإجمالية في وقت

بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و  حقيقي و يتم فيه سير التحويلات

 على أساس إجمالي.

  كما يعرف أيضا أنه نظام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي نهائي و

مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر نقطة تسوية لأنظمة التصفية 

 العاملة في بلد ما من خلال الحسابات المركزية للمصارف.

: إن إمكانية انجاز هذا النظام و توفير الوسائل لتحقيقه في إلتزام السلطات  RTGSامة نظام إق -0.12

العمومية و السلطات النقدية بتنظيم ملتقيات داخل الوطن و خارجه ، و إنشاء ورشات عمل لتنظيم 

ية و إجتماعات مع المشرفين على الإنجاز و تحميس المشاركين من المصارف و مركز الصكوك البريد

مؤسسات مالية ، و يتطلب دعم تقني من الخبراء و المشتركين الذين يتمتعون بخبرة واسعة من المصارف 

المركزية الأجنبية و دعم مالي من البنك العالمي لإقامة وحدة ناشطة و كفأة لتسيير المشروع ، و ذلك 

قامة شبكة إتصالات بين جهاز بإنشاء لجنة قيادية تحت إشراف بنك الجزائر تتولى متابعة المشروع و إ

المقاصة الإلكترونية و شركة " سايتم " و إقامة شبكة إتصال بين المصارف و بنك الجزائر و إقامة شبكة 

 . إتصال مع جهاز المحاسبة العامة لبنك الجزائر  

 (3922)زيان،  : RTGSأهداف نظام التسوية الإجمالية الفورية  -0.12

 إقامة نظام التسوية الإجمالية الفورية تهدف إلى تحقيق مايلي :

 . تسوية عمليات البطاقة المصرفية في وقت حقيقي ، وكل وسائل الدفع الأخرى 

 . تلبية مختلف إحتياجات المستعملين بإستخدام نظام الدفع الإلكتروني 

 تقليص آجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابية.

 . تخفيض التكلفة الإجمالية للمدفوعات 

 . جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع بالمقاييس الدولية في تسيير مخاطر السيولة 

 .تقوية العلاقات بين المصارف 

 . تشجيع إقامة المصارف الأجنبية 

 : RTGSمبادئ تشغيل نظام  -3
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 يقوم على مبادئ التالية : RTGSنظام 

لنظام مفتوحة لكل مؤسسة لها حساب تسوية في بنك الجزائر ، فيمكن أن المشاركين : المشاركة في ا- 2-

ينظم إلى النظام زيادة على بنك الجزائر كمسير و حامل للتسوية مجموعة المؤسسات المصرفية و المالية ، 

 الخزينة العمومية ، مراكز الصكوك البريدية .

 العمليات التي يعالجها النظام : -3-

العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية و المصرفية و المشاركين ، و ذلك على  يعالج النظام مختلف

 النحو التالي :

  عمليات مابين المصارف : حيث يتم من خلال هذا النظام تحويلات بين المصارف أو حسابات

 الزبائن و التي تكون فيها المبالغ هامة أو مستعجلة .

 هو المشارك الوحيد القادر في حدود إختصاصاته توجيه  : إن بنك الجزائر عمليات بنك الجزائر

 و إصدار الأوامر للقرض أو الخصم من حسابات المشتركين .

 إن المبالغ المدينة و الدائنة الناتجة عن طريق  تسوية المبالغ عن طريق المقاصة الإلكترونية :

في حسابات المشاركين تعمل  المقاصة الإلكترونية تعالج بهذا النظام قرضا و دينا في نفس الوقت و

على أساس مبدأ " الكل أو لا ش يء " و في حالة إستحالة تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة 

 المقاصة الإلكترونية و على الراغب أن يعيد العملية و في وقت لاحق .

 إن بنك الجزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح في سجلاته بإسم كل  حساب التسوية :

مشارك حسابات تسوية ، تقسم إلى حسابات فرعية ، و هذه الحسابات تحول حسب الحالات في 

زيادة أو نقص مبالغ الحسابات الجارية للمشاركين و التي تضبطها المحاسبة العامة لبنك كما ان 

لا  RTGSية تتم بصفة لارجعة فيها ، حيث بمجرد قبولها من طرف نظام تسوية الحسابات المعن

يمكن إلغاؤها لاحقا بحيث تكون الغاية من التسويات مضمونة بصفة دائمة على مدى يوم 

 المبادلة. 

المتمركز  RTGS: إن كل المشاركين يتم ربطهم بجهاز  RTGSهندسة نظام  -2

يمكن من  pate formeعدة ببنك الجزائر عن طريق مقراتهم باستعمال قا

إرسال و تلقي أوامر التحويل و كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالعمليات 

  RTGSالمعالجة بواسطة النظام تكون مؤمنة للغاية و يمكن توضيح نظام 

 (21في الشكل التالي : الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 شبكة بنك الجزائر
مصرف 

 ب
 مصرف أ

 مقر بنك الجزائر

(5 )  

(1 )  

(2 )  
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 ( : تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي21الشكل رقم ) 

 . 212المصدر : بوعافية رشيد ، الصيرفة الإلكترونية و النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق ، ص 

 يقوم بالوظائف التالية :   RTGSإن النظام المركزي  

  .سوية الأوامر وفق طبيعتها .، تخصيص مبالغ المقاصة .،المعالجة تتم مراقبة أوامر الانتظار،،

 في نهاية اليوم .

( يوضح أهم الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك 0جدول )والجدول الموالي يوضح:

 الجزائرية

 الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك

 algeria.dz/-of-https://www.bankموقع البنك  - بنك الجزائر

 المقاصة الإلكترونية. -

بنك الجزائر 

  (BEA)الخارجي

 المقاصة الإلكترونية . -

 00.000: تمنح لعملاء البنك الذين لديهم متوسط الدخل الشهري لا يتجاوز   CIBبطاقة -

 دينار.

بطاقة نافتال ) بطاقة الوقود نفطال تسمح بدفع ثمن المشتريات بكل سهولة، مما  -

 يضمن لك علة الحصول بطاقة، هي بطاقة أمنية قصوى(.

)أمريكان إكسبريس( محفوظة لعملاء حساب البنك فيمكن من خلالها  AMEXبطاقة  -

 .$ 5222ل عن حيازة عملة قابلة للتحويل مقابل قيمة، و هو ما يعادل و ما لا يق

 /https://www.bea.dzموقع البنك  -

قي إرسال المعلومات في وقت حقي  

 تسيير تسوية الحسابات

 

 ) دائن أ / مدين ب (

  

 

خط 

 الإنتظار

 التفاعل

عمليات بنك 

 الجزائر 

عمليات 

 المقاصة 

  نظام المحاسبة في بنك الجزائر

(1.1 )  

(1.1)  

(2.1 )  

(3.1 )  

https://www.bank-of-algeria.dz/
https://www.bea.dz/
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- le E-Banking  .خدمات مصرفية متنوعة عن طريق الإنترنت 

 

البنك الوطني 

 (BNA)الجزائري 

 .CIBبطاقة  -

 /https://www.bna.dz/frموقع البنك  -

 الصراف الآلي. -

بنك الفلاحة و 

التنمية الريفية 

(BADR) 

بطاقة وطنية خاصة صالحة فقط للسحب داخل شبكة الجزائر فيما بين  CBRبطاقة  -

 البنوك، و هي تتيح لحاملها جعل السحوبات النقدية من ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

 .CIBبطاقة  -

 توفير.  BADRبطاقة  -

 و هي خاصة بالسحب داخل الوطن فقط. CBRبطاقة  -

- E-Banking  الصيرفة الإلكترونية عن طريق الإنترنت )تحميل بيان الحساب، الكشف

 عن الرصيد و التحويلات المالية الخاصة بالمؤسسات(.

 المقاصة الإلكترونية. -

 ttps://badrbanque.dz/hموقع البنك  -

 الصراف الآلي. -

بنك التنمية  -

 (BDL)المحلية 

 بطاقة فيزا الدولية. -

 . CIBبطاقة  -

دفتر حساب التوفير الجهز بمسار ممغنط و الذي يسمح المسار ممغنط في دفتر التوفير  -

 بالقيام بعمليات السحب و الدفع بصفة فورية.

و هو يقوم بتنفيذ التحويلات في فترة لا تتجاوز  ARTSتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر نظام  -

 ثلاثة أيام بالإضافة إلى تأمين العمليات.

الموزع الآلي للأموال: يحتوي بنك التنمية المحلية على عدد مهم من الموزعات الالية  -

، و 05/20/0212لتي تمت في جهاز، حسب آخر الإحصائيات ا 120للأموال و الذي يبلغ 

 قائمة وكالات بنك التنمية المحلية التي بحوزتها موزع ألي للأموال. 

المونيغرام )التحويل السريع للأموال من الخارج إلى الجزائر(: فهي الشركة الرائدة  -

عالميا في خدمة تحويل الأموال الدولية، و البنك يعمل مع شركاء ذو جودة في أكثر من 

بلدا و إقليما من أجل توفير وسيلة امنة و سريعة  172نقطة بيع بالتجزئة في  152222

 لاستقبال الأموال في جميع أنحاء العالم. 

 https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/index.htmlموقع البنك  -

  خدمات عن طريق الإنترنت. -

 الصراف الآلي.  -

https://www.bna.dz/fr/
https://badrbanque.dz/
https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/index.html
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القرض الشعبي  -

 (CPA)الجزائري 

- CIB Classic 

و التي تسمح بقدرة أكبر على الدفع، في مأمن من العديد من المتاجر و معاملة  Goldبطاقة  -

 سريعة.

 و التي تسمح بإجراء جميع العمليات المصرفية عبر العالم. VISA Goldبطاقة  -

- VISA Classic. 

- Master Card  فبالنسبة للمعاملات السلفية النقدية الخاصة بالعميل، تقبلCPA 

 ماستر كارد.

 الصراف الآلي. 

 bank.dz/index.php/fr/-https://www.cpaموقع للبنك  -

 خدمات عن طريق الإنترنت. -

 الصندوق الوطني -

اط للتوفير و الإحتي

(CNEP) 

 .CIBبطاقة  -

 خدمات عن طريق الإنترنت. -

 الصراف الآلي. -

موقع الصندوق.  -

https://ebank.cnepbanque.dz/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 الوطنيالصندوق  -

للتعاون 

  (CNMA)الفلاحي

 /https://cnma.dzموقع الصندوق  -

ئربنك البركة الجزا  bank.com/-https://www.albarakaموقع البنك  - 

 TPEبطاقة سحب/ دفع البركة  -

 الصراف الآلي. -

 CIBبطاقة  -

 AL-BARAKبطاقة السحب  -

المؤسسة المصرفية  -

" ABCالعربية "

 الجزائر

و هي متواجدة بشكلين أزرق و فض ي، حيث يمكن استخدامها على  GABبطاقة السحب  -

 الجزائر. ATMأي شبكة 

- ABC Online  سا و التي تسمح بـ: عرض و تحرير الأرصدة، عرض و تحرير  02/02و المتاحة

 البيانات المصرفية مع تاريخ المعاملات، إبداء رأي العميل و طلب دفتر الشكات.

 الصراف الآلي. -

 /http://www.arabbank.dzموقع البنك  -

بنك ناتكسيس -  ixis.dz/https://www.natموقع البنك  - 

 خدمات مصرفية متعددة عن طريق الإنترنت -

https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/
https://ebank.cnepbanque.dz/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://ebank.cnepbanque.dz/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://cnma.dz/
https://www.albaraka-bank.com/
http://www.arabbank.dz/
https://www.natixis.dz/
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رال بنك سوسيته جن

 الجزائر 

 CIBبطاقة  -

 خدمات مصرفي الإلكترونية عن طريق الإنترنت. -

 الصراف الآلي. -

 /https://societegenerale.dz/frموقع البنك  -

 https://www.goafricaonline.comموقع البنك  - الجزائرسيتي بنك  -

 

البنك العربي  -

 الجزائر

 /http://www.arabbank.dzموقع البنك  -

 قة فيزا الدولية.بطا -

 الصراف الآلي. -

 عربي أون لاين: خدمات مصرفية عبر الإنترنت في أي زمان و من أي مكان. -

 CIBالتي تمكن العميل من السحب النقدي من أي صراف الي يحمل شعار  CIBبطاقة  -

 والقيام بعمليات الشراء دون قيد فوائد مدينة.

  Master Card- بنك خليج الجزائر -

- Visa Card  .الدولية 

- Sms Banking .و التي تسمح للعميل أي يكشف عن رصيد حسابه عن طريق الهاتف 

 و الخاصة ببنك الخليج. RIBبطاقة  -

 .CIBبطاقة  -

 الصراف الآلي. -

- AGB Online .خدمات مصرفية عن طريق الإنترنت 

 https://www.agb.dzموقع البنك  -

بنك الإسكان  -

للتجارة و التمويل 

 الجزائر

 /https://www.housingbankdz.com/index.php/frموقع البنك  -

- (E- Banking) BANQUE ONLINE 

 .CIBبطاقة  -

فرانس بانك  -

 الجزائر

 /https://www.fransabank.dzموقع البنك  -

 خدمات مصرفية عن طريق الإنترنت. -

بنك السلام  -

 الجزائر

 /!#/https://www.alsalamalgeria.comموقع البنك  -

 بطاقة السلام للدفع و السحب. -

 .TPEأجهزة الدفع الالي  -

 .GABأجهرة السحب الالي  -

 السلام مباشر. -

 /https://www.business.algeria.hsbc.comموقع البنك  -إتش إ س بي س ي  -

https://societegenerale.dz/fr/
https://www.goafricaonline.com/dz/289235-citibank-na-algeria-alger-algerie
http://www.arabbank.dz/
https://www.agb.dz/produits/banque-digitale-agb-online.html
https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/
https://www.fransabank.dz/
https://www.alsalamalgeria.com/
https://www.business.algeria.hsbc.com/
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 خدمات مصرفية عن طريق الموقع - الجزائر 

مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع وكان لها  اثر ايجابي على بعد التطرق إلى  الخاتمة:

عمليات أداء البنوك الجزائرية بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات والتي ساعدت البنوك على سرعة أداء ال

، والتي عرفت بدورها تطورا كبيرا، وأصبحت  وتقليل الكلفة من خلال استخدام الأجهزة الرقمية المتقدمة

هي أحد الأدوات استخدام تكنولوجيا المعلومات أداة لتوجيه النشاط الاقتصادي، وأخيرا نستخلص أن 

رفية لهدف واحد وهو تحقيق الرئيسية للبنوك من أجل التدخل والتحكم وتوجيه مختلف العمليات المص

 التوازن على المستويين الداخلي والخارجي للبنك مما يؤدي إلى التوازن المالي الاقتصادي للبلد.

 في ختام الدراسة يوص ي الباحث بمايلي:التوصــيات:

 . ضرورة سعي المصارف إلى جلب المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتها في أداء أعمالها.2

ضرورة اهتمام و اعتماد المصارف الجزائرية على استخدام التكنولوجيا في المعاملات المصرفية لما لها . 3

 من أثر إيجابي على الأداء المصرفي.

 :المصادر باللغة العربية والأجنبية

(:،"معوقات تطور الصيرفة الالكترونية في المصارف 3929تواتي ، احمد بلقاسم المختار )-1

 الليبية" ، عمان،.التجارية 

دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز جودة  (:3923د حامد محسن ، نور هاشم ،حاتم حمود )-3    

 الخدمة المصرفية،دراسة تحليلية على بعض المصارف العراقيه في بابل .

(: المعرفة والإدارة الإلكترونية 3990الوادي ، محمد حسين ، بلال محمود الوادي،)-0    

 .وتطبيقاتها المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،

, دار صفاء للنشر والتوزيع ,  2( نظم المعلومات الإدارية" ط3995الشارمان , زياد محمد,)-2   

 عمان, الأردن , .

(: المعرفة والإدارة الإلكترونية 3990الوادي ، محمد حسين ، بلال محمود الوادي،)-5

 .، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،وتطبيقاتها المعاصرة

 (:،التدبير الاقتصادي للمؤسسات ،منشورات الساحل ، الجزائر.3992مسن ، محمد ) -6     

7- Elliot,Geoffry&Striking Susan, Business Information Technology, System 

Theory and practice, longman Modular texts in business and economic, 

London.. 
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(:تكنولوجیا المعلومات ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 3990الصيرفي ، محمد ، ) -8    

(: إدارة التكنولوجيا: مفاهيم ومداخل وتقنيات 3991اللامي، غسان قاسم داود،) -0        مصر، 

 الأردن،. –وتطبيقات عملية، )دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان 

(:"الجودة في المنظمات الحديثة"، الطبعة الأولى، 3993رادكة، مأمون ولشبلي، طارق، )الد -12    

 "دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان،.

(: اثر نظام المعلومات في دعم صناعة القرار، رسالة 3996العبادي، باسمة عبود مجيد،) -11     

 .لإدارية، بغداد، .الكلية التقنية ا -ماجستير مقدمة إلى هيئة التعليم التقني 

 (:نظم إدارة الجودة ، الطبعة الأولى ، العراق،.3991الجبوري ، ميس إبراهيم احمد ، ) -10

(: تأثير تحرير تجارة الخدمات المصرفية على تنافسية البنوك، 3990فؤاد ، رحال ،) -10     

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة, 

 .الجزائر

شر (:، التسويق استراتيجي للخدمات، الطبعة الاولى، دار الن3992مصطفى ، محمد محمود ) -12      

الأردن،. -والتوزيع عمان   

ية (:،قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك التجارية)دراسة ميدان3926خلو،  سميحة ) -15      

(CPA-BEAمقارنة بين بنك  . ية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصاد3926-3924( للمدة  

ا (:، أثر جودة الخدمة المصرفية الالكترونية على رض3926الباهى ، صلاح الدين مفتاح سعد ) -16     

الأردن( ، جامعة الشرق الأوسط، ،. -الزبائن)دراسة ميدانية على البنك الإسلامي الأردني عمان  

(:، اثر عناصر أبعاد 3921وي، رحيم عبد محمد )شياع ، عبد الأمير عبد الحسين ، والموس -17     

تصاد، المعهد جودة الخدمة المصرفية على سلوك الزبائن في اختيار المصارف التجارية، مجلة الإدارة والاق

.29، العدد 2العالي للدراسات المحاسبية والمال، جامعة بغداد، المجلد   

ة الخدمة المصرفية من وجهة نظر الزبائن (:، قياس أبعاد جود3925عبود ، سالم محمد ) -18     

، 6جلد باستخدام مدخل الفجوات، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، جامعة بغداد، الم

،.2العدد  

ة حالة (:دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير جودة الخدمة المصرفية) دراس3922هلو ، نوال ، ) -10    

يير،.(، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس226وكالة -البواقي البنك الوطني الجزائري أم  

ن، التسويق المصرفي، دار أسامة للطباعة، الأرد -(:، البنوك التجارية3990جلدة،  سامر ) -02     

 الطبعة الأولى،.

دية اتيجي، دار المحمتحليل استر  -(: التسويق المصرفي3991هواري  معراج ، وجليل ، احمد،) -01     

 الجزائر،.
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 -(:، الصيرفة الالكترونية3991الشمري ، ناظم محمد نوري،عبد آلات ، عبد الفتاح زهير ) - 00     

 الأدوات والتطبيقات ومعوقات التوسع، دار وائل الأردن، الطبعة الأولى،.

ن، الطبعة الأولى،. (:، التسويق المصرفي، دار الحامد الأرد3994العجارمة ، تيسير ) -00      

(: الاقتصاد المصرفي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،.3991عبد الله ، خبابة ،) -02      

(:، "مدخل عملي لتحسين أداء الصناعة المصرفية" ، دار 2011عبد المحسن، توفيق م ) -05    

 النهضة، عمان، .

ية الإلكترونية"، (: " الأعمال المصرف3921عبد الهادي مسعود، ) - 06      

(:" مشروع الصيرفة الإلكترونية في الجزائر"،.3921بلعياش ميادة، بن إسماعين حياة، ) -07      

 (، الصيرفة الإلكترونية و النظام المصرفي الجزائري.3925بوعافية رشيد ) -08    

 (: الصيرفة الالكترونية في الجزائر.3922د. ايت زيان ك ، د.ح ايت زيان)-30    

 - Sites Internet :   

- rapport de la banque d’Algérie , 3921/3926, sur le site www.bankofalgeria.dz. 

- site « Algeria electronic banking services : 

www.aebs.dz  

- modernisation des systèmes de paiement : www.bankofalgeria.dz. 

 قطاف سهيلة:مداخلة الدكتورة 

 

 

  التحول الرقمي ضرورة حتمية لتطوير الخدمات البنكية

 Digital transformation is an imperative necessity for developing banking services 

 

 محور المداخلة: رقمنة القطاع المصرفي الجزائري 

 

 د. قطاف سهيلة 

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 الجزائر -برج بوعريريج-جامعة محمد البشير الابراهيمي 

 bba.dz-souhaila.guettaf@univ 

 الريفية التنمية الدراسات والبحوث في مخبرمخبر الانتماء: 

http://www.bankofalgeria.dz/
http://www.aebs.dz/
http://www.bankofalgeria.dz/
mailto:souhaila.guettaf@univ-bba.dz
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 الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم التحوّل الرقمي وأهم استخداماته في مجال تطوير الخدمات  

على مسعى الجزائر في تطوير هذه الأخيرة، وكنموذج أخذنا الخدمات البنكية البنكية. وكذا الوقوف 

 الحديثة التي اعتمدها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وقد توصلت الدراسة إلى أن التطوّر المتسارع في استخدام وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في  

خدمة المقدمة من جهة وكسب ثقة المتعاملين بها إلى حدّ ما مجال تقديم الخدمة البنكية أدى إلى تحسين ال

 من جهة أخرى.

 التحول الرقمي، الخدمات البنكية، التكنولوجيا الحديثة، وسائع الدفعالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

This study aimed to highlight the concept of digital transformation and its most 

important uses in the field of developing banking services. As well as examining Algeria's 

efforts to develop the latter, we took as a model the modern banking services adopted by the 

National Savings and Reserve Fund. 

The study concluded that the rapid development in the use of modern technology 

means and tools in the field of providing banking services has led to improving the service 

provided on the one hand and gaining customers’ confidence in it to some extent on the 

other hand. 

key words : Digital transformation, Banking services, Modern technology, Payment 

methods. 

 

 

 

  مقدمة:

إن التطور الذي يشهده العالم اليوم يرجع إلى التطوّر السريع للتكنولوجيا في شتى المجالات، وهذا  

ما يسمى بعصر التحوّل الرقمي وتبني استخداماته في مختلف القطاعات وخاصة القطاع البنكي لما له من 

ة بالغة في نمو وازدهار الاقتصاد، من خلال تطوير الخدمات المقدمة من طرفه لمواكبة نظيره في أهمي

العالم وذلك باستخدام الشبكات الاتصالية الحديثة لنقل المعارف والمعلومات، كما ساهمت في إلغاء 

رح الإشكالية الحدود المكانية والزمانية عند تقديم الخدمات البنكية للمتعامل.  مما سبق يمكن ط

 الرئيسية التالية:

 كيف ساهم التحوّل الرقمي في تطوير الخدمات البنكية المقدمة؟
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 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الورقة البحثية من أهمية الموضوع في حدّ ذاته أي من خلال معرفة أهمية  

دمات البنكية المقدمة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة المستخدمة من أجل تطوير الخ

 من اجل تسهيل المعاملات المالية والبنكية

  أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 التعريف بالتحوّل الرقمي والخدمة البنكية؛  -

 معرفة اهم الخدمات البنكية التقليدية والحديثة التي ظهرت نتيجة التكنولوجيا؛ -

 الجزائر على ضوء التحوّل الرقمي.معرفة واقع تطوير الخدمات البنكية في  -

  منهج الدراسة:

سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف لبعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع 

 ثم تحليلها في الجانب التطبيقي من خلال الاسقاط على حالة الجزائر.

 أولا: التحوّل الرقمي 

 تعريفه: .1

الحديثة التي تسعى مختلف الدول إلى تحقيقه في مختلف مجالات  إن التحوّل الرقمي من الاتجاهات

الحياة، فقد وردّت عدّة تعاريف للمصطلح كل حسب المجال الذي سيعتمد الرقمنة، فعرّف التحول 

ه:
ّ
 الرقمي على أن

 

" الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحوّل جذري في طريقة العمل، عبر الاستفادة من التطور  -

 التقني لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل".

"برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا وأيضا كيفية تقديم خدماتها  -

 iللجمهور المستهدف بشكل أسهل وأسرع"

ت، " عملية انتقال الشركات إلى نموذج عملي يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدما -

 iiوتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرضها تزيد من قيمة منتجاتها"

مما سبق يمكن القول أن التحوّل الرقمي هو "استخدام التكنولوجيا الحديثة لإحداث تغيّر جذي في 

 مختلف المعاملات مهما كان نوعها".

 عناصر التحوّل الرقمي: .0

 هناك العديد من العناصر والتي تتمثل في:

يشير المصطلح إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر  السحابية: الحوسبة  .

الشبكة، والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف 

زامنة الذاتية التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والم
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كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الالكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع 

المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه المواد عن طريق واجهة برمجية بسيطة تبسّط وتتجاهل 

 iiiالكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.

مصطلح تشير إلى استبدال العمليات اليدوية بالأجهزة الإلكترونية والأجهزة : لي(الأتمتة )التشغيل الآ .

 التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر، فعلى سبيل المثال يمكن استبدال آلات الكاتبة 

اليدوية وخزائن الملفات وكتب المواعيد الورقية في المكاتب بتطبيقات الكمبيوتر. والأتمتة هي استخدام 

لكترونيات والأجهزة التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر لتولي التحكم في العمليات، والهدف من الإ

 الأتمتة هو تعزيز الكفاءة والموثوقية، ولكن في معظم الحالات يحل التشغيل الآلي محل العمالة.

سمح بالاتصال هو عبارة عن شبكة من الأشياء التي تحتوي على تقنية مضمنة تإنترنيت الأشياء:  .

شير إلى الاتصال الذي يحدث بين هذه الأشياء والأجهزة والأنظمة الأخرى التي تدعم 
ُ
بالإنترنت، كما ت

 الإنترنت، ويمكن أن تكون هذه الأشياء آلات أو مكونات مادية أو حيوانات 

 

التقليدية، مثل أجهزة بالاتصال بالإنترنت بما يتجاوز الأجهزة  أو حتى أشخاصًا. يسمح إنترنت الأشياء

 .ivالحاسوب والهواتف الذكية، ويمتد إلى مجموعة متنوعة من الأشياء اليومية

إن البيانات الضخمة مجموعة من البيانات الرقمية المنتجة من استعمال البيانات الضخمة:  .

 كل التكنولوجيات الحديثة من أجل نهايات شخصية أو مهنية. وعليه، فإن البيانات الضخمة تشمل 

الحركات والأفعال التي نقوم بها على أجهزتنا المختلفة المرتبطة بالأنترنيت من حواسيب ولوحات وهواتف 

ذكية وساعات وغيرها سواء كانت هذه الأفعال قراءة أو سماعا أو تصفحا أو تبادلا للبيانات والصور 

رات والتغريدات على مواقع ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى رسائل البريد الالكتروني ومختلف المنشو 

  vالتواصل الاجتماعي والنقرات والتصفحات على مختلف المواقع وأجهزة الاستشعار وغيرها.

 متطلبات التحوّل الرقمي: .0

 viتتضمن عملية التحوّل الرقمي ثلاثة متطلبات أساسية وهي:

 تحديد استراتيجي مناسب للتحوّل الرقمي؛ -

 المؤسسة ودرجة أهمية وفاعلية كل منها؛معرفة آليات العمل المتوفرة داخل  -

توفير التدريب المناسب لجميع المهتمين لبيان الكيفية المناسبة للتحول وضمان السير على المنهج  -

 المناسب ضمن خطوات فعالة. 

 ثانيا: الخدمات البنكية

 تعريف الخدمة البنكية: .1

ل نشاط أو إن تعريف الخدمة البنكية لا يختلف كثيرا عن تعريف الخدمة 
ّ
بصفة عامة، حيث أنهّا تمث

 عمل يحصل عليه المستفيد من الخدمة. وعليه يمكن تعريف الخدمة البنكية على أنّها:
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"عبارة عن كل ما يقدّمه البنك في إطار نشاطه للطرف الثاني المتمثل في العميل، فهي عبارة عن  -

نظر العميل للخدمة البنكية هي  مصدر لإشباع ما يرغب فيه العميل من حاجات ورغبات، فمن وجهة

 viiمصدر للحصول على تلك الحاجة أما من وجهة نظر البنك مصدر للربح".

 

"أنشطة أو منافع أو إشباع يقدمها طرف لطرف آخر، وهي بطبيعتها غير ملموسة، ولا يترتب على بيعها  -

 .viiiنقل ملكية ش يء، وقد يرتبط أو لا يرتبط إنتاجها وتقديمها بمنتج مادي ملموس"

 الخدمات البنكية التقليدية: .0

بها يدويا منذ نشأتها أول  هي العمليات الأساسية الكلاسيكية التي اعتادت المؤسسات البنكية القيام

مرة إضافة، وهي تلك العمليات التي يتم من خلالها تقديم خدمات بنكية للعملاء لإجراء معاملات بنكية 

ومالية وتجارية وصناعية واستثمارية وغيرها، سواء على النطاق المحلي أي داخل حدود الدولة، أو على 

 هة لمعاملات في النطاق الخارجي أي خارج حدود الدولة وتكون موج

إطار التجارة الخارجية والاستثمار المالي والتجاري والصناعي في الأسواق العالمية، فالعمليات البنكية 

الموجهة للمعاملات الخارجية تطورت وتنوعت وتعدّدت مع زيادة حرية وحركة انتقال رؤوس الأموال بين 

 .الدول 

قي أو قبول الودائع من مختلف الجهات، تقديم فالخدمات البنكية التقليدية تتمثل عموما في تل

القروض، التعامل بالاعتمادات المستندية وكذا التعامل بالأوراق المالية والتجارية، شراء وبيع العملات 

 الأجنبية بالإضافة إلى تحصيل الشيكات الواردة إليها من عملائها ولحسابهم عند تاريخ الاستحقاق.

 البنكية الحديثة: الخدمات .0

ع ظهور التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة في نهاية القرن الماض ي والتي أحدّث تغيّر كبير في م

الازدهار الناجم عن الابتكارات والابداعات، تطوّرت الخدمات البنكية لتنقل من صفتها التقليدية إلى 

 صفة حديثة الكترونية.

بر الوسائط الالكترونية والأجهزة الذكية مثل فالخدمات البنكية الحديثة هي تلك الخدمات التي تتم ع

 الهواتف الذكية وشبكة الانترنيت، واستخدام البطاقات الالكترونية والألواح الالكترونية والبرامج.

 

 

 

 ثالثا: تطوير الخدمات البنكية في الجزائر في ضوء التحوّل الرقمي

صلاحات عميقة  للمنظومة المالية في قطاع البنوك، من إن القطاع المصرفي يسعى إلى تجسيد إِّ

خلال وضع تحت حيز الخدمة أنظمة معلوماتية متطورة تساعد على تقديم الخدمات البنكية بطريقة آنية 

 .تتناسب مع احتياجات المواطن البسيط
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فالتحول الرقمي ضرورة حتمية لتوفر قطاع بنكي ومالي ناجع ومعاصر يهيئ الظروف لتوفير  

خدمات مالية في متناول الجميع، بما يتيح تحسين جاذبية القطاع المصرفي، وترقية مساهمته في تطوير 

 .الاقتصاد الوطني من جهة، وتحقيق احترافية مختلف الفاعلين وتحسين حكومته من جهة أخرى 

 لشركات والهيئات المساهمة في رقمنة الخدمات البنكية:ا .1

ه وفي إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة في تطوير وعصرنة الخدمات البنكية في 
ّ
كما ان

الجزائر، قامت هذه الأخيرة بإنشاء عدّة شركات وهيئات من شأنها المساهمة في تطوير وعصرنة الخدمات 

 البنكية، نذكر منها:

بمبادرة من  2004أسست في عام  (:SATIMد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك )شركة النق .1.1

المجتمع المصرفي، شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك " ساتيم " هي شركة تابعة لسبعة 

 للتأمين. CNMA، البركة ومؤسسة  BADR  ،BDL BEA  ،BNA  ،CPA  ،CNEPبنوك في الجزائر: 

المشغل للدفع الإلكتروني بين البنوك في الجزائر للبطاقات المحلية والدولية، حيث تعمل كواحدة  إنها

من الأدوات التقنية لدعم برنامج تطوير وتحديث البنوك وخاصة تعزيز وسائل الدفع عن طريق 

 البطاقة.

  21تتكون من عضوًا في شبكة الدفع الإلكترونية بين البنوك الخاصة به، والتي  21تجمع ساتيم 
ً
بنكا

 بالإضافة إلى بريد الجزائر. 11بنوك عامة و 96بما في ذلك 
ً
 خاصا

ً
 بنكا

شهدت ساتيم تطورًا كبيرًا ونموًا مستدامًا في خدماتها في السنوات الأخيرة. إلى يومنا هذا، تم توصيل 

إلى هذا + محطة دفع إلكترونية متصلة بخوادمها، إضافة  59999جهاز صراف آلي و 2242أكثر من 

 موقعًا تجاريًا على الويب يعمل على منصته. ويرجع 315

هذا النمو بشكل أساس ي إلى تأثير بطاقة البنك التجاري الدولي على العادات الشرائية للمواطنين 

 الجزائريين.

 ixتتمثل في: :SATIMمهام  شركة  .

التقنية والتنظيمية لضمان  تعمل على تطوير واستخدام طرق الدفع الالكتروني. إنشاء وإدارة المنصة -

 التشغيل البيني الكامل بين جميع الفاعلين في الشبكة المصرفية الإلكترونية في الجزائر.

المشاركة في تنفيذ القواعد بين البنوك لإدارة منتجات الدفع الإلكتروني بين البنوك من خلال كونها قوة  -

 لكتروني.اقتراح. دعم البنوك في إنشاء وتطوير منتجات الدفع الإ
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تخصيص الشيكات وبطاقات الدفع والسحب النقدي. تنفيذ جميع الإجراءات التي تحكم عمل نظام  -

الدفع الإلكتروني بمكوناته المختلفة، ألا وهي إتقان التقنيات، أتمتة الإجراءات، سرعة المعاملات، 

 اقتصاد التدفقات المالية،... 

بين البنوك ساتيم وظائف الاتصال والإدارة لأجهزة الصراف  توفر شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية -

 الآلي، تخصيص بطاقات السحب بين البنوك للبنوك، وإنشاء مفاتيح للأعضاء بنظام تفويض خاص بهم.

تشارك العديد من البنوك في شبكة الخدمات المصرفية الإلكترونية بين البنوك للسحب النقدي، بما في  -

ومؤسسات أخرى، لا سيما )بريد  CNMAاهمين في ساتيم بالإضافة إلى ذلك سبعة بنوك من المس

، Housingbank ،Algéria Gulf Bankالجزائر،  BNP Paribasالجزائر،  Société Généraleالجزائر، 

Natixis ،Fransabank ،Arab Banking  ABC .)البنك العربي و السلام ، 

جهاز صراف  2219م إجراء عمليات سحب نقدي من خلال يمكن لحاملي المؤسسات المالية المختلفة اليو  -

 آلي في البلاد.

دفع ثمن  CIBبالإضافة إلى عمليات السحب، يمكن للعملاء الذين لديهم البطاقة المحلية بين البنوك  -

مشترياتهم من السلع والخدمات باستخدام بطاقتهم من التجار التابعين لشبكة الخدمات المصرفية مع 

 .TPEمحطات الدفع الإلكترونية 

لا تزال الخدمات المصرفية الإلكترونية، كأداة للشمول المالي، في مرحلة جنينية حيث يجب أن توفر  -

للقطاع المصرفي. يمكن تخيل تقاطعًا بين الخدمات المصرفية  الابتكارات المستقبلية المزيد من الفرص

عبر الهاتف المحمول والبطاقة المصرفية ليكون بمثابة محفزات لعرض منتج أوسع، لعدد أكبر من 

 الأشخاص وبالتأكيد ربحية معينة للبنوك.

 منصة الخدمات المصرفية الرقمية: .1.0

لمجموعة التدقيق والاستشارات: غرانت تورنتون الجزائر التمويل الرقمي الجزائر هي شركة جزائرية تابعة 

المتخصصة في تنفيذ الحلول الرقمية والمالية المبتكرة. لديها خبرة أكيدة في مجال تقديم الاستشارات ودعم 

 البنوك لأكثر من عقد من الزمن.

ة الرقمية والتي تم ومن أجل تطوير الخدمات التكنولوجية، قامت بشراكة مع قادة العالم للحلول المصرفي

 xنشرها بالفعل في العديد من بيئات الخدمات المصرفية العالمية. هدفها هو:

 بيئة ملائمة للخدمات المالية الرقمية في الجزائر؛ تطوير  -

استخدام تكنولوجيات مالية جديدة مبتكرة لتمكين البنوك من تعزيز نهج الإدماج المالي من خلال تقديم  -

 (.1/1و 35/35آمنة )خدمات مالية رقمية 

 دعم البنوك للحصول على التدفقات المالية والسيولة المتداولة بشكل أفضل خارج المجال المصرفي -

ترافق البنوك لتقديم أحسن الخدمات في مجال وسائل ومحطات  DFAفي إطار الوفاء بالتزاماتها لعملائها 

 مج الدفع عبر المنصة الرقمية(.الدفع الالكتروني المجانية )الهواتف الذكية المزودة ببرنا
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اقع ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النشاط البنكي: .0  و

ينبع مصطلح تطوير وعصرنة الخدمة ضمن مسعى هذا الاقتصاد الجديد إلى إدخال تكنولوجيا 

ووسائل المعلومات والاتصال في النشاط البنكي والمالي، من خلال استخدام الشبكات الاتصالية الحديثة 

الاتصال الحديثة، التي أوجدت طرقا جديدة لنقل المعارف والمعلومات، كما ساهمت في إلغاء الحدود 

 المكانية والزمانية عند تقديم خدمات بنكية للزبون، ويمكن إعطاء بعض النماذج عنها فيما يلي:

 

 

شاركة بياناتهم المالية هي وسيلة جديدة تهدف إلى تمكين العملاء من م الخدمات المصرفية المفتوحة: .

بشكل آمن مع مؤسسات مالية متعددة، مثل البنوك وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية 

عبر واجهات برمجة التطبيقات. ومن خلال المصرفية المفتوحة، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة 

 xiففوائد هذا النموذج تتمثل في: .ةمن المنتجات والخدمات المالية من جهات مختلفة وعبر محطة واحد

تجميع المعلومات المالية: جمع المعلومات من مختلف المؤسسات المالية ومشاركتها مع الأطراف المهتمة  -

 باستخدام تطبيق واحد.

المدفوعات الرقمية: تسهيل المعاملات المالية بين حسابات الدفع المختلفة من خلال قنوات الاتصال  -

 والهاتف المحمول.عبر الإنترنت 

 يتم تحديده بشكل مسبق لإجراء عمليات الشراء والدفع  -
ً
: توفر للعملاء ائتمانا

ً
اشتر الآن وادفع لاحقا

 عن طريق نظام التقسيط.

 فورية بمبالغ صغيرة. -
ً
 الإقراض الاستهلاكي متناهي الصغر: يوفر قروضا

 وال.حلول التوفير الرقمية: توفر حسابات رقمية بديلة لتوفير الأم -

منصة التمويل الجماعي للديون: تجمع الأموال من خلال أدوات الدين الصادرة عن المؤسسات  -

 الصغيرة والمتوسطة.

تعني تسخير جهاز محمول لإجراء المعاملات المالية، فمثلا،  الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: .

ستعمال تطبيق المصرف الخاص بهم يمكن للعملاء دفع الفواتير أو تحويل الأموال بين الحسابات با

تتيح التطبيقات المصرفية باستعمال الأجهزة  .على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية

 xiiالمحمولة الخدمات المصرفية الآتية:

 إيداع الشيكات مع الأجهزة المدعومة؛ -

 عرض الشيكات وإيداع الصور؛ -

 دفع الفواتير؛ -

 تحويل الأموال؛ -

 مفصل؛ كشف نشاط حساب -
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 عرض معلومات الرصيد؛ -

 .GPSتحديد موقع أجهزة الصراف الآلي باستعمال  -

ن عملاء المصرفية عبر الانترنيت: الخدمات .
ّ
المؤسسات  أو البنوك هي نظام دفع إلكتروني يمك

 .الإنترنت المؤسسة المالية علىالأخرى من إجراء مجموعة من المعاملات المالية من خلال موقع  المالية

 ما يتصل
ً
نترنت أو يكون جزءًا من النظام المصرفي الأساس ي الذي يديره عبر الإ  النظام المصرفي عادة

أحد البنوك لتزويد العملاء بالوصول إلى الخدمات المصرفية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية 

 منها
ً
توفر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خدمات  .التقليدية في الفروع أو بدلا

كشوفات  تقدم ميزات مثل عرض أرصدة الحسابات والحصول على والشركات للأفراد مصرفية

 عات.بين الحسابات وإجراء المدفو  وتحويل الأموال والتحقق من المعاملات الأخيرة الحسابات

تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء من خلال الساعات الذكية وغيرها الأجهزة القابلة للارتداء:  .

 من الأجهزة القابلة للارتداء.

بالعديد من المعاملات التي لولاها لشغلت انتباه  تتولى آلات الصراف الآلي مهمة القيامالصرّاف الآلي:  .

الموظفين: فهي تتميز بقدرتها على تنفيذ العديد من المهام مثل توفير معلومات الحساب وقبول 

 عن تحويل الأموال. ويزيح استخدام 
ً
الإيداعات وسحب القروض التي تمت الموافقة عليها من قبل فضلا

ن المسؤولين عن القروض عناء الاهتمام بالخدمات الشخصية، آلات الصراف الآلي عن كاهل الموظفي

 من الخدمات
ً
عتبر آلات الصراف الآلي أكثر   .وفي نفس الوقت بإمكانها تقديم مجموعة أوسع نطاقا

ُ
وت

فعالية بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل المدخرات وتنشد خدمة العملاء في عدّة أماكن 

 خارج دوام العمل.و/أو أثناء ساعات 

 رابعا: دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في تبني التحوّل الرقمي في خدماته

لقد نجح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في تبني فكرة التحوّل الرقمي لخدماته التقليدية 

من جهة أخرى. فمن سعيا منه لتقديم الأفضل لزبائنه من جهة، ومواكبة التطورات التكنولوجية 

 الخدمات التكنولوجية التي يستخدمها الصندوق نجد:

هي اشتراك مجاني يتيح لك الولوج إلى حسابك البنكي عن بُعد عبر  الخدمات البنكية الالكترونية: .2

 xiiiالإنترنت على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع بكل أمان، من خصائص هذه الخدمة:

 

 حساباتك ومتابعته؛الاطلاع على وضعية  -

 الاطلاع على رصيدك؛ -

 طلب دفتر الشيكات الخاص بك؛ -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_(%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_(%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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 متابعة طلب دفتر الشيكات الخاص بك؛ -

 .Excel أو PDF طباعة كشوف حسابك في صيغة -

 من مميزات هذه الخدمة نجد: 

 حماية حساباتك ومعلوماتك؛ -

المرور الخاصة بك تتيح لك تأمين تبادل المعلومات بين الزبائن والموقع )اسم المستخدم وكلمة  -

 الاتصال بأمان(؛

 يتم إرسال اسم المستخدم الخاص بك إلى بريدك الإلكتروني؛  -

 في حالة فقدان أو نسيان كلمة المرور، يتم تعطيل الدخول تلقائيًا. -

هو تطبيق محمول تم تطويره من قبل الصندوق الوطني  الخدمات البنكية عبر تطبيق الهاتف: .0

بنك والذي يتيح للزبائن الولوج عن بعد إلى حساباتهم وميزات أخرى بأمان على مدار  للتوفير والادخار

 .الساعة وفي جميع أيام الأسبوع

 يجب أن تكون حاملا لحساب أو أكثر مفتوح لدى البنك؛ -

 وفقًا للشروط التي وضعها البنك CNEP Connect الاشتراك في عقد الانضمام لخدمة  -

 . Play Store المتاح على نافذة  CNEP Connect تنزيل تطبيق -

 الاطلاع على حساباتك وبطاقاتك وعملياتك المالية؛ -

 الحصول على كشف حساب؛ -

 إجراء تحويلات فورية؛  -

 طلب دفتر الشيكات؛ -

 حجب البطاقة؛ -

 الاطلاع على الرصيد؛ -

 محول العملات؛  -

 والتجار؛تحديد مواقع الوكالات والموزعات الآلية للأوراق النقدية   -

 معلومات الاتصال؛ -

 .إعلانات ومستجدات  -

هل ترغب في أن تكون على علم فوري بعمليات السحب  (:smsingخدمة الرسائل النصية القصيرة ) .2

الحصول على معلوماتك البنكية على  والإيداع في حسابك؟ تتيح لك خدمة الرسائل النصية القصيرة

 .أيام الأسبوعهاتفك المحمول على مدار الساعة، وفي جميه 

 من خلال هذه الخدمة، ستبقى على اطلاع دائم بمعلومات متنوعة مثل:  
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 رصيد حسابك مع متابعة المبالغ المخصومة/المدفوعة؛  -

 توافر دفتر الشيكات وبطاقتك للدفع ما بين البنوك وعروض البنك التجارية؛  -

عبر محطات الدفع الإلكتروني  عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية، والمدفوعات -

 وعبر الإنترنت؛

 تذكير قبل حلول تاريخ الاستحقاق؛ -

 شيكات وسندات ومستحقات غير مسددة؛ -

  RTGS التحويلات الواردة عبر نظام  -

 .اتفاقات التمويل، وما إلى ذلك -

فة إلى تعمل هذه الخدمة على مدار الساعة وجميع أيام في الأسبوع، في أي مكان تكون فيه. بالإضا  

 .لجميع زبائن البنك مجانية ذلك، فهي

استفد من المراقبة الفورية والمنتظمة لعملياتك البنكية، ومن متابعة تحسين حسابك. الخدمة 

 .سهلة الاستعمال، وتوفر لك المزيد من الراحة والوقت

 عند فتح حسابك، لا تنس ى طلب الاشتراك في خدمات البنك عن بعد وخدمة تطبيق الهاتف

CNEP Connect  بنك  –الصندوق الوطني للتوفير والادخار  –والحصول على بطاقة الدفع ما بين البنوك

 .بنك –وتفعيل خدمة الدفع عبر الإنترنت للصندوق الوطني للتوفير والادخار 

 الخاتمة: 

مي من خلال هذه الورقة البحثية تم ابراز واقع تطورات الخدمات البنكية على ضوء التحول الرق 

في ظل توجه الجزائر إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وقد تم تسليط الضوء على الخدمات البنكية 

 الحديثة المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. كما توصلنا إلى النتائج التالية:

 لقد أحدث مفهوم التحول الرقمي قفزة نوعية في الخدمات البنكية؛ -

المعايير الدولية المعمول بها في المجال البنكي قامت الجزائر بتطوير وعصرنة  من أجل مواكبة -

 الخدمات البنكية لبنوكها من خلال التعاون مع هيئات وشركات في هذا المجال؛

رغم سعي الجزائر لمواكبة هذا النوع من التكنولوجيا في القطاع البنكي، إلى أن المسعى لايزال  -

 عاملين بالمنتجات البنكية ضعيفا خاصة الالكترونية منها؛ضعيفا بسبب نقص ثقة المت

لا بد من توعية المتعاملين عبر حملات تحسيسية بأهمية وسائل الدفع الالكترونية من أجل  -

 كسب ثقتهم فيها.

 : خيرالدين فايزة مداخلة الدكتورة

 أستاذة محاضرة أ الرتبة العلمية:
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                    2جامعة الجزائر  جامعة الانتساب: -تخصص قانون عام 

    alger.dz-f.khireddine@univ البريد الالكتروني:

   0770732114 رقم الهاتف:

 لغة المداخلة لغة عربية

 تفعيل الرقمنة في القطاع المصرفي الجزائري  عنوان المداخلة:

 الملخص: 

الرقمنة واحدة من أكثر الابتكارات الواعدة التي أوجدت حلولا لمشاكل وعدم إمكانية الوصول إلى تعتبر 

الخدمات المالية. ففي الوقت الذي تشهد فيه دول الصناعية ودول شرق آسيا تقدما كبيرا من حيث تبني 

خيرة كعامل تقني التكنولوجيا المالية، فإن استخدامها في الدول لعربية يكتسب زخما في السنوات الأ 

فالتطور في مؤشرات الرقمنة البنكية صاحبه تطور بنفس  ،لتحسين الشمول المالي والوصول إلى الفقراء

الاتجاه في مؤشرات الشمول المالي إن الاستراتيجيات التحولات الرقمية الأثر الكبير على الأداء املالي في 

بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة، من البنوك، ومن ثم توسيع النشاط التمويلي، مما يعود 

خلال تسريع حركة الدورة الاقتصادية، كما ان التحولات العالمية في مجال الرقمنة تلزم جميع الدول لتبني 

، كما يعتبر موضوع التكنولوجيا المالية 241تلك الاستراتيجيات لمسايرة حركة الابتكار العلمي والتكنولوجي

تتبني العديد من بلدان العالم عامة والبلدان العربية خاصة عمليات التحول الرقمي، موضوع الساعة، إذ 

 .95-29على غرار استراتيجية التحول الرقمي في الجزائر بعد اصلاحات الأمر 

 مقدمة: 

كان للابتكار العلمي والتكنولوجي ظهور تقنيات وموارد حديثة، قائمة على البرمجيات وألالت التقنية وكذا 

الشبكات المختلفة، والتي استخدمت في شتى المجالات منها المجال المالي والمصرفي، وهو ما اصطلح عليه 

 .242 بالتكنولوجيا الرقمية والمالية

                                                           

، الإمارات 93شرطي، شرطة الشارقة، العددالشهاوي قدري، المنظومة الأمنية والآثار السلبية والايجابية لشبكة الانترنت، مجلة الفكر ال -241 

 .211 -211، ص ص 2001العربية المتحدة، 

باستخدام مجموعة  2060في سنة   ARPANETالإنترنت عندما تم ارسال رسالة عبر عرف الجمهور لأول مرة بالمفاهيم التي أدت إلى -242 

بروتكولات للعمل عبر الإنترنت، حيث يمكن ربط العديد من على وجه الخصوص إلى تطوير  ARPANET متنوعة من البروتكولات، أدى

الشبكات المنفصلة معا في شبكة من الشبكات وفي سبعينات القرن الماض ي، تم تقديم الكمبيوتر المنزلي، حواسيب مشاركة الوقت، وحدة 

قية إلى الرقمية، وأيضا جعل كل مصادر تحكم ألعاب فيديو تعمل بقطع النقود النقدية المعدنية، أصبح التحول من حفظ السجلات الور 

ات قابلة للبحث فيها عبر شبكة الأنترنت وكان ذلك نتيجة اجتماع بروكسل لدعم التنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الولاي

 .ة لوزارة الدفاعالتابع " NAZA " المتحدة الأمريكية بتمويل بين المؤسسة القومية للعلوم والوكالة الفضائية للنازا

mailto:f.khireddine@univ-alger.dz
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ويرجع مفهوم الرقمنة إلى تطورات تاريخية عديدة في مرافق ومؤسسات المعلومات الاقتصادية، ظهرت في 

من  " HURTER "هرتريطانيا والسويد، مند الخمسينات حسب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبر 

خلال النتائج المحققة نتيجة الاختفاء للسجلات البطاقة الورقية لتحل محلها السجلات الإلكترونية، كما 

 243(0222-1080فالمرحلة الممتدة من )مرت الرقمنة بعدة مراحل مند الخمسينات إلى يومنا هذا 

أما فيما يتعلق بالجزائر فقد أولت اهتماما كبيرا لرقمنة ، 244إلى يومنا هذا 0225والمرحلة الثانية من 

مؤسساتها الاقتصادية والعمومية ولاسيما البنكية منها وذلك عن طريق سن مختلف التشريعات 

، وعليه ارتأينا الى طرح الإشكالية التالية: 3994والقوانين التي تخول ممارسة هذا وذلك ابتداء من سنة 

 ؟التغييرات المهمة التي جلبتها التكنولوجيا إلى عالم الخدمات المصرفية ماهي

 المحور الأول: مفهوم التكنولوجيا الرقمية والمالية 

تساهم التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير في تغير طبيعة القطاعات وتحولاتها، وتطوير الممارسات التجارية 

أساسيا ومحفزا للنمو والتطور، مما يفرض على الشركات  والإدارية، فالتحول الرقمي أصبح اليوم عامل

والمؤسسات ضرورة إعادة صياغة استراتيجياتها وتطوير حلول مبتكرة لتلبية متطلبات السوق والمنافسة 

 .في بيئة تجارية متغيرة باستمرار

 أولا : مفهوم التحول الرقمي

ير نظم عمل يعتمد على ال 
َ
تقنيات الرقمية، وهذا يتعلق بتبني التغير التحول الرقمي هو انتقال أو تغ

وتسريعه وتوفير فرص زيادة الكفاءة والنمو من خلال فهم الروابط بين التكنولوجيا والأفراد، وهذا 

والذي يشير إلى  3995المفهوم حديث لكنه بدأ يحل تدريجيا محل مفهوم الرقمنة الذي استخدم منذ عام 

ارتباطا شاملا بحجم الشركة من خلال مراعاة كل من الابتكارات  إحداث الثورات التكنولوجية، ويرتبط

 .245التكنولوجية وكذلك الأبعاد الاستراتيجية والإنسانية

                                                           

أنه معظم الشركات والمؤسسات ضرورة جعل   " Bearning Point "أصبحت الرقمنة جزءا مهما للاندماج في نماذج أعمال الشركات وصرح243 

كية الرقمنة جزءا من عروضها وعملياتها الداخلية وضمن تلك الشركات المؤسسات البنكية. فلقد تأثرت العديد من النشاطات بالرقمنة البن

التي التي تواجه واقعا جديد بتقنيات جديدة وتغير سلوك العملاء. على الرغم من أن الرقمنة قد غيرت بسرعة النشاطات البنكية والبيئة 

حيث ثما استكشاف احتياجات العملاء وتوقعهم  .يعملون فيها، الا أن المؤسسات البنكية لا تزال تكافح من أجل التكيف مع طلب الرقمي

وشخصية تدعم أهدافهم المالية. لم تبدأ كفاءة عمليات الإنتاج في البنوك من خلال العمل  ذات قيمة مضافة ومصممة خصيصلخدمات 

، حيث أدى إدخال الإنترنت في البنوك إلى التطور اللاحق للتطبيقات المصرفية في الهواتف الذكية، مما 3994التلقائي ورقمنتها إلا بحلول عام 

  .لرقمي وتطور الاقتصاد بأكمله إلا مهما في عملية الرقمنة أن أصبح العملاء جزء للبنوكنتج عنه التطور ا

، 3991دار الكتب القانونية، مصر،  –دراسة مقارنة، دار الشتات للنشر والبرمجيات –سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الانترنت  -244 

  وما يليها. 39ص

 

، الإمارات 93الشهاوي قدري، المنظومة الأمنية والآثار السلبية والايجابية لشبكة الانترنت، مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، العدد -245 

 .211 -211، ص ص 2001العربية المتحدة، 
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وبدأ التحول الرقمي من خلال وضع استراتيجية رقمية وإجراء تحسينات عليها ويتطلب قياس الإمكانيات 

ثم يتم تحديد كل المتطلبات لخطط  الرقمية الحالية للمؤسسة واختيار أفضل هيكل عمل للأنشطة

الاستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لوضع خطة شاملة ومحكمة لكافة الظروف بعد ذلك يجب ان 

 يكون غلب أن يكون هناك إدارة مسؤولة عن التحول الرقمي.

 ثانيا: فوائد التحول الرقمي

رها والرفع من جودة خدماتها وتسهيل أصبح التحول الرقمي ضروريا لتحسين كفاءة المؤسسات وتطوي 

وصولها للمستفيدين، كما أنه يساهم في ربط القطاعات الحكومية أو الخاصة ببعضها البعض بحيث 

يمكن من إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة، وفي الواقع، يعتقد ثلث قادة الأعمال أن شركاتهم ستفقد قدرتها 

يرة وتوجد عدة فوائد للتحول الرقمي سواء على مستوي العملاء التنافسية إذا لم تطبق الرقمنة بصورة كب

 : 246أو المؤسسات الحكومية والشركات نذكر منها

 خفض التكلفة والجهد، -

 _تحسين الكفاءة التشغيلية والتنظيمية،

 _ وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات وتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين.

 الرقمي ثالثا: أليات تطبيق تقنيات التحول 

يعتبر التحول الرقمي أحد أهم العوامل التي تحدد مستقبل الدول في الفترة الزمنية القادمة، فالجميع  

تحسين الكفاءات وتقليل الإنفاق وتطبيق الخدمات الجديدة بسرعة ومرونة، ومن ثم بناء  الىيتطلعون 

ت التحول الرقمي، ويمثل هذا مجتمعات فعالة وتنافسية ومستدامة وخلق قيمة جديدة عبر تطبيق آليا

الأخير تحولا جذريا في جودة الخدمات المقدمة في جميع المجالات خاصة في مجال صناعة البنكية، فضلا 

على أن التحول الرقمي يساهم في تحويل أساليب العمل من أساليب تقليدية إلى أساليب حديثة ومبتكرة 

صادي، ويتم تطبيق التحول الرقمي عبر أليات تشمل مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في النمو الاقت

التقنيات الحديثة والبيانات والموارد البشرية والعمليات مما يعزز التنافسية ويدفع نحو الاقتصاد   

 :247 المستدام كالتالي

حيث يتم بناء التحول الرقمي باستخدام منظومة من الأجهزة وأنظمة التشغيل  :التقنيات الرقمية-2

التخزين والبرمجيات التي تعمل ضمان بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح باستخدام جميع ووسائط 

                                                           

 .211الشهاوي قدري، المرجع السابق، ص  -246 

 

، 3921قمي بالجزائر، مجلة دراسات قانونية وسياسية، العدد الثالث، جوان حزام فتيحة، الآليات القانونية لتفعيل الاقتصاد الر -247 

 . 59 -1كلية الحقوق بودواو، ص ص  -جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
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الأصول بكفاءة تشغيلية غير منقطعة، كما يستلزم ضمان مستوى خدمة مناسب لأفراد المؤسسة 

  .وعملائها ومورديها عبر فرق مهنية مسؤولة عن إدارة المنظومة التقنية والبنية التحتية للشبكة

ت  :بياناتال-3
َ
يفترض أن تقوم المؤسسات بجهود إدارة وتحليل البيانات بشكل منتظم وفعال وذلك لتوف

معلومات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة مع توفير وتطوير أدوات مناسبة للتحليل الإحصائي والبحث عن 

 البيانات والتنبؤ بالمستقبل.

يويا يصعب على المؤسسات تطبيق التحول الرقمي تشكل الموارد البشرية جانبا ح :الموارد البشرية-2

ت كوادر مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما 
َ
بدونه، إذ يتوجب توف

 يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها كفاءات بشرية وخربات علمية 

  .وعملية مع الأمان بالتغيير والتطوير

موعة من النشاطات أو المهام المرتبة والمترابطة التي تنتج منتج معين هي عبارة عن مج :العمليات -5

للمستفيدين، يجب على المؤسسات إرساء بناء تقني فعال يسمح بتطوير العمليات على الصعيدين 

 الداخلي والخارجي وذلك لضمان التطبيق الأمثل للتحول الرقمي، ويتضمن 

ات العمليات مع وجود رقابة في انجازها والذي يعتبر بمثابة أحد ذلك الموائمة الداخلية والخارجية في انجاز 

 المفاتيح الرئيسية في المدخلات والمخرجات للمنظمة.

تحول الرقمي العديد من الأشكال وحتى الدرجات التي تكون متعددة مختلفة ثالثا: أشكال التحول الرقمي 

 من منظمة لأخري ولكن بعض الاشكال تعتبر الأكثر استخدما:

الحوسبة السحابية إمكانية استئجار تقنية  توفر :الحوسبة السحابية أو الحوسبة في السحاب-2

المعلومات بدلا من شرائها أو الاستثمار الكبير في قواعد البيانات والبرمجيات والأجهزة. يشمل ذلك 

والتحليلات  خدمات مثل أنظمة التشغيل والخوادم والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتطبيقات

والاستخبارات، وذلك عبر الإنترنت، وتعرف هذه الخدمات بـ "الحوسبة السحابية"، وتوفر الحوسبة 

السحابية السرعة وقابلية التوسع والمرونة اللازمة لتمكين الشركات من تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات 

  .وابتكارها ودعمها

الذكي تمثل واحدة من أهم التكنولوجيات المستخدمة في  تطبيقات الهاتف :تطبيقات الهاتف الذكية -3

الوقت الحالي، حيث توفر فرصا هائلة للمنظمات لتحسُت أدائها وتسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين 
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للمنظمات إنشاء تطبيقات مخصصة تتيح للمستخدمين الوصول الى خدماتها بسهولة وفاعلية عبر  ؽمكن

 . 248الهواتف الذكية

تتمثل قدرة بعض البرامج الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة الحاسوبية في محاكاة  :اء الاصطناعيالذك  -2

وتقليد السلوك البشري وبالقدرات الذهنية للإنسان بما في ذلك القدرة على التعليم والاستنتاج، وذلك 

ليل البيانات والتعليم الذكاء الاصطناعي، الشبكات العصبية، تح من خلال عدة اليات وتقنيات نذكر منها

 . 249الالي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم

يصف مصطلح انترنت الأشياء نظاما يرتبط فيه العامل الرقمي بالعالم الذي يشكل أنترنت الأشياء: -2

شبكة عائلية، وتستخدم تكنولوجيا انترنت الأشياء أجهزة الاستشعار وتقنية نقل البيانات المدمجة في 

هزة والمعدات يتيح ذلك تنسيق الكائنات والتحكم فيها عبر شبكة بيانات بهدف توفير قيمة مضافة الأج

 .250 للمستخدم

 المحور الثاني: علاقة التكنولوجيا المالية وبالرقمية ومحتوياتها 

تعريف ان موضوع التكنولوجيا المالية واسع يحمل في مضمونه العديد من المفاهيم والمتغيرات فاذا اردنا 

التكنولوجيا المالية بمفهومها الواسع، فهي تلك الموجة الجديدة من الشركات التي غيرت من طرق الدفع 

املالي وعمليات الإقراض والاقتراض والاستثمار، وتحويل الأموال كشركة ومدفوعات الهاتف المحمول، 

توي هذه التكنولوجيا على للنظير النظير والاقراض كما تح P2P وعمليات التمويل الجماعي طريق عن

مجموعة من التطبيقات والخدمات سمحت بتطوير عمل القطاعات الاقتصادية عامة والقطاع المصرفي 

خاصة والتي تجسدت فى مفهوم الخدمات المالية الرقمية والتي عرفت على انها تلك المنتجات والخدمات 

مان والتامين والاوراق المالية والتخطيط المالي المالية، بما فيها المدفوعات والتحويلات والادخار والائت

وبيانات الحساب، التي يتم تسليمها عبر التكنولوجيا الرقمية الإلكترونية، كالنقود الإلكترونية وبطاقات 

الدفع العادي المصرفي والحساب الأنظمة المصرفية اليوم وفي ظل تعدد الأزمات وانتشارها، أصبحت أمام 

والذي يعرف على انه عملية انتقال القطاعات والشركات الى  جيات التحول الرقميحتمية تبني استراتي

نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار منتجات وخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات 

 .251التي تزيد من قيمتها

                                                           

 315مصر،  ص  –معوان مصطفى، التجارة الالكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة  -248 

 يليها.وما 

بلعربي عبد القادر، لعرج مجاهد نسيمة ومعيز فاطمة  الزهراء، تحديات التحول إلى الحكومة الالكترونية في الجزائر، الملتقى العلمي -249 

 ،3923مارس  25-22الدولي الخامس، الاقتصاد الافتراض ي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، 

 .91ص

 .3929، 3920محمد عادل، نموذج مقترح لتفعيل الشمول املالي من خلال التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر250 

 .91بلعربي عبد القادر، المرجع السابق، ص 251 
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 أولا: تقنيات التكنولوجيا المالية والرقمة 

بالتكنولوجيا المالية الرقمية المستعملة من طرف البنوك الجزائرية، ال بأس من رغم أن البحث يهتم 

الإشارة الى أن هناك مجموعة واسعة ومتعددة لتقنيات التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية نختصر 

نظرا لانتشار  :السداد عن طريق الهاتف المحمول راستنا  ذكرها في البعض بما يتناسب وموضوع د

واسع للهواتف الذكية، وتحديثاتها المستمرة أصبحت من الوسائل التي تسهم في تسوية مختلف ال

 ، وكذا شركة سامسونغ3921، التي برزت أواخر العام  Appelالعمليات المالية على غرار تجربة شركة ابل

SAMSUNG وGoogle كذا الأجهزة ...، اين اصبح العملاء يشعرون بأمان كبيرة وثقة في تلك المعاملات و

 252الذكية. ومن بين العمليات التي تتم عن طريق الهاتف الجوال نذكر: 

وهي تطبيقات جوال متعلقة بنقاط البيع، ومدفوعات الجوال  الاتصالات الميدانية قريبة المدى: -1

  .القائمة على الموجات الصوتية تحتوي على بيانات مشفرة، دون الحاجة الى الإنترنت

تستخدم عند الشراء تعمل التقنية من خلال اصدار الهاتف لإشارة الآمن المغناطيس ي  مدفوعات النقل

مغناطيسية محاكيه للشريط الممغنط على البطاقات الائتمانية الخاصة بالقائم بالدفع، ولدينا العديد 

عد السداد عن بمن التقنيات الأخرى على غرار محافظ الهاتف الجوال، مدفوعات الاستجابة السريعة 

حيث يتم السداد باستخدام خدمة الإنترنت عن طريق متصفح الهاتف الجوال للمدفوعات عبر الإنترنت 

 SMS مدفوعات الرسائل القصيرة، والتي تستلزم توفر خدمة الإنترنت، Safari ...او Chrome مثل

 ...الفواتير المباشرة للناقل، الخدمة المصرفية الهاتفية

البلوك شين سلاسل الكتل وهي نوع خاص من السجلات الموزعة على اساس مثل  :المنصات الرقمية-0

تقني مخصص، حيث تنش ئ سجل غير قابل للتغيير وتحتفظ به ضمن شبكة المركزية، هناك العديد من 

التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا المالية الأخرى كالعقود الذكية، العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي، 

 .253التحليل التنبؤي ...وغيرها  P2Pاعي، الإقراض النظير للنظيرالتمويل الجم

: يعرف قانون التبادل الإلكتروني المصري الدفع الإلكتروني على انه" تعريف نظام الدفع الإلكتروني -0 

وفاء بمقابل نقدي الالتزام بوسائل الكترونية مثل الشيكات الإلكترونية والبطاقات الممغنطة"، كما تعكس 

ة الدفع الإلكترونية جميع الأنظمة المستخدمة لتسوية المعاملات المالية عبر الإنترنت، والتي يتم تبينها انظم

  بين البنوك او الشركات او الأفراد في الداخل والخارج.

                                                           

 .236، ص 3995-3992توفيق محمد عبد المحسن ، تقييم الأداء مدخل جديد لعالم جديد، دار الفكر العربي ، مصر ،252 - 
253 - S.M.Sohrab uddin. yasushi Financile Reform. ownership and performance in banking 1  

industry: the case of Bangladesh. international journal of business and management. vol. 6. No.  

7. 2011. p 28.  

 



154 

يعرف على انه مجموعة الأدوات والتحويلات الإلكترونية التي تصدرها المصارف والمؤسسات كوسيلة دفع، 

لبطاقات البنكية، النقود الإلكترونية، فيمكن تعريف انظمة الدفع الإلكترونية على انها تلك وتتمثل في ا

التطبيقات والتقنيات، والأجهزة التي تسمح للمستخدمين بتسوية معاملتهم المالية والتجارية، عن طريق 

  .ية الحاضرة في المحفظةاجراء التحويلات المالية عبر الشبكات العنكبوتية ودون الحاجة الى السيولة النقد

تعدد هي الأجهزة والأدوات المستخدمة  تتعدد طرق الدفع بحسبانواع ادوات وطرق الدفع الإلكتروني  -أ

  :في الدفع والتحويلات المالية الكترونيا نذكر منها

د وهي عبارة عن أداة للوفاء مقبولة على نطاق واسع كبديل للنقو  :_البطاقات المصرفية المغناطيسية

لدفع قيمة المنتجات والخدمات المقدمة لحاملها، وهناك العديد من انواع هذه البطاقات حسب العلاقات 

 . 254التعاقدية بين المصدر لها وحاملها مثل بطاقة الائتمان... وعيرها

وهو المعادل الإلكتروني للشيكات الورقية، عبار عن خطاب موثق ومؤمن عليه  :_الشيك الإلكتروني

سله متلقيه او حامله، ليعتمد ويقدم الى البنك، الذي يعمل عبر الإنترنت لتحويل قيمته الى يصدره مر 

 قيمته صرف كإثبات. صاحب الحساب، ويتم بعدها اعادة الشيك الكترونيا لمستلمه

عبارة عن محرر شكلي يربط ثلاثة أطراف معالج الكترونيا حيث يتضمن امرا من _السفتجة الإلكترونية: 

احب الى شخص اخر المسحوب عليه بدفع مبلغا نقديا لشخص ثالث المستفيد لدى الاطلاع شخص الس

لها اختصار تصدر في البداية بكشف المقترنة او الورقية السفتجة او في تاريخ معين وهي نوعان اما تكون 

او تكون  على دعامة ورقية ثم تعالج الكترونيا عند تقديمها للبنك لتحصيل او التظهير ألي طرف اخر،

  .تكون من دون الدعامة الورقية منذ البدايةالممغنطة السفتجة 

عند المفوضية الروبية بانها عبارة قيمة نقدية مخزنة الكترونيا على وسيلة الكترونية  :_النقود الإلكترونية

 .مثل بطاقات الذاكرة او ذاكرة الكمبيوتر، وتقبل على انها وسائل دفع من قبل الشركات والأفراد

، مما وتعزيز الامن والراحة كما ساهم دمج التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية في تعزيز حماية البيانات

يضمن بقاء المعلومات الشخصية والمالية للعملاء آمنة. واستثمرت المؤسسات المالية بشكل كبير في تدابير 

مما يوفر للعملاء راحة البال أثناء قيامهم  الأمن السيبراني للحماية من الاحتيال والوصول غير المصرح به،

 .بمعاملاتهم المالية عبر الإنترنت

 ثانيا: الابتكارات المستقبلية في مجال الخدمات المصرفية

                                                           

 .236، ص 3992.3995جديد، دار الفكر العربي ، مصر ،توفيق محمد عبد المحسن ، تقييم الأداء مدخل جديد لعالم 254 - 

،عمان، 3996فالح حسن الحسني و مؤيد عبد الرحمان ، إدارة البنوك مدخل كمي و إستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية ،  - 

 .333ص 
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لقد جعلت الراحة والكفاءة التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر 

، ومع استمرار تقدم التكنولوجيا، من المتوقع أن تقدم الصناعة 255الإنترنت هذه الخدمات لا غنى عنها

والذكاء  blockchain المصرفية المزيد من الحلول المبتكرة. على سبيل المثال، تستعد التقنيات الناشئة مثل

 الاصطناعي لمزيد من تحويل المشهد، مما يتيح ترتيبات أسرع وأكثر أمانًا، علاوة على ذلك، تعمل المؤسسات

المالية باستمرار على تحسين تطبيقاتها لتقديم تجربة أكثر سهولة في الاستخدام، تتميز هذه التطبيقات 

الآن بإمكانيات مثل الإشعارات في الوقت الفعلي وأدوات الميزانية والمشورة المالية الشخصية، مما يعزز 

 .القيمة التي تقدمها للعملاء

 كمبيوتر العامةثالثا: تأمين المعاملات على أجهزة ال

ولمعالجة المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام أجهزة الكمبيوتر العامة في المعاملات المصرفية، طورت 

البنوك منصات آمنة عبر الإنترنت تضمن حماية البيانات، وغالبًا ما تتضمن هذه المنصات تدابير إضافية 

 .المصرح به إلى معلومات العملاء مثل الجلسات المحدودة بالوقت والتشفير لمنع الوصول غير

 خفض التكاليف والكفاءة-1

كما أن أتمتة العمليات  يساعد النمو التكنولوجي البنوك في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية،

الروتينية، مثل الموافقة على القروض واستفسارات خدمة العملاء، تعمل على تحرير الموارد التي يمكن 

ل أفضل في مجالات أخرى. وهذا لا يحسن الكفاءة الإجمالية للبنوك فحسب، بل يعزز استخدامها بشك

 .256أيضًا رضا العملاء من خلال توفير استجابات وحلول أسرع

 التأثير على الخدمات المصرفية للأفراد-0

، حيث أعاد تشكيل كيفي
ً
ة تفاعل لقد كان تأثير التوسع التكنولوجي على الخدمات المصرفية للأفراد عميقا

المستهلكين والشركات مع المؤسسات المالية، ولقد جعلت الابتكارات في تكنولوجيا الخدمات المصرفية 

                                                           

،  36،  ص ص3990لبنان،  -العقد الالكتروني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت–إلياس ناصيف، العقود الدولية   -255 

31 . 

لقد تطورت الخدمات المصرفية تاريخيا من قروض الحبوب في بابل القديمة إلى المنتجات المالية المتطورة التي نراها اليوم. ويعكس هذا  -256 

ويتوقع المستهلكون المعاصرون خدمات سلسة وفعالة،  .ر الابتكار المستمر في القطاع المالي، والتكيف لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعالمالتطو 

 .وتستغل البنوك التكنولوجيا لتلبية هذه التوقعات، حيث تقدم كل ش يء من الموافقات الفورية على القروض إلى المشورة المالية الشخصية

اح عبد الكفاي، إسماعيل معجم مصطلحات، عصر العولمة : سياسة اقتصادية اجتماعية نفسية، إعالمية، القاهرة، دار الثقافة الفت_

 . 293للنشر، ص

 .25، ص 29، 3994فراج عبد الرحمان، مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية، مجلة معلوماتية، ع -

 1حشمت قاسم سمية، سيد محمد ، مقومات الرقمنة في الدوريات االلكترونية في العلوم والتقنية، القاهرة، دار الفجر للنشر  _

 2، ص3921والتوزيع،
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الائتمان أكثر سهولة في الوصول، مما يسمح للمستهلكين بالتقدم بسرعة للحصول على القروض 

ئتمان المستهلكين من والحصول على الموافقات عبر الإنترنت. وقد مكن هذا السهولة في الوصول إلى الا 

 .257القيام بعمليات شراء واستثمار كبيرة، مما أدى إلى دفع النمو الاقتصادي

ومع استمرار التقدم التكنولوجي، فمن المرجح أن يشهد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد المزيد من 

 الحلول المبتكرة، مما يعمل على تعزيز تجربة المستهلك بشكل أكبر وتعزيز بيئة 
ً
 .مالية أكثر شمولا

يعد مستقبل تكنولوجيا الخدمات ومن اهم الاتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية ما 

المصرفية بالابتكار المستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات والمستهلكين. ومع تكيف الخدمات المالية 

نيات لتظل ذات صلة في مشهد سريع التغير، وتهدف مع المتطلبات المتغيرة، تستكشف البنوك أحدث التق

هذه الابتكارات إلى تحسين تجارب المستخدم وتبسيط العمليات التجارية وتوفير خدمات مالية أكثر 

مستقبل سهولة من السماح للمستخدمين بنقل البضائع رقميًا إلى تقديم المشورة المالية الشخصية، فإن 

 .يحمل إمكانيات مثيرة لكل من الشركات والمستهلكين الخدمات المصرفية المستدامة

 خاتمة

 مبتكرة لتعزيز في الختام، فإن مستقبل تكنولوجيا الخدمات المصرفية مليء بالإمك
ً
انات، حيث يقدم حلولا

الكفاءة وإمكانية الوصول ورضا العملاء. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فمن الأهمية بمكان للشركات 

والمستهلكين على حد سواء أن يظلوا على اطلاع دائم وأن يستغلوا هذه التطورات، سواء كنت صاحب عمل 

أو فردًا يبحث عن خدمات مالية مريحة، فإن مستقبل الخدمات المصرفية  تبسيط العملياتيسعى إلى 

تمويل، ولا تتردد في استكشاف كيف يحمل فرصًا للجميع، ترقب أحدث التحديثات والتطورات في عالم ال

يمكن لهذه الابتكارات أن تفييدك في ان تحتضن مستقبل تكنولوجيا الخدمات المصرفية وانطلق في رحلة 

 نحو تجربة مالية أكثر سلاسة وكفاءة اليوم.

 توصيات 

ضرورة الاهتمام بالجانب التقني الالكتروني المفعل في المجال البنكي من اجل تحسين مستوى  -

 أدائها المالي. 

تحفيز البنوك التجارية على التوجه أكثر لقطاع التكنولوجيا المالية و الاستثمار فيه من خلال عقد  - 

 في القطاع و الاستفادة منه.مؤتمرات فيما بين البنوك لوضع استراتيجية تخص الاستثمار الرقمي 
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_ ضرورة ترقية النظام القديم لأنه ضرورة حتمية للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق المالية، فإن 

التحول إلى حل مصرفي أساس ي لإعادة التشغيل مع تحديثات بسيطة إلى منصة أو بنية جديدة مع 

 الاحتفاظ بوظائفه وبياناته الحالية.

 ، والتي تستلزم إعادة هيكلة قاعدة التعليمات البرمجية الحالية لتحسين _ إعادة الهيكلة

 إمكانية صيانتها وقابليتها للتطوير والأداء.
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Abstract – In this paper we are interested in one of the aspects related to the development 

of financial and payment technologies (FinTech) and to which monetary authorities around 

the world are increasingly interested, namely the public forms of digital currencies or what is 

called “Central Bank Digital Currencies - CBDCs”. Similarly, the Bank of Algeria officially 

announced in 2023 its intention to create a “Digital Algerian Dinar”. To study the key 

elements to succeed this project, we first give a presentation of the key differences between 

CBDCs and private digital currencies (or crypto-assets), then we address the question of 

CBDCs’ advantages and risks, as well as the technical aspects that central banks must take 

into account when designing their CBDCs. The study of the current (recent and) global 

landscape of (completed or ongoing) CBDC projects also allows us to identify the global 

trend and learn lessons from more advanced experiences. The paper finally discusses the 

preconditions for a successful launch of the future Algerian digital currency, and the 

challenge this poses for the domestic banking and financial system. 

Keywords: Algerian banking system; CBDCs; Digital Algerian Dinar; FinTech. 

                                                           
258 We will focus in what follows on aggregated data an analysis for the whole MENA region because of lack of data 

provided by a great number of countries. 
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 تحدي العملة الرقمية -عصرنة البيئة المصرفية في الجزائر 

( Fintechنركز في هذه الورقة على أحد الجوانب المتعلقة بتطور التقنيات المالية وتقنيات الدفع ) -ملخص 

التي أصبحت محل اهتمام للسلطات النقدية بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، لا سيما العملات 

دينار رقمي »عن نيته لإصدار  3932زائر رسميًا في الرقمية للبنوك المركزية، على غرار ما أعلنه بنك الج

 لمحة عامة عن العناصر التي تميز العملات الرقمية «. جزائري 
ً
لدراسة سبل نجاح هذا المشروع، نقدم أولا

للبنوك المركزية عن العملات الرقمية الخاصة )أو الأصول المشفرة(، ثم نتناول مسألة فوائدها ومخاطرها، 

 عن الجوانب
ً
الفنية التي يجب على البنوك المركزية النظر فيها عند تصميم عملاتها الرقمية. كما  فضلا

تسمح لنا دراسة المشهد العالمي الحالي للمشاريع )المكتملة أو الجارية( لإطلاق عملات رقمية للبنوك 

. في الأخير تناقش المركزية بتحديد تصور للاتجاه العالمي في هذا المجال والتعلم من التجارب الأكثر تقدمًا

الورقة الشروط الأساسية اللازمة لإصدار ناجح للعملة الرقمية الجزائرية المستقبلية، والتحدي الذي 

 يمثله ذلك للنظام المصرفي والمالي المحلي.

: العملات الرقمية للبنوك المركزية؛ النظام المصرفي الجزائري؛ الدينار الجزائري الكلمات المفتاحية

 التقنيات المالية وتقنيات الدفع.الرقمي؛ 

 

1. Introduction 

Increased digitalization in all areas, including the financial sphere, is a major feature of the 

21st century. The development of financial and payment technologies (FinTech) has enabled 

financial innovations through the emergence and then the rise of crypto asset markets (also 

known as cryptocurrencies or private digital currencies – PDCs). However, despite the great 

development of these markets in a short time, the speculative motivation behind their 

holding and their intrinsic volatility induces high risks both for their holders and for the 

markets (or platforms) where they are traded. The several collapses of these markets, as 

happened in 2022, could represent a global systemic risk triggering a new global financial 

crisis. 

In response to the rise of crypto asset markets and their risks, more and more central banks 

around the world are engaging in projects to launch their own (public) digital currencies. 
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Some of these projects have already resulted in an effective launch of Central Bank Digital 

Currencies (CBDCs) as in the case of the Bahamas with the Sand Dollar or Nigeria with the e-

Naira, or are at a pilot stage, such as the Chinese e-Yuan, with widespread use for retail since 

early 2022. Indeed, more than 130 countries covering more than 98% of world GDP are 

currently at a more or less advanced stage of CBDC launch project. 

In an effort to modernize the economy, Algerian public authorities announced at the end of 

2022 their interest in launching a digital version of the national currency. In June 2023, the 

publication of the new Monetary and Banking Law formalized the Bank of Algeria’s project 

of the “Digital Algerian Dinar”. A project like this should bring a number of benefits to the 

Algerian economy, but would also involve many risks. Also, several preconditions must be 

considered by the central bank to successfully launch and operate the future digital currency. 

In this paper, we propose a study of CBDC projects in order to understand the ecosystem in 

which this systemic innovation evolves. We give some definitions to CBDCs and present the 

difference between them and other (older) forms of money and/or payment means. Then, 

we present the motivations (benefits) that drive central banks to consider CBDC projects, as 

well as the risks that could be generated by them. The next section explores the technical 

choices central banks have to make in order to carry out their projects, namely: the kind of 

use (detail and/or wholesale uses) ; the adopted architecture defining the nature of liability 

that the CBDC represents and the relationship between the issuing institution, any 

intermediaries, and final users (direct, hybrid, intermediated or indirect architectures) ; and 

data storage technology and payment transmission (centralized and/or distributed ledger 

technologies). 

These (theoretical) aspects allow us to study the current projects of CBDCs around the world 

and more particularly in MENA region. The study of motivations and advantages expected by 

MENA central banks from CBDC project also allows us to appreciate the current experiences. 

Enhancing financial inclusion seems to be the most important motivation in that way. Finally, 

our study evokes the lessons that can be learned to successfully launch the “Digital Algerian 

Dinar”. Recommendations about preconditions and measures necessary for this are given in 

conclusion. 
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2. Central Bank Digital Currencies (CBDCs) 

2.1. Definition 

In order to cope with the rise of PDCs in general and the risks they can generate, more and 

more central banks around the world are moving actually towards the creation of their own 

digital currencies – CBDCs. For Aglietta et al. (2022), this reaction of the central banks is 

more aimed at counteracting a possible rise in power of the GSCs developed by the BigTechs 

and the risk they could represent in terms of monetary power competition with central 

banks.  

A CBDC is issued by a central bank and denominated in the national unit of account. It is just 

a digital version of the fiat currency, managed and controlled by the central bank and 

represents a debt (a liability) for it as any issued currency. Also, the fact that a CBDC 

represents a central bank liability (denominated in an existing unit of account that serves 

both as a medium of exchange and a reserve of value) makes it from crypto-assets (IMF, 

2022). 

Carstens (2021) points out that the principle of digital currency itself is not new. Currency 

issued by commercial banks has been in some digital form for decades, in that it is not 

physical (fiat) currency, and that digital means of payment are used on a daily basis. Central 

banks are already providing wholesale digitized money to banks. Thus, a CBDC is a digital 

form of central bank currency that is different from the reserves or accounts held by 

commercial banks in the central banks (BIS, 2018).  

2.2. Differences between CBDCs and existing electronic means of payment 

A priori, a CBDC could be confused with other existing cash-free payment instruments used 

by individuals and businesses, such as transfers, card payments and electronic “money”. 

These instruments are payment instruments involving a liability (debt) of a private financial 

institution (such as a commercial bank), while a CBDC represents a claim on the central bank 

(Bech and Garratt, 2020). Specifically, Electronic money (e-money or virtual money) could be 

confused with CBDCs. Electronic money is a balance of available funds or value (for a 
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customer) stored on a payment device such as a chip, prepaid cards, mobile phones, or 

computer systems as a non-traditional account with a banking or non-banking institution. 

The value stored represents a claim on the issuer of electronic money (a commercial bank for 

example), by which the customer can request a refund at any time (IMF, 2022). Again, the 

balance does not represent a direct claim on the central bank, as was noted for a CBDC. 

3. Advantages and risks of CBDCs 

3.1. Advantages of CBDCs 

The targeted advantages of issuing CBDC (or motivations by central banks) are expressed 

through surveys conducted by international monetary institutions, such as the Bank for 

International Settlements (BIS), and regional institutions, as in the case of the Arab Monetary 

Fund in the Arab World Region. It should also be noted that motivations vary according to 

the situation and needs of each economy and, in general, between advanced economies 

(written AEs hereafter) and emerging and developing economies (written EMDEs hereafter). 

The advantages of CBDCs can be summarized in the points below. 

- Advantages for financial stability and payment supervision: 

 Enhancing financial stability 

 Increasing payment security 

 Improving transparency and traceability of transactions and fighting illegal activities 

- Advantages for monetary policy: 

 Improving trust in local currency  

 Implementation of monetary policy 

 Reducing dollarization and parallel exchange market 

 Providing higher seigniorage income to the issuing central bank 

- Advantages for economic development: 

 Improving financial inclusion 
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 Improving the efficiency of domestic and cross-border payments 

 Including the informal sector and reducing cash-based use 

 Stimulating financial innovation 

 Supporting e-government initiatives 

3.2. Risks and Challenges with CBDCs 

The launch of CBDCs carries potential risks that may vary depending on their specific design 

and implementation, as well as their interaction with the existing financial system. The risks 

of MNCBs can be summarized in the points below. 

 Cyber security risks.  

 Risks about confidentiality and data protection.  

 Risks of disintermediation (of the banking sector).  

 Risks about large public acceptance and impact on financial inclusion efforts.  

 Monetary policy risks 

 Regulatory and compliance risks.  

 Risks related to cross-border transactions.  

 Risks related to international positions on local CBDC and monetary policy. 

4. Technical features of CBDCs 

4.1. Typology of CBDCs (case use) 

There are two kinds of CBDC designs: “retail use” (or general-purpose) and “wholesale use” 

(or interbank) CBDCs. A retail use CBDC gives the general public an option to use digital 

currency as a medium of exchange (making payments) and as a store of value. A wholesale 

use CBDC is conceived for a different group of final users: financial institutions. It is intended 

for large interbank settlements (such as the role currently played by commercial bank 

reserves and settlement accounts held at central banks) and also to provide central bank-

money in digital form for the settlement of asset-related transactions in new digital 

infrastructures (BIS, 2022b). 
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4.2. CBDC Architectures (Designs) 

Technically, the CBDC payment and data transfer circuit –particularly for retail use– can be 

designed according to several architectures (or designs) depending on the number of levels 

between the issuer (the central bank) and the final users (households and enterprises), and 

whether the claim on the central bank is direct or indirect. These are four kinds of 

architectures: direct, hybrid, intermediated and indirect. 

4.2.1. Direct architecture  

Direct architecture is a retail CBDC design with a single level: there are no intermediaries 

between the central bank and users (households and enterprises). The amount in CBDC is 

directly claimed on the issuing institution, which manages all payments in real time and thus 

keeps a record of all retail assets. 

Figure (1). CBDC architecture 

 

1-A. Direct architecture  

 

 
      

           Source: Auer & Böhme (2021) 

 

4.2.2. Hybrid Architecture  
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The hybrid architecture is a retail CBDC design with two levels: there are intermediaries 

between the central bank and the final users. These intermediaries, which may be specialized 

private sector operators (Payment Service Providers – PSPs), manage payments in real time, 

even if the amount in CBDC is directly claimed on the central bank. The latter may retain a 

copy of all retail CBDC holdings. 

1-B. Hybrid architecture  

 

 

 
       

           Source: Auer & Böhme (2021) 

4.2.3. Intermediated architecture 

The third type of CBDC design is the Intermediated architecture. It could be considered as a 

variant of hybrid design. It is a retail CBDC design with two levels, like the previous design 

where intermediaries (PSPs) manage payments in real time too, but the central bank only 

records the offline balances of intermediaries (for wholesale CBDC transactions). Thus, this 

architecture, even though it is designed for a retail CBDC, also includes a wholesale mode. 

1-C. Intermediated architecture 
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           Source: Auer & Böhme (2021) 

4.2.4. The indirect architecture 

Indirect architecture is a wholesale CBDC design. Like a closed payment system in bank 

money, CBDC users have direct claims on commercial banks (or financial intermediaries), 

which in turn hold the CBDC as a claim on the central bank. Thus, digital currency for the use 

of households and businesses is only an indirect claim on the central bank. It is the banks 

that manage retail CBDC registers of their clients (the final users), while the central bank 

manages the intermediary banks' wholesale payments. 

1-D. Indirect architecture  

 

 

 
      

           Source: Auer & Böhme (2021) 
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5. Current status of CBDC projects in the world 

After having presented in the previous sections some theoretical elements for the study of 

different aspects related to the CBDC issuing projects, such as the technical characteristics, 

the advantages motivating the central banks, and the possible risks generated by the CBDCs, 

we give in this first section of our empirical study a summary presentation of the current 

status of CBDC projects in progress or already achieved around the world, as well as their 

technical characteristics.  

According to CBDC Tracker published by the Atlantic Council – Geoeconomics Center, on its 

latest data update (March 2024), 132 countries and 2 monetary unions (representing more 

than 98% of the world’s GDP) are at a more or less advanced stage of their (individual or 

collective) CBDC project. Project statuses (or phases), ranked in ascending order of 

achievements, are as follows: Research (44); Development (30); Pilot (36); Launched (3); in 

addition to two special status cases: Inactive (17); or Cancelled (02). These statuses, through 

which a CBDC project evolves, describing the current status of projects globally, can be 

defined as follows: 

Research: Cases of countries that have published numerous research reports on their 

CBDC project and have begun to experiment with it. 

Development: For countries that have already started a small-scale pilot project, and 

are currently preparing their CBDC for a large-scale launch. This phase can also be 

described as of “Deepening the concept”. 

Pilot: Cases of countries testing the CBDC, such as interbank or cross-border use cases, 

in a real environment, but with a limited number of stakeholders (users and 

intermediaries). 

Launch: Cases of countries that have officially launched a CBDC. 

Inactive: Cases of countries that have announced the exploration of a CBDC but have 

not published any updates since. 
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Cancelled: CBDC that have cancelled or downgraded the CBDC project. 

Table (1). CBDC Projects in the world, March 2024 

Status 
Nb. of 

countries 
Pct. 

Launched  3 2.3 

Pilot 36 27.3 

Development  30 22.7 

Research  44 33.3 

Inactive 17 12.9 

Canceled 2 1.5 

 

132 100,0 

Source: Authors’ calculations based on CBDC Tracker (Atlantic 

Council) 

Three countries (all of them are EMDEs), representing a share of 2.3% of the global list, have 

already achieved the “Launch” of their CBDC: the Bahamas, Nigeria and, more recently, 

Jamaica.  

Thirty-six other countries, or more than 27.3%, and most of which are emerging economies 

(except Japan, Australia and the case of e-euro), are in “Pilot” phase. Somme major emerging 

economies are included in this case, such as: China, Russia, India, South Korea, Thailand, and 

Saudi Arabia.  

The “Development” status characterizes projects in 30 countries, or more than 22.7%, most 

of which are AEs in Europe and North America.  

It is interesting to note that there is a domination of the “pilot” status in the Asian continent 

where there is a relatively high concentration of emerging economies. In parallel to this, one 

can observe a domination of “development” status in the western hemisphere (American 

and European continents) where there is a high concentration of AEs. This certainly reveals a 
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more pronounced interest from emerging economies to launch CBDCs. However, it should 

also be noted that many projects at a “Development” stage pursued by a lot of AEs are well 

advanced in “proof of concept”, meaning “pilot” experiences but on a smaller scale. These 

experiments have made significant progress since 2022. 

Thus, the most active phases of CBDC projects in the world, namely the cases of effective 

launches, pilot and development phases are undertaken in 69 countries. This represents just 

over half of the current projects.  

With the March 2024 update, the most represented CBDC project status is “Research” with 

44 countries, mostly developing countries, accounting for one-third of all projects, and which 

are predominantly located in Africa, Asia and Latin America.  

Finally, 19 countries expressed interest in the possibility of issuing a CBDC, but did not 

significantly perform their research or have clearly declared the cancellation of the project. 

This is the case of countries such as Venezuela, Zambia, Kuwait, Iceland and Denmark –a 

country that was one of the first to start research on national CBDC project, but which, after 

study, considered that its payment system is sufficiently efficient and that a possible digital 

currency could affect its stability. 

6. The ongoing CBDC projects in North Africa and Middle-East countries 

14 countries in MENA region have expressed interest for CBDC creation. Project statuses are 

currently at different levels, but no project has yet resulted in an effective full launch (Figure 

2). The total of projects is 16, as two countries have two projects each (Tunisia and the 

United Arab Emirates).  

Figure (2). Countries with CBDC projects in the MENA region, March 2024* 
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            * If a country pursues more than one CBDC project, the figure reports the status of the 

most advanced project, as in the case of Tunisia. 

 Source: By the authors from CBDC Tracker data (Atlantic Council) –March. 2024 

update, completed by data from national central banks and professional media. The 

map is produced by the author using the application MapChart for geographical map 

editing.  

6.1. North Africa 

According to the latest data update (March 2024) of the CBDC Tracker, four countries in 

North Africa are actually working on CBDC projects (Algeria, Egypt, Morocco, and Tunisia). 

All these projects are at an earlier phase (Research status), except for Tunisia which has two 

projects: one at Pilot phase, in addition to another that is still in a Research phase.  

Here is some information about these projects, although the monetary authorities of the 

countries concerned have not yet made public enough details about their projects. This is 

usually the case in all countries entering the Research phase. 

Algeria - Algeria project is ranked in “Research” phase. Algeria announced, through a 

statement by its Prime Minister in the end of December 2022, the intention of the public and 

monetary authorities to launch a national digital currency (APS, 2022). Indeed, in June 2023, 

the Bank of Algeria released its new Monetary and Banking Law in which it officially declared 

the project of creating the “Digital Algerian Dinar” (JORADP, 2023). No details on this project 
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(use, technology, design, etc.) were revealed outside the statement of intentions by public 

authorities.  

Egypt - In December 2018, the Central Bank of Egypt (CBE) announced that it was exploring 

a CBDC and studying on the viability of its integration in cooperation with several unnamed 

international financial institutions. After several years with a project in “Inactive status”, CBE 

revealed in 2023, that it is researching CBDC usage and electronic customer identification 

system. In 2024, CBE announced plans to issue the “E-pound” by 2030, as part of the 

government's strategy for the new presidential term. One of the most difficult problems 

Egypt must resolve is the high rate of unbanked population (estimated 84 percent), 

complicating the effective launch of a digital currency system.  

Morocco - In February 2021, Morocco's central bank (Bank Al Maghrib –BAM) started the 

Research phase of CBDC project by creating a council dedicated to explore the implications 

of a national digital currency. In March 2022, BAM announced discussions with international 

financial institutions (IMF and World Bank) and other central banks on best practices for 

digital currency regulation. In June 2023, BAM held a roundtable with the IMF on CBDCs and 

payments innovation. Currently, BAM plans to publish new regulation to allow for adoption. 

Tunisia -The Tunisian CBDC project aims to improve transactions between central banks 

and make remittances faster and more cost-effective. In July 2021, the Central Bank of 

Tunisia (BCT) announced it is carrying out trials of a wholesale CBDC for cross-border 

transfers in cooperation with the Bank of France and other partners. These trials involved 

cross-border transfers between commercial banks in each country without using SWIFT. As 

technology partner, the BCT is working with the fintech firm ProsperUs.  

Tunisia also has a blockchain-based e-dinar, issued by the government's post office (Poste 

Tunisienne), that has been in circulation since 2015 but does not involve the BCT. Tunisia 

hopes to employ this CBDC in transfers among the Maghreb countries including Morocco, 

Algeria, Libya, and Mauritania. 

6.2. Middle East 
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It is easy to see that CBDC projects in the Middle East region are, in general, at more 

advanced stages than those in North Africa. Indeed, three countries are exploring projects at 

“Pilot” phase: one retail CBDC project for domestic use by Iran called “Crypto-Rial”; one 

wholesale CBDC project by Saudi Arabia with the United Arab Emirates called “Aber” for 

domestic and cross-border use; as well as another wholesale project for the Emirates with 

three Southeast Asian countries (China, Hong Kong and Thailand) for cross-border 

payments, called “Multiple CBDC Bridge” (or m-Bridge). 

One CBDC projects is currently at a “Development” phase with limited scale testing. This 

project is conducted by the Central Bank of Bahrain for wholesale use, in technical 

partnership with JP Morgan Group and the local bank ABC. 

The “Research” status, which represents the early study phase of a CBDC project, is 

announced by three Middle Eastern countries in 2022, namely: Jordan, Oman and Qatar. 

These countries announced a mixed use for their future CBDCs, but no details about the 

technical aspects (architecture, technology, geographical extent of payments). Once again, 

the research phase is often marked by the lack of information provided and a cautious 

approach by public authorities (and central banks) of the countries concerned – an aspect 

that generally characterizes institutions in developing economies compared to advanced 

economies.  

The Middle East region also has three “Inactive” projects where the countries concerned 

have not published any information since the initial announcement of their interest in the 

creation of a CBDC. This is the case of Palestine (since 2017), Lebanon (since 2018), and 

Kuwait (since 2019).  

Finally, Figure (2) shows us that only four countries in the whole MENA region have not yet 

declared any intention de explore a CBDC project: Libya, Iraq, Syria, and Yemen. 

6.3. International comparisons  

When taking into account only the three most active phases of CBDC projects, namely the 

cases of concrete CBDC launches or phases of pilot or development, we will find only one 
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case for North Africa (25% of all current projects in this region), and four cases for the 

Middle East (43.3%). At the global scale, these three statuses are found in 69 countries, or 

just over half of the countries concerned by CBDC projects (all statuses combined). This 

indicates a relative lag between the African part of the MENA region relative to the Asian one 

or in comparison with the global dynamics. 

 

Table (2). Number of countries with declared CBDC projects  

– North Africa, Middle East, and World, March 2024 

 

 
North Africa Middle East World 

Status 

Nb. of 

countri

es 

% 

Nb. of 

countri

es 

% 

Nb. of 

countri

es 

% 

Launched 0 0.0 0 0.0 3 2.3 

Pilot 1 25.0 3 30.0 36 27.3 

Development  0 0.0 1 10.0 30 22.7 

Research  3 75.0 3 30.0 44 33.3 

Inactive 0 0.0 3 30.0 17 12.9 

Cancelled 0 0.0 0 0.0 2 1.5 

Total of countries 

with announced 

projects 

4 100.0 10 
100.

0 
132 100.0 

Source: By the authors from CBDC Tracker data (Atlantic Council) –March 

2024 update, completed by data from national central banks and 

professional media. 

6.4. Technical features of CBDC projects in MENA countries259 

                                                           
259 World Bank’s Financial Inclusion Overview : https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
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Table (3) shows that CBDC projects in MENA (for which the nature of use is already decided) 

are relatively balanced between retail and wholesale purposes. In terms of CBDC designs and 

technologies to adopt for the different projects, we can see that in the majority of cases, in 

MENA, preferences have not yet been decided. This is due to the fact that many of the 

projects in the two sub-regions have not yet reached an advanced stage of maturity. 

  Table (3). Technical features of MENA Projects 

 

Use case 

Retail 6 

Wholesale 5 

Mixed  0 

Undecided 5 

Architecture 

(Design) 

Direct 

Intermediate

d 

0 

1 

Indirect 0 

Undecided 15 

Technology  

Conventiona

l 0 

DLT 3 

Both 1 

Undecided 12 

Source: By the authors from CBDC Tracker data (Atlantic Council) –

Dec. 2023 update, completed by data from national central banks 

and professional media. 

 

7. Motivations of MENA central banks 
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Figure (3) provides a ranking of motivations about CBDCs according to MENA central banks’ 

statements.  

Figure (3). Central banks' motivations for CBDCs – MENA and Africa  

 

 

 

        Source: By the authors from CBDC Tracker data (Atlantic Council) –Dec. 2022 update, 

completed by data from national central banks and professional media. 

7.1. Financial inclusion: the most important objective  

According to the World Bank, financial inclusion means that individuals and businesses have 

access to useful and affordable financial products and services that meet their needs 

(transactions, payments, savings, credit and insurance) delivered responsibly and 

sustainably260.  In 2017, about one-third of adults worldwide did not have a bank account, 

half in Africa and 40% in Latin America and the Caribbean. 

CBDCs have the potential to overcome, or at least reduce, barriers to financial inclusion on 

the demand side (such as lack of trust, payment fees, merchant reluctance, digital illiteracy, 

etc.), and on the supply side (such as difficulties or high costs of interoperability, cash 

management issues, costs of instant payments, etc.)  

                                                           

 .43، متعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية عدد 3992غشت  36مؤرخ في  22-92قانون رقم 260 
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Financial inclusion stimulation is considered as the primary motivation or benefit expected 

from adopting CBDCs in the MENA region, as well as in the majority of developing 

economies. This is not surprising because, in general, developing economies often suffer 

from relatively low access to financial services and low rates of banking compared to 

advanced economies. The objective of financial inclusion also includes reducing the size of 

the informal sector, which is a common structural characteristic in developing economies. 

 

7.2. Other motivations 

Secondly, the central banks pursuing CBDC projects in MENA aim to improve the efficiency 

of domestic payments through the advantages of monetary digitalization in terms of 

reducing costs of transactions, and improving speed and simplicity of payments.  

Thirdly, there is interest for the monetary policy implementation. Indeed, several central 

bank statements highlight the argument of strengthening monetary sovereignty by reducing 

dependence on foreign currencies, especially in countries with high dollarization as in the 

case of Lebanon and some African countries. A CBDC could promote a cashless system that 

strengthens domestic currency flows and thus improves confidence in it. Another aspect of 

money management concerns the increase in seigniorage income. Savings could be achieved 

by reducing the cost of printing, transporting and storing cash (banknotes and coins). The 

potential for savings is expected to be greater in countries with high cash circulation. 

In addition to these three main motivations, statements by central banks wishing to launch 

CBDCs in MENA also point out other advantages, such as: improving the efficiency of cross-

border payments (in terms of cost and time); increasing the safety of payment systems 

(notably through DLTs such as Blockchain technology); strengthening financial stability 

and reducing the influence of private crypto-currencies and stablecoins by providing a stable 

public digital alternative.  

Other motivations include: integrity, transparency and traceability (helping to fight 

against illicit activities such as corruption, tax evasion, crime, money laundering or terrorist 
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financing) through reducing dependence on cash payments; promoting financial 

innovations; and avoiding foreign sanctions imposed by other states, such as in the case of 

Iran, and Russia more recently. 

7.3. The growing interest for CBDCs since 2020 

The chronology of central bank statements the in the two regions about their motivations for 

CBDC projects shows a growing interest from 2020. Beyond the motivations cited above, this 

is most likely due to two major events which led to an acceleration of CBDC projects around 

the world, namely the Covid-19 pandemic and the outbreak of war in Ukraine and the 

geopolitical and economic tensions it has fueled. 

Indeed, the Covid-19 pandemic that began to spread around the world in early 2020 has 

prompted many countries already engaged in CBDC projects to intensify their work (BIS, 

2022b). During the Covid-19 pandemic, social distancing measures, public belief that coins 

and banknotes could spread the virus, and the new G2P payment systems (from government 

to people), further boosted the trend towards digital payments. All these factors have 

increased the need to accelerate work on CBDC projects (Auer et al., 2020). 

On the other hand, from the beginning of the armed conflict in Ukraine in February 2022, a 

significant part of Russia’s reserve assets (about USD 300 bln) deposited in US and European 

financial institutions were “frozen”, with the aim to prevent Russia defending the ruble and 

financing the war. Also, the exclusion of Russian banks from the SWIFT international 

payment system has been part of collective sanctions, whose driving force is the use by the 

US of the dollar’s hegemony and its role as the main international currency for trade and 

reserves. Financial sanctions against Russia led many countries to consider potential 

payment systems that could enable them to avoid the dollar in the future. Indeed, 2022 saw 

an acceleration of wholesale CBDC projects: the Atlantic Council’s CBDC Tracker database 

lists nine tests of cross-border projects for wholesale CBDCs and seven cross-border projects 

for retail CBDCs. This represents nearly the double of cross-border projects in 2021. 

8. Conclusion 
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In this paper, we have tried to give an overview on different aspects related to digital 

currencies of central banks by focusing on economic and some technical features that should 

be known to understand their functioning and effects. We have also presented an empirical 

study on the current CBDC projects explored by North Africa and Middle East countries. 

Concerning central banks’ motivations, we have concluded that financial inclusion is the 

most important benefit targeted in the MENA region, such as in the majority of developing 

countries. 

In the case of Algeria, we can say that the integration in the digital era for economic or 

organizational sectors in general, and for the monetary and financial sphere more 

particularly, would represent a “great leap forward” as sensitive as it is important, because of 

the risks it could represent, but also because of the country’s more or less significant 

development gap in some sectors. For this, it is essential that the public and monetary 

authorities of the country give particular importance to the project of creation of the CBDC, 

whether in relation to the necessary preconditions, the technical aspects of the project (use, 

architecture and technology), and organisms and mechanisms to be considered for post-

launch management and control.  

However, in order for a future CBDC to provide the expected benefits and reduce the risks, it 

is necessary, since the early stages of the project, that monetary and public authorities take 

into account not only the technical aspects adequate with the desired objectives (CBDC use, 

design, technology, etc.), but also the predisposition of the domestic ecosystem to support 

without problems the launch and success of the digital currency. Overall, these 

preconditions concern more or less important reforms. These are mainly in the Algerian case:  

• the technological infrastructure (internet coverage and adequate technical and 

technological capabilities, robust cyber security standards);  

• the institutional and regulatory framework (legislation adapted to the digitalization of 

money and the economy in general, as well as management, control and regulation 

institutions);  
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• a financial development threshold (in that way the financial infrastructure must be 

sufficiently developed to effectively support the new digital form of money, i.e. 

efficient payment systems, diversification of stakeholders such as PSPs, sound financial 

regulation, more financial account opening, etc.); 

• the level of acceptance by the payment community (the problem of inequalities 

because of digital and financial illiteracy more generally); 

• smooth interaction with the financial system, and international cooperation (to 

optimize CBDC interoperability and not disrupt the stability and normal functioning of 

the financial system). 
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 الملخص

بظهور صيرفة تعتمد في تقديم ساهمت الثورة التكنولوجية بشكل كبير في تغيير ملامح النشاط المصرفي 

ت خدماتها على التقنيات الإلكترونية تعرف بالصيرفة الإلكترونية، وفرت العديد من المزايا و استجاب

لمختلف التغيرات الداخلية و الخارجية، كما اثر استخدام وسائل الدفع الالكترونية على رفع جودة 

 العمليات المصرفية الالكترونية.

لالكترونية من أداء دورها بكفاءة و فعالية، يتعين عليها العمل الجاد على حسن إدارة لتتمكن البنوك ا

سياسات و إجراءات من أجل تحديد المخاطر المحيطة بمختلف عملياتها و العمل على  المخاطر و وضع

 قياسها و تقييم أثارها المالية.

 لدفع الالكترونية، المخاطر.الكلمات المفتاحية: العمليات المصرفية الالكترونية، وسائل ا

 

Abstract : 

The technological revolution has significantly contributed to changing the features of 

banking activity by introducing modern banking services based on electronic technologies, 

to known as "electronic banking". This has provided many advantages and responded 

various internal and external changes. The use of electronic payment methods has also 

mailto:s.mechid@univ-alger.dz
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     impacted improving the quality of banking operations.                                                                        

                           

these electronic banks, despite their effective and efficient performance, must However,  

seriously work to manage risks and establish policies and measures to identify surrounding 

                   risks in their various operations and work to assess their financial implications.    

Keywords : banking operations, electronic banking, electronic payment methods, risks. 

 مقدمة

لتطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في احداث تغيير جذري في أنماط النشاط المصرفي،  فالتحول من ا

نظام  العمليات المصرفية الالكترونية كان له عظيم نظام العمليات المصرفية التقليدية أو الكلاسيكية الى 

الأثر في دفع التجارة الالكترونية، فلا يمكن الحديث عنها في ظل غياب وسائل الدفع الالكترونية، و التي 

 كانت استجابة للمتطلبات البيئة التجارية المتطورة.

التي تحيط بها مقارنة بالعمليات المصرفية غير أن ما يميز العمليات المصرفية الالكترونية هي كثرة المخاطر 

العادية، نظرا للبيئة الافتراضية الالكترونية التي تتم داخلها، ولاعتمادها الكبير على الوسائل و البرامج و 

 التطبيقات الفنية التكنولوجية الحديثة. 

فية الالكترونية، يثير مما تقدم يظهر أن استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في انجاز العمليات المصر 

العديد من المسائل على صعيد القانون، يهمنا منها تحديد تسليط الضوء على خصوصية  العمليات 

 المصرفية الالكترونية.

تثار الاشكالية حول العمليات المصرفية في البيئة الالكترونية و أهم التحديات التي يجب على من هنا  

من خلال التطرق لتبيان خصوصية العمليات المصرفية لتحكم فيها، البنك العمل على حسن ادارتها و ا

في البيئة الالكترونية من حيث الخصائص و سائل الدفع الالكترونية، ثم التطرق لمخاطر العمليات 

  المصرفية الالكترونية و مبادئ ادارتها.

 المبحث الأول: العمليات المصرفية في البيئة الالكترونية

المصرفية الالكترونية في نهاية القرن الماض ي عندما أدخلت البنوك وسائل الاعلام و ظهرت العمليات 

الاتصال الالكترونية في إدارة مختلف عملياتها، يقصد بالعمليات المصرفية الالكترونية، بصفة أولية 

تقتصر تقديم البنوك للخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة ، من خلال شبكات اتصال الكترونية، 

الدخول اليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك و ذلك من خلال أحد المنافذ 

 على الشبكة كوسيلة للاتصال بالعملاء.
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 المطلب الأول: مفهوم العمليات المصرفية الالكترونية

 لالكترونية )الفرع الثاني(نتناول في هذا المطلب تعريف )الفرع الأول( و خصائص العمليات المصرفية ا

 

 الفرع الأول: تعريف العمليات المصرفية الالكترونية

لم يتطرق المشرع الجزائري للعمليات المصرفية  في قانون النقد و القرض و لا في مختلف القوانين ذات 

ا، فقط العلاقة، كما لم تتطرق أنظمة بنك الجزائر لهذه العمليات المبتكرة، و من ثم لم تقم بتعريفه

عند تعريفها لوسائل الدفع من خلال عبارة: "مهما  261من قانون النقد و القرض 60أشارت لذلك المادة 

يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل" فمنه يمكن ادخال وسائل الدفع الالكترونية، التي تعتبر ادارتها 

 من قبيل العمليات المصرفية في هذا المفهوم.

من القانون النقدي و المصرفي التي تنص على "مهما يكون السند أو الأسلوب التقني  15تقابلها المادة 

 المستعمل، بما في ذلك العملة الالكترونية"

و بهذا يمكن تعريف العمليات المصرفية الالكترونية على أنها مختلف العمليات المصرفية التقليدية أو 

لية لزبائنها عن بعد، و من خلال مختلف الأجهزة و وسائل المبتكرة، التي تقدمها البنوك و المؤسسات الما

الاتصالات الالكترونية الحديثة. و لا يوجد حصر و لا تحديد للعمليات المصرفية الالكترونية، كما لم 

يوجد حصر للعمليات المصرفية التقليدية ذلك لأنها مرتبطة بتغير المكان و الزمان و حاجة الزبون 

 ريعة الآمنة و كذا حاجة البنك لتحقيق الربح.للخدمة المضمونة الس

كما عرّفت على أنها قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية أو المبتكرة من خلال شبكات اتصال 

الكترونية، وتقتصر صلاحية الدخول إليها للمشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحدّدها البنوك 

 .262ة كوسيلة لاتصال الزبائنوذلك من خلال أحد المنافذ على الشبك

توجد حاليا عمليات مصرفية الكترونية كثيرة، متنوعة و متجددة تقوم بها البنوك او البنوك الالكترونية 

عن بعد، سواء منها التي لها تواجد فعلي على الأرض أو تلك التي لها مواقع فقط على الأنترنت، يمكن 

لتي يمكن أن تقابل الخدمات تقسيمها الى قسمين كبيرين: خدمات مصرفية معلوماتية أو إعلامية، و هي ا

المصرفية بالمعنى التقليدي، و خدمات مصرفية حقيقية مثل فتح حسابات مصرفية بطريقة الكترونية و 

تحويل الأموال بطريقة الكترونية، بل و أصبحت كثير من البنوك تقدم عمليات تتعلق بالقروض المصرفية 

 بطريقة الكترونية. 
                                                           

 .322، صفحة 3926الالكترونية، دار المهل، الأدرن، -غير العادية-محمد الصيرفي، إدارة العمليات المصرفية العادية  261 
262 Bonneau Thierry, Droit bancaire,4éme édition, Montchretien, Paris, 1994, page 41. 
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تعتبر نوعية الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة مؤشرا هاما على نوعية في هذا الاطار، نشير الى أنه 

العلاقات بين البنك و المؤسسات بصفة خاصة أو الزبائن بصفة عامة. حيث أن علاقة البنك بالزبائن 

ل تحدد بالمجهودات التي يبذلها البنك الالكتروني، أو البنك المقدم للخدمات المصرفية الالكترونية من أج

تلبية الرغبات النوعية لهذه المؤسسات من جهة و من جهة أخرى بالتقييم المستمر من طرف الزبائن أو 

 المستهلكين لنوعية الخدمات المقدمة و نوعية العلاقة بصفة عامة.

 الفرع الثاني: خصائص العمليات المصرفية الالكترونية

التي تجعلها متميزة و منفردة عن العمليات يمكن اجمال أهم خصائص و مميزات العمليات المصرفية، و 

 المصرفية التقليدية

و يقصد به أن العمليات المصرفية الالكترونية عابرة للحدود، حيث يمكن لأي  إزالة القيد المكاني -

مواطن بدولة ما الاستفادة من خدمات بنك بدولة أخرى، لأن هذه العمليات مثل التجارة 

الالكترونية لا تؤمن بالحدود، و هذا من شأنه اثارة إشكالية تنازع الاختصاص و القانون المطبق 

 متعلق بهذه العمليات المصرفية.عند نشوب أي نزاع 

كما يمكن للبنك الالكتروني اختيار أفضل الأماكن على مستوى العالم، من حيث النظم القانونية 

و الاقتصادية و الحالة السياسية، المشجعة على القيام بالعمل، و الذي يصل الى كل أطراف 

ذا ما يدعونا لدراسة شروط تقديم العالم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة و أهمها الأنترنت، ه

 هذه العمليات و المتطلبات القانونية اللازمة لذلك.

، حيث يسهل على العملاء الحصول على الأموال و تحويلها في أي لحظة زمنية، إزالة القيد الزماني -

فالعمليات المصرفية الالكترونية تتم من خلال بنوك الكترونية، توظف أقل عدد ممكن من 

و يمكن القيام بها على مدار الساعة من ليل أو نهار، و من ثم فإن تكلفتها أقل بكثير من  العمال،

 تكلفة العمليات المصرفية العادية.

، بحيث يمكن القيام بمعظم بالتنوع و التجدد و المرونةتتصف العمليات المصرفية الالكترونية  -

ات المصرفية الحديثة التي يمكن القيام العمليات التقليدية بطريقة الكترونية، إضافة الى العملي

بها بطريقة الكترونية، مثل سحب الأموال من الموزعات الألية، هذا ما يدعونا لتسليط الضوء على 

 هذه العمليات المستجدة.

لأن العمليات المصرفية الالكترونية تمكن البنوك من الوصول الى  سهولة التعامل و التواصل -

ء، نظرا للإشهار الواسع و الكبير للخدمات و المنتجات التي تقوم بها أكبر عدد ممكن من العملا

البنوك على شبكة الانترنت، دون التنقل للبنك او فروعه، مما يؤدي الى تضاعف أرباح البنوك 

 الالكترونية
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التي كثرة المخاطر  و الخاصية الأساسية للعمليات المصرفية الالكترونية هيالميزة الهامة  وتبقى -

بها مقارنة بالعمليات المصرفية العادية، نظرا للبيئة الافتراضية الالكترونية التي تتم  تحيط

داخلها، و نظرا لاعتمادها الكبير على الوسائل و البرامج و التطبيقات الفنية التكنولوجية 

الحديثة، مما يتوجب على البنوك اعداد المخططات و خطط الطوارئ الدقيقة لإدارة هذه 

 المخاطر.

 المطلب الثاني: وسائل الدفع الالكترونية

وسائل الدفع الالكترونية هي الأدوات و الأساليب التقنية و العمليات الفنية التي يتم بها تحريك الأموال 

المودعة في الحسابات، سواء بمقتض ى إيداع من قبل الزبون أو بموجب ائتمان اسند له من قبل المصرف، 

لحركة وسائل الدفع الالكتروني لأنه بمقدار ما يحرص البنك بالتثبت  و يعد الحساب موضوعا أساسيا

 الذي يبذله بقدر ما يقوم بالتزامه في جمع المعلومات الكافية من صاحب الحساب.

و تعرف وسائل الدفع على أنها كل الأدوات التي مهما كانت الدعائم و الأساليب التقنية المستعملة فيها 

، و لتحريك الأموال الكترونيا لابد  ان ترتبط بنظام للمعالجة 263ل الأموالتسمح لكل الأشخاص بتحوي

و يقصد به عمل النظام بالاستغناء  أو  الخاصية المميزة لنظام الدفع الالكتروني،الآلية للمعطيات و هي 

 دون الحاجة لتدخل الانسان.

على وسائل الدفع "تعتبر وسائل دفع، كل  90264-32من قانون رقم  15المشرع الجزائري نص في المادة 

الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في 

 ذلك العملة الالكترونية".

من بين أهم وسائل الدفع الالكترونية يتم التطرق الى التحويل الالكتروني، البطاقات البنكية )بطاقة 

 ، النقود الالكترونية أو الدينار الرقمي، الشيكات الالكترونية و المحفظة الالكترونية.الائتمان(

 الفرع الأول: التحويل الالكتروني

يتمثل في تحويل مبلغ من حساب العميل الى حساب المستفيد الدائن، أي أن البنك هو الوسيط في هذه 

أي أن المشتري لا يملك بطاقة تمكنه مباشرة ، le paiement électronique par intermédiaireالعملية

من الدخول الى الشبكة و تحويل المبلغ، بل لابد من الاعتماد على البنك، قد يتم التحويل داخليا أي داخل 

 الدولة لدى نفس البنك أو بين البنك وفرعه أو بين بنك و بنك آخر أو دوليا. 

 

 الفرع الثاني: البطاقات البنكية

                                                           

 .3932يوليو  31، مؤرخة في 52، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، جريدة رسمية عدد 3932يوليو  22مؤرخ في  90-32قانون رقم 263 

 .229، صفحة 3932صليح بونفلة، النظام القانوني للعمليات المصرفية الالكترونية، الجزء الأول، دار الخلدونية،  264 
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أشكال وسائل الدفع الإلكتروني، حيث أصبحت من الخدمات المهمة التي تقدمها البنوك في هي إحدى أهم 

 لأنها تمكن العملاء من شراء و تسديد حاجياتهم من السلع 
ً
 واسعا

ً
مختلف أنحاء العالم، انتشرت انتشارا

 و الخدمات في نقاط البيع الإلكترونية.

ساعة باستعمال   35لكترونية و ذلك على مداركما تسمح بسحب مبالغ نقدية بواسطة البطاقة الا

الصراف الآلي، كما أنها توفر لهم إمكانية التعامل من خلال شبكة الإنترنت و سداد الالتزامات المالية 

 المترتبة على بعض التعاملات، لذا يرتبط استعمالها غالبا بالتجارة الالكترونية.

 الفرع الثالث: النقود الالكترونية

بين الوسائل التي يتم الوفاء مباشرة عبر الأنترنت، تعرف "بأنها قيمة نقدية مدفوعة مقدما، تعتبر من 

مخزنة على وسيط الكتروني في حيازة المستهلك، تمثل التزاما على مصدرها، و تحظى بقبول واسع من غير 

رورة ادخال من قام بإصدارها، و تكون متاحة للتبادل الفوري لعمل مدفوعات محددة القيمة، دون ض

 265حسابات مصرفية لإتمام عملية الدفع، و يحق لحائزها استرداد ما دفع مقابلا لها عند الطلب".

 و هي غير مرتبطة بحساب 
ً
 بكونها قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما

ً
عرف أيضا

ً
كما ت

 266بنكي، وتستعمل كأداة للدفع.

 لكترونيةالفرع الرابع: الأوراق التجارية الا

الأوراق التجارية الالكترونية عبارة عن محررات معالجة الكترونيا بصورة كلية أو جزئية تمثل حقا 

موضوعه مبلغ من النقود، و قابلة للتداول بالطرق التجارية و مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل 

 267قصير و تقوم مقام النقود في الوفاء.

لذي يعتبر من أهم وسائل الدفع الالكترونية و الذي يتناسب و التجارة من بينها الشيك الالكتروني ا

الالكترونية و يتماش ى وتقنية المعلومات و المعالجة الآلية. يعرف بأنه "رسالة الكترونية موقعة وموثقة 

ومؤمنة الكترونيا، يتم ارسالها من طرف الساحب الى المستفيد بوسائل الكترونية و بوساطة المؤسسات 

 268الية الالكترونية"الم

 الفرع الخامس: المحفظة الالكترونية

 Chip -  حاسوبي-رقاقة -قد تأخذ المحفظة الإلكترونية شكل بطاقة بلاستيكية ممغنطة)مزودة بشريحة 

 يمكن إدخاله في فتحة )
ً
 مرنا

ً
، حيث يمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخص ي، كما يمكن أن تكون قرصا

الحاسوب الشخص ي، ليتم نقل القيمة المالية )منه أو إليه( عبر الإنترنت باستخدام برامج القرص المرن في 

                                                           

 .22، صفحة 3991مود، الأثار المترتبة على استخدام النقود الالكترونية، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، الشافعي محمد إبراهيم مح265 

 .252، صفحة 3991مصطفى كمال طه، وائل بندق، الأوراق التجارية و وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي،  266 

ال المصرفية الالكترونية و أهم تطبيقاتها، مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين محمود أحمد ابراهيم الشرقاوي، مفهوم الأعم267 

 .31، صفحة 3992الشريعة و القانون، المجلد، كلية الشريعة و القانون و غرفة التجارة و الصناعة، دبي، 

 .0، صفحة 9913إبراهيم بختي، التجارة الالكترونية، الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 268 
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معينة، ويمكن استخدام المحفظة الإلكترونية للدفع عبر الانترنت وفي الأسواق التقليدية التي تستعمل 

 269أنظمة الدفع الإلكتروني.

الصيرفة الإلكترونية، فإذا كان مستوى  ونخلص الى أن هناك علاقة طردية بين التجارة الإلكترونية و

التجارة الإلكترونية قوي فهذا يدل ضمنيا على تطور منظومة الدفع الإلكتروني، هذا إذا لم يعتمد الأفراد 

 .مستعملي الإنترنت على وسائل دفع إلكترونية أجنبية

و بمصطلح آخر خدمات فهناك علاقة وطيدة بين التجارة الإلكترونية وتطور أنظمة الدفع الإلكتروني أ

الصيرفة الإلكترونية، فلا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تحقق التسارع دون وجود بنية تحتية متينة 

موحدة وآمنة، تتمثل بمنظومة الدفع المصرفي الإلكتروني كأحد المقومات و الركائز الأساسية لإنجاز 

 .أعمالها

 

 

 

 

 

و مبادئ ادارتهاالمبحث الثاني: مخاطر العمليات المصرفية   

أكبر عائق يهدد تقديم العمليات المصرفية الالكترونية هي مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية، التي 

ازدادت و تعددت بتطور الصناعة المصرفية و تعقيدها نتيجة للاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية 

 البنوك أن تعمل على حسن ادارتها و التحكم فيها.الحديثة، لتصبح من أهم التحديات التي يجب على 

تجدر الإشارة الى أن المخاطر التي تتعرض لها البنوك و المؤسسات المالية تتمثل في مخاطر الصيرفة 

التقليدية و هي مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة ، مخاطر النقد الأجنبي و مخاطر السوق الى جانب 

تي سوف نتطرق له من خلال هذا المطلب و هي المخاطر الأمنية، المخاطر مخاطر الصيرفة الالكترونية ال

 القانونية، المخاطر التشغيلية و المخاطر المالية.

 المطلب الأول: مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية 

وجدت المخاطر بوجود النشاط المصرفي و تستمر معه مع تطور الوسائل و التقنيات المستعملة و تزداد 

، تتمثل أهم المخاطر التي تهدد 270هذه المخاطر عندما تتم هذه العمليات المصرفية في بيئة الكترونية

 العمليات المصرفية حسب لجنة بازل في:

                                                           

 الياس ناصيف و بول مرقص، المصارف العربية في مواجهة التحديات القانونية الدولية، الطبعة الأولى، المركز العربي للبحوث القانونية و 269 

 .25، صفحة 3920القضائية، جامعة الدول العربية، بيروت، 
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 الفرع الأول: المخاطر القانونية

ر المخاطر القانونية من أهم المخاطر التي تؤرق المتعاملين في الخدمات المصرفية الالكترونية بسبب التغيي

الجذري الذي احدثته التكنولوجيا، و ما تتميز به من سرعة و عدم قدرة القواعد التقليدية على مواكبة  

 استيعاب هذه المستجدات. 

تقع هذه المخاطر في حالة انتهاك القوانين المقررة لاسيما تلك المتعلقة بانتهاك الخصوصية أو الإخفاق في 

ن، أو الضرائب ، أو نتيجة الإساءة في استخدام البيانات و المعلومات توفير السرية الواجبة لمعاملات الزبائ

، أو تلك الانتهاكات )الخروقات( التي تنتج عن عدم التحديد الواضح و الدقيق للحقوق و الالتزامات 

 القانونية الناشئة عن العمليات المصرفية الالكترونية.

ت المصرفية أيضا عدم احترام البنك التشريعات وتشمل المخاطر القانونية التي قد تنشأ عن العمليا

المنصوص عليها من طرف الجهات الاشرافية التي يمكن أن ينعكس سلبا على أرباح البنك و سمعته حاليا 

أو مستقبلا، أو عدم المعرفة القانونية لبعض الاتفاقيات المبرمة باستخدام وسائل الوساطة 

 271الالكترونية.

 لتشغيليةالفرع الثاني: المخاطر ا

المخاطر التشغيلية هي التهديدات الناجمة عن سوء إدارة البنك للنظام الالكتروني و تشغيله على شبكة 

الانترنت، و عرفت المخاطر التشغيلية في نظام عمل البنوك العاملة على شبكة الانترنت من قبل تقرير 

ب ضعف كبير في الثقة و سلامة بازل للبنوك الالكترونية، بأنها عبارة عن احتمالية الخسارة بسب

 272النظام.

الجدير بالذكر، هو أن البنوك الالكترونية تستأثر بترتيب الأخطار التشغيلية مقارنة بالبنوك التقليدية، 

لأنها أكثر اعتمادا على التكنولوجيا و التقنيات الحديثة مما يجعلها أكثر أهمية بالنسبة للخدمات 

 المصرفية الالكترونية.

هذه المخاطر في الاحتيال أو الأخطاء في تنفيذ العمليات أو الخلل في عمل النظام أو قدرته على  و تتمثل

إدارة مختلف الأجهزة و الوسائل التكنولوجية و التطبيقات الالكترونية للبنك، أو مختلف الأحداث غير 

بعد أو تعرض البنك و المتوقعة للبنك التي قد تؤدي الى عدم قدرته على تقديم الخدمات المصرفية عن 

 273عملائه لخسارة مالية.
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 .203و  202، صفحة 3932المصرفية الالكترونية، الجزء الأول، دار الخلدونية، صليح بونفلة، النظام القانوني للعمليات 272 

 6، صفحة  3993اللجنة العربية للرقابة المصرفية،  273 
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الأمنية، كالتشفير، التحقق -كما أن الاستخدام المتزايد لتقنيات تخفيف المخاطر وفق السياسات الوقائية

من المستخدم، جدار ناري، التوقيع الالكتروني، تدريب الموظفين، الضمانات، الاستعانة باتفاقيات التعهد 

قاصة و التسوية، قد يخفف مخاطر معينة لكنه يوسع تعرض البنك إلى مخاطر من الباطن و أنظمة الم

 .هامة أخرى 

تنتج هذه المخاطر عادة  عن عدم ملاءمة تصميم الأنظمة أو الإجراءات الموضوعة، أو خلل في كفاءة  

عدم قدرته البنية التحتية القائمة، أو إساءة الاستخدام من قبل الزبائن، و قد تؤدي الى توقف النظام و 

 على حفظ البيانات و المحافظة على الوضع التنافس ي.

قد تلجأ البنوك لتقديم خدمات مصرفية الكترونية عن طريق  اسناد مهام ذات الطابع الفني و التقني 

 -حسب تقرير اللجنة المصرفية-لشركات برمجيات مختصة خارجية، والتي تعد من المخاطر التشغيلية 

 م محكم لمتابعة العلاقات بين البنك و مختلف الشركات.التي تتطلب وضع تنظي

 الفرع الثالث: المخاطر الأمنية

تحظى المخاطر الأمنية باهتمام كبير من طرف القائمين على البنوك لاسيما اذا تعلق الأمر بالعمليات 

التجسس و المصرفية الالكترونية، خاصة مع ظهور و تطور مخاطر أمنية جديدة كانتهاك الشبكات، 

 القرصنة التي تطورت مع خدمات الصيرفة الالكترونية.

يرجع السبب في ذلك للطبيعة الخاصة للنشاط المصرفي على شبكة الانترنت و ما يتطلبه من درجة عالية 

 من الاحتياط بالنظر لطابعه المالي مما يزيد من الحرص على السرية و الخصوصية.

على تشغيل البنك و ربطه بالأنترنت و مختلف الأنظمة ترونية، البرامج و إضافة الى أن هيمنة الوسائل الالك

الشبكات للقيام بمختلف العمليات المصرفية الالكترونية يزيد من المخاطر الأمنية في حالة ضعف في 

تصميم الأنظمة والشبكات، وهو ما ينعكس بالسلب عليها في حالة الهشاشة، لذا لابد من تصميم ووضع 

 ة من جميع النواحي حتى تضمن البنوك جودة العمليات المصرفية الالكترونية التي تقدمها.أنظمة قوي

تعتبر سلامة البيانات جزء مهم من المكونات الأمنية للمعاملات المصرفية الإلكترونية، لذا يتعين على 

من كفاءة إدارة البنوك إرساء إجراءات تحكم فعالة تكفل دقة وسلامة البيانات المستلمة والمرسلة، ويض

 .الارتباط والعلاقات بين الأنظمة داخل هذه البنوك وكذلك مع الأطراف والمؤسسات الأخرى والزبائن

 الفرع الرابع: مخاطر السمعة

من بين أهم تأثيرات البيئة الخارجية على البنك مخاطر السمعة، و هي احتمالية انخفاض إيرادات البنك 

سوق بسبب الاشاعات، أو عدم انتظام توفير الخدمات المصرفية أو خسارة زبائنه أو حصته في ال

 الالكترونية على مدار الساعة، أو يواجه خطأ تقني يؤدي الى فقد ثقة العملاء.

يعتبر انتظام توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية على مدار الساعة عنصرا هاما من مكونات إدارة 

متطلبات المنافسة من جهة، والحاجة إلى الحد من مخاطر  وتوفير هذه الخدمات، الأمر الذي تعززه

السمعة التي قد تنشأ من عدم انتظام الخدمة من جهة أخرى، لذا يتعين على البنوك التأكد من كفاءة 

 إجراءات انتظام الخدمة ووجود البدائل عند انقطاعها. 
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الزبائن لها تأثير مباشر على سمعة إضافة الى أن عناصر الأمان و السرية و الاستجابة الفورية لطلبات 

البنك، لذا من ضروري رقابة البنوك لأداء العمل المصرفي الالكتروني، الى جانب تقديم توجيهات و 

مساعدات للزبائن ليستفيدوا من الخدمات المصرفية الالكترونية بشكل سليم و مناسب، و إرساء شبكة 

 موثوقة وآمنه لتقديم هذه الخدمات.

 الخامس: المخاطر الاستراتيجيةالفرع 

تنشأ هذه  تتخذها الإدارة العليا للبنك، التي هي مخاطر تتعلق أساسا بالقرارات و التوجهات المستقبلية

المخاطر في العمليات المصرفية الالكترونية عن عدم تبني إستراتيجيات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار المزيج 

لتقليدية و الأخرى الإلكترونية، و ذلك بالشكل الذي لا يعرض المناسب بين كل من خدمات الصيرفة ا

البنك لمخاطر أخرى، و لا يؤثر على مركزه التنافس ي، و تكمن أهمية هذه المخاطر في تأثيرها المباشر على 

مستقبل البنك، و من حيث العناصر المكونة لها التي يتطلب كل منها تدابير وقائية تتوافق مع ظروف كل 

على الإدارة العليا النظر في اعتبارات تتعلق بالربحية والوضع التنافس ي للمصرف والانعكاسات  بنك. لذا

على المخاطر الأخرى، بالشكل الذي يساهم في تبني الخيارات الملائمة عند وضع استراتيجية تقديم هذه 

  274الخدمات.

 المطلب الثاني: إدارة مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية

مع الاتجاهات العالمية الحديثة، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية المبادئ الأساسية للرقابة  تماشيا 

المصرفية الفعالة كمساهمة منها في تقوية النظام المالي العالمي، و أدرجت إدارة المخاطر كأحد المحاور 

تقارير المتعلقة بذلك الى الإدارة و رفع ال الهامة و عرفتها بأنها عملية التحكم بالمخاطر التي يتعرض اليها

العليا و مجلس الإدارة بهدف ضمان الكفاءة و الفعالية بمختلف الأنشطة البنكية وعادة ما تكون  هذه 

. و ترى اللجنة أن تطبيق كافة الدول للمبادئ الأساسية العملية جزء لا يتجزأ من الرقابة الداخلية

الي على الصعيدين المحلي و الدولي و سيوفر منطلقا جديدا سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الم

 لتعزيز تطوير الرقابة الفعالة و قد أقرت الغالبية العظمى من الدول هذه المبادئ الأساسية و طبقتها.

الى النص 229المتضمن القانون النقدي و المصرفي في مادته  90-32وقد ذهب المشرع الجزائري في قانون 

المخاطر هي مصلحة لمركزة المخاطر ينظمها و يسيرها بنك الجزائر، و تكلف بجمع بيانات  على ان مركزية

هوية المستفيدين من القروض و بيانات القروض، لدى البنوك و المؤسسات المالية، لاسيما منها طبيعة و 

طاة لكل سقف القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة و مبالغ القروض غير المسددة و الضمانات المع

 قرض.

  الفرع الأول: مبادئ إدارة مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية

 نتطرق فيما يلي لأهم المخاطر التي تهدد العمليات المصرفية الالكترونية

                                                           

 .200صليح بونفلة، المرجع السابق، صفحة 274 
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 و مخاطر السمعة أولا: العمليات المصرفية الالكترونية و إدارة المخاطر القانونية 

ترونية بطريقة سليمة إدارة جيدة و دقيقة للمخاطر القانونية، و تتطلب تقديم العمليات المصرفية الالك

ذلك بإجراء دراسة للاطار القانوني للقيام بالعمليات في الدولة، و التي يجب أن تنصب على عدة جوانب 

 أهمها

القواعد المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي الالكتروني و مختلف التراخيص و الاعتماد المطلوبة من اجل  

الولوج و الممارسة، النظام القانوني الخاص بحماية الزبائن، قواعد الأهلية و غيرها مما يسمح للبنك 

 بصيغة نماذج عقود الكترونية لمختلف العمليات المصرفية الالكترونية مع الزبائن.

رونية، و تظهر أهم التحديات المتعلقة بالمخاطر القانونية في مسألة الاثبات الخاصة بالعقود الالكت

التواقيع الالكترونية، التعاقدات المصرفية الالكترونية، وسائل الدفع، التحديات الضريبية، مسألة 

الملكية الفكرية لبرمجيات و قواعد معلومات البنك أو المستخدمة من موقع البنك و غيرها، الأمر الذي 

ن تحتفظ بكل عناصر الاثبات في يتطلب من البنوك بمناسبة القيام بالعمليات المصرفية الالكترونية أ

مواجهة الغير، و تتأكد من أنها متوفرة و محفوظة بطريقة آمنة و سرية يمكن الوصول اليها، و بكيفية و 

  275دعامة تجعلها مقبولة من طرف القضاء الوطني.

 لهذا تلتزم البنوك و المؤسسات المالية بوضع قواعد حوكمة داخلية تحدد على وجه الخصوص سلطات و

مسؤوليات الهيئة المداولة و الهيئة التنفيذية، هذا  و يتعين عليها وضع جهاز فعال للرقابة الداخلية، 

يحتوي على الإجراءات و التنظيم الداخلي الكفيلة بضمان المطابقة مع القوانين و الأنظمة المعمول بها، و 

ليات، موثوقية المعلومات المالية تمنح ضمانات معقولة فيما يخص السير الحسن و التحقيق الأمثل للعم

 276و أمن الأصول. 

 ثانيا: ضوابط رقابة الأمان

البنوك و المؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المصرفية بطريقة الكترونية، تكون مسؤولة أكثر من 

 277غيرها عن الاستعلام عن هوية الزبائن عند القيام بمختلف العمليات عن بعد.

خلال النصوص القانونية التي تقض ي بضرورة تأكد البنوك من هوية الأشخاص قبل يظهر ذلك جليا من 

  278فتح الحساب المصرفي و ذلك بتقديم وثيقة رسمية أصلية تثبت ذلك.

كما تهدف إدارة المخاطر المصرفية في صالح البنك بالمحافظة على أصوله و حمايتها من الخسائر التي 

انب المحافظة على جودة آدائه بكفاءة و فعالية و ذلك بالمحافظة على يمكن أن يتعرض لها العميل، الى ج
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الأصول الموجودة لدى البنك لحماية مصالح المستثمرين، ولحماية أموال المودعين وحقوق الدائنين، و 

 احكام الرقابة والسيطرة على المخاطر في الأنشطة أو الأعمال التي ترتبط بالأوراق المالية والتسهيلات

تمانية وغيرها من أدوات الاستثمار، حيث تتعرض هذه الاستثمارات لعدة مخاطر، وهذه الاستثمارات الائ

 279هي مصدر أرباح البنك

التأكد من استخدام أدوات مناسبة لمراقبة التفويض، لذا  يجب أن تتوافر أنظمة الصيرفة الإلكترونية و 

 .لسلطاتقواعد البيانات و التطبيقات على ضوابط سليمة لتحويل ا

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المعلومات الخاصة بالعمليات البنكية الالكترونية بما يتناسب و 

حساسيتها التي يتم نقلها تخزينها في قواعد المعلومات، و العمل على توفر عمليات التدقيق الواضح 

 للمعاملات المصرفية الإلكترونية.

 الإدارة و اشراف مجلس الإدارة و الإدارة العليا للبنكثالثا: مبادئ متعلقة بمسؤوليات 

يجب على مجلس الإدارة و الإدارة العليا للإدارة للبنك ضمان اشراف فعال على جميع العمليات المصرفية 

الالكترونية و وضع سياسات خاصة وتحديد صريح للمسؤوليات، إضافة الى الاهتمام الشامل و مستمر 

عن العلاقات التي تربط الإدارة بالموردين الخارجيين و الأطراف الأخرى الى جانب بكل ما يتعلق و يترتب 

 مراجعة و اعتماد النواحي الرئيسية الخاصة بعمليات التحكم و المراقبة للنواحي الأمنية.

اذ يتعين على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع قواعد و معايير تقييم و متابعة المخاطر، لاسيما خطر 

 280لقرض.ا

 الفرع الثاني: مراحل أو خطوات إدارة مخاطر الصيرفة الالكترونية

يقوم المسؤول عن إدارة البنوك بوضع سياسات و إجراءات من أجل تحديد المخاطر المحيطة بمختلف 

عملياتها و العمل على قياسها و تقييم أثارها المالية، و الاستجابة لها من خلال الحد منها أو التقليل من 

 ثارها الى الحد الأدنى.آ

 أولا: تحديد المخاطر

إدارة المخاطر تتطلب أولا تحديدها، لذا وجب فهم و تحديد المخاطر لكل منتج أو خدمة يقدمها البنك، و 

تكون مستمرة وتتطلب عملية تحديد المخاطر معرفة متكامل بمعاملات البنك، و مجمل الظروف 

ويتطلب الأمر الفهم السليم لأهداف البنك الاستراتيجية والعوامل الخارجية المحيطة به، كما 

والتشغيلية، والفرص والتهديدات المرتبطة بتحقيق تلك الأهداف، كما يجب ان تفهم المخاطر على 

 .مستوى كل عملية وعلى مستوى كل محفظة

 ثانيا: قياس المخاطر
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ظر اليه بأبعاده الثلاثة وهي: حجمه، الخطوة ثانية هي قياس هذه المخاطر، حيث ان كل نوع من المخاطر ين

مدته، احتمالية الحدوث لهذه المخاطر، ويعتبر الوقت التي يتم فيه القياس أمر ذو أهمية في إدارة  

و الهدف من قياس المخاطر هو تحديد قيمة الخسائر المتوقعة من كافة أنواع المخاطر التي  281المخاطر،

 يتعرض لها البنك،  

اطر بغرض مراجعتها والتحكم فيها يساعد في تكوين رؤية مستقبلية واضحة تساعد إن عملية قياس المخ

في دقة خطة العمل وزيادة القدرة التنافسية للبنك، عن طريق التحكم في التكاليف التي تؤثر على الربحية 

 وتقدير المخاطر.

 ثالثا: ضبط المخاطر

ى الأقل نتائجهم العكسية، وهي تجنب او يعتمد ضبط المخاطر على ثلاث طرق أساسية، وذلك لتجنب عل

وضع حدود على بعض النشاطات، تقليل المخاطر او الغاء اثر هذه المخاطر وعلى الإدارة ان توازن ما بين 

 العائد على المخاطر وبين النفقات اللازمة لضبط هذه المخاطر.

اقبة المخاطر  رابعا: مر

بدقة الى جانب  م معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطرلمراقبة المخاطر في البنك، لابد من توافر نظا 

وجود  القدرة على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر لدى البنك، وتتطلب إدارة المخاطر الفعالة

 نظام لتقديم التقارير والمراجعة والتعرف من خلالها على المخاطر، والتأكد من أن الاستعدادات المتوفرة

 لمتخذة للتحكم في المخاطر ملائمة وأعطت نتائجها.والإجراءات ا

 :وبخصوص مخاطر الصيرفة الالكترونية، لا بد من اتباع الإجراءات التالية

 282وهنا لابد من  اعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات خاصة بتعزيز الأمان: -2

 ية.التقييم الفني والأمني للخدمات المقدمة بصفة مستمرة وفق إجراءات الرقابة الداخل-

 تقييم وقياس مدى فعالية الأداء والوسائل التقنية المستخدمة للتحقق من هوية العميل،         -

وضع حدا اقص ى للمحاولات الخاطئة للدخول الى لمواقع البنوك الالكترونية، و وضع ضوابط وتعليمات  -

 خاصة بإدارة كلمة السر.

بتحويل الأموال باستخدام مختلف الوسائل الالكترونية تعزيز إجراءات التصديق الالكتروني المرتبط  -

 من

 بطاقات، شيكات الكترونية و غيرها.

 تأمين التطبيقات المستخدمة في تقديم الخدمات البنكية الالكترونية. -

  سلامة وسرية معلومات العملاء، وضمان عدم إجراء تعديلات على رسائل العملاء أثناء انتقالها عبر -

                                                           

ة بن قيدة مروان، محاضرات في الصيرفة الالكترونية، مقدمة لطلبة الماستر في السنة الأولى و الثانية ماستر علوم مالية و محاسبية )مالي 281 

صفحة  ،3932-3933و بنوك(، جامعة يحي بن فارس المدية، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، السنة الجامعيةن 

15. 

 .01-06بلعياش ميادة، المرجع السابق، صفحة 282 
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 الالكترونية.القنوات 

 283إجراءات التأمين الإضافية الخاصة بإصدار وسائل الدفع الإلكترونية ونظم المعلومات -0

  ضمان سلامة نظم المعلومات والفضاء الالكترونية البنكي، وهذا بإجراء اختبارات ضغط، دورية-

 غ عن عملياتسنوية او نصف سنوية لمحاكاة عمليات قرصنة محتملة، والآثار المرتبطة بها، والابلا 

 القرصنة الالكترونية في الوقت المناسب.

 الرقابية المحلية والأجنبية والشركاء في مجال امن المعلومات وصناعة هذه التقنية. -

 الاتصال المباشر مع مصدرو البطاقات أو المشغل المركزي للحماية من التزييف. -

 ركزية لتتبع عمليات تبييض الأموال.متابعة العمليات الفردية و الاحتفاظ بقاعدة بيانات م -

 عزيز شروط الأمان في البطاقات الذكية، أو غيرها مع مراعاة وضع حد أقص ى لما يخزن على البطاقة. -

  تدعيم الاتصالات بين المستويات المختلفة بالبنك من مجلس إدارة و إدارة عليا، و بين العاملين بشأن -

 المستمر للعاملين. سلامة أداء النظم، و توفير التدريب

 

 خاتمة

النشاط المصرفي أحد أهم الركائز التي يقوم عليها اقتصاد الدول لأنه يساهم في تمويل مختلف الأنشطة، 

هذا ما جعله يتأثر و يستجيب لمختلف التغيرات الداخلية و الخارجية، حيث أدت التطورات الحاصلة في 

الجوهرية في طبيعة عمل  ميدان تكنولوجيا و شبكات  الاتصال العالمية الى ظهور الكثير من التغيرات

تعتمد في تقديم خدماتها على التقنية البنوك، و تطوير وسائل الدفع التقليدية لتنتقل الى الصيرفة  التي 

الإلكترونية لتواكب التجارة الالكترونية و متطلباتها،  و لتغطي تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية في 

 عصر السرعة.

 عديدة، جعلت البنوك أمام تحد جديد هو حسن  غير أنه صاحب هذا العمل ا
ً
لمصرفي الالكتروني مخاطرا

إدارة المخاطر المصرفية الالكترونية من اجل الحفاظ على ثقة الزبائن و كل المتعاملين مع القطاع المصرفي 

 في العمليات المصرفية الالكترونية.

 التوصيات 

طر القانونية والرقابية لمعالجة القضايا القانونية وال ينبغي على السلطات الإشرافية السعي لتنظيم الأ  -

 المرتبطة بالمعاملات المصرفية الإلكترونية، وتكييف التشريعات مع المستجدات الحاصلة في هذه البيئة

فلا تكفي الحماية التقنية و الفنية التي توفرها مختلف البرامج بل يجب توفير الحماية القانونية في شقيها 

 الجزائي.المدني و 

                                                           
الصادق خليفة آدم قوي، الخدمات المصرفية الالكترونية وأثرها في جذب العملاء بالمصارف السودانية، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه  283

 .22، ص 3921العليا، الفلسفة في الدراسات المصرفية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 
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الإشراف الإداري الفعال من قبل مجلس إدارة البنك و الإدارة العامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل  -

الرقابة الداخلية على عمليات الصيرفة الإلكترونية، و ضمان الخبرة اللازمة للموظفين ، و حماية جميع 

مصداقيتها يعتبر أولوية للقائمين على عملية بيانات العمليات المصرفية الإلكترونية ، كما أن التأكد من 

 .الرقابة الداخلية في البنوك و توفير البنية التحتية المساعدة على ذلك

 

العمليات المصرفية الإلكترونية ليست موحدة  لدى كل البنوك كما أن عنصر المخاطرة يختلف من بنك  -

راتيجيته أن عملية إدارة مخاطر تكون بوضع لآخر، لهذا السبب على مجلس إدارة البنك أن يراعي في إست

 حلول فنية تتوافق مع احتياجاته.

 

يجب أن تتوافر لدى البنوك خطط نجدة أو طوارئ في حال حدوث قرصنة تعيق العمل المصرفي  -

الإلكتروني، ذلك أن هذه الحوادث تكون غير متوقعة، فلا بد من حيازة نظم معلوماتية تتمتع بقدرة كبيرة 

 ستجابة في حالة وقوع هجمات إلكترونية تهدف إلى إعاقة نشاط البنكمن الا 
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السنوات الأخيرة العديدة من التطورات على صعيد الخدمات المصرفية شهد القطاع المصرفي في 

المقدمة، والتي تختلف عن الخدمات التقليدية المعتادة، حيث تسعى البنوك إلى ابتكار وتقديم خدمات 

مصرفية إلكترونية جديدة، وبالتالي تحاول كسب رضا الزبائن وثقتهم وزيادة معاملاتهم وكسب زبائن جدد، 

 لت البنوك أهمية لتحسين جودة هذه الخدمات التي تعتبر السلاح التنافس ي في العصر الحالي.لذلك أو 

 الكلمات المفتاحية:

 جودة الخدمات المصرفية. -الصيرفة الالكترونية -التطور التكنولوجي

Abstract: 

In recent years, the banking sector has witnessed many developments in terms of the 

banking services provided, which differ from the usual traditional services, as banks seek to 

innovate and provide new electronic banking services, and thus try to gain customers’ 

satisfaction and trust, increase their transactions, and win new customers. Therefore, banks 

have given importance to improving The quality of these services is considered the 

competitive weapon in the current era. 

Key words :Technological development , electronic banking , quality of banking services. 

 مقدمة:

أدت التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الانتقال من المجتمع 

الصناعي إلى مجتمع المعلومات، وقد أدى هذا التطور إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة العمل المصرفي، 

بالخدمات إلكترونية الحديثة في  المعلومات إلى استبدال الخدمات المصرفية التقليديةحيث أدت ثورة 

  التصميم الجديد لبناء المصرف. إطار ما يعرف بالصيرفة الإلكترونية والتي أصبحت

المعلومات  التطور الذي تشهده تكنولوجيا سعت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى مواكبة

زيادة القدرة التنافسية للمصارف، وتطوير  حديث الخدمات المصرفية من أجلوالاتصالات، من خلال ت

وتقديم أفضل الخدمات للزبائن، لذلك عرفت المنظومة المصرفية في  جودة الخدمات المصرفية المقدمة،

الجزائر تطبيق أنظمة ووسائل جديدة، تمثلت أساسا في الاستخدام الواسع لوسائل الدفع والسداد 

ة، مما أدى إلى التخلي عن  الخدمات المصرفية التقليدية غير الفعالة في عصر يتطلب السرعة الالكتروني

 لمعالجة المعاملات المصرفية.

 مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: 

 

 كيف ساهمت التطورات التكنولوجية في تحسين جودة الخدمات المصرفية؟

 التالية:وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية 

 ما مفهوم الصيرفة الإلكترونية؟ 

 ما مفهوم جودة الخدمة المصرفية الالكترونية؟ 
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وللإجابة على الإشكالية تم تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين، سيتم التطرق من خلال المبحث 

ة الأول لمفهوم الصيرفة الإلكترونية، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة الأثار الإيجابية للصيرف

 الإلكترونية على جودة الخدمات. 

 -مقاربة في المفهوم–المبحث الأول: الصيرفة الإلكترونية 

تطور التجارة الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد إلى تطور الخدمات المصرفية ودخول المصارف إلى  أدى

إلى تعريفها التطرق  مرحلة جديدة ضمن ما يعرف بالصيرفة الإلكترونية، وسنحاول من خلال هذا المبحث

 ووسائلها. 

 المطلب الأول: تعريف الصيرفة الالكترونية

لتفصيل في هذا المطلب لابد من التطرق إلى دراسة معنى الصيرفة الإلكترونية في الفرع الأول، ثم 

 سنعالج في الفرع الثاني إلى أهمية الصيرفة الإلكترونية.

 الفرع الأول: معنى الصيرفة الالكترونية

لتحديد مفهوم دقيق للصيرفة الإلكترونية، نذكر  من المحاولات التي قام بها الباحثين هناك العديد

 منها:

: " إجراء العمليات المصرفية بشكل الكتروني والتي يعد الإنترنت أو يقصد بالصيرفة الالكترونية

اقع الكتر ونية على الشبكة العنكبوتية أحد أهم وسائلها، وبذلك فهي مصاريف افتراضية تنش ئ لها مو

الانترنت لتقديم نفس الخدمات التي تقدم من موقع المصرف من سحب وتحويل دون انتقال العميل 

   284إليه."

: " قيام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية والمبتكرة من خلال كما تعرف أيضا

ز حصتها في السوق او وسائط الاتصال الإلكترونية المفتوحة، وتقوم المصارف بتقديم الخدمات لتعزي

 285لخفض التكاليف أو كوسيلة لتوسيع نشاطها داخل وخارج حدودها الوطنية. "

ومن خلال هذه التعريفات يمكن صياغة تعريف للصيرفة الالكترونية على النحو التالي: هي 

وسائط التقنيات والآليات الحديثة التي اعتمدتها البنوك في تقديم الخدمات المصرفية اعتمادا على ال

الإلكترونية، وتشمل أنواع مختلفة كبنوك الانترنت، أنظمة الدفع عبر الشبكة الهاتفية وغيرها، والتي 

تسمح للزبائن بأداء المعاملات دون التواصل المباشر مع البنوك التقليدية على مدار الساعة دون توقف، 

ابات الشخصية لإتمام معاملته ومن أي مكان، وتوفر الصيرفة الالكترونية للعميل الوصول الى الحس

                                                           
، 23مصطفى ابراهيم عبد النبي، دور السلطات النقدية في مواجهة مخاطر الصيرفة الإلكترونية، دراسات وأبحاث، مجلة المصرفي، العدد  284

 .21، ص 3995يوليو 
الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  محرز نور الدين، تأهيل وتفعيل الجهاز المصري بالتعاملات النقدية الالكترونية حالة الجهاز المصرفي 285

ر، الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد بنكي، جامعة ام البواقي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيي

 .291،296، ص ص 3925-3924
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كالدفع والتحويل والاطلاع على الأرصدة الإلكترونية من خلال جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وتتمثل 

 286هذه الخدمات المقدمة للزبائن في ما يلي:

 تقديم المعلومات عن الخدمات المقدمة 

 فتح حسابات  

 القيام بعملية التحويل المالي بين الحسابات 

  عن أرصدة العملاءالكشف 

 طلب الشيكات 

 عملية بيع وشراء أسهم وسندات 

 تسديد الفواتير والكفالات وغيرها  

 التسهيلات الائتمانية والاستشارات. 

 الفرع الثاني: أهمية الصيرفة الالكترونية

 إن اعتماد الصيرفة الالكترونية في الجزائر سوف يتيح للنظام المصرفي ما يلي: 

 خلال تخفيض النفقات التي تتحملها المصارف في أداء الخدمات وإنشاء  : منتخفيض التكاليف

فروع جديدة في مناطق مختلفة، خاصة أن الجزائر مساحتها واسعة متواجد على الانترنت قادر 

على التكفل بالوصول الى عدد كبير من الزبائن وتقديم خدمات جيدة ومتنوعة وبتكلفة أقل، 

 اتها المصرفية والمبادلات الالكترونية.إضافة إلى إمكانية تسويق خدم

 الجزائرية يشكل نافذة إعلامية لتعزيز  إن استخدام الانترنت في المصارف :تعزيز الشفافية

الشفافية، وذلك من خلال التعريف بهذه المصارف وترويج خدماتها والإعلام عن تطورات 

 لأخرى المعنية بالأمر.المؤشرات المالية ووضعها تحت تصرف الباحثين وسائر الأطراف ا

 من خلال إقامة سوق مالية الكترونية وإقامة أنظمة  تفعيل دور بورصة القيم المنقولة بالجزائر

 287دفع الكتروني تساهم في تطور أدائها وترقيتها.

 المطلب الثاني: وسائل الصيرفة الإلكترونية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقد تطورت وسائل وأدوات العمل البنكي الالكتروني بتطور  

 فظهرت عدة قنوات للعمل البنكي الالكتروني من أهمها ما يلي:

o الصيرفة عبر الصراف الآلي البنكي 

يعد الصراف الآلي البنكي من أكثر الوحدات الإلكترونية شيوعا واستخداما في مجال الخدمة 

دون أي تدخل للعنصر البشري، وذلك بمساعدة البنكية، وهو عبارة عن جهاز أوتوماتيكي لخدمة العملاء 

                                                           
، 91ية، مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة، المجلد ظريفة غزالي وآخرون، دور الصيرفة الإلكتورنية في تحسين جودة الخدمة المصرف 286

 .252، ص 93العدد 
علي محبوب، علي سنوس ي، واقع الصيرفة الالكترونية في البنوك التجارية، مصرف السلام الجزائر نموذجا، مجلة شعاع للدراسات  287

 .22، ص3939، 3، العدد 5الاقتصادية، المجلد 
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باستخدام بطاقة الصراف الآلي   برامج مادة سلفا تلبي الاحتياجات البنكية للعملاء على مدار الساعة،

وهي بطاقة بلاستيكية بمواصفات معينة تصدر من البنك، تحمل عادة اسم العميل ورقم حسابه ورمز 

داكن يحمل نفس المعلومات السابقة، ولكل بطاقة رقم سري  الفرع، وعليها شريط ممغنط ذو لون بني

  288يعرفه حاملها فقط.

o الصيرفة عبر الهاتف النقال 

بدأت البنوك استخدام الهاتف النقال في المجال البنكي من خلال إرسال رسائل قصيرة تبين 

ل، ويطلق على الحركات التي تمت على الحساب، حيث يستقبلها العميل بشكل منتظم على هاتفه النقا

 WAPنشاط البنك من خلاله بالصيرفة الخلوية، وقد تم في سنوات لاحقة ربط الانترنت بالهاتف النقال

حيث يشترط البنك لعرض هذه الخدمة وجود بطاقة فيزا الإلكترونية لمن يريد ربطها بالإنترنت، أما في 

حت تتميز بنفس خصائص الحاسب الوقت الحالي ومع ظهور الجيل الجديد للهواتف النقالة التي أصب

الآلي إلا أنها بحجم مصغر بسعة أقل، فبمجرد توفر خدمة التغطية بالشبكة يمكن للعميل الحصول على 

أي خدمة بنكية يريدها، فقد أصبح يعتمد من قبل العملاء دون شروط، حيث يتم من خلاله معرفة 

 289ت الدفع المختلفة.الرصيد، والتحويل من حساب الى حساب، وكذا القيام بعمليا

o خدمة الرسائل القصيرة 

للعديد من الخدمات البنكية والحركات  SMSتتيح هذه الخدمة للعميل استقبال رسائل قصيرة 

التي تمت على حساباته، إضافة إلى معلومات ترويجية عن البنك بحيث يستقبلها بشكل منتظم على هاتفه 

إلكترونية لمن يود الاشتراك عن طريق  م هذه الخدمة فيزاالخلوي في أي مكان وفي أي وقت، ويشترط لتقدي

الإنترنت ومن أهم أنواع الرسائل نجد رسائل تحويل الراتب، التحويلات بين الحسابات، الإيداع النقدي، 

 290السحب النقدي...الخ.

o البنوك المنزلية 

يعتمد نظام البنوك المنزلية على ما يعرف بعملية التحويل وإعادة تحويل البيانات، حتى يتم ربط 

الحاسب الآلي للبنك بالحاسب الشخص ي الموجود بمنازل العملاء من خلال وسائط الاتصال، كشبكة 

مات الخطوط الهاتفية، ويعمل هذا الحاسب الشخص ي كمحطة حتى طرفية يتم عن طريقها تقديم الخد

بيان الشيكات المحصلة وتحت التحصيل، إرسال تعليمات للبنك، تجديد   البنكية، عرض أرصدة العميل،

الودائع، تحويل مبلغ من حساب لآخر، طلب دفتر الشيكات، ويتم تداول البيانات بين حاسب البنك 

                                                           
، مجلد أ، ديسمبر 56الالكترونية لعصرنة وتطوير البنوك الجزائرية، مجله العلوم الإنسانية، عدد  زبير عياش، سمية عبابسة، الصيرفة 288

 .253، ص3926
 .252المرجع نفسه، ص  289
 .25علي محبوب، علي سنوس ي، مرجع سابق، ص  290
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ا الى حاسب العميل، وحاسب العميل عن طريق تحويلها من شكلها الرقمي إلى إشارات يمكن نقلها الكتروني

 291والتي تقوم أيضا بالعملية العكسية. modemsوتستخدم في ذلك المحولات 

o الصيرفة عبر التلفزة الرقمية 

يتم من خلالها الربط بين جهاز التلفزيون والحاسب الآلي للعميل والمصرف من خلال الأقمار  

ل رقم سري يمنح له بهدف تنفيذ الصناعية، إذ انه يمكن للعميل الدخول إلى حاسب المصرف من خلا

 292العمليات المطلوبة.

o الصيرفة عبر شبكة الانترنت 

تسمح هذه الخدمة لعملاء المؤسسات البنكية القيام بالمعاملات المالية من خلال الدخول الى 

 الصفحة الالكترونية التي تشغلها المؤسسة البنكية عبر الانترنت، حيث تسمح هذه الخدمة المريحة والآمنة

للعملاء الذين لديهم بطاقات السحب الآلي من الدخول لمعلوماتهم البنكية من أي مكان وعلى مدار 

الساعة، وذلك بأن يقوم العميل بفتح الموقع الالكتروني للبنك ثم الدخول إلى الموقع المخصص للخدمات 

تطلب معلومات إضافية البنكية، ثم يقوم بإدخال رقم البطاقة والرقم السري، وهناك بعض البنوك التي 

لمزيد من السرية والحماية ،كما يتم إعطاء العميل رقم سري تعريفي له لتسهيل الدخول أو إجراء 

 المعاملات المالية.

من أهم هذه المعاملات نجد التحقق من أرصدة الحسابات، فتح حسابات جديدة، تحويل الأموال  

اتير بطاقات الائتمان، إرسال رسائل الكترونية تسديد فو  بين الحسابات، دفع الفواتير الكترونيا

 293للاستفسار عن أية معلومات.

o خدمات نقاط البيع 

تمنح عملاء البنوك مرونة كبيرة لتسديد قيمة مشترياتهم الكترونيا كبديل للنقود الورقية او 

صل بشبكة الشيكات وخاصة إذا كانت المبالغ المطلوبة كبيرة، حيث يتم استخدام جهاز للدفع الآلي مت

إلكترونية مع البنوك يتم من خلاله التحويل الإلكتروني للنقود من حساب العميل إلى حساب التاجر، 

باستخدام بطاقة العميل البنكية التي يستخدمها العميل عند دفع قيمة الخدمات والبضائع التي يحصل 

 294عليها لدى محلات البيع بالتجزئة.

 

 لكترونية على جودة الخدماتالمبحث الثاني: أثار الصيرفة الإ

                                                           
 .5والتقليدية في الجزائر، ص صالعياطي جهيدة، محمد بن عزة، تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية بين وسائل الدفع الحديثة  291
 .255زبير عياش، سمية عبابسة، مرجع سابق، ص  292
 .25علي محبوب، علي سنوس ي، مرجع سابق، ص 293

 
لتفعيل الميزة التنافسية للبنك، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي، إدارة  أحمد طرطار، سارة حليمي، جودة الخدمات المصرفية كآلية 294

 .2، ص 3929قطاع الخدمات، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، الجودة الشاملة في 



202 

نبين في هذا المبحث مفهوم جودة الخدمات المصرفية الالكترونية ، ثم نحدد أثر الإيجابي للصيرفة 

 الالكترونية على جودة الخدمات المصرفية.

 المطلب الأول: مفهوم جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية

المصرفية الإلكترونية )الفرع الأول(، ثم التطرق سنحاول في هذا المطلب إبراز تعريف جودة الخدمة 

 الإلكترونية في )الفرع الثاني(. إلى معايير جودة الخدمات المصرفية

 الفرع الأول: تعريف جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية

  نذكر منها: تعددت المفاهيم الخاصة بتعريف جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية

" خلو الخدمة المصرفية من أي عيب أثناء انجازها يقصد بجودة الخدمة المصرفية الإلكترونية: 

 295نتيجة الحكم المتعلق بتوقعات الزبون أو العميل المدركة، عن الخدمة البنكية والأداء الفعلي لها".

  296لي لها ".: " الفرق بين توقعات العملاء للخدمة المستهدفة وإدراكهم للأداء الفعوتعني أيضا

" قدرة البنك على توفير خدمات تحقق إشباع تشير جودة الخدمات المصرفية الالكترونية إلى  كما

الزبون، تقاس الجودة من خلال ما يقدمه البنك من خدمات تلقى قبولا لدى الزبائن، كما تعتبر 

لزبائن من خلال عنصرا استراتيجيا في خطط البنك التسويقية، حيث يمكن الوصول إلى أعلى رضا ل

 297." الجودة، وبالتالي يمكن للبنك الحصول على قدرة تنافسية

" ملائمة ما يتوقعه العملاء من الخدمة وفي تعريف آخر لجودة الخدمة المصرفية الالكترونية أنها: 

المصرفية المقدمة إليهم مع إدراكهم الفعلي للمنفعة التي يحصل عليها العملاء نتيجة حصولهم على 

 298الخدمة، لذا فالخدمة الجيدة من وجهة نظر العملاء هي التي تتفق وتتطابق مع توقعاتهم."

 الإلكترونية الفرع الثاني: معايير جودة الخدمات المصرفية

تساهم الخدمات المصرفية الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وهذا حسب  

المتمثلة في: )الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الثقة والأمان، التعاطف  299معايير الجودة الخمسة

 والاتصال(

 الاعتمادية 

                                                           
 .42حورية جنان، مرجع سابق، ص 295
زكيه محلوس، حنان بقاط، دوه محمد يزيد، مساهمة الخدمات المصرفية الالكترونية في تحسين جودة الخدمة المصرفية دراسة حالة  296

 .221، ص3932، جانفي 2، عدد6ادي، مجله التنمية الاقتصادية، المجلد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وكالة الو 
بن موس ى أعمر، علماوي احمد، جودة الخدمات المصرفية الالكترونية كمدخل لبناء المزايا التنافسية للبنوك الجزائرية، مجلة دراسات  297

 .200اقتصادية، ص 
ا على جودة الخدمات المصرفية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام كمال مولوج ومحمد طلحة، الصيرفة الالكترونية وتأثيره 298

 .6الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر "عرض تجارب دولية"، ص

 
 .49حورية جنان، مرجع سابق، ص 299
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وضمن هذا  : " القدرة على تقديم وعود الخدمة بشكل موثوق ودقيق"،تعرف الاعتمادية بأنها

، توفير الخدمة، المفهوم الواسع تعني الاعتمادية أن المصرف يسلم الخدمة بناء على وعوده: وعود التسليم

حل المشاكل، التسعيرة، والعميل يجري الأعمال المصرفية مع المصارف التي تحافظ على مثل هذه الوعود 

التي تخص الميزات الجوهرية للخدمة في المصارف، تحتاج إلى أن تكون مدركة لتوقعات  خصوصا تلك

 العميل حول الاعتمادية.

 الاستجابة 

"، ويركز هذا البعد على رادة لمساعدة العملاء وتزويدهم فورا بالخدمة " الإ  تعرف الاستجابة بأنها: 

المجاملة واللطف، والأصل هو التعامل مع طلبات العملاء والشكاوى والمشاكل التي يمكن أن يقع فيها 

 العميل.

 الثقة والتوكيد 

عامل مع المقصود هنا هو كسب الثقة والمصداقية لدى العملاء وهذا يتطلب من العاملين الت

 عملائهم بلطف ولياقة وفعالية.

 التعاطف والاعتناق 

يراد بها معاملة العملاء بشكل فردي، وهي ان يعمل المصرف على ان يشعر العميل بنوع من التميز 

في المعاملة مقارنة بالعملاء الآخرين، ويكون جوهر التفاعل العاطفي هو الوصول للعميل من خلال علاقة 

 هو فريد وخاص. شخصية، وبأن العميل

 الملموسية 

" مظهرا خارجيا للتسهيلات المادية مفادها تصوير الخدمة ماديا، وتعرف الملموسية بأنها:    

 والمستلزمات والأشخاص ومواد الاتصال".

 المطلب الثاني: الآثار الإيجابية للصيرفة الالكترونية في تحسين الخدمات

الزبون، مقدم الخدمة،  الخدمات المصرفية من عدة جوانب:تؤثر الصيرفة الالكترونية على جودة 

 سلوك العملاء وأداء المصارف وهو ما سنوضحه تبعا.

 الفرع الأول: أثر الصيرفة الالكترونية بالنسبة للزبون 

يعد الزبون العامل الأكثر أهمية في تصميم وتقديم وتقييم مستوى الجودة، ولتعزيز جودة 

ونية بشكل فعال يجب على الصيرفيين ان يفهموا الخصائص والمواصفات التي الخدمات المصرفية الالكتر

    300. يستعملها الزبائن للحكم على جودة الخدمة

 الفرع الثاني: أثر الصيرفة الالكترونية بالنسبة لمقدم الخدمة

يعد حاملو الأسهم )المساهمين( وإدارة المصرف والعمال بمثابة مقدمي خدمات ، تعتمد جودة 

ويعمل   الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للزبائن على نظام جودة الخدمة الالكترونية في المصرف،

                                                           
 .69مرجع نفسه، ص 300
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زبائن، إذ يقع على الإلكترونية في هذا الإطار على الوصول لإرضاء متطلبات ال  مدير الأعمال المصرفية

شراء وقراءة عدد من النشاطات والدوريات المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية الالكترونية   عاتقه

والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في ميدان جودة الخدمات المصرفية الالكترونية، ومن الممكن 

 301أيضا الاستعانة بمجموعة استشارية للقيام بهذا العمل .

 الثالث: أثر الصيرفة الالكترونية بالنسبة للعملاء وأداء المصارف الفرع

وأداء المصارف سنبين أثرها على سلوك العملاء  الالكترونية أثر على سلوك العملاء تخلف الصيرفة

 ثم نحدد الأثر المترتب على أداء المصارف.

 أثر الصيرفة الإلكترونية على سلوك العملاء .1

 :302في الفوائد المتوقعة منها والتي تتجلى في ترونية على سلوك العملاءيتمثل أثر الصيرفة الإلك

 توفير الوقت والمال  

  تكريس أمن المعلومات من خلال المحافظة على خصوصية العميل وسرية معاملاتهم

   الشخصية.

 .توفر الصيرفة الالكترونية سهولة الاستخدام وسرعة وسهولة الاتصال والتصفح 

  توفرها الصيرفة الالكترونية التي تبرز من خلال سهولة الاستخدام وسرعة التساهلية التي

 .الاتصال والتصفح التي تزيد من ثقة العميل بالبنك

 .قلة التكاليف التي تميز الصيرفة الالكترونية 

 أداء المصارف أثر الصيرفة الإلكترونية على .3

 :303أداء المصاريف من خلال يبرز أثر الصيرفة الإلكترونية على

  تحسين جودة الخدمات وتخفيض التكاليف، حيث تعتمد البنوك على قنوات التوزيع الإلكتروني

من أجل زيادة ولاء العملاء ونقل المعلومات عليهم بتكلفة منخفضة وتوسيع مجموعة العروض 

 المقدمة لهم.

  الإلكتروني فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق الخدمات، فالبنك الذي يعتمد على قنوات التوزيع

والاتصالات سيكون قادرا على كسر الحواجز الزمنية والمكانية، وبالتالي سيكون قادرا على غزو 

 الأسواق للحفاظ على عملائه.

 اعتماد المعاملات المصرفية الإلكترونية يسمح للمؤسسات المالية ، فتعزيز العلاقة مع العملاء

ومتاحة في جميع  ومتكاملة قنوات اتصال متعددةتعزيز علاقاتها مع عملائها من خلال استخدام 

 الأوقات.

 الخاتمة:

                                                           
 .62مرجع نفسه ص 301
 .64حورية جنان، مرجع سابق، ص 302
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 على ضوء ما تم عرضه توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:

 جديدة من آليات المعاملات البنكية بين البنك وزبائنه، تتيح  الإلكترونية آلية تعتبر الصيرفة

على الخدمة البنكية من خلال الوسائل الالكترونية للعميل الوصول إلى حساباته أو الحصول 

 المختلفة دون أي قيود زمانية أو مكانية.

  تساهم الصيرفة الالكترونية في تفعيل الأداء المصرفي وذلك من خلال المساهمة في تحسين وتطوير

م في الخدمات المصرفية في البنوك وتعزيز مركزها التنافس ي وزيادة استقطاب العملاء، كما تساه

لوعوده  سهولة الدخول للأسواق المحلية والعالمية، فضلا على أنها تجعل المصرف يستجيب

 بسرعة أكبر.

  تعمل الصيرفة الالكترونية على تيسير التعامل بين المصارف وتجعله على مدار الساعة سواء من

 مكان إقامة العميل أو عمله أو أي مكان تتوفر فيه خدمة الانترنت.

 ة الالكترونية إلى اختصار المسافات ورفع الحواجز التقليدية.تؤدي الصيرف 

 وتلبية  خفض التكاليف والأسعار واختصار الزمن تساهم جودة الخدمة المصرفية الالكترونية في

طلبيات محددة للزبائن، والسرعة في انجاز المعاملات، وزيادة القدرة على استقطاب مدخرات 

 العملاء.

 يرفة الالكترونية يحقق الجودة المطلوبة التي يرغب الزبون في الحصول للص إن التطبيق السليم

 عليها وهذا الأمر يزيد من ثقة ورضاء العملاء وتنمية الشعور لديهم بالانتماء للبنك.

 للعميل سهولة في الدخول إلى حسابه، والتخلص من القيود الزمنية  الإلكترونية الصيرفة توفر

عاملاته المصرفية بمفرده بعيدا عن المشاكل المتعلقة بالطوابير وما والمكانية، إمكانية انجاز م

 يترتب عنها من مشاكل بين العملاء أنفسهم.

 ندرجها فيما يلي: التوصياتومما سبق التطرق إليه يمكننا أن نخرج بمجموعة من 

 ية نوص ي البنوك بمواكبة كافة المستجدات التي تحدث في مجال الخدمات المصرفية الالكترون

 لجذب العملاء. واعتماد أحدث التقنيات المصرفية

 .ضرورة قيام البنوك بخلق جو من الثقة والأمان واللياقة في علاقاتها مع العملاء 

 نوص ي بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في البنوك الجزائرية  

 .ضرورة تدريب وتأهيل موظفي البنك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

  ضرورة توفير البنية التحتية المعلوماتية الملائمة من حيث الأجهزة الحاسوبية والبرمجيات

 وخدمات الاتصالات والانترنت.

 .ضرورة تثقيف العملاء بأهمية الخدمات الالكترونية وما توفره من وقت وتكلفة للعميل 

 أحدث ما توصلت  يجب على البنوك الجزائرية الحرص على صيانة الصرافات الآلية واستخدام

 إليه التكنولوجيا التي تساهم في سرعة الأداء.
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  العمل على تبني نظم الرد الآلي في البنوك على العملاء وتطوير أدواتها على مواقع البنوك

 الالكترونية.

 قائمة المصادر والمراجع:

صارف الصادق خليفة آدم قوي، الخدمات المصرفية الالكترونية وأثرها في جذب العملاء بالم (2

السودانية، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات المصرفية، جامعة السودان 

 .3921للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 

محرز نور الدين، تأهيل وتفعيل الجهاز المصري بالتعاملات النقدية الالكترونية حالة الجهاز  (3

دة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد المصرفي الجزائري، أطروحة لنيل شها

 .3924-3925بنكي، جامعة ام البواقي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

زبير عياش، سمية عبابسة، الصيرفة الالكترونية لعصرنة وتطوير البنوك الجزائرية، مجله  (2

 .3926ديسمبر  ، مجلد أ،56العلوم الإنسانية، عدد 

علي محبوب، علي سنوس ي، واقع الصيرفة الالكترونية في البنوك التجارية، مصرف السلام  (5

 .3939، 3، العدد 5الجزائر نموذجا، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، المجلد 

ظريفة غزالي وآخرون، دور الصيرفة الإلكتورنية في تحسين جودة الخدمة المصرفية، مجلة  (4

 .93، العدد 91الأعمال والتجارة، المجلد اقتصاديات 

مصطفى ابراهيم عبد النبي، دور السلطات النقدية في مواجهة مخاطر الصيرفة الإلكترونية،  (6

 .3995، يوليو 23دراسات وأبحاث، مجلة المصرفي، العدد 

ة العياطي جهيدة، محمد بن عزة، تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية بين وسائل الدفع الحديث (1

 والتقليدية في الجزائر.

لتفعيل الميزة التنافسية للبنك،  أحمد طرطار، سارة حليمي، جودة الخدمات المصرفية كآلية (1

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي، إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات، جامعة الإخوة 

 .3929منتوري قسنطينة، الجزائر، 

زيد، مساهمة الخدمات المصرفية الالكترونية في تحسين زكيه محلوس، حنان بقاط، دوه محمد ي (0

جودة الخدمة المصرفية دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وكالة الوادي، 

 .3932، جانفي 2، عدد6مجله التنمية الاقتصادية، المجلد 

اء المزايا بن موس ى أعمر، علماوي احمد، جودة الخدمات المصرفية الالكترونية كمدخل لبن (29

 التنافسية للبنوك الجزائرية، مجلة دراسات اقتصادية.

كمال مولوج ومحمد طلحة، الصيرفة الالكترونية وتأثيرها على جودة الخدمات المصرفية، الملتقى  (22

العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة 

 "عرض تجارب دولية". الالكترونية في الجزائر
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 مداخلة البروفيسور شامبي ليندة و الدكتورة  مالح زهرة

 

 المحور الثالث: رقمنة النشاط المصرفي

 المداخلة: حماية مستهلك المنتجات والخدمات المالية البنكية

Consumer protection of banking financial products and services 

 ليندةد. مالح زهرة وأ.د.شامبي 

 2جامعة الجزائر 

 ملخص

بهدف تحقيق الشمول المالي، قامت السلطات المصرفية بتنظيم إطار حمائي خاص بالمستهلك المالي 

من خلال وضع قواعد ومبادئ واضحة للمؤسسات الخاضعة والمتمثلة في كل من البنوك والمؤسسات 

ى حماية حقوق ومصالح مستهلك المالية ومزودو خدمات الدفع الإلكتروني ومكاتب الصرف تهدف إل

الخدمات والمنتجات المالية عن طريق إنشاء نظام حمائي شامل يشمل التوعية المالية، الشفافية، تشجيع 

الممارسات السليمة، حماية البيانات ومعالجة الشكاوى وهذا لتعزيز الثقة في القطاع المالي وضمان تقديم 

 تهلك.خدمات ومنتجات بجودة تلبي احتياجات المس

 الشمول المالي.-المعرفة المالية-شكاوى -شفافية مالية -نظام حمائي-: مستهلك ماليالكلمات الدالة

Abstract 

 With the aim of achieving financial inclusion, the banking authorities have 

organized a protective framework for the financial consumer by setting clear rules and 

principles for the subject institutions, which include banks, financial institutions, electronic 

payment service providers, and exchange offices. It aims to protect the rights and interests of 

the consumer of financial services and products by establishing a comprehensive protection 

system that includes financial awareness, transparency, encouraging sound practices, data 

protection and complaints handling. This is to enhance confidence in the financial sector and 

ensure the provision of quality services and products that meet consumer needs. 

 

Keywords: financial consumer - protective system - financial transparency - complaints - 

financial knowledge - financial inclusion. 

 مقدمة
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الاقتصادي وهذا ما تم تكريسه يولي المشرع الجزائري أهمية خاصة لحماية المستهلك في النشاط 

 09-92منه، وقد تلاه عدة تطبيقات لهذا المبدأ في قانون حماية المستهلك وقمع الغش  63دستوريا في المادة 

، غير أن تطبيق هذه القواعد الحمائية في النشاط الاقتصادي بصفة 93-95وقانون الممارسات التجارية 

لتوازن العقدي بين المستهلك كطرف عاجز عن المعرفة )غير مهني( عامة والتي تهدف في مجملها إلى إعادة ا

في مواجهة المهني في إطار النظام الحمائي الاقتصادي لا تتماش ى مع وجب حماية المستهلك العادي في إطار 

النشاط المصرفي لخصوصية هذه الحماية والتي تنبع من الهدف المرجو منها باعتبار المستهلك المالي الحجر 

اوية لتحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى إدخال أو دمج كل المستهلكين بما فيها الفئات المهمشة ماليا الز 

ومن ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي بالتعامل مع هذا 

 القطاع بكل ثقة وآمان ومنه، الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، قام بنك الجزائر باعداد مشروع نظام خاص بحماية مستهلك 

 الخدمات والمنتوجات المالية في الجزائر تماشيا مع التوجهات الدولية نحو الشمول المالي.

وتندرج مداخلتنا في هذا الإطار حيث سنعتمد على أحكام هذا المشروع كدراسة سابقة وهذا 

 ى المنهج التحليلي لمقتضيات هذا المشروع، وتتمحور إشكالية الموضوع كالتالي:بالاعتماد عل

ما هي خصوصية حماية مستهلك المنتجات والخدمات المالية في ظل وجوب الموازنة بين تكريس حقوق 

  المستهلك المالي في النظام المصرفي وتعزيز البيئة المصرفية وصولا لتحقيق الشمول المالي في الجزائر؟

وتأسيسا على ذلك، قسمنا الدراسة إلى محورين، تناولنا في المحور الأول البعد التنظيمي للحماية، 

 حيث 

سيتم دراسة نظام حماية المستهلكين للمنتجات والخدمات المالية، وفي المحور الثاني تعرضنا للبعد 

ضمان حقوق المستهلك المالي كوسيلة فعالة ل الإجرائي للحماية وهذا بالتعرض إلى نظام معالجة الشكاوى 

 من انتهاكها من قبل المؤسسات الخاضعة أي تحقيق النظام الحمائي خارج التدخل القضائي.

 

 المحور الأول: البعد التنظيمي للحماية: نظام حماية المستهلكين للمنتجات والخدمات المالية

 ، يجب  ضمان شعور المستهلك بالأمان أثناء تعامله مع النظام المصرفي 304لتحقيق الشمول المال 

توفير له حقوق مالية  والالتزام بضمانها. ولذلك تم إنشاء نظام خاص تعزيز الثقة بوهذا عن طريق 

لحمايته في مواجهة المؤسسات الخاضعة، ولتحديد أحكام هذا النظام الحمائي الذي يربط بين كل من 

                                                           

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 3939ديسمبر  29مؤرخ في  333-39لمرسوم الرئاسي رقم  1 
 3939ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  13، ج رعدد 3939المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر 
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الي والمؤسسات الخاضعة في ظل معادلة تعاقدية مالية غير متوازنة، سنتولى تحديد مركز كل المستهلك الم

 طرف كما يلي:

 

 أولا: المركز القانوني للمستهلك المالي 

عند دراستنا لمشروع النص التنظيمي، تبين لنا اعتماد مصطلح جديد ألا وهو المستهلك المالي وهذا  

 تبعا لخصوصية النظام المصرفي.

 تحديد المستهلك المالي -1

 من مشروع النظام، يعتبر المستهلك كل:  3حسب المادة  

 أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم أو يشتري أو  :المستهلكون للمنتجات والخدمات المالية

يستفيد من المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها البنوك، أو المؤسسات المالية، أو مكاتب 

 .مقدمي خدمات الدفع، سواء كانت خدمات مدفوعة أو مجانيةالصرافة، أو 

 أو  :المستهلك الإلكتروني 
ً
 أو مقابل مبلغ، منتجا

ً
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقتني، سواء مجانا

 عبر وسائل الاتصال الإلكتروني لاستخدامها النهائي من جهة إلكترونية
ً
 .خدمة

ومنه، يقتض ي الأمر تحليل المصطلحات السابقة والمعتمدة كتعريفات سابقة محددة من طرف  

 ممشروع النظام لرفع اللبس.  

: الأفراد الذين يستعملون الخدمات البنكية مثل فتح الحساب البنكي، طلب شخص طبيعي -

 القروض.

المالية لاحتياجاتهم :الشركات، الجمعيات، الهيئات العمومية يطلبون الخدمات شخص اعتباري  -

 المهنية.

 : مثل استخدام بطاقة بنكية يستخدم

 : خدمة مقابل مبلغ مالي مثل اكتتاب تأمين أو قرض.أو يشتري  

 :الحصول على خدمة دون مقابل مثل نصائح مالية مقدمة من طرف البنك.أو يستفيد 

 :وكمثال عن المنتجات والخدمات المالية، نذكر

 الودائع البنكية •

 عمليات القروض •
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 وسائل الدفع مثل التحويلات العادية والإلكترونية. •

ويجب التمييز بين الخدمة المالية والمنتوج المالي فمثلا يعتبر القرض منتوجا ماليا في حين  

من طرف كانت خدمات مدفوعة العمولات، الفوائد المستحقة تدخل ضمن الخدمات المالية. وسواء 

 المستهلك مباشرة مثل 

، حيث أو مجانية اريف مقابل الخدمة أو بطريقة غير مباشرة مثل الفوائد المستحقة على القروض. مص

 يتحصل المستهلك على الخدمة دون مقابل مثل حساب جاري دون مصاريف.

  3939مارس سنة  24الموافق  2552رجب عام  39المؤرخ في   92-3939ولقد حدد  نظام بنك الجزائر

هذه الخدمات  البنكية المطبقة على العمليات المصرفية العامة المتعلقة بالشروطالمحدد للقواعد 

منح ، فتح وإقفال الحسابات بالدينارمنح دفتر الشيكات، منح دفتر الادخار.  ”منه 25المجانية في المادة  

عند  إعداد وتسليم أو إرسال،  عمليات الدفع نقدا لدى البنك الموّ طن؛، )داخلية(بطاقات بنكية 

عملية تحويل ما بين الخواص ،  على الحساب عن بعد .الاطلاعاالقتضاء، كشف حساب سنوي للزبون؛

 “.على مستوى نفس البنك

 مقتضيات النظام الحمائي -3

تنصب الحماية خلافا للقواعد القانونية المعروفة في النظرية العامة لحماية المستهلك في القوانين  

والخدمات المالية وليس على السلع والخدمات غير المالية. حيث تتميز هذه السابقة، على المنتجات 

الخدمات المالية بأنها  ليس لها وجود مادي فعلي أي غير ملموسة كالسلع، وارتباطها  بمقدمها )البنوك 

خزينها والمؤسسات المالية وعدم إمكانية  الفصل بينهما، كما أن الخدمة المالية تقدم في وقتها، فلا يمكن ت

أو نقلها. إضافة إلى ذلك تتباين الخدمات المالية من بنك لأخر، وتتنوع وتتطور من تقليدية )فتح 

 الحسابات، الإيداع..إلى خدمات رقمية، بطاقات ذكية(.

غير أنه يواجه المستهلك المالي مخاطر مالية وتقنية مثل الرسوم والعمولات المخفية، الاحتيال  

مال البيانات الشخصية. لذلك يجب توفير حماية نوعية عن طريق الحرص على الإلكتروني، سوء استع

إعداد عقود واضحة وشفافة، ضمان أمن المعلومات الشخصية والحسابات، ووضع نظام الشكوى لحل 

 النزاعات. 

 ويتمثل الهدف من تقرير حماية خاصة بنص تنظيمي للمستهلك المالي  في:  

لنظام المالي وإقدامه إلى التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وتزويده بث ثقة المستهلك المالي في ا •

 بخدمات مالية.

 .ضمان معاملات آمنة للمستهلك المالي في ظل تعزيز البيئة المصرفية واستقرار النظام المصرفي  
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للمنتجات والخدمات المالية عبر  )المؤسسات الخاضعة( تشجيع الممارسات السليمة للموردين •

 .الحد الأدنى من معايير حماية المستهلكين وضع

تعزيز التوعية المالية وزيادة الشفافية، مما يمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة في  •

 .علاقاتهم مع الموردين

تعزيز الثقة في القطاع المالي عبر ضمان تقديم الموردين منتجات وخدمات ذات جودة تلبي  •

 .احتياجات المستهلكين

الموردين على وضع آليات فعّالة لمعالجة شكاوى المستهلكين المتعلقة بتقديم المنتجات تحفيز  •

 .والخدمات المالية

 حقوق المستهلك المالي -0

 تتمثل هذه الحقوق في: 

يتمتع المستهلكون بحق الحصول على معلومات واضحة ودقيقة  ضمان الحق في المعلومات والنصائح: -أ

العلاقة. تشمل المعلومات، التي يجب توفيرها باللغة العربية ولغات أخرى حسب ومفهومة قبل بدء 

الحاجة، حقوق والتزامات المستهلك، وخصائص المنتجات أو الخدمات المالية بما في ذلك التكاليف 

بنكية والمخاطر المحتملة، إضافة إلى الخدمات المجانية المتاحة كالتقارير المالية والوصول إلى المعلومات ال

 .الأساسية

 حق الحصول على معلومات واضحة ودقيقة ومفهومة قبل بدء العلاقة.  -ب

يجب على الموردين معاملة عملائهم بإنصاف ونزاهة في جميع مراحل العلاقة، وتقديم منتجات 

 .وخدمات مالية تعزز ثقة المستهلكين في القطاع المالي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة

 :المعلومات تشمل •

 حقوق والتزامات المستهلك،  •

 خصائص المنتجات أو الخدمات المالية بما في ذلك التكاليف والمخاطر المحتملة،  •

 .إضافة إلى الخدمات المجانية المتاحة كالتقارير المالية والوصول إلى المعلومات البنكية الأساسية •

 الحق في المعاملة العادلة -ج

 تلتزم المؤسسات الخاضعة:
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  معاملة عملائهم بإنصاف ونزاهة في جميع مراحل العلاقة،ب •

تقديم منتجات وخدمات مالية تعزز ثقة المستهلكين في القطاع المالي، مع إبلاء اهتمام خاص  •

  .الضعيفةللفئات 

 الحق في الإفصاح والشفافية -د

يحق للمستهلكين الحصول على معلومات واضحة حول المزايا والمخاطر والظروف المرتبطة بالمنتج  •

 المالي. 

ويجب أن تضمن المؤسسات المالية الشفافية الكاملة في عقودها وسياساتها، وتوفير الوثائق  •

 .بشكل يسهل على المستهلكين الاطلاع عليها

 عادلةالحق في الحماية من الممارسات غير ال -ه

يجب حماية المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة أو المسيئة، وامتناع مقدمي الخدمات  •

المالية عن أي سلوك من شأنه تضليل المستهلكين، كالإعلانات المضللة أو إغفال المعلومات 

 .الأساسية

 التزامات المستهلك المالي -2

لك المالي مقابل الحقوق الممنوحة له وهذه كسابقة يلاحظ أنه تم إلقاء التزامات على عاتق المسته 

في مجال حماية المستهلك، وهذا لتحقيق التوازن الحمائي بين مصالح المستهلك المالي والمؤسسات الخاضعة 

  في ظل خصوصية المنتجات والخدمات المالية.

 المستهلك ضمن العلاقة التعاقدية مع المؤسسة الخاضعة في: وتتمثل التزامات

 يجب على المستهلك تقديم معلومات دقيقة وكاملة وحقيقية للمؤسسة. 

  يجب على المستهلك مراجعة الوثائق التعاقدية بالكامل وفهمها قبل الالتزام بأي خدمة أو منتج

 .مالي، والاحتفاظ بنسخة منها

 في حالة وجود غموض، يجب على المستهلك طلب التوضيحات من المؤسسة قبل الالتزام. 

 زام بإجراءات تقديم الشكاوى الرسمية، بما في ذلك اللجوء إلى بنك الجزائر في حالة النزاع مع الالت

 .المؤسسة

 يجب على المستهلك اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات المالية. 

 بأي معاملة غير طبيعية أو غير مصرح بها تؤثر عل 
ً
 .ى حساباتهإبلاغ المؤسسة فورا
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 ثانيا: المركز القانوني للمؤسسات المكلفة بتقديم الخدمات والمنتوجات المالية 

 نتعرض في ما يلي إلى: 

 تحديد المؤسسات المكلفة بتقديم الخدمات المالية -1

 تتمثل المؤسسات المكلفة بتقديم الخدمات والمنتوجات المالية في:

  ،مكاتب الصرافة، أو مقدمي خدمات الدفع  المؤسسات الخاضعة وهي البنوك، المؤسسات المالية

 .مرخصة من بنك الجزائر لتقديم منتجات أو خدمات مالية

  كل كيان أو مؤسسة تقوم بإنشاء أو تطوير أو تقديم منتجات أو خدمات مالية خاضعة  :الموردون

 .للرقابة والتنظيم من بنك الجزائر

مخولة دون سواها للقيام بصفة هي  1من القانون النقدي والمصرفي 14فالبنوك طبقا للمادة 

من هذا القانون   11و 16و 13و 19إلى  61مهنتها ّالاعتيادية، بجميع العمليات المبينة في المواد من 

 .كعمليات الإيداع، القرض، وتسيير وسائل الدفع وعمليات الصيرفة الإسلامية

لمؤسسات المالية تلقي الأموال من ّ الــجــمــهــور، ولا إدارة وســائل الــدفــع أو وضــعــهــا تحت تصرف ولا يمكن ل

 .وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى  .زبائنها

من نفس القانون، يقوم مزودو خدمات الدفع المعتمدون قانونا، بتزويد خدمات الدفع  16وطبقا للمادة 

تحدد قائمة خدمات الدفع وكذا شروط وكيفيات اعتماد مزودي خدمات الدفع  .ا البنوكالتي تقوم به

 والذي لم يصدر بشأنه هذا النظام إلى يومنا هذا.  .بموجب نظام من المجلس

على :" يتأسس مزودو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون  90-32من القانون رقم  02/3تنص المادة  

 ة ذات أسهم أو شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.ومكاتب الصرف في شكل شرك

  نطاق التزامات المؤسسات المكلفة بتقديم الخدمات والمنتوجات المالية -3

 تنقسم هذه الالتزامات إلى قسمين: 

 الموانع"“الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل أي -أ

 بالتصرفات غير الأخلاقية التالية:تمتنع المؤسسات الخاضعة بالقيام  حيث  
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الممارسات غير العادلة أو التضليلية أو العدوانية، بما في ذلك التهديد أو الإكراه أو الإساءة أو  •

 .الإهانة للمستهلك

تقديم أو قبول أو طلب الرشاوى أو الهدايا، باستثناء الهدايا الترويجية العامة المقدمة  •

 .للمستهلكين

لك بناءً على الجنس، العرق، اللون، الأصل العرقي، القبيلة، مكان الميلاد، التمييز ضد المسته •

 .العقيدة أو الدين، الحالة الاجتماعية، الرأي السياس ي، أو الإعاقة

 .التعاقد مع المستهلك دون ضمان فهمه الكامل لطبيعة المعاملة المقترحة •

 .إدراج شروط مجحفة أو خادعة في عقود المستهلكين •

تحريف المعلومات الأساسية باستخدام أساليب مثل طباعة نصوص صغيرة أو لغة  إخفاء أو •

 .معقدة، أو تجاهل الحقائق المهمة

خداع المستهلك بتقديم منتجات أو خدمات مالية بزعم أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية بينما  •

 .تخالف مبادئها

 الالتزام بالقيام بعمل –ب 

: يجب على مقدمي الخدمات المالية تقييم قدرة المستهلكين على الاستدانةالوقاية من الإفراط في  -

، وتزويدهم بمعلومات واضحة حول مخاطر الإفراط في 
ً
السداد بعناية قبل منحهم قروضا

 .الاستدانة، بالإضافة إلى تقديم حلول مناسبة في حال مواجهة المستهلك لصعوبات مالية

على المؤسسات المالية التصرف بحرص واحترافية في تعاملاتها مع  : يجبالالتزام بالعناية الواجبة -

المستهلكين، والتأكد من تدريب الموظفين بشكل كافٍ على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، ووضع 

 .إجراءات داخلية لمراقبة الالتزام بهذه المتطلبات، وتصحيح أي انحرافات بسرعة

يجب على المؤسسات الخاضعة تصميم وتنفيذ برامج للتثقيف للمستهلكين:  التثقيف والتوعية المالية -

والتوعية المالية تهدف إلى تزويد المستهلكين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتقييم المخاطر المرتبطة 

 .بالمنتجات والخدمات المالية، وتوفير هذه البرامج بشكل يسهل الوصول إليها للجميع دون تمييز

: يتعين على المؤسسات الخاضعة اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية حماية بيانات المستهلك وخصوصيته -

ملائمة لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين من أي فقدان أو تعديل أو وصول غير مصرح به، وتنفيذ 
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 في  عمليات تدقيق دورية لضمان حماية البيانات باستمرار، مع إعلام المستهلكين والسلطات
ً
المختصة فورا

 .حالة حدوث انتهاك للبيانات

: يجب أن تضمن المؤسسات الخاضعة حماية حماية المستهلكين للخدمات المالية عبر الإنترنت -

المستهلكين الذين يستخدمون الخدمات المالية عبر الإنترنت، مع تقديم مستوى حماية مماثل لتلك 

ضمن الأنظمة المستخدمة سرية البيانات الشخصية وأمن المقدمة للمستهلكين التقليديين. يجب أن ت

 .المعاملات الإلكترونية، وتوفير آليات لمعالجة الشكاوى عن بعد بطريقة سريعة وعادلة

:يجب على المؤسسات الخاضعة وضع آليات ملائمة حماية أصول المستهلكين من الاحتيال والاختلاس -

والأصول المالية الأخرى من الاحتيال والاختلاس والاستخدام لضمان حماية ودائع المستهلكين ومدخراتهم 

غير القانوني، مع قابلية هذه الآليات للتكيف مع تطورات التكنولوجيا وأي مخاطر رقمية جديدة، وتحديد 

 .المسؤوليات بين المؤسسات والمستهلكين في حال الخسائر المالية

لمالية ضمان استمرارية أنظمتها التشغيلية وتوفير : يجب على المؤسسات ااستمرارية أنظمة التشغيل -

الوصول المستمر إلى الخدمات المالية للمستهلكين، مع وضع خطط استمرارية تتضمن وسائل النسخ 

 .الاحتياطي للبيانات، وآليات التعافي من الكوارث وإدارة المخاطر التشغيلية

المصالح مع المستهلكين، خاصة عندما  يجب على المؤسسات الخاضعة تجنب تضاربتضارب المصالح: -

روج بشكل يخدم مصلحة المؤسسة الخفية على 
ُ
تكون المنتجات أو الخدمات التي تقدم عمولات مختلفة ت

 .حساب احتياجات المستهلك الفعلية

ومنه، يظهر لنا أن الشمول المالي وحماية مستهلك الخدمات المالية يكملان بعضهما البعض. لا   

شمول مالي دون وجود آليات لحماية المستهلك حيث تضمن الحماية أن تكون الخدمات يمكن تحقيق 

المالية المقدمة عادلة، شفافة وآمنة مما يعزز الثقة والمشاركة الأوسع في النظام المالي. وتحديد المركز 

الخاضعة من القانوني للمستهلك المالي من حيث الحقوق والالتزامات من جهة وتحديد التزامات المؤسسات 

جهة أخرى يؤكد في تحقيق التوازن الحمائي بين مصالح المستهلك المالية ومصالح المؤسسات الخاضعة 

  لتحقيق الشمول المالي ومنه مصرفة الاقتصاد.

 

المحور الثاني: البعد الإجرائي للحماية مستهلكي المنتجات و الخدمات المالية :نظام معالجة 

 الشكاوى.
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قام بنك الجزائر بإعداد مشروع نظام خاص بحماية مستهلك الخدمات والمنتوجات المالية                        

مادة  تلزم فيها  21  قر حوالىأ ،شكاوى المستهلك المالي حيث  لمعالجة  لية قانونيةآمن خلاله   يكرس

المالي   شكاوى المستهلك  ،لمعالجةالمؤسسات الخاضعة للنظام على توفير وحدة متخصصة على مستوياتها 

و يعد ذلك . و اللوجستية و كذا الإجراءات الداخلية  التنظيم الملائم لها من حيث الموارد البشرية  و وجوب

لضمان حماية المستهلك المالي في مجال النشاط المصرفي ،حيث تجسد الوحدة المتخصصة   قفزة نوعية

لممارسات مالية غير   مبدأ إنصافه في حالة تعرضه  من  جهة لماليلمعالجة الشكاوى بالنسبة للمستهلك ا

و يسبب  تكاليف يستغرق وقتا طويلا،  دون الحاجة للجوء الى القضاء، الذي قانونية أو غير عادلة ،

الوحدة المتخصصة لمعالجة تتيح ، ،و من جهة اخرى والمصاريف القضائية باهضة مثل أتعاب  المحاميين

وتفادي تشويه سمعة البنوك علنا ،نتيجة طرح النزاع على مستوى القضاء،مما نزاع وديا ، الحل  الشكاوى 

 يحافظ على ثقة العملاء و يخفف من المخاطر القانونية و الاعلامي للمؤسسات الخاضعة.

وحدة خاصة لتلقي شكاوى المستهلك المالي على مستوى المؤسسات الخاضعة ووجوب انشاء ن إ        

بالموارد البشرية و التقنية للازمة للقيام بمهامها بفعالية، ما هو الا تجسيد لرغبة المشرع تزويدها 

الجزائري، في تحديد كيفية التعامل مع شكاوى المستهلك المالي في إطار قانوني و مؤسس ي، يتضمن عدة 

من الممارسات  جوانب إجرائية وتنظيمية تهدف من جهة إلى ضمان حماية الأفراد أو الأطراف المتضررة

المالي باعتباره الطرف الضعيف ،و   المالية الصادرة عن المؤسسات الخاضعة، بمعنى أخر حماية المستهلك

   ..كمؤسسة خاضعة لمشروع نظام بنك الجزائر  غير متخصص في تعامله مع البنوك

معتمدين   في  ات المالية وعليه ستحاول التطرق الى البعد الإجرائي لحماية مستهلك الخدمات والمنتج       

آلية قانونية تهدف إلى معالجة الشكاوى المقدمة من الذي أقر  مشروع نظام بنك الجزائر،  ذالك على 

طرف المستهلك المالي ضد ممارسات غير قانونية أو غير عادلة، الصادرة عن المؤسسات الخاضعة مثل 

ة التي من خلالها يتم تقديم الشكاوى، معالجتها، الى الآليات الإجرائي وفي هذا السياق نتطرق . البنوك 

على مستوى المؤسسات الخاضعة المشتكى منها أولا، وعلى مستوى بنك الجزائر ثانيا ،كما يلي . والبت فيها

 :تبيان

  إدارة الشكوى المالية للمستهلك على مستوى المؤسسات الخاضعة: أولا

خاص لإدارة الشكوى المالية المقدمة من المستهلك ،و المسماة   حدد مشروع نظام بنك الجزائر هيكل        

و قد حدد لها مهام  ،على مستوى المؤسسات الخاضعة لمشروع نظام بنك الجزائر  بوحدة معالجة الشكوى 

عليه سنتطرق الى المراحل الاجرائية لادارة و .شكاوى المستهلك المالي ، معالجتها ثم الرد عليها   استقبال

  كما يلي تبيانه لمالية على مستوى المؤسسات الخاضعةالشكوى ا

 1-مرحلة تقديم المستهلك المالي للشكوى 
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إن تقديم شكوى من طرف المستهلك المالي ضد بنك قام بممارسات مالية غير عادلة أو غير قانونية 

  و.،يتطلب مراعاة جوانب شكلية وموضوعية لضمان قبول الشكوى ومعالجتها بشكل صحيح و فعالا 

 .فيما يلي نتطرق الى الشروط الشكلية و الشروط الموضوعية لصحة شكوى المستهلك المالي

 الشروط الشكلية لصحة الشكوى المالية-أ

يتطلب قبول شكوى المستهلك المالي شروط شكلية ، من أجل معالجتها بشكل صحيح امام وحدة معالجة 

 الشكوى،

 ما يلي : 

  امام المؤسسة المعنية المشتكى منها الخاضعة لمشروع نظام بنك الجزائر تقديم المستهلك المالي شكواه

الحضور   ،عبر عدة قنوات تسمح باستقبال الشكاوى المالية سواء كانت قنوات تقليدية مثل

الشكوى   مثل المنصات الإلكترونية الخاصة بالاستقبال  الشخص ي،او البريد أو القنوات الحديثة

 .لتسهيل التواصل بين مستهلك المالي و المؤسسة المعنية المشتكى منها  ، المالية

 يتضمن تقيد المستهلك المالي بنموذج شكوى مالية معدة من طرف بنك الجزائر : 

  مجموعة من معلومات حول المشتكي كمتضرر من ممارسة مالية غير قانونية او غير عادلة من خلال

المعني   و توقيع،تقديم تعهد شرفي  ،و كشخص معنوي توضيح مركزه القانوني كشخص طبيعي أ

 .الشكوى  بالأمر

 -الممارسة المالية المخالفة للقانون او غير عادلة الصادرة   من حيث  حول طبيعة الشكوى   تفاصيل

وجود سوابق حول تقديم   و في حالة،مستند يبرر الشكوى   عن المؤسسة المشتكى منها، مع تقديم

 .يجب ادراج دلك في الشكوى مع توضيح طبيعة الرد  م جهات أخرى الشكوى المالية أما

نلمس من خلال شروط الشكلية لصحة الشكوى المالية، إضفاء الطابع الرسمي للشكوى المالية، و         

هذا من خلال التأكيد على تقديم الشكوى امام قنوت معترف بها من جهة، و من جهة أخرى وجوب اتباع 

 .نظام بنك الجزائر   المستهلك المالي نموذج خاص لتقديم الشكوى ملحق بمشروعالمشتكي 

 الشروط الموضوعية لصحة الشكوى المالية-ب

تتعلق بموضوع الشكوى المنصب وجوبا على خدمة مالية  يتطلب قبول شكوى المستهلك المالي شروط ،    

لا  خدمو مالية اومنتجاتأي  ،  لية غير سليمةأو منتجات الحقت ضرر بالمستهلك المالي نتيجة لتعاملات ما

ومنه  .المتضرر  للمستهلك حماية الحقوق المالية  تتماش ى مع القوانين المعمول بها ، حيث تهدف الشكوى الى

،كالقروض فقط  في المنتجات و الخدمات المالية   يجعلها محصورة للشكوى،حيثالمالي  يتجلىالطابع

يخرق حقوق   أي نشاط مالي  الدفع التقليدي أو الالكتروني ،الفوائد أو ـالحسابات المصرفية، عمليات
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مجموعة من الشكاوى غير مقبولة و  مشروع نظام بنك الجزائريستبعد السياق  ذاو في ه .المستهلك المالي

 :المتمتلة في 

 طلب الخدمة 

 طلب معلومات أو نصيحة 

 النزاعات القضائية 

 النزاعات المحلولة 

  المجهولة المصدر أو غير الموقعةالشكاوى 

  خطاب، بلاغ لا يتعلق بحقوق المستهلك المالي 

  مرحلة سير الشكوى على مستوى المؤسسة المشتكى منها-0

إن الشكوى المالية المقدمة من المستهلك المالي، تعبر عن عدم رضاءه واستياءه بسبب مشكلة تتعلق          

توقيع عقوبات على من تسببوا في الأضرار أو  وتهدف الشكوى الى تصحيح الأخطاء . بخدمة مالية أو منتوج

مؤشر سلبي يجب تطويقه بكل كفاءة للتوصل بسرعة لحل يرض ي كما تعد الشكوى المالية ،. المالية

  ولتحقيق ذلك تسير الشكوى المالية . المستهلك المالي، في إطار ضمان حقه في انصافه خارج أروقة القضاء

   كما يلي

   استلام و تسجيل الشكوى من طرف المؤسسة المشتكى منه-أ

القنوات   عبر  الشكوى المالية ،تستقبل المؤسسة المشتكى منها الخاضعة لمشروع نظام بنك الجزائر      

  يمكن  الشكوى على مستواها ،و في هدا الاطار  ثم تقوم بتسجيل.   المتاحة سواء التقليدية أو الالكتروتية

للشكوى   عن طريق تزويده برقم مرجعي  استلام المؤسسة للشكوى المالية  التأكد من  للمستهلك المالي

ا عن ش يء فانه يدل على تطبيق مبدأ الشفافية ،و تمكين ذن دل هإو .ساعة من أيام العمل  51خلال

زمن معالجة   احتساب أجال نتمكينه مو،بها   المستهلك المالي من المتابعة الحقيقية للشكوى التي تقدم

 .  يوما 24الشكوى التي لا تتجاوز 

  لشكوى المستهلك المالي معالجة المؤسسة المشتكى منها-ب

  توافر الشروط الشكلية و الموضوعية  بادئ دي بدأ تشرع المؤسسة المشتكى منها في التحقق في مدى    

جمع المعلومات ذات صلة   التحقيق الميداني ،عن طريقفي   المعالجة  و تتمثل  لصحة الشكوى المالية ،

و في هدا . لاستماع إلى الأطراف المعنية، أو تعيين خبراءا كما تشمل.  و الأدلة المرتبطة بها  بالشكوى 

بوضوح مدة معالجة   يحدد الذييجب معالجة الشكوى وفقا لمشروع نظام بنك الجزائر  السياق ،
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  عمل ، مع ابلاغ المستهلك المالي كتابيا في حالة الحاجة الى  يوما 24وز الشكوى التي يجب أن لا تتجا

  بالأخذ بعين الاعتبار الاطار الزمي  و تحديد فترة جديدة مع تفسير أسباب التأخير ،  وقت إضافي

كما تتطلب معالجة الشكوى المالية الحماية القانونية . طبيعة المشكلة  يتناسب مع الذيالمعقول 

 .ت السرية للمستهلك المالي و ضمان سرية هويتهمللبيانا

لأهواء العاملين تركها لعدم ان تحديد زمن لمعالجة الشكوى، يجسد جدية وفعالية تقديم الشكوى   

تعامله مع البنوك  أثتاء، مما يزيد من شعور المستهلك المالي بالأمان على مستوى المؤسسات الخاضعة 

 الذيبصفة خاصة، ويضمن شفافية وسلامة وموثوقية الخدمات المالية والمنتوجات المالية، الامر 

يعود إيجابا على البنك في المحافظة على زبائنه، واستمرار ولاءهم له، والحيلولة دون توجههم نحو 

 305بنوك منافسة له

   معالجة الشكاوى مرحلة الرد على الشكوى المالية من طرف وحدة -2

بعد تحليل تفاصيل الشكوى و المستندات المقدمة، ،و اذا لزم الامر التواصل مع المستهلك المالي المشتكي    

 التحقق من المعلومات و مراجعة الحسابات او المعاملات ذات الصلة  للحصول على معلومات إضافية ،ثم 

يلزم مشروع نظام بنك الجزائر المؤسسات  يتم صياغة رد رسمي من المؤسسة المشتكى منها، حيث

الخاضعة للنظام المشتكى منها الرد على المستهلك المالي المشتكي من ممارسة مالية غير قانونية أو غير 

عادلة، بصورة مفصلة وواضح باستعمال لغة سهلة للتواصل مع المستهلك المالي وبعيدة عن المصطلحات 

  .القانونية و التقنية المعقدة

لي ذلك ابلاغ المستهلك المالي المشتكي بالقرار المتخذ إما الموافقة الكلية او الجزئية، او اتخاد الإجراءات ي 

وإن وافق المستهلك المالي المشتكي على الرد يتم اغلاق . التصحيحية ان وجدت متل استرداد الأموال

 .الشكوى 

بإنشاء وحدة متخصصة لمعالجة شكاوى إن إلزام المؤسسات الخاضعة لمشروع نظام بنك الجزائر 

المستهلك المالي، مع تحديد مهامها منذ تلقي الشكوى وحتى الرد عليها، يمثل تطورًا بارزًا في مجال حماية 

خاصة بإلزام وحدة المعالجة تسجيل الشكاوى  ،حقوق المستهلك المالي، ويعزز الثقة في القطاع المالي

وتمكين المستهلك من الحصول على رقم مرجعي للشكوى، بالإضافة إلى التزامها بمعالجتها خلال فترة لا 

                                                           
305  

 .بمعالجة الشكوى ضمن فترة زمنية محددة لضمان الشفافية والفعالية البنوك غالبًا ملزمة: لالتزام بفترة محددة لمعالجة الشكوى ا
يومًا كحد أقصى  29بتحديد فترة زمنية معقولة لا تتجاوز  على المستوى الدولي، توصي لجنة بازل للرقابة المصرفية

الثاني حوكمة عصام مادي محمد عابدين،الحوكمة في الشركات و البنوك ،الجزء للمزيد انظر .لمعالجة الشكاوى 
 .22ص 3932البنوك ،دار محمود للنشر و التوزيع.باب الخلق .القاهرة 
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هذا الإجراء يرفع من مصداقية البنك في نظر المستهلكين، ويمنحهم شعورًا بأن البنك . يومًا 24تتجاوز 

 .يعمل لخدمتهم وليس ضدهم

احية أخرى، يساهم تحديد التزامات وحدة معالجة الشكاوى المالية في تحسين صورة البنك ورفع من ن

كفاءته التشغيلية، خاصة مع إلزامها بأرشفة الشكاوى ومراجعتها بشكل دوري، مما يساهم في تحسين 

دث للشكاوى كما أن إلزام وحدة المعالجة بالاحتفاظ بسجل كامل ومح. جودة المنتجات والخدمات المالية

يومًا من نهاية كل ربع  24من جهة ،و من جهة أخرى الزامها برفع تقارير فصلية إلى بنك الجزائر خلال 

 306سنة، يجسد مبدأ الحوكمة بشقيها الرقابي الداخلي و الخارجي، المكرس دستوريا

 

المستمر للبنية التشريعية عليه، يمكن القول إن الشكوى المالية تمثل استراتيجية جوهرية للتحسين       

فمن خلال متابعة الشكاوى المالية من قِبل السلطات الرقابية، تصبح هذه الشكاوى . والأنظمة المعتمدة

 على مدى امتثال المؤسسات الخاضعة للقوانين 
ً
أداة لقياس رضا المستهلك المالي من جهة، ومؤشرا

 .والنصوص التنظيمية من جهة أخرى 

المستهلك المالي مضمون رد المؤسسة الخاضعة لمشروع النظام المشتكى منها أو هذا، وفي حالة رفص 

سكوتها، يجوز للمستهلك المالي تقديم شكواه على مستوى أعلى، أي على مستوى بنك الجزائر كما يلي 

 تبيانه 

 الشكوى المالية على مستوى بنك الجزائر: ثانيا

من تجاوزات المؤسسات الخاضعة له   بحماية المستهلك المالييوفر مشروع نظام بنك الجزائر المتعلق        

للمستهلك  الشكوى المالية  ،حيث يسمح لتقديم  المتمتلة في بنك الجزائر  قانونية على مستوى أعلى  ،آلية

على مستوى بنك   الشكوى المالية بإيداع   المالي المتضرر من ممارسة مالية غير قانونية أو غير عادلة 

  المستهلك المالي رفضالرد في الآجال المقررة أو  أي عدم ،في حالة سكوت المؤسسة المشتكى منها   الجزائر

 قرار ها .

 :كما يلي  و تتم إجراءات المعالجة على مستوى بنك الجزائر 

 على مستوى بنك الجزائر تقديم الشكوى -1  

الجزائر بعد فشل المعالجة على مستوى  يجب على المستهلك المالي تقديم الشكوى المالية امام بنك      

  المؤسسة المالية
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؟و الاجابة تكو حول مدى اعتبار بنك الجزائر جهة تظلم رئاسية الذي يثور  معه سؤال  الأمرمنها،  المشتكى

 ن بالنفي لأن 

 في حماية حقوق المستهلك المالي وضمان الامتثال للقوانين،  بنك
ً
 مهما

ً
 رقابيا

ً
ولكنه ليس الجزائر يلعب دورا

وإذا لم يتمكن المستهلك من الحصول على حقه من خلال تدخل بنك . جهة تظلم رئاسية بالمعنى القضائي

 .الجزائر، يمكنه اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة

 :فيتتمتل عبر قنوات رسمية  هذا، و يتم تقديم الشكوى على مستوى بنك الجزائر

  الجزائر أو فروعه الإقليميةالحضور الشخص ي الى مقر بنك 

 المنصة الالكترونية عبر الموقع الرسمي لبنك الجزائر 

 البريد عن طريق ارسال خطاب مسجل الى العنوان الرسمي لبنك الجزائر 

للموامنصة تفاعلية من أجل استقبال الشكاوى ، و تسهيل التواصل المباشر  لاحقا بنك الجزائرسيوفرو 

        طنيين.

الجزائر معالجة الشكوى المالية التي تحترم شكلية النموذج الملحق بمشروع النظام المتعلق يقبل بنك 

الشكوى تلقائيا في حالة خروجها على النموذج المقترح من بنك  رفض بحماية المستهلك المالي، تحت طائلة

 .الجزائر

الى المؤسسات  يصدر بنك الجزائر تقرير نصف سنوي، حول الشكاوى المقدمةنفس السياق و في 

 :الخاضعة المشتكى منها حيث يتضمن التقرير ما يلي

  تصنيف الفئات الرئيسية للشكاوى وأسبابها، ويدخل هذا الأمر في إطار الرقابة الخارجية التي

تعزز امتثال المؤسسات الخاضعة للنصوص القانونية خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك المالي 

وما قد يترتب عليه من ، و سوء الإدارة أورصد الخروقات للأخطاء حيث تكون متابعة المستمرة ،

 .عقوبات زجرية للحفاظ على سلامة النظام المالي المتسببين، و تطبيق مسائلة 

  قياس فعالية المؤسسات الخاضعة في معالجة الشكاوى، وتحديد المجالات التي تحتاج الى

التقليل من   من خلال،  تحسين، ويهدف هذا الأمر الى تحسين أداء المؤسسات المالية الخاضعة 

 يتبعهيؤدي الى هروب المستهلك المالي ،مما  الشكاوى   معالجة  المخاطر القانونية ،على اعتبار عدم

 .  فقدان المودعين، نظر لانخفاض الثقة و ما له من آثار سلبية على النظام المالي حتما 

 تقرير بنك الجزائر النصف سنوي حول معالجة الشكاوى على مستوى المؤسسات   ينشر

على تحسين   الخاضعة ،الأمر الذي يتحقق معه تكريس الشفافية ،و تشجيع المؤسسات المالية

 .جة الشكاوى ممارساتها في معال

 مدة معالجة الشكاوى المالية من طرف بنك الجزائر-0 
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يوم واحد  2يعالج بنك الجزائر الشكاوى المالية الخاصة بالمستهلك المالي خلال مدة زمنية تتراوح ما بين        

هده يوما عمل، حسب طبيعة الشكوى وتعقيداتها، وقد تمدد مدة المعالجة إذا تطلب الامر ذلك، وفي  59و

 .الحالة يتم اخطار المستهلك المالي وتوضيح أسباب التأخير

هذا، و يتم تبليغ المستهلك المالي بقرار بنك الجزائر، ردا على الشكوى المالية ،و يتبعها بالضرورة قبول       

 .المستهلك ما تضمنه رد بنك الجزائر ، أو عدم رضائه بما ورد في الرد

يحق للمستهلك المالي المتضرر من ممارسة مالية مخالف للقانون . غير ملزمةوبما أن قرارات بنك الجزائر 

أو غير عادلة، بعد فشل جميع الإجراءات الودية لحل النزاع، اللجوء الى القضاء المختص للدفاع عن 

 .حقوقه، في حالة اعتقاده عدم احترام حقوقه أو عدم التوصل الى حل يرضيه

مشروع نظام بنك الجزائر لحماية المستهلك المالي، المؤسسات نص  إلزام على أساس ما تقدم ، يعد        

الخاضعة له بتوفير وحدة متخصصة لمعالجة الشكاوى المالية، خطوة هامة لتعزيز الثقة بين المؤسسات 

وفعّال، بل تسهم أيضًا في  ، لا تقتصر على حل النزاعات بشكل سريعو هذه الوحدة. المالية والمستهلكين

 .تقليل الأخطاء التشغيلية وتعزيز الشفافية والمصداقية

كما أن وجود إجراءات صارمة ومنظمة لمعالجة الشكاوى يضمن التزام المؤسسات المالية بتقديم       

مانة و في نفس السياق يوفر هذا النظام ض. خدمات بجودة عالية، ويحفزها على تحسين أدائها باستمرار

قانونية إضافية تحمي حقوق المستهلك المالي، مما يشجع على زيادة استخدام الخدمات المصرفية وتعزيز 

 .الشمول المالي

هذا، وتساهم الوحدة المتخصصة لمعالجة الشكاوى في تعزيز الاستقرار المالي للنظام المصرفي، حيث         

ومع . على سمعة المؤسسات المالية أو تسبب أزمات ثقةتقلل من النزاعات المحتملة التي قد تؤثر سلبًا 

الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمار الأجنبي، يصبح وجود آليات قانونية لحماية حقوق المستهلك 

 .المالي أمرًا ضروريًا لضمان بيئة مالية آمنة ومستدامة تدعم تطلعات النمو الاقتصادي للجزائر

 الخاتمة

أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في مجال حماية المستهلك يتضح لنا وفي الختام،        

للمنتجات والخدمات المالية، من حيث نوعية ونطاق الحماية المقدمة، خاصة من خلال إلزام المؤسسات 

. زائري المالية الخاضعة لقانون بنك الجزائر بتفعيل نظام الشكاوى، كخطوة رائدة في النظام الحمائي الج

 ,إذ يُعتبر هذا 

النظام أداة فعالة  تتيح للمستهلك المالي  ممارسة حقه في التظلم  و اعتراضاته اتجاه الممارسات المالية غير  

 العادلة أو الخدماتى غير الملائمة التي يتعرض لها.

 ومن ثم، يُعد مشروع بنك الجزائر لحماية المستهلك المالي بمثابة نص قانوني متميز في القطاع المصرفي، 
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 خطوة هامة نحو بناء علاقة متوازنة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، ويُعتبر نموذجًا إيجابيًا يعزز  يشكل

 الرائدة. الممارسات الدوليةالإطار التشريعي والتنظيمي في الجزائر بما يتوافق مع أفضل  

 وفيمل يلي عرض لأهم التوصيات: 

ضرورة إصدار نصوص قانونية تحمي المستهلك المالي من المخاطر المرتبطة بالخدمات الرقمية مثل  •

 الإختراقات الإلكترونية.

إلزام المؤسسات الخاضعة بإنشاء أنظمة أمان قوية لحماية بيانات العملاء وضمان سرية  •

 المعاملات.

 وضع نصوص قانونية تلزم البنوك مثلا بتقديم إرشاد مالي للمستهلكين الماليين مجانا. •

إنشاء هيئات متخصصة لتقديم دعم قانوني واستشاري للمستهلكين الماليين مجانا في حالة  •

 نشوب نزاع مع البنوك.

 ين غير المهنيينفرض تدابير رقابية مشددة مصحوبة بعقوبات لضمان عدم استغلال المستهلك

 ضرورة تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى المستهلك المالي. •

 ضمان حق المستهلك المالي في التعويض في حالة ارتكاب البنك أخطاء  أثناء تقديم الخدمة. •

  توفير ضمان استرداد الأموال وضمان الحقوق عند وقوع مشاكل في حالة الإفلاس والتصفية. •

ة من خلال وجوب تكوين أفراد وحدة معالجة الشكاوى مختصين مدربين توفير الكفاءة البشري •

على مستوى المؤسسات الخاضعة او على مستووى بنك  على التعامل على الشكاوى وفهم القوانين

 .الجزائر 

تثقيف المستهلك المالي في ما يخص حقه في الإنصاف في حالة تجاوز المؤسسة الخاضعة بتقديم  •

 ع احترام الشروط المطلوبة.شكوى أمام الوحدة م

 تطوير الأنظمة التقنية باقتناء منصات رقمية حديثة آمنة لتلقي الشكاوى ومعالجتها بفعالية. •

 

 

 المصادر والمراجع

 المصادر 

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق 3939ديسمبر  29مؤرخ في  553-39المرسوم الرئاس ي رقم -1

 3939ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  13، ج رعدد 3939عليه في إستفتاء أول نوفمبر 

, يــتــضــمــن الــقــانــون الــنــقــدي والمصرفي  ،الذي3932يــونــيــو ســنــة 23 ، المؤرخ في 32/90 قانون رقم-2

 .3932يونيو  31 ليوممن الجريدة الرسمية،  52 العدد
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م، الذي يحدد القواعد  3995يونيو  32هـ الموافق  2534جمادى الأولى  4المؤرخ في  93-95القانون رقم -2

 .المطبقة على الممارسات التجارية في الجزائر

م، يعدّل ويتمّم القانون  3929أغسطس  24هـ الموافق  2522رمضان  4المؤرخ في  96-29قانون رقم -5 .

م، الذي يحدد القواعد المطبقة  3995يونيو  32هـ الموافق  2534جمادى الأولى  4المؤرخ في  93-95رقم 

 .على الممارسات التجارية في الجزائر

 

م، يتعلق  3990فبراير سنة  34هـ، الموافق  2529صفر عام  30المؤرخ في  20/20القانون رقم -5

ربيع  22الصادرة بتاريخ  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد . بحماية المستهلك وقمع الغش

 .م 3990مارس  1هـ، الموافق  2529الأول عام 

، المحدد للقواعد  3939مارس سنة  24الموافق  2552رجب عام  39المؤرخ في  92 39 -39النظام رقم -6

 .المصرفيةالبنكية المطبقة على العمليات  العامة المتعلقة بالشروط

 .بنك الجزائر المتعلق بحماية المستهلكيين للمنتجات و الخدمات المالية في الجزائر  نظام مشروع-1

 باللغة العربية  المراجع

عصام مهدي محمد عابدين،الحوكمة في الشركات و البنوك ،الجزء الثاني حوكمة البنوك ،دار محمود لل-

 .3932نشر و التوزيع.باب الخلق .القاهرة 

 .مشمساني، عبد الحفيظ ، دور القضاء في حماية المستهلك مجلة القانون والأعمال -

فروع المجموعة الاستشارية "حماية مستهلكي الخدمات المصرفية بدون ،"  دياز، دنيس وماكي، كاثرين 

 .- لمساعدة الفقراء

  البنك الدولي 3929

محمود البراهيم محمود فيض ،حماية المستهلك عي عقود الائتمان ،دراسة تحليلية لنصوص التوجيه -

  -3921- 2مجلة الحقوق 51/3991 الأوربي رقم 

 

 لمراجع باللغة الفرنسيةا
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Les bureaux de changes dans le cadre de la loi monétaire et bancaire n°23-09 
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 الملخص: 

لمكاتب الصرف خطوة إيجابية تساهم في تطوير  20-00استحداث القانون النقدي والمصرفي رقم يعتبر 

النظام المصرفي الجزائري وتسهيل انتقال الأفراد وتبادل السلع والخدمات بين الجزائر ومختلف دول 

 العالم.

القانون النقدي تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني لمكاتب الصرف في إطار 

، وذلك من خلال تحديد الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لإنشاء مكاتب 20-00والمصرفي رقم 

الصرف. كما تبين الدراسة مدى مساهمة إنشاء مكاتب الصرف في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق 

الموازي للعملة  تحقيق الشمول المالي وتعزيز مبدأ الشفافية وذلك بالتخلص على ظاهرة السوق 

 الصعبة.  
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كلمات مفتاحية: مكاتب الصرف، النشاط المصرفي، مبدأ الشفافية، الشمول المالي، السوق الموازي 

 للعملة الصعبة.

 

Résumé : 

L'introduction des bureaux de changes dans la loi monétaire et bancaire n°23-09 est 

une étape positive qui contribue au développement du système bancaire algérien et 

facilite la circulation des personnes et les échanges de biens et services entre l'Algérie 

et les différents pays du monde. 

Cette étude vise à faire la lumière sur le régime juridique des bureaux de change dans 

le cadre de la loi monétaire et bancaire n°23-09, en définissant les conditions de fonds 

et de formes nécessaires à la création des bureaux de change. L'étude montre 

également dans quelle mesure la création de bureaux de change peut contribuer au 

développement de l'économie nationale en réalisant l'inclusion financière et en 

renforçant le principe de transparence à travers l’élimination du phénomène du 

marché parallèle des devises. 

 المقدمة:

من القرن الماض ي، وإقرار الجزائر في  يعتبر الانفتاح والعولمة الاقتصادية التي نشأت في النصف الثاني

لمبدأ حرية التجارة والاستثمار، عاملين أساسيين ساهما في تسهيل انتقال الأشخاص  2006دستور 

 والأموال، وكذلك السلع والخدمات بين الجزائر ومختلف دول العالم. 

دل عملات الدول المصدرة هذا ما أدى إلى توسع المبادلات التجارية والاقتصادية، وبالتالي ضرورة تبا

والمستوردة. إذ تحتاج المعاملات التجارية والاقتصادية الدولية أو حتى تنقل الأفراد خارج البلد المقيم إلى 

عملة الدولة المستقبلة، أي إمكانية استبدال العملة المحلية بالعملة الأجنبية أو العكس، وهذا ما يسمى 

 بعملية الصرف. 

فتح وسهولة التنقل بين مختلف الدول لجأت الجزائر لعدة تعديلات قانونية قصد مواكبة هذا الت 

داخلية تتماش ى مع التغيرات الاقتصادية الجديدة، لكن رغم مختلف الأنظمة القانونية الصادرة عن بنك 
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ضبط عملية الصرف،  22307-92الجزائر في هذا المجال، لم تتمكن الجزائر في ظل قانون النقد والقرض 

إذ بقي سوق الصرف في الجزائر يشهد تذبذبات كبيرة ولم تتمكن القضاء على سوق الصرف الموازي الذي 

 يؤثر ويضعف النظام البنكي والمالي الجزائري.

حاول المشرع القضاء على نقائص قانون  90308-32لذلك، ومن خلال قانون النقدي والمصرفي الجديد رقم 

، ومن بين أحكامه استحدث انشاء مكاتب الصرف التي تختص في بيع وشراء 22-92لقديم النقد والقرض ا

العملات الأجنبية، حيث فتح المجال للخواص بعدما كانت مقتصرة على البنوك والمؤسسات المالية في ظل 

 القانون القديم. 

لوطني، إذ يوفر ذلك استحداث انشاء مكاتب الصرف في الجزائر له أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد ا

خدمة الصرف المؤمن كما يساهم في استرداد البنوك للأموال المتداولة في السوق السوداء، وهذا ما يلعب 

 دورا أساسيا في تحسين المنظومة البنكية الوطنية وتحقيق ثقة الأفراد فيها. 

ما هو النظام القانوني لمكاتب للإلمام بموضوع مكاتب الصرف في الجزائر، ارتأينا طرح الإشكالية التالية: 

 الصرف في الجزائر؟ وماهي آثار إنشاء هذه المكاتب على الاقتصاد الوطني؟. 

للإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا موضوعنا إلى مبحثين، تعرضنا في المبحث الأول للنظام  

ذه المكاتب على الاقتصاد القانوني لمكاتب الصرف في الجزائر. أما المبحث الثاني فخصصناه لآثار إنشاء ه

 الوطني. 

 

 المبحث الأول: النظام القانوني لمكاتب الصرف في الجزائر

يعتبر الصرف عملية مالية تتجلى في تحويل عملة بعملة أخرى وتتم هذه العملية في مكاتب أي أماكن 

 مخصصة لذلك. 

جميع الأحكام المخالفة لهذا  على إلغاء 90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم  266وقد نصت المادة 

المتعلق بالنقد والقرض. فبعدما كانت عمليات الصرف بين الدينار  22-92القانون لا سيما منها الأمر 

                                                           

 32، الصادرة بتاريخ 53المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد  3992أوت  30المؤرخ في  22-92الأمر 307 
 .2، ص 3992أوت 

، 32يتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية، العدد  3932يونيو  32، المؤرخ في 90-32قانون رقم 308 
  .3، ص 3932يونيو  27الصادرة بتاريخ 
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، 310وبنك الجزائر 309الجزائري والعملة الصعبة القابلة للتحويل تتم فقط لدى الوسطاء المعتمدين

في إطار مكاتب الصرف وذلك من خلال  90-32أصبحت اليوم تتم حسب القانون النقدي والمصرفي رقم 

 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها.  92311-32نظام بنك الجزائر 

مكاتب الصرف، وربطتها بشكلها وموضوعها. "  92-32من نظام بنك الجزائر رقم  3وقد عرفت المادة 

ل شركة صرف تؤسس حسب الأشكال المنصوص يقصد في مفهوم هذا النظام، ب "مكتب الصرف"، ك 

 ، للقيام بعمليات الصرف اليدوي...".90-32من القانون رقم  02عليها في المادة 

، فإن مكاتب الصرف تؤسس في شكل شركة مساهمة أو شركة 90-32من القانون  02وطبقا للمادة 

 مساهمة بسيطة أو شركة مسؤولية محدودة. 

وإنما في شكل  312تنتج أن مكاتب الصرف لا تؤسس في شكل شخص طبيعيمن خلال المادة السابقة، نس

من القانون التجاري. حيث لم يقتصر المشرع على شركة  455والمادة  2شخص معنوي طبقا للمادة 

المساهمة كشكل قانوني لمكاتب الصرف مثل ما فعل بالنسبة للشكل القانوني للبنوك، وإنما فتح المجال 

 أيضا شكل شركات المساهمة البسيطة وشركات المسؤولية المحدودة. لاتخاذ مكاتب الصرف 

لكن وبالرجوع لشركات المساهمة البسيطة، فلم نجد أي مبرر ومنطق لمنح مكاتب الصرف هذا الشكل 

القانوني، إذ تنشأ شركات المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة 

، ونرى أن 314ي للحصول على هذه العلامة هو أن يكون المشروع مشروع مبتكر، والشرط الأساس 313ناشئة"

                                                           

، المتعلق بالقواعد المطبقة على 3992فبراير  2المؤرخ في  92-92من نظام بنك الجزاير رقم  22طبقا للمادة 309 
 الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.  المعاملات الجارية مع

على ترخيص  ليكتسب صفة الوسيط المعتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف كل بنك أو مؤسسة مالية تحص
 .22-92طبقا لأحكام الأمر رقم 

 السالف الذكر. 92-92من نظام بنك الجزاير رقم  32المادة 310 
شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، ب ، المتعلق3932سبتمبر  32المؤرخ في  92-32نظام بنك الجزاير 311 

 واعتمادها ونشاطاا.
، المؤرخ في 3921لسنة  2خلافا للمشرع الجزايري، نجد أن المشرع التونسي من خلال منشور البنك المركزي العدد 312 

عيين عن طريق فتح مكاتب الصرف، حول ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبي 3921جويلية  29
 سمح للأشخاص الطبيعية بفتح مكاتب الصرف.

 50-25، يعدل ويتمم الأمر رقم 3933ماي  95المؤرخ في  90-33القانون رقم من  223مكرر  225المادة 313 
 .3933ماي  23، الصادرة بتاريخ 23والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد  2025سبتمبر  30المؤرخ في 

يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة "  3939سبتمبر  25المؤرخ  353-39من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  314
، الصادرة 55مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و" حاضنة اعمال" وتحديد مااماا وتشكيلاا وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

 .  3939سبتمبر 32في 
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ذلك يتعارض مع مكاتب الصرف التي لا تتضمن أي عنصر للابتكار. كما أن مكاتب الصرف تحتاج إلى 

 رؤوس أموال كبيرة قد لا تملكها المؤسسات الناشئة.  

نتعرض فيما يلي لشروط تأسيسها في المطلب بعد التعرف على الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المكاتب 

 الأول، ثم نتطرق للرقابة المفروضة على مكاتب الصرف في المطلب الثاني.

 

 المطلب الأول: شروط تأسيس مكاتب الصرف 

، نستخلص جملة من 92-32ونظام بنك الجزائر رقم  90-32من خلال القانون النقدي والمصرفي رقم 

 نعرضهما فيما يلي:  الشروط الموضوعية والشكلية

 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لتأسيس مكاتب الصرف

باعتبار أن مكاتب الصرف تأخذ شكل شركة سواء كانت شركة مساهمة أو شركة مساهمة بسيطة أو 

شركة مسؤولية محدودة، فإضافة للشروط الموضوعية المطلوبة وفقا للقواعد العامة في القانون 

أحكام  92-32ونظام بنك الجزائر رقم  90-32القانون النقدي والمصرفي رقم  التجاري، تضمن كل من

 خاصة، تتعلق بموضوع شركة مكتب الصرف وبرأسمالها.

 موضوع مكاتب الصرف -أ

بصراحة موضوع مكاتب الصرف، حيث تقوم مكاتب الصرف بعمليات  92-32من النظام  3حددت المادة 

 الصرف اليدوي التالية:

مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص عمليات بيع  -

 الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو الصرف، لغرض:

 ،السفر إلى الخارج 

 ،العلاج الطبي في الخارج 

  ،نفقات المهمة 

 .نفقات الدراسة والتدريب 
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ويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتح -

الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة 

 عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل. 

ص عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة من قبل أشخا -

 طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين.  

أن موضوع مكاتب الصرف يتعلق حصريا ببيع وشراء العملات،  92-32من نظام  3نستنتج من خلال المادة 

من  3فهي تقوم بتحويل عملة بعملة أخرى، وبالتالي يعد عملها عملا تجاريا بحسب الموضوع طبقا للمادة 

 ا تتعامل من خلال عملياتها حصريا مع الأشخاص الطبيعية. القانون التجاري. كما تجدر الإشارة أنه

 رأسمال مكاتب الصرف -ب

على الرأسمال الأدنى الضروري لإنشاء مكاتب الصرف، فبالنسبة لمكاتب  92-32من النظام  6تنص المادة 

ملايين دينار، أما مكاتب  4الصرف التي تتخذ شكل شركة مساهمة، يقدر الحد الأدنى لرأسمالها ب 

صرف التي تتخذ شكل شركة المساهمة البسيطة أو شكل شركة المسؤولية المحدودة، فاشترط المشرع ال

مليون دينار كحد أدنى لرأسمالها. مع الإشارة إلى أنه يجب تحرير رأسمال المعاين قانونا، نقدا وكليا  2قيمة 

دية فقط، تقدم ، وبالتالي فالحصص المقدمة في شركات مكاتب الصرف هي حصص نق315عند التأسيس

 كاملة عند التأسيس. 

يعتبر تحديد حد أدنى لرأسمال مكاتب الصرف خروجا عن القواعد العامة في القانون التجاري، خاصة 

بالنسبة لشركات المساهمة البسيطة وشركات المسؤولية المحدودة، إذ الخاصية الأساسية لهذين النوعين 

تأسيسها ولو بدينار رمزي، وهذا ما لا ينطبق على شركات  من الشركات وفقا للقانون التجاري هو سهولة

 .  316مكاتب الصرف، ولعل أن ذلك راجع لطبيعة موضوعها باعتبارها تتعلق بصرف الأموال

نظرا للقيمة الكبيرة للحد الأدنى لرأسمال شركات مكاتب الصرف التي تتخذ شكل شركة المساهمة، فإن 

خلافا لمكاتب الصرف التي تتخذ شكل شركة المساهمة البسيطة  المشرع جاز لها فتح عدة شبابيك صرف،

  .  317أو شكل شركة المسؤولية المحدودة، فلا يكون لها تمثيل إلا بمكتب أو شباك وحيد مفتوح وطنيا

 

                                                           
 السالف الذكر. 92-32من النظام  0المادة   315

، جوان 2، العدد 20د. محمد نباي، النظام القانوني لمكاتب الصرف في التشريع الجزايري، مجلة معارف، المجلد 316 
 . 12، ص 3933

 السالف الذكر. 92-32من النظام  0المادة 317 
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 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لتأسيس مكاتب الصرف

باعتبارها تتخذ شكل شركة تجارية،  إضافة إلى الإجراءات الشكلية العادية المفروضة على مكاتب الصرف

سواء من حيث الكتابة الرسمية والشهر والقيد في السجل التجاري. فإنها وباعتبار نشاطها نشاط مقنن، 

 تخضع لإجراءات شكلية أخرى تتمثل في ضرورة الحصول على ترخيص واعتماد مسبق.

ين، ترخيص إداري أو اعتماد، نجد خلافا لنشاطات أخرى مقننة أين يتطلب الحصول على إحدى الإجراء 

أن مكاتب الصرف مثل البنوك والمؤسسات المالية تتطلب الإجراءين معا، الترخيص والاعتماد. ولعل ذلك 

 راجع لأهمية وخطورة النشاط المصرفي. 

خلافا لنظيره الجزائري، نجد أن المشرع التونس ي اكتفى بضرورة حصول مكاتب الصرف على الترخيص 

 .   318ط أيضا الاعتماددون اشترا

يمكن القول أن الترخيص  319لم يعرف المشرع الجزائري الترخيص والاعتماد، ولكن حسب أراء الفقهاء

والاعتماد عبارة عن إذن أو موافقة مسبقة تمنحها جهة إدارية من أجل القيام بنشاط معين في إطار 

مشروع، حيث يعد الاعتماد صورة من صور الترخيص، ويختلف الاعتماد عن الترخيص من حيث أن هذا 

امتيازات خاصة سواء كانت جبائية أو الأخير إجراء يسمح بممارسة نشاط ما دون أن يستفيد صاحبه من 

، عكس نظام الاعتماد. كما أن الاعتماد مرتبط بممارسة مهنة منظمة تستوجب تكوينا 320قانونية

وتخصصا جامعيا أو شبه جامعي معين، فيلجأ للاعتماد لضبط مشاركة المبادرات الخاصة ومساهمتها في 

 تنفيذ سياسة اقتصادية معينة.   

 ترخيص والاعتماد المطلوب لتأسيس مكاتب الصرف.نتعرض فيما يلي لل

 شرط الحصول على ترخيص المسبق  -أ

من القانون النقدي والمصرفي، فإن المجلس النقدي والمصرفي هو الذي يمنح ترخيص  10طبقا للمادة 

بفتح مكاتب الصرف على أساس ملف كامل يتضمن شروط يتطلب توفرها في المؤسسين، المسيرين 

ي، حيث يوجه طلب الترخيص مرفق بالملف التأسيس ي إلى رئيس المجلس قصد والشخص المعنو 

                                                           

 السالف الذكر.، 3921لسنة  2الفصل الأول من منشور البنك المركزي التونسي العدد 318 
عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزايري، أطروحة مقدمة لنيل شاادة الدكتوراه في القانون العام، كلية 319 

 .255، ص 3992الحقوق جامعة الجزاير، 
لإداري للأعمال، كلية دومة نعيمة، النشاطات المقننة في الجزاير، أطروحة لنيل شاادة الدكتوراه في القانون، فرع القانون ا

 .  35، ص 3920-3925، 2الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزاير 
د. شول بن شارة، د. جديد حنان، الرخص الإدارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقات، مجلة دفاتر السياسة والقانون، 320 

 . 15، ص 3921، جوان 20العدد 
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، علما أنه إلى غاية يومنا هذا لم تصدر أي تعليمة من بنك الجزائر توضح مختلف الوثائق 321دراسته

 اللازم توفرها في ملف طلب الترخيص، وهذا ما يشكل عائق فعلي أمام انشاء مكاتب الصرف في الجزائر. 

رى ويتأكد المجلس من احترام المؤسسين والقائمين بإدارة مكاتب الصرف كما يتح  

من القانون النقدي والمصرفي، فلا يجوز أن يكون قد حكم عليهم  11للشروط المنصوص عليها في المادة 

 بسبب جناية، اختلاس، سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد...

( أشهر من 2ه لمقدم الطلب في ظرف ثلاثة )يقوم المجلس النقدي والمصرفي بتبليغ قرار   

 . 322تاريخ استلام الملف الكامل، حيث يسري مفعول الترخيص من تاريخ تبليغه

وفي حالة رفض المجلس النقدي والمصرفي منح الترخيص صراحة أو ضمنا، يجوز لمقدم   

 .   323الطلب رفع طعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر

لإشارة أن أي تعديل للعقد التأسيس ي لمكاتب الصرف، خاصة فيما يخص التعديلات المتعلقة برأس تجدر ا

المال والمساهمات سواء حصل التعديل قبل أو بعد الحصول على الاعتماد، تخضع وجوبا لترخيص مسبق 

 .324من المجلس النقدي والمصرفي

 شرط الحصول على اعتماد مسبق -ب

على ترخيص ممارسة نشاطها، عليها أن تتقدم أمام محافظ بنك  بعد حصول شركات مكاتب الصرف

( شهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص ويرفق هذا 23الجزائر لطلب الاعتماد في أجل لا يتجاوز اثنى عشر )

الذي لم يحدد هو الآخر بعد. مع العلم أن تحديد شروط الاعتماد تعد من  325الطلب بملف الاعتماد

 . 90-32من القانون النقدي والمصرفي  65النقدي والمصرفي وفقا للمادة صلاحيات المجلس 

وإذا استوفى مكتب الصرف شروط التأسيس، يمنح الاعتماد بموجب مقرر صادر من محافظ بنك 

، لكن يجب قبل ذلك أن تقوم المصالح المعنية في بنك الجزائر بمعاينة للمحل الموجه لممارسة 326الجزائر

.  وإذا تحصل مكتب 327حيث ينتج عن هذه المعاينة تقرير يرسل إلى المحافظ نشاط مكتب الصرف،
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( من تاريخ تسليم 23الصرف على الاعتماد، عليه أن يباشر نشاطه خلال أجل أقصاه اثنى عشر شهرا )

 .328الاعتماد تحت طائلة بطلان الاعتماد

فعلية لنشاط الصرف بمدة خلافا للمشرع الجزائري، نجد أن المشرع التونس ي قصر مدة الممارسة ال

( من الحصول على الترخيص، أما المدة التي اتخذها المشرع الجزائري، اثنى عشر 2أقصاها ثلاثة أشهر )

( كاملتين تعد 3( أخرى لممارسة النشاط، أي سنتين )23( لطلب الاعتماد، واثنى عشر شهر )23شهر )

 كاتب الصرف في الجزائر.  طويلة كثيرا، تقف كعائق مهما أمام انشاء وتعدد وجود م

وفي حالة سحب الاعتماد، فإن القرار يرجع للمجلس النقدي والمصرفي سواء بناء على طلب مكتب الصرف 

( شهرا، أو 23أو تلقائيا إذا لم تصبح شروط الاعتماد متوفرة، أو لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنى عشر )

 . 329هر( أش6إذا توقف المكتب عن نشاطه لمدة ستة )

 

 المطلب الثاني: الرقابة المفروضة على مكاتب الصرف

تندرج الرقابة المفروضة على مكاتب الصرف في إطار عام يدخل ضمن الرقابة على الصرف، التي كانت 

تتسم سابقا بوضع قيود جد صارمة على جميع المعاملات الجارية مع الخارج، ولكن ومع انتهاج الجزائر 

 لسياسة الاقتصاد الحر، عرفت سياسة الرقابة على الصرف تراجعا نحو الانفتاح. 

قصد بالرقابة على الصرف، مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدرها الدولة بهدف وي

إخضاع معاملات الأفراد والهيئات مع الخارج للسياسة التي تراها تحقق المصلحة العامة. فالرقابة لا تتم 

قتصاد الوطني ، وذلك بهدف حماية الا330إلا عن طريق تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج

 . 331عن طريق الحفاظ على العملة الوطنية واستقرارها ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج

، يبين لنا نية المشرع في 90-32انشاء مكاتب الصرف في إطار القانون النقدي والمصرفي الجديد رقم 

خرى، لكن السماح بإنشاء هذه مواكبة سياسة التفتح الاقتصادي وسهولة التنقل بين الجزائر والدول الأ 

المكاتب يتطلب الرقابة عليها حماية لعملتنا واقتصادنا الوطني، وقبل التعرض لأساليب الرقابة والجزاءات 
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 .23، ص 3925القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  في
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المفروضة على مكاتب الصرف )الفرع الثاني(، نتعرض أولا للسلطة المكلفة بهذه الرقابة والمتمثلة في اللجنة 

 المصرفية )الفرع الأول(.

 

 الأول: اللجنة المصرفية كسلطة رقابة على مكاتب الصرف الفرع

باعتبار أن الرقابة القبلية والمتعلقة بمنح رخصة فتح مكاتب الصرف تسند إلى المجلس النقدي والمصرفي، 

فإن الرقابة البعدية والمتعلقة برقابة نشاط وعمل مكاتب الصرف تسند إلى اللجنة المصرفية، حيث تعد 

تسهر على رقابة مدى  333، يمكن تعريفها بأنها سلطة إدارية مستقلة332سلطة إشراف بنكيهذه الأخيرة 

، للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم 334احترام البنوك والمؤسسات المالية ومختلف الخاضعين

 . 335وقواعد حسن سير المهنة المصرفية

 : 336أعضاء 1تتشكل اللجنة المصرفية من 

 المحافظ رئيسا -

 في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي.( أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم 2ثة )ثلا -

( ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة 93قاضيين ) -

 .ويختاره هذا المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

 المجلس من بين المستشارين الأولين.ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا  -

 ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير، على الأقل. -

                                                           

 السالف الذكر.   90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم  223والمادة  220المادة 332 
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-32هذا المصطلح استعمله المشرع في القانون النقدي والمصرفي ويقصد به مختلف الأشخاص الخاضعين للقانون 334 
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كما يتم تزويد اللجنة بأمانة عامة، يتم تحديد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها من طرف مجلس إدارة 

 البنك بناء على اقتراح اللجنة. 

 ئاس ي.( سنوات، بموجب مرسوم ر 4يعين أعضاء اللجنة لمدة خمس )

تتخذ قرارات اللجنة المصرفية بالأغلبية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس، أما 

الطعون ضد قرارات اللجنة ترفع أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بمدينة الجزائر حسب الآجال المحددة 

 .337في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 

 ة والجزاءات الموقعة على مكاتب الصرفالفرع الثاني: أساليب الرقاب

تتولى اللجنة المصرفية مراقبة مدى احترام مكاتب الصرف للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، 

كما تسهر على ضرورة احترام حسن سير المهنة، فيمكن للجنة أن توجه لمكاتب الصرف تحذيرا بعد 

 .339كما تعاقب عن مختلف الإخلالات التي تتم معاينتها ،338السماح لمسيري المكتب بقديم تفسيراتهم

، حيث تحدد برنامج 340وفي هذا الإطار يحق للجنة رقابة مكاتب الصرف بناء على الوثائق وفي عين المكان

عمليات الرقابة التي تقوم بها، كما تحدد آجال التبليغ بالوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية ومفيدة، 

 .341الصرف مختلف الإيضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتهاوتطلب من مكاتب 

عندما تبرر وضعيته، ليتخذ في أجل محدد كل التدابير التي من  يمكن للجنة أن تدعو مكتب الصرف،

 .342شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره

والتأكد من احترام الأحكام التشريعية إضافة إلى رقابة اللجنة المصرفية لنشاط مكاتب الصرف 

والتنظيمية، تخول لها أيضا سلطة توقيع العقوبات على مكاتب الصرف. فإذا أخلت مكاتب الصرف 

بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطها، أو لم تخضع لأمر، أو تأخذ في الحسبان تحذير اللجنة، 

الية: الإنذار، التوبيخ، المنع من ممارسة بعض العمليات، يمكن أن تقرر اللجنة إحدى العقوبات الت

 التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر، إنهاء مهام شخص أو أكثر، سحب الاعتماد.
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زيادة على ذلك، يمكن للجنة أن تقض ي بدلا من العقوبات السابقة، أو إضافة إليها عقوبة مالية تكون 

يلزم لمكتب الصرف توفيره، وتقوم الخزينة العمومية  مساوية، على الأكثر، لرأس المال الأدنى الذي

 . 343بتحصيل المبالغ الموافقة

تجدر الإشارة إلى أن الرقابة التي تقوم بها اللجنة المصرفية على مكاتب الصرف ليست رقابة خاصة 

ي بمكاتب الصرف فقط، وإنما هي رقابة عامة مخولة للجنة المصرفية، في إطار القانون النقدي والمصرف

منه وهم: البنوك، المؤسسات مالية،  226، وموجهة لكل الخاضعين له، الذين تحددهم المادة 90-32رقم 

 الوسطاء المستقلين ومزودو خدمات الدفع ومكاتب الصرف. 

لذلك ومن خلال المواد المتعلقة برقابة اللجنة المصرفية، نجد أنها رقابة عامة وليست دقيقة، إذ ليس 

ائق الواجب تقديمها إلى اللجنة المصرفية حتى تتمكن من ممارسة رقابتها في أحسن وجه، هناك لا نوع الوث

ولا الآجال الواجب احترامها من طرف مكاتب الصرف لتقديم كل ما تحتاجه الجنة المصرفية بصفة دورية، 

 ولا شك على بنك الجزائر إصدار تعليمة في هذا الخصوص. 

وتمارس بصفة  ونس ي نص على رقابة موجهة خصيصا لمكاتب الصرفوعلى عكس ذلك، نجد أن المشرع الت

فمثلا على مكتب الصرف أن يوجه إلى البنك المركزي التونس ي قائمة عمليات شراء وبيع العملات  دورية،

المنجزة خلال كل شهر في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي، كما يوجهون أيضا إلى البنك المركزي 

وفات "حسابات مكاتب الصرف" المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من التونس ي كش

 . 344الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه الكشوفات

 

 المبحث الثاني: آثار إنشاء مكاتب الصرف على الاقتصاد الوطني

طوة إيجابية مهمة خ 90-32يعتبر استحداث إنشاء مكاتب الصرف من خلال القانون النقدي والمصرفي 

 لتسهيل تحويل العملة سواء للمقيمين أو غير المقيمين.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه وإلى يومنا هذا، لا يوجد أي مكتب صرف بدأ نشاطه الفعلي في الجزائر، فرغم  

بنك  وجود المنظومة التي تسمح بإنشاء هذه المكاتب إلا أنها غير كافية، إذ لا توجد أي تعليمة صادرة عن

الجزائر توضح بطريقة تفصيلية كيفية إنشاء مكاتب الصرف، سواء من حيث الوثائق والشروط اللازم 

توفرها في الملف الخاص بالترخيص والاعتماد، أو من حيث طرق تمويل هذه المكاتب خاصة عند بداية 
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دها بالموارد المالية نشاطها، إذ يتطلب على هذه الأخيرة قيام علاقات مع البنوك الكلاسيكية التي تزو 

 اللازمة للشروع في نشاطها المتعلق بيع وشراء العملة.

-32إضافة إلى ذلك، نجد نقائص أخرى تشريعية، مثلا من حيث الآجال الطويلة المنصوص عليها في نظام 

أشهر للرد على طلب  2لدخول مكاتب الصرف حيز التنفيذ والمقدرة بأكثر من أربعة وعشرون شهرا ) 92

شهرا أخرى لبداية النشاط(، أو من حيث أيضا الرقابة  23شهرا لإيداع طلب الاعتماد و 23رخيص، الت

 المبهمة المفروضة عليهم.

حتى  92-32لذلك على بنك الجزائر وفي أقرب وقت إصدار تعليمة تكمل النقائص الموجودة في النظام 

إيجابا على الاقتصاد الوطني بشرط أن تنشأ  تسهل الإنشاء الفعلي لمكاتب الصرف، إذ قد تؤثر هذه الأخيرة

 بالعدد الكافي لتلبية حاجات الأفراد.

ومن خلال ما يلي سوف نتعرض لمدى مساهمة مكاتب الصرف في تطوير الاقتصاد الوطني سواء  

من حيث تعزيز الشفافية في النظام المالي )المطلب الأول(، أو من حيث تحقيق الشمول المالي )المطلب 

 .ي(الثان

 المطلب الأول: مساهمة مكاتب الصرف في تعزيز الشفافية في النظام المالي

يقصد بالشفافية البيان والوضوح، وخلق بيئة تكون فيها المعلومات متاحة ومفهومة، وعكسها التعتيم 

 والسرية، والشفافية لا تعني الإفصاح عما هو سري ويجب حجبه، وإنما الوضوح في إطار القانون. 

فالشفافية هي أن نتواجد في بيئة تكون فيها المعلومات عن الشروط والقرارات والأعمال متوفرة وواضحة 

ومفهومة من جميع الفاعلين في السوق، فهي عنصر أساس ي لوجود سوق مالي يطبعه الانضباط 

زة أساسية من . ويعتبر مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية ركي345والحيوية

  ركائز الحوكمة وهي سلاح فعال لمحاربة الفساد المالي والإداري. 

ومن بين العوامل الأساسية التي تساهم في تحقيق مبدأ الشفافية في النظام المالي والمصرفي الجزائري هو 

ملة الصعبة. القضاء على ظاهرة تفشت وطاغت في الواقع الجزائري، والمتمثلة في ظاهرة السوق الموازي للع

وتلعب في هذا الخصوص مكاتب الصرف دورا فعالا في التخلص من هذه الظاهرة، وبالتالي تحقيق مبدأ 

الشفافية في النظام المالي الجزائري. لذلك نتعرض فيما يلي لمفهوم وأسباب ظهور السوق الموازي للعملة 

ظاهرة السوق الموازي للعملة الصعبة  الصعبة )الفرع الأول(، ثم نعالج دور مكاتب الصرف في التخلص من

 )الفرع الثاني(.  

                                                           

، 0الجزاير، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد محمد ساحل، دور الشفافية في تنمية ونجاح الخوصصة مع إشارة إلى حالة 345 
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 الفرع الأول: مفهوم وأسباب ظهور السوق الموازي للعملة الصعبة: 

يسميها البعض أيضا بالسوق السوداء، لأنها غير رسمية وغير نظامية، لها مكانة مهمة في الحياة 

بالسوق الموازي للعملة الصعبة، السوق التي الاقتصادية، وهي تتواجد إلى جانب السوق الرسمية. ويقصد 

يتم بداخلها تبادل العملات الصعبة من بيع وشراء بعيدا عن رقابة السلطات المالية الحكومية 

. حيث كلما 347. فيتم تحديد سعر العملة الأجنبية بدون قيود أو رقابة من الجهات الرسمية346المختصة

 ه ارتفاع حجم هذه السوق. كان عرض العملات الصعبة غير كاف، كلما تبع

يخضع سعر الصرف الموجود في السوق الموازي لقوى المساومة، فهو سعر غير ثابت حيث يمكن أن يتغير 

من عملية إلى أخرى، ومن عميل إلى آخر، لا يتم إعلانه رسميا بل يتم إعلانه بشكل شخص ي مما يعني 

 عملة وفي نفس البلد. إمكانية وجود أكثر من سعر صرف في نفس الوقت، وبنفس ال

 تتعدد أسباب انتشار وتفش ي ظاهرة السوق الموازي للصرف، ويمكن عرض بعضها فيما يلي:

صرامة قواعد الرقابة على الصرف: تعد صرامة قواعد الصرف سببا في ظهور السوق السوداء،  -

وعدم السماح  لك،فاحتكار البنك المركزي لعملية بيع وشراء العملات الأجنبية، والقيود التي تنظم ذ

، حيث يبدو 348بتحويل العملة بكل حرية يؤدي إلى ظهور طرق ملتوية للحصول على العملات الصعبة

أنه كلما تتواجد قواعد قانونية منظمة، كلما حاول الأشخاص بقدر المستطاع أن يخرجوا عنها لأنها 

 تعيقهم.

الذهنيات لم تتغير في ش يء، وتبقى  البيروقراطية: رغم انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق، إلا أن -

الذهنية الاشتراكية هي السائدة، وبالتالي رغم الإصلاح البنكي، إلا أن المؤسسات المالية لم تتغير من 

 .  349معاملاتها، حيث يزال المواطن الجزائري يعاني إلى يومنا هذا من شبح البيروقراطية

المحلية: عادة ما يكثر الطلب على العملات  عدم قدرة السوق الوطنية على إشباع جميع الحاجيات -

الصعبة داخل السوق الموازية لأجل تمويل الواردات غير القانونية التي يتعذر على السوق الوطنية 

تلبيتها. فمن جهة، يبحثون المستوردين على العملة الصعبة من أجل اقتناء منتجات من الخارج غير 

                                                           

 .52 مرجع سابق، صليندة بلحارث، 346 
قارة ملاك، سوق الصرف الموازي في الجزاير وإجراءات مكافحتاا دراسة حالة: باعة العملات في السوق الموازي 347 

 .320، ص 3933، 92، العدد 29بمدينة قسنطينة، مجلة الباحث الاقتصادي، المجلد 
 . 50مرجع سابق، ص  ليندة بلحارث،348 

 .51المرجع نفسه، ص  ليندة بلحارث، 349 
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ون هؤولاء المستوردين صعوبات من أجل تحويل الدينار إلى متوفرة في الداخل. ومن جهة أخرى، يتلق

 العملة الصعبة لتمويل عملياتهم التجارية.

تفضيل الجالية الجزائرية اللجوء إلى سوق الصرف الموازي: تفضل الجالية الجزائرية الموجودة في  -

تحويل عملتها على  الخارج وعند دخولها إلى أرض الوطن، الذي عادة ما يكون على الأقل مرة في السنة

 مستوى السوق الموازي، لأن هذه الأخيرة تقدم لها سعر أفضل بكثير من سعر الصرف الرسمي. 

 

 الفرع الثاني: دور مكاتب الصرف في التخلص من ظاهرة السوق الموازي للعملة الصعبة

ترخيص الذي يحدد شروط ال 92-32، إضافة إلى النظام 90-32إصدار القانون النقدي والمصرفي 

بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها، يبين نية المشرع في انتهاج سياسة التفتح في مجال تحويل 

العملات الأجنبية، فبعدما كانت عملية الصرف مقتصرة على البنوك والمؤسسات المالية، فتحها وسمح 

وق الصرف الموازي لممثلين آخرين القيام بالعملية، نأمل أن ذلك وبدون محال سوف يؤثر على س

 بتقليصها كحد أدنى إلى القضاء عليها كحل أمثل. 

يؤثر السوق الموازي للعملة الصعبة بصفة سلبية على الاقتصاد الوطني، فالأموال المتداولة حاليا فيه 

ضخمة جدا، ورغم عدم وجود تقدير رسمي لها، إلا أن رئيس الجمهورية وضح في أحدى تصريحاته أنها 

. 351، حيث يمثل ذلك  خسارة وضياع كبير لبنك الجزائر350مليار دينار جزائري  29999و 6999تتراوح بين 

سعر الصرف الرسمي، هذا ما يؤدي إلى نفور المستثمرين  %19إلى  19كما أن سعر الصرف حاليا يتجاوز 

رف الأجانب الذين لا يخاطرون بأموالهم في بيئة تملك أكثر من سعر صرف واحد. ونرى أن مكاتب الص

تعد إحدى الحلول الناجعة لمجابهة السوق السوداء، ولكن لا تحقق هذه الأخيرة النتائج المنتظرة منها إلا 

 بتوفر بعض الشروط:

حتى نتمكن من القضاء على السوق السوداء يجب فتح مكاتب الصرف بالعدد الكبير الذي يكفي  -

لا يغير من الأوضاع شيئا، وتبقى بذلك لتلبية حاجات الأفراد، إذ وجود عدد قليل من مكاتب الصرف 

 السوق السوداء دائما فعالة.

                                                           

سبتمبر  31مليار دولار، الثلاثاء  09وكالة الأنباء الجزايرية، الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزاير تعادل  350 
3932. 

https://www.aps.dz/ar/economie/113077-90  
351 Taiebi Amel, L’actualité en Algérie sur les bureaux de change, Revue droit international 
et développement, Volume 1, N° 2, 2022, P 29.    

https://www.aps.dz/ar/economie/113077-90
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منح مكاتب الصرف هامش ربح مغري حتى لا يتوجهون إلى الصرف الموازي، فمنح مكاتب الصرف  -

للصفقة، قد يؤدي إلى فشل وخسارة هذه المكاتب، كما أن الحكومة قد  %2هامش ربح ضئيل مثلا 

لأولى هي البنوك، الثانية هي السوق السوداء والثالثة هي مكاتب تجد نفسها أما ثلاثة أسواق، ا

 الصرف. 

دج والتي لا تكفي في وقتنا الحاضر لقضاء ليلة واحدة  24999يجب رفع منحة السفر المقدرة حاليا ب  -

في الخارج، لأن المواطن يلجأ دائما للسوق السوداء لإتمام نقص المنحة، ويبدو أن السياسة الحكومية 

يورو  149نحو ذلك، إذ قرر رئيس الجمهورية في آخر مجلس الوزراء رفع هذه المنحة إلى  تتجه

. وسوف يساهم ذلك بصفة فعلية في تقليص للسوق السوداء. 352يورو للقاصر 299للشخص البالغ و

 ولكن نفس القرارات يجب أن تتخذ بالنسبة لمنحة العلاج والدراسة في الخارج.

الموجودة في الخارج بتحويل أموالها عند دخولها للجزائر على مستوى مكاتب  إرغام الجالية الجزائرية -

الصرف وليس على مستوى السوق السوداء، حتى تتمكن الدولة من استقطاب تلك الأموال الضائعة 

حاليا. ففي تونس ارتفعت حصيلة تحويلات المهاجرين التونسيين بعد دخول مكاتب الصرف حيز 

 .3933353مليار دولار سنة  3.261إلى  3939ار دولار سنة ملي 3.914التنفيذ من 

 تشجيع السياحة، لأن كثرة السياح عامل مهم في نجاح مكاتب الصرف. -

معاقبة وفرض جزاءات على المتعاملين بالسوق السوداء، فمن بين الحلول الواجب اتخاذها هي الردع  -

 للقضاء على ظاهرة استحوذت على الاقتصاد الوطني.  

 

 الثاني: مساهمة مكاتب الصرف في تحقيق الشمول المالي المطلب

يعد الشمول المالي من المواضيع الحديثة الهامة التي برزت على الساحة الدولية، بعد الأزمة المالية العالمية 

، حيث بات واضحا اهتمام المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية بموضوع الشمول المالي 3991لسنة 

. وقبل التعرض لمدى مساهمة 354يتهيأ المجتمع الدولي لتحديد إطار عام لتحقيق التنمية المستدامةفي وقت 

                                                           

 . 3933ديسمبر  1قيمة منحة السيلحة، جريدة الخبر، رفع 352 
https://www.elkhabar.com  

صالح بضياف، دور مكاتب الصرف في كبح السوق الموازي للعملة في تونس، مجلة الأبحاث الاقتصادية، المجلد 353 
 .251، ص 3933، 93العدد  ،21

 مجلة القسطاس للعلوم الإدارية، -واقع وتحديات -معمري نارجس، أوكيل حميدة، الشمول المالي في الجزاير354 
 .22، ص 3920، ديسمبر 2والاقتصادية والمالية، المجلد الأول، العدد 

https://www.elkhabar.com/
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مكاتب الصرف في تحقيق الشمول المالي )الفرع الثاني(، نحاول في الأول حصر مفهوم الشمول المالي )الفرع 

 الأول(.

 

 الفرع الأول: مفهوم الشمول المالي 

مول المالي، فيطلق عليها البعض لفظ الاشتمال المالي، والبعض الآخر هناك أكثر من مصطلح لكلمة الش

يطلق عليها التعمق المالي، ورغم تعدد الألفاظ نجد مختلف التعاريف الواردة على الشمول المالي تصب إلى 

 معنى واحد. 

ئات عرف بنك الجزائر الشمول المالي بتوفير جميع الخدمات المالية واستخدامها من طرف مختلف ف

المجتمع سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، وخاصة المهمشين منهم وذلك عبر قنوات رسمية مثل الحسابات 

الجارية والادخارية، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والاقتراض... حيث 

 . 355تكون هذه الخدمات ملائمة وبأسعار تنافسية ومعقولة

على أنه " نسبة الأشخاص أو الشركات  3925مول المالي في تقريره الصادر سنة ويعرف البنك الدولي الش

 .356التي تستخدم الخدمات المالية وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم"

ومؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي فتعرفه بأنه " تعزيز وصول  (G20أما مجموعة العشرين )

الفئات المهمشة والفقيرة للخدمات والمنتجات المالية التي  واستخدام كافة فئات المجتمع وبما يشمل

 .357تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة"

 :358إن تعزيز الشمول المالي يتطلب توفير جملة من الركائز تتمثل أساسا في

                                                           
355 Banque d’Algérie, Brochure sur l’inclusion financière. 
https://www.bank-of-algeria.dz/stoodroa/2022/10/inclusion7.pdf   

 مجموعة البنك الدولي، الشمول المالي.356 
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview  

طالبي سميرة، سعد الله أمال، سبل تعزيز الشمول المالي في الجزاير، مداخلة في إطار الملتقى الدولي العنون ب " 357 
التمويل الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي لضمان تمويل مستدام )الواقع، الفرص، والتحديات(، كلية العلوم الاقتصادية 

 . 3، ص 3932نوفمبر  35-33والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة طاهري محمد بشار، يوم 
بولمرج وحيدة، المنتجات البنكية الإسلامية كآلية لتعزيز الشمول المالي في الجزاير على ضوء بعض التجارب الدولية، 358 

أطروحة مقدمة لنيل شاادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، القسم: العلوم 
 . 35، ص 3932-3933، 2سطيفالاقتصادية، جامعة فرحات عباس، 

https://www.bank-of-algeria.dz/stoodroa/2022/10/inclusion7.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview
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ملائمة تتضمن كافة التعليمات دعم البنية التحتية المالية: ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير بيئة تشريعية  -

 واللوائح التي تعزز الشمول المالي.

تعزيز الانتشار الجغرافي: يتحقق ذلك من خلال التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية، عن  -

طريق الاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لمقدمي الخدمات بالأخص التمويل المتناهي الصغر، 

لخدمات المالية مثل وكلاء البنوك، خدمات الهاتف البنكي، الصرافات الآلية، وانشاء نقاط وصول ل

 خدمات التأمين والأوراق المالية وغيرها وفقا للتشريعات الوطنية.

تطوير نظام الدفع والتسوية: وذلك لتسهيل تنفيذ العمليات المالية والمصرفية وتسويتها بين المتعاملين  -

 د من المخاطر المحتملة لعمليات الدفع والتسوية.في المواعيد المناسبة مع الح

الاستفادة من التطورات التكنولوجية المالية: لعبت في الآونة الأخيرة التقنيات المالية الحديثة  -

Fintech) دور أساس ي في تحسين تقديم الخدمات المالية والبنكية، وتحسين مستويات الشمول المالي )

 في العديد من الدول. 

   

 الثاني: مدى مساهمة مكاتب الصرف في تحقيق الشمول المالي الفرع

يلعب الشمول المالي دورا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث أن الشمول المالي يؤدي إلى اعتماد 

مختلف فئات المجتمع في تعاملاتهم على النظام المصرفي، هذا ما يؤدي إلى زيادة حجم الودائع المتوفرة لدى 

يساهم في استعمال تلك الأموال في تمويل المشاريع الاقتصادية المربحة والتي تعمل بدورها على  البنوك، ما

 تنشيط وازدهار الاقتصاد الوطني. 

وفي هذا الخصوص تلعب مكاتب الصرف دورا هاما في تحقيق الشمول المالي، وبالتالي المساهمة في تطوير 

دد الكافي لتلبية متطلبات الأفراد في تحويل العملة، الاقتصاد الوطني، إذ إنشاء مكاتب الصرف بالع

يساهم على إعادة إدخال أموال ضخمة إلى النظام المصرفي والتي كانت في الأول متداولة في السوق 

السوداء، سواء من حيث جذب أفراد لم يكونوا يتعاملوا إطلاقا مع النظام المصرفي عن طريق تحويل 

كاتب الصرف نفسها التي تودع أرباحها في النطاق المصرفي. هذا ما يؤدي أموالهم في مكاتب الصرف، أو م

 لتقريب النظام المصرفي إلى مختلف فئات المجتمع. 

كما أن تعامل الأفراد مع مكاتب الصرف يسمح بتوعية الشعب وتوسيع الثقافة المالية بوجود طريق آمن 

 لتوية الموجودة في السوق السوداء. رسمي يقومون بتحويل أموالهم دون اللجوء إلى الطرق الم
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إن انتشار إنشاء مكاتب الصرف، قد يساهم في تطورها وزيادتها، وبالتالي الوصول إلى إنشاء مكاتب صرف 

رقمية التي قد لا تحتاج أصلا إلى انتقال الأفراد إلى مكان مكاتب الصرف لتحويل أموالهم، وإنما يمكنهم 

 يساهم في توسيع الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الوطني. القيام بذلك في بيوتهم. وهذا ما 

 

 الخاتمة: 

وفي الختام، يعتبر إنشاء مكاتب الصرف خطوة أساسية للوصول إلى نظام مصرفي يتميز بالشفافية 

والاستقرار المالي، فوجود نظام مصرفي متكامل وسعر صرف موحد يؤدي إلى ثقة الأفراد وثقة المستثمرين 

ب منهم بالنظام التشريعي الجزائري، وهذا يؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، باستقطاب خاصة الأجان

 مدخرات الأفراد من جهة، وتدفق الاستثمارات من جهة أخرى. 

 ومن خلال دراستنا توصلنا للنتائج والتوصيات التالية:

 النتائج:

مع النشاط المالي لهذه المكاتب، إنشاء مكاتب صرف في شكل شركات مساهمة بسيطة لا يتلاءم إطلاقا  -

 الذي لا يتضمن لأي عنصر للابتكار.

إخضاع مكاتب الصرف للترخيص والاعتماد في نفس الوقت، إضافة إلى المواعيد المطولة لدخول  -

 مكاتب الصرف حيز التنفيذ يؤدي إلى تزويد العبء في إنشائها. 

مساهمة مكاتب الصرف بصفة فعالة في تحقيق الشفافية عن طريق التخلص عن السوق الموازية  -

 للعملة الصعبة. 

 مساهمة مكاتب الصرف في تحقيق الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الوطني.       -

 التوصيات: 

لقة بالوثائق والمتع 92-32ضرورة إصدار بنك الجزائر لتعليمة تزبل النقائص الموجودة في النظام  -

والشروط الواجب توفرها في الملف، إضافة إلى توضيح طرق تمويل مكاتب الصرف خاصة عند بداية 

 نشاطها.

إصدار تعليمة من بنك الجزائر تبين بطريقة تفصيلية الرقابة الممارسة عليهم، بتبيين مختلف الوثائق  -

 اللازم تقديمها والآجال الواجب احترامها.
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صرف الأثر الإيجابي المنتظر منها في القضاء على السوق السوداء، يجب أن تنشأ حتى تؤدي مكاتب ال -

 بالعدد الكافي لتلبية حاجات الأفراد.

 منح مكاتب الصرف هامش ربح مغري حتى لا يتوجهون إلى الصرف الموازي. -

 المصادر والمراجع:

 المصادر:

 المصادر الوطنية: 

سبتمبر  36المؤرخ في  40-14، يعدل ويتمم الأمر رقم 3933ماي  94المؤرخ في  90-33القانون رقم  -

 .3933ماي  25، الصادرة بتاريخ 23والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد  2014

يتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة  3932يونيو  32، المؤرخ في 90-32قانون رقم  -

 .3932يو يون 27، الصادرة بتاريخ 52الرسمية، العدد 

، 43المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد  3992أوت  36المؤرخ في  22-92الأمر  -

 .3992أوت  31الصادرة بتاريخ 

يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة "  3939سبتمبر  24المؤرخ  345-39المرسوم التنفيذي رقم  -

مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و" حاضنة اعمال" وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها، الجريدة 

 .  3939سبتمبر 32، الصادرة في 44الرسمية، العدد 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 3991براير ف 2المؤرخ في  92-91نظام بنك الجزائر رقم  -

 الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. 

، المتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب 3932سبتمبر  32المؤرخ في  92-32نظام بنك الجزائر  -
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 مداخلة بعنوان: مكاتب الصرف خطوة نحو تعزيز التعاملات المالية في الجزائر

 ملخــــــــص:

تبناهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي قـــــانون النقـــــدي تســـــلط هـــــذه المداخلـــــة الضـــــوء علـــــى مكاتـــــب الصـــــرف التـــــي       

، تطرقنــا فيهــا الــى دور مكاتــب الصــرف فــي تنظــيم الصــرف فــي الجزائــر، وبانهــا تســاهم فــي 90-32والمصــرفي رقــم

تقنــين وتحســين عمليــات العمــلات والقضــاء علــى الســوق المــوازي امــا فــي المبحــث الثــاني ،فقــد تــم التركيــز علــى 

https://www.bank-of-algeria.dz/stoodroa/2022/10/inclusion7.pdf
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لنظــــام المــــالي، فــــي كونهــــا أداة فعالــــة فــــي تعزيــــز الشــــفافية والمســــاءلة فــــي مكاتــــب الصــــرف فــــي تحســــين حوكمــــة ا

 التعاملات المالية بالجزائر.

: مكاتــــب الصـــــرف، التعـــــاملات الماليــــة، تنظـــــيم الصـــــرف، حوكمــــة النظـــــام المـــــالي، الكلمــــات المفتاحيـــــة

 السوق الموازي.

 Abstract : 

                 This intervention sheds light on the exchange offices adopted by the Algerian 

legislator in the Monetary and Banking Law No. 23-09. We discussed the role of exchange 

offices in regulating exchange in Algeria, and that they contribute to regulating and 

improving currency operations and eliminating the parallel market. As for the second section, 

the focus was on exchange offices in improving the governance of the financial system, as 

they are an effective tool in enhancing transparency and accountability in financial 

transactions in Algeria. 

Keywords: Exchange offices, financial transactions, exchange regulation, financial 

system governance, parallel market. 

 مقدمــــــــة:

فـــــي ظـــــل التحـــــديات الاقتصـــــادية المتزايـــــدة التـــــي تواجههـــــا الجزائـــــر، تـــــأتي مبـــــادرة فـــــتح مكاتـــــب الصـــــرف 

كخطــــوة اســــتراتيجية تهــــدف إلــــى تعزيــــز التعــــاملات الماليــــة وتحقيــــق الاســــتقرار الاقتصــــادي. إن  359الجديــــدة

إنشاء هذه المكاتـب لـيس مجـرد إجـراء تنظيمـي، بـل هـو جـزء مـن رؤيـة شـاملة تهـدف إلـى تحسـين بيئـة الأعمـال 

 .وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

مــلات الأجنبيــة، حيــث تســهم فــي تــوفير خــدمات تعتبــر مكاتــب الصــرف أداة حيويــة فــي تنظــيم ســوق الع

تحويـــل العمـــلات بشـــكل قـــانوني ومـــنظم، ممـــا يقلـــل مـــن الاعتمـــاد علـــى الســـوق الســـوداء ويعـــزز الشـــفافية فـــي 

التعــاملات الماليــة. بالإضـــافة إلــى ذلــك، فـــإن هــذه المكاتــب ستســـهم فــي تســهيل عمليـــات التجــارة الدوليــة، ممـــا 

 .طاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدةيدعم الشركات المحلية في توسيع ن

مـــن خـــلال هـــذه المبـــادرة، تســـعى الحكومـــة الجزائريـــة إلـــى خلـــق بيئـــة ماليـــة مســـتقرة وجاذبـــة للاســـتثمار 

حيث يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء الاستفادة من خدمات مكاتب الصرف فـي تحويـل 

                                                           

 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي.3932يونيو  32الموافق  2555ذي الحجة عام  2مؤرخ في  90-32القانون رقم  -359 
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أمــــان. كمـــا أن هــــذه الخطـــوة تــــأتي فـــي إطــــار جهـــود أوســــع لتعزيــــز الأمـــوال وإجــــراء التعـــاملات الماليــــة بســـهولة و 

 .الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة

إن فـــتح مكاتـــب الصـــرف الجديـــدة يعكـــس رغبـــة المشـــرع الجزائـــري فـــي الالتـــزام بتطـــوير بنيتـــه التحتيـــة 

 لية:المالية وتحديث أنظمته الاقتصادية، و عليه ومما سبق ذكره نطرح الإشكالية التا

"كيـف يمكـن لمكاتـب الصـرف الجديـدة فـي الجزائـر أن تسـاهم فـي تعزيـز التعـاملات الماليـة الرســمية 

 وتقليل الاعتماد على السوق السوداء؟

 سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية باعتماد الخطة التالية:

 المبحث الأول: تأثير مكاتب الصرف على تنظيم الصرف

العالميـــة المتزايـــدة، تبـــرز أهميـــة تنظـــيم الصـــرف كــأـداة حيويـــة لضـــمان فـــي ظـــل التحـــديات الاقتصـــادية 

اســـتقرار الاقتصـــاد الـــوطني. مكاتـــب الصـــرف، باعتبارهـــا الجهـــات المســـؤولة عـــن تنفيـــذ السياســـات النقديـــة 

تلعـــب دورًا محوريًـــا فـــي تنظـــيم عمليـــات الصـــرف الأجنبـــي، هـــذا التنظـــيم لا يقتصـــر فقـــط علـــى وضـــع القـــوانين 

يمتـــد إلـــى مراقبـــة وتنظـــيم العمليـــات الماليـــة لضـــمان الامتثـــال الكامـــل. مـــن خـــلال هـــذا الـــدور  والتشـــريعات بـــل

تســهم مكاتــب الصــرف فــي تحقيــق التــوازن المــالي للدولــة، وتمنــع التقلبــات الكبيــرة فــي أســعار الصــرف التــي قــد 

الي، ممـا يتـيح للأفـراد تؤثر سلبًا على الاقتصاد بالإضافة إلى ذلـك، تعمـل هـذه المكاتـب علـى تعزيـز الشـمول المـ

 .والشركات الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام

 المطلب الأول: دور مكاتب الصرف في تنظيم الصرف

فــــــي ظــــــل التحــــــديات الاقتصــــــادية العالميــــــة والمحليــــــة، أصــــــبح تنظــــــيم ســــــوق الصــــــرف مــــــن الأولويــــــات  

ــــا فــــي هــــذا الأساســــية لتحقيــــق الاســــتقرار  المــــالي والاقتصــــادي فــــي الجزائــــر. تلعــــب مكاتــــب الصــــرف دورًا محوريً

الســــياق، حيــــث تســــاهم فــــي تنظــــيم وتحســــين عمليــــات تحويــــل العمــــلات الأجنبيــــة، ممــــا يعــــزز مــــن الشــــفافية 

والثقـة فـي النظـام المـالي. هـذا المطلـب يهـدف إلـى معرفـة الأدوار التـي تقـوم بهـا مكاتـب الصـرف لتنظـيم الصـرف 

 .لجزائـــر، مـــع التركيـــز علـــى كيفيـــة مســـاهمتها فـــي تحقيـــق أهـــداف السياســـة النقديـــة والاقتصـــادية للدولـــةفـــي ا

وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن المهــام والوظــائف التــي تســاهم فــي تحقيــق الاســتقرار المــالي والاقتصــادي. إليــك 

 بعض الأدوار الرئيسية لمكاتب الصرف

 تنظيم عمليات الصرف ويكون ذلك من خلال:

ين والتشـريعات التـي تـنظم عمليـات الصـرف، تقوم مكاتب الصرف بوضـع القـوان وضع قوانين وتشريعات:-

 بما في ذلك تحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ هذه العمليات بشكل قانوني ومنظم

https://www.oc.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.oc.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85
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اقبــة الامتثــال- ين والتشــريعات المتعلقــة بالصــرف، وتضــمن أن تراقــب مكاتــب الصــرف الامتثــال للقــوان :مر

 360.جميع العمليات تتم وفقًا للمعايير المحددة

ســـوق المـــوازي تعمـــل مكاتـــب الصـــرف علـــى كـــبح ال :الحـــد مـــن الســـوق الســـوداء:مكافحـــة الســـوق المـــوازي  -0

 .للعملة من خلال توفير بدائل قانونية وآمنة لتبادل العملات، مما يقلل من الاعتماد على السوق السوداء

تســـاهم فـــي تعزيـــز الشـــفافية فـــي التعـــاملات الماليـــة مـــن خـــلال تســـجيل ومراقبـــة جميـــع  :تعزيـــز الشـــفافية-2

 .عمليات الصرف، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال

البيانــــات تقــــوم مكاتــــب الصــــرف بجمــــع وتحليــــل  :جمــــع وتحليــــل البيانــــات:تــــوفير البيانــــات والإحصــــاءات -2

المتعلقــــة بعمليــــات الصــــرف، ممــــا يســــاعد فــــي تقــــديم تقــــارير وإحصــــاءات دقيقــــة للحكومــــة والجهــــات المعنيــــة 

بنـــاءً علـــى البيانـــات المحللـــة، تقـــدم مكاتـــب الصـــرف توصـــيات  :تقـــديم التوصـــياتو  لاتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة

 .2لتحسين السياسات المالية والاقتصادية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي

صــرف المتعلقــة تســهل مكاتــب الصـرف عمليــات ال :دعــم الصـادرات والــواردات-:تسـهيل التجــارة الدوليــة-5

بالتجارة الدولية، مما يساعد الشركات على إجراء تعاملاتها الماليـة بسـهولة ويسـر، ويعـزز مـن حركـة التجـارة 

تضــمن تـــوفير العمـــلات الأجنبيــة اللازمـــة للتجــارة الدوليـــة، ممـــا  :تــوفير العمـــلات الأجنبيــة، وكـــذلك الدوليــة

 361يساعد في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير

حكومـة فـي مجـال يقـوم مكتـب الصـرف فـي المغـرب بتنفيـذ توجيهـات ال المغـرب:يمكن ان اذكر أمثلة مـن الواقـع

الصــــرف، ويحــــدد الإجــــراءات والشــــروط اللازمــــة للقيــــام بعمليــــات الصــــرف بكــــل حريــــة مــــن قبــــل الأشــــخاص 

تبنت تونس مكاتب الصرف كوسيلة لكبح السوق الموازي للعملـة ممـا  :تونسوكذلك  المقيمين وغير المقيمين

 .ساهم في تحقيق التوازنات المالية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء

الي، لهـا تـأثير علـى تنظـيم الصـرف حيـث تسـاهم فـي تنظـيم لمكاتب الصـرف تعتبـر جـزءًا أساسـيًا مـن النظـام المـ

 .العمليات المالية وضمان استقرارها

 المطلب الثاني: تأثير مكاتب الصرف على تنظيم الصرف

مكاتــــب الصــــرف لهــــا لــــه تــــأثيرات متعــــددة علــــى تنظــــيم الصــــرف و الاقتصــــاد الــــوطني، ويمكــــن تلخــــيص هــــذه 

 :التأثيرات كما يلي

 يتحقق ذلك من خلال :الماليتحسين الاستقرار -1

                                                           

 .3935، 93، العدد 21صالح بضياف، دور مكاتب الصرف في كبح السوق الموازي للعملة في تونس، مجلة البحوث الاقتصادية، المجلد  -360 

، 3921-3996بلحواش ي عبد المؤمن وطواهري أنيس أثر تغيرات أسعار البترول على سعر الصرف دراسة حالة الدينار الجزائري في الفترة  -361 

 قالمة 3939كلية الاقتصاد، جامعة 
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مـن خـلال تـوفير بـدائل قانونيـة وآمنـة لتبـادل العمـلات، تقلـل مكاتـب الصـرف مـن  مكافحة السوق السوداء

المرتبطــــة بالتعــــاملات غيــــر  الاعتمــــاد علــــى الســــوق الســــوداء، ممــــا يعــــزز الاســــتقرار المــــالي ويقلــــل مــــن المخــــاطر

 .الرسمية

تســاهم مكاتــب الصــرف فــي تعزيــز الشــفافية فــي التعــاملات الماليــة، ممــا يســاعد فــي مكافحــة  :زيــادة الشــفافية

 .2ليالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، ويعزز من الثقة في النظام الما

 يكون من خلال:تعزيز النمو الاقتصادي -0

تســهل مكاتــب الصــرف عمليــات الصــرف المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة، ممــا يســاعد  :تســهيل التجــارة الدوليــة

 .1حركة التجارة الدوليةالشركات على إجراء تعاملاتها المالية بسهولة ويسر، ويعزز من 

مـــن خـــلال تـــوفير خـــدمات صـــرف العمـــلات الأجنبيـــة، تســـهم مكاتـــب الصـــرف فـــي جـــذب  :دعـــم الاســـتثمارات

 .2الأجنبية والمحلية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدةالاستثمارات 

 تكون بحسين الامتثال الضريبي :زيادة الإيرادات الحكومية -0

الصـــرف، يمكـــن للحكومـــة زيـــادة بفضـــل الشـــفافية الماليـــة التـــي توفرهـــا مكاتـــب  :تحســـين الامتثـــال الضـــريبي

 .1الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتحسين الامتثال الضريبي

تســـاهم مكاتــب الصـــرف فــي زيــادة الإيـــرادات الحكوميــة مـــن خــلال تحصـــيل الرســوم علـــى : تحصــيل الرســوم

 .2عمليات الصرف، مما يوفر مصدر دخل إضافي للحكومة

 :تحسين مناخ الأعمال-2

وتحليـل البيانـات المتعلقـة بعمليـات الصـرف ممـا  تقـوم مكاتـب الصـرف بجمـع :توفير البيانات والإحصاءات-

 .يساعد في تقديم تقارير وإحصاءات دقيقة للحكومة والجهات المعنية لاتخاذ قرارات مستنيرة

اقـع  تــم تأســيس مكاتـب الصــرف كجــزء  90،362-32وفقًـا للقــانون النقــدي والمصـرفي :الجزائــرأمثلـة مــن الو

من استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال والقضاء على السـوق المـوازي، ممـا سـاهم فـي تحسـين الاسـتقرار المـالي 

 363.وزيادة الشفافية في التعاملات المالية

الصـرف فـي المغــرب فـي تعزيـز التجــارة الدوليـة وجـذب الاســتثمارات مـن خـلال تــوفير سـاهمت مكاتــب  :المغـرب

 .خدمات صرف العملات الأجنبية بشكل قانوني ومنظم

                                                           

 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي.3932يونيو  32الموافق  2555ذي الحجة عام  2مؤرخ في  90-32القانون رقم  -362 

 3921بوكعبان عكاشة القانون المصرفي الجزائري، منشورات دار الخلدونية، الجزائر، -363 
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 المطلب الثاني: تعزيز الشمول المالي من خلال مكاتب الصرف

يسـاهم فـي يعتبر الشـمول المـالي مـن الأهـداف الرئيسـية التـي تسـعى الأنظمـة الماليـة إلـى تحقيقهـا، حيـث 

تعزيــز النمــو الاقتصــادي وتقليــل الفقــر وتحســين مســتوى المعيشــة. فــي هــذا الســياق، تلعــب مكاتــب الصــرف 

دورًا حيويًــــا فــــي تحقيــــق الشــــمول المــــالي مــــن خــــلال تــــوفير مجموعــــة متنوعــــة مــــن الخــــدمات الماليــــة التــــي تلبــــي 

 احتياجات مختلف فئات المجتمع.

الوصـــول إلـــى الخـــدمات الماليـــة، خاصـــة فـــي المنـــاطق الريفيـــة تعمـــل مكاتـــب الصـــرف علـــى توســـيع نطـــاق 

والنائيـــة، ممـــا يســـاعد فـــي تقليـــل الفجـــوة الماليـــة بـــين المنـــاطق الحضـــرية والريفيـــة. بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، تقـــدم 

مكاتـــــــــب الصـــــــــرف خـــــــــدمات ماليـــــــــة متنوعـــــــــة تشـــــــــمل القـــــــــروض، التحـــــــــويلات الماليـــــــــة، حســـــــــابات الادخـــــــــار، 

 ز من قدرة الأفراد والشركات على إدارة أموالهم بشكل فعال وآمن.والاستشارات المالية، مما يعز 

مــن خــلال هــذا المبحــث، سنســتعرض كيفيــة مســاهمة مكاتــب الصــرف فــي تحقيــق الشــمول المــالي، مــع 

التركيـــز علـــى توســـيع نطـــاق الوصـــول إلـــى الخـــدمات الماليـــة وتقـــديم خـــدمات ماليـــة متنوعـــة. ســـنبدأ بمناقشـــة 

الماليـــــة ودور مكاتــــب الصـــــرف فـــــي تــــوفير هـــــذه الخـــــدمات فــــي المنـــــاطق الريفيـــــة  أهميــــة الوصـــــول إلــــى الخـــــدمات

والنائيــة، ثــم ننتقــل إلــى اســتعراض أنــواع الخــدمات الماليــة التــي تقــدمها مكاتــب الصــرف وتأثيرهــا علــى تحســين 

 الشمول المالي.

 الفرع الأول: دور مكاتب الصرف في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية

ى الخدمات المالية يعد من العوامل الأساسية لتحقيق الشمول المـالي، حيـث يمكـن للأفـراد الوصول إل

، تعزيــــز 364والشــــركات إدارة أمــــوالهم بشــــكل أكثــــر فعاليــــة وأمــــان. يســــاهم ذلــــك فــــي تحســــين مســــتوى المعيشــــة

علـــى النمـــو الاقتصـــادي، وتقليـــل الفقـــر. مـــن خـــلال الوصـــول إلـــى الخـــدمات الماليـــة، يمكـــن للأفـــراد الحصـــول 

القـــروض، فـــتح حســـابات ادخـــار، وإجـــراء التحـــويلات الماليـــة بســـهولة. هـــذا يعـــزز مـــن قـــدرتهم علـــى التخطـــيط 

 .365المالي وتحقيق أهدافهم الاقتصادية

 يمكن ان تساهم مكاتب الصرف في توفير هذه الخدمات في المناطق الريفية والنائية بطرق عدة:

التكنولوجيــا الماليــة لتقــديم خــدمات مصــرفية عبــر  تســتخدم مكاتــب الصــرف :أ. التكنولوجيــا الماليــة

ـــــــى الخـــــــدمات الماليـــــــة فـــــــي المنـــــــاطق النائيـــــــة. هـــــــذه  الإنترنـــــــت والتطبيقـــــــات المحمولـــــــة، ممـــــــا يســـــــهل الوصـــــــول إل

                                                           

 .11صالح بضياف، مرجع سابق، ص -364 

، 3921-3996بلحواش ي عبد المؤمن وطواهري أنيس أثر تغيرات أسعار البترول على سعر الصرف دراسة حالة الدينار الجزائري في الفترة  -365 

 قالمة 3939جامعة كلية الاقتصاد، 
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التكنولوجيــــا تتــــيح للأفــــراد إجــــراء المعــــاملات الماليــــة مــــن أي مكــــان وفــــي أي وقــــت، ممــــا يقلــــل مــــن الحاجــــة إلــــى 

 .366الخدمات المالية السفر إلى المدن للحصول على

تتعــــــاون مكاتــــــب الصــــــرف مــــــع المؤسســــــات المحليــــــة لتقــــــديم خــــــدمات ماليــــــة  :ب. الشــــــراكات المحليــــــة

مخصصـــة تلبــــي احتياجــــات المجتمعـــات الريفيــــة. مــــن خـــلال هــــذه الشــــراكات، يمكـــن لمكاتــــب الصــــرف تقــــديم 

ا يعـــزز مـــن فعاليـــة خـــدمات ماليـــة تتناســـب مـــع الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للمجتمعـــات المحليـــة، ممـــ

 .هذه الخدمات

تعمــــل مكاتــــب الصــــرف علــــى فــــتح فــــروع جديــــدة فــــي المنــــاطق الريفيــــة والنائيــــة  :ج. التوســــع الجغرافــــي

لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع الأفراد. هذا التوسع الجغرافي يساعد في تقليل الفجوة الماليـة بـين 

 .لمالي على مستوى الوطنالمناطق الحضرية والريفية، ويعزز من الشمول ا

تــــنظم مكاتــــب الصــــرف بــــرامج توعيــــة ماليــــة فــــي المنــــاطق الريفيــــة لتعريــــف  :د. بــــرامج التوعيــــة الماليــــة

الأفراد بأهمية الخدمات المالية وكيفية استخدامها بشكل فعال. هذه البرامج تسـاعد فـي بنـاء قـدرات الأفـراد 

 .مستنيرةالمالية وتعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية 

مــن خــلال هــذه الجهــود، تســاهم مكاتــب الصــرف بشــكل كبيــر فــي توســيع نطــاق الوصــول إلــى الخــدمات 

 .المالية، مما يعزز من الشمول المالي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 الفرع الثاني: تأثير الشمول المالي على التعاملات المالية

الشـمول المـالي هــو عمليـة تهـدف إلـى تـوفير الخــدمات والمنتجـات الماليـة لجميـع فئـات المجتمــع  ذكرنـا سـابقا ان

بأســـعار معقولـــة وبطريقـــة ميســـرة. لـــه تـــأثيرات كبيـــرة علـــى التعـــاملات الماليـــة والاقتصـــاد بشـــكل عـــام ويمكـــن 

 367. :تلخيص هذه التأثيرات كما يلي

يتـــــيح الشـــــمول المـــــالي للأفـــــراد والشـــــركات الوصـــــول إلـــــى حســـــابات :زيـــــادة الوصـــــول إلـــــى الخـــــدمات الماليـــــة-1

مصــــــرفية، قــــــروض، تــــــأمين، وخــــــدمات الــــــدفع الإلكترونــــــي، ممــــــا يســــــهل إدارة الأمــــــوال والتمويــــــل الشخصــــــ ي 

 .والتجاري 

كمــا يعــزز . مخــاطر الســرقة والاحتيــاليقلــل مــن الاعتمــاد علــى النقــد، ممــا يقلــل مــن :تحســين الأمــان المــالي-0

 368من الشفافية في التعاملات المالية

                                                           

 .11صالح بضياف، مرجع سابق، ص -366 

 12،ص3935جوان،  2، العدد 20محمد نبهي، النظام القانوني لمكاتب الصرف في التشريع الجزائري، مجلة المعارف، المجلد  -367 

، 3921-3996الجزائري في الفترة بلحواش ي عبد المؤمن وطواهري أنيس أثر تغيرات أسعار البترول على سعر الصرف دراسة حالة الدينار  -368 

 قالمة 3939كلية الاقتصاد، جامعة 
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لــف الفئـــات، يشــجع علــى تطــوير منتجــات وخــدمات ماليــة مبتكــرة تلبــي احتياجــات مخت:تعزيــز الابتكـاـر المــالي

 369.مثل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المالية

 الفرع الثالث:تأثير الشمول المالي على الاقتصاد

يســـهم فـــي زيـــادة النشـــاط الاقتصـــادي مـــن خـــلال تمكـــين الأفـــراد والشـــركات مـــن :تحفيـــز النمـــو الاقتصـــادي-1

 .2التمويل اللازم للاستثمار والتوسع، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجيةالحصول على 

فــــي تحســــين مســــتوى المعيشــــة مــــن خــــلال تــــوفير فــــرص يســــاهم :تقليــــل الفقــــر وتحســــين مســــتوى المعيشــــة-0

 .تمويلية للفئات المهمشة، مما يساعدهم على بدء مشاريع صغيرة وتحسين دخلهم

لشـركات فـي يساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر من خلال دمـج المزيـد مـن الأفـراد وا:تعزيز الاستقرار المالي-0

 .النظام المالي الرسمي، مما يقلل من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي

يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة الإيـرادات الضـريبية مـن خـلال توسـيع قاعـدة دافعـي :زيادة الإيرادات الحكوميـة-5

 .بي بفضل الشفافية الماليةالضرائب وتحسين الامتثال الضري

مصر اتجهت مصر نحو تطبيـق الشـمول المـالي كجـزء مـن اسـتراتيجيتها التنمويـة، :نذكر من الأمثلة الواقعية

 .البطالةمما ساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة الدخل القومي وتقليل معدلات 

تبنــــت العديـــد مــــن الـــدول الناميــــة سياســــات الشـــمول المــــالي كوســـيلة لتحفيــــز الاســــتثمارات  :الـــدول الناميــــة

 .الصغيرة والمتوسطة وتقليل الفقر

 لتعاملات المصرفيةالمبحث الثاني: دور مكاتب الصرف في تحسين حوكمة ا

حوكمــة النظــام المــالي مــن الركـاـئز الأساســية لضــمان اســتقرار وفعاليــة الأســواق الماليــة. فــي هــذا  تعتبــر

الســـياق، تلعـــب مكاتـــب الصــــرف دورًا محوريًـــا فـــي تعزيــــز هـــذه الحوكمـــة مـــن خــــلال تطبيـــق مبـــادئ الشــــفافية 

راض كيفيـة مسـاهمة والإفصاح المالي، بالإضافة إلـى تـوفير آليـات رقابيـة فعالـة. يهـدف هـذا المبحـث إلـى اسـتع

مكاتـب الصـرف فـي تحسـين حوكمـة النظـام المـالي، وذلـك مـن خـلال التركيـز علـى جوانـب الشـفافية والإفصـاح 

المــالي، وكــذلك الرقابـــة والإشــراف المـــالي. ســنبدأ بمناقشـــة أهميــة الشـــفافية فــي العمليـــات الماليــة ودور مكاتـــب 

 .الصرف في تحقيقها

 لتعاملات المصرفيةالمطلب الأول: مفهوم الحوكمة ا 

تشــمل الحوكمــة مــن المنظــور المصــرفي : هنــاك عــدة تعــاريف ومفــاهيم للحوكمــة المصــرفية ونــذكر منهــا

الطريقة التي تدار بها شؤون البنك من خلال الدور المنوط به من مجلس الادارة والإدارة العليا، بما يـؤثر فـي 
                                                           

 .293بوكعبان عكاشة مرجع سابق، ص  -369 
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وق المـــودعين، وبازديـــاد التعقيـــد فـــي نشـــاط تحديـــد اهـــداف البنـــك ومراعـــاة حقـــوق المســـتفيدين وحمايـــة حقـــ

الجهـاز المصــرفي ، أصـبحت عمليــة مراقبـة إدارة الخــاطر مـن قبــل السـلطة الرقابيــة غيـر كافيــة، لـذا أصــبحت 

كمـــا  .ســـلامة الجهـــاز المصـــرفي تتطلـــب المشـــاركة المباشـــرة للمســـاهمين ومـــن يمثلـــونهم فـــي مجلـــس ادارة البنـــك

قبة الاداء من قبـل للبنـك والمؤسسـات الماليـة ومكاتـب الصـرف التـي مـن تعني الحوكمة المصرفية اساليب مرا

شــانها ان تــؤثر فــي تحديــد الاهــداف ومراعــاة وحمايــة حقــوق المــودعين ، والفــاعلين الــداخليين، بالإضــافة الــى 

علاقــة هـــؤلاء بالفـــاعلين الخـــارجيين والتـــي تحـــدد مـــن خــلال الاطـــار التنظيمـــي وســـلطات الهيئـــة الرقابيـــة  كمـــا 

سع مفهوم الحوكمة ليشمل دور العامة وهم جميـع الفـاعلين الـذين مـن شـانهم التـأثير علـى احكـام الرقابـة يت

 .370على اداء المصرف

تحقــــــق : الفــــــرع الأول: دور مكاتــــــب الصــــــرف فــــــي تحقيــــــق مزايــــــا المرتبطــــــة بتحســــــين حوكمــــــة النظــــــام المــــــالي

الصـرف والمحافظـة علـى اموالـه وموجوداتـه ممـا الحوكمة العديد من المزايا المرتبطـة بـالأداء المصـرفي لمكاتـب 

 :يعزز فيه الاستقرار المالي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي وبالتالي فان للحوكمة مزايا اهمها

 .تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها المصارف ومن ثم الدول -

 .و الاقتصادي والتنمية للدولةرفع مستوى الاداء للمصارف ومن ثم التقدم والنم-

جـــــذب الاســـــتثمارات الأجنبيـــــة وتشـــــجيع رأس المـــــال المحلـــــي علـــــى الاســـــتثمار فـــــي المشـــــروعات الوطنيـــــة -

 .371وضمان تدفق الاموال المحلية والدولية

الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية مما يزيد مـن اعتمـاد المسـتثمرين عليهـا لاتخـاذ -

 .القرار

حمايــــة المســــتثمرين بصــــفة عامــــة ســــواء كـــاـنوا صــــغار المســــتثمرين او كبــــار المســــتثمرين وســــواء كـــاـنوا -

  .372اقلية ام اغلبية وتعظيم عائدهم مع مراعاة مصالح المجتمع

ضـــمان وجـــود هياكـــل اداريـــة يمكـــن معهـــا محاســـبة ادارة المصـــارف امـــام مســـاهميها مـــع ضـــمان وجـــود -

 .راجعين للوصول الى قوائم مالية على اسس محاسبية صحيحةرقابة مستقلة على المحاسبين والم

 تعظيم قيمة اسهم المصرف وتدعيم التنافسية في أسواق المال العالمية-

 المطلب الثاني: مظاهر تأثير مكاتب الصرف في تحسين حوكمة النظام المالي.

                                                           

علي سيد إسماعيل الية حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، تقنية البلوك تشين مجلة القاسمية، كلية الحقوق الإمارات  -370 

 .225-222.ص3932العربية المتحدة، 

 .13صالح بضياف، مرجع سابق، ص -371 

 .293بوكعبان عكاشة مرجع سابق، ص  -372 
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 مبدا الشفافية  الفرع الأول دور مكاتب الصرف في تعزيز 

تعريف مبدا الشفافية يقصد بالشفافية  بانها الش يء الذي لا يحجب ما خلفه، بمعنى الوضـوح فـي     

 مختلف العمليات الإدارية . اما اصطلاحا لها عدة تعريفات نذكر منها::

يقصد بالشفافية بها مجموع البيانات المالية والغير ماليـة التـي تعكـس الصـورة الحقيقيـة للشـركة مـع 

 . ذه الأخيرة في الاحتفاظ بالبيانات و المعلومات التي من شانها الاضرار بمصالحهابقاء حق ه

وبناء علـى مـا سـبق، فالشـفافية اذن هـي فلسـفة إداريـة تقـوم علـى تـوفير المعلومـات للغيـر حـول مكاتـب 

ار الصـــرف وسياســـتها وخططهـــا وقراراتهـــا، فهـــي بهـــذا المعنـــى أكثـــر عموميـــة الأمـــر الـــذي يســـمح بجلـــب الاســـتثم

خاصـــة الأجنبـــي وكـــذا تعزيـــز الثقـــة لـــدى المـــودعين لاطمئنـــانهم عـــن المعلومـــات المفصـــح عنهـــا ممـــا يعـــزز مكانـــة 

 مكاتب الصرف. 

ونظــرا للأهميــة البالغــة التــي تحتلهــا الشــفافية لــدى مكاتــب الصــرف هنــاك عــدة عراقيــل يمكــن تحــول 

 : دون التطبيق السليم لها، نذكر منها

: هنـــاك حتميـــة مفادهـــا كلمـــا ابتعـــدنا عـــن القـــانون عـــم الفســـاد، ومـــن ون الفســـاد وعـــدم احتـــرام القـــان

أنـــــــواع الفســـــــاد فـــــــي الشـــــــركة الخـــــــوف مـــــــن فقـــــــدان المنصـــــــب بالنســـــــبة لأعضـــــــاء مجلـــــــس الإدارة او محـــــــافظي 

الحســــابات ممــــا يــــدفعهم الــــى القيــــام بممارســــات غيــــر أخلاقيــــة وغيــــر قانونيــــة مثــــل الرشــــوة والمحســــوبية ممــــا 

 .انة الشركة ، ومنه هناك علاقة عكسية بين الحوكمة والفسادينعكس ذلك سلبا على مك

: ان عدم وجود الاطار القانوني اللازم لحماية الأطـراف ذات العلاقـة ضعف أو غياب الاطار القانوني

مــــن مســــاهمين وأصــــحاب مصــــالح .... نــــاتج عــــن عــــدم وجــــود شــــفافية وكــــل ذلــــك راجــــع الــــى غيــــاب النصــــوص 

 القانونية.

 :اتب الصرف تعنيو الشفافية في مك

 .عدم حجب المعلومة -

 .373توصيل المعلومة الى كافة الأطراف وبوضوح وفي الوقت المناسب-

ان تكـون المعلومـة واضـحة و غيـر غامضـة ومثـال ذلـك : نشـر مكاتـب لقوائمهـا الماليـة دون ارفـاق ذلـك -

 .السري لمكاتب الصرفبتقرير محافظ الحسابات على ان لا تخل الشفافية بالمعلومات ذات الطابع 

ضـــــرورة ارتبـــــاط الشـــــفافية بالمســـــاءلة، فالشـــــفافية وســـــيلة لإظهـــــار الأخطـــــاء والنقـــــائص مـــــع مســـــاءلة -

 .مرتكبيها في إطار قانوني
                                                           

 .14محمد نبهي، مرجع سابق، ص -373 
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مــن خــلال تعريــف كــل مــن الإفصــاح والشــفافية يتبــين ان الإفصــاح يختلــف عــن الشــفافية لكــون هــذه 

 374القــول بــان الإفصــاح هــو الوســيلة او الآليــة لتــوفيرالأخيــرة ليســت فقــط الا نتيجــة للإفصــاح ومنــه يمكــن 

 الشفافية. 

 المطلب الثاني: الرقابة والإشراف المالي

تعتبـــــــر الرقابـــــــة والإشـــــــراف المـــــــالي مـــــــن العناصـــــــر الأساســـــــية لضـــــــمان اســـــــتقرار النظـــــــام المـــــــالي  .2

لـوائح وفعاليته. تهدف هـذه العمليـات إلـى التأكـد مـن أن المؤسسـات الماليـة تلتـزم بـالقوانين وال

، وتعمل بشفافية ونزاهة. من خلال الرقابـة الفعالـة، يمكـن تقليـل المخـاطر الماليـة، 375المالية

ومنـــع الفســـاد، وتعزيــــز الثقـــة فــــي النظـــام المــــالي. فـــي هــــذا الســـياق، تلعــــب مكاتـــب الصــــرف دورًا 

حيويًــا فــي تنفيــذ هــذه الرقابــة والإشــراف، ممــا يســاهم فــي تحســين حوكمــة النظــام المــالي بشــكل 

 .امع

تســــــتخدم مكاتــــــب الصــــــرف مجموعـــــة مــــــن الأدوات والآليــــــات لضــــــمان آليــــــات الرقابــــــة الماليـــــة  الفـــــرع الأول:

 :الامتثال للقوانين واللوائح المالية. تشمل هذه الآليات

يتم إجراء عمليات تدقيق دورية وشاملة على المؤسسـات الماليـة للتأكـد مـن صـحة وسـلامة  :التدقيق المالي-1

 .. يساعد التدقيق في كشف أي مخالفات أو تلاعبات ماليةسجلاتها المالية

تلتزم المؤسسات المالية بتقديم تقارير مالية دورية لمكاتب الصرف، تتضـمن تفاصـيل عـن  :التقارير المالية-0

 .العمليات المالية والأداء المالي. تساهم هذه التقارير في تعزيز الشفافية والمساءلة

مكاتــب الصـرف بــإجراء زيـارات ميدانيـة للمؤسســات الماليـة للتحقــق مـن التزامهــا  تقـوم :التفتـيش الميـداني-0

 .376باللوائح والقوانين. يتم خلال هذه الزيارات فحص العمليات المالية والإدارية بشكل مباشر

تلعــــب مكاتـــــب الصــــرف دورًا محوريًــــا فـــــي دور مكاتــــب الصـــــرف فــــي تطبيــــق الرقابـــــة والإشــــراف  الفــــرع الثــــاني:

 :الرقابة والإشراف المالي من خلالتطبيق 

اقبــة الامتثـــال-1  377تراقـــب مكاتـــب الصـــرف مـــدى التـــزام المؤسســـات الماليـــة بـــالقوانين واللـــوائح الماليـــة،: مر

 .وتفرض عقوبات على المخالفين. يساعد ذلك في الحفاظ على نزاهة النظام المالي

                                                           

 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي.3932يونيو  32الموافق  2555ذي الحجة عام  2مؤرخ في  90-32القانون رقم  -374 

، يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، 3932سبتمبر سنة  32الموافق  2554ربيع الأول عام  4مؤرخ في  92-32نظام رقم  -375 

 واعتمادها ونشاطها.

 .10صالح بضياف، مرجع سابق، ص -376 

، يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، 3932سبتمبر سنة  32الموافق  2554ربيع الأول عام  4مؤرخ في  92-32نظام رقم  -377 

 واعتمادها ونشاطها.
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إرشــــادات للمؤسســــات الماليــــة حــــول تــــوفر مكاتــــب الصــــرف توجيهــــات و  :تقــــديم التوجيهــــات والإرشــــادات-0

 .378كيفية الامتثال للمتطلبات القانونية واللوائح. يساعد ذلك في تحسين الأداء المالي وتقليل المخاطر

تتعـاون مكاتـب الصـرف مـع الجهـات الرقابيـة الأخـرى، مثـل البنـوك  :التعاون مع الجهـات الرقابيـة الأخـرى -0

 .يق الجهود الرقابية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة الماليةالمركزية والهيئات التنظيمية، لضمان تنس

مــــن خــــلال هــــذه الآليــــات والــــدور الفعــــال لمكاتــــب الصــــرف، يمكــــن تحقيــــق رقابــــة وإشــــراف مــــالي فعــــالين، ممــــا 

 .يساهم في تحسين حوكمة النظام المالي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية

 متمثلة في النقاط التالية:نخلص في خاتمة المداخلة الى مجموعة نتائج 

: أن مكاتـــب الصـــرف تلعـــب دورًا محوريًـــا فـــي تعزيـــز الاســـتقرار المـــالي مـــن خـــلال تنظـــيم تعزيـــز الاســـتقرار المـــالي-

عمليـــات الصـــرف الأجنبـــي وضـــمان الامتثـــال للقـــوانين والتشـــريعات. هـــذا التنظـــيم يســـهم فـــي تحقيـــق التـــوازن 

 .أسعار الصرفالمالي للدولة ويمنع التقلبات الكبيرة في 

تلعــب مكاتــب الصــرف دورًا مهمًــا فــي تســهيل وصــول الأفــراد والشــركات إلــى الخــدمات  :تعزيــز الشــمول المــالي-

المالية، مما يعزز الشمول المالي. هذا الشمول يسهم في تقليل الفقر وتحقيـق التنميـة الاقتصـادية مـن خـلال 

 .379دمج المزيد من الأفراد في الاقتصاد الرسمي

بفضــل دورهــا فــي تنظــيم الصــرف وتــوفير البيانــات الماليــة الدقيقــة، تســهم مكاتــب  :النمــو الاقتصــاديدعــم -

الصــــرف فــــي دعــــم النمــــو الاقتصــــادي المســــتدام. هــــذا الــــدعم يتمثــــل فــــي تــــوفير بيئــــة ماليــــة مســــتقرة وموثوقــــة 

 .تشجع على الاستثمار والنمو

لشـــفافية مـــن خـــلال تـــوفير معلومـــات دقيقـــة : مكاتـــب الصـــرف تســـاهم فـــي تعزيـــز اتعزيـــز الشـــفافية والثقـــة-

وشـــــفافة حـــــول عمليـــــات الصـــــرف الأجنبـــــي. هـــــذه الشـــــفافية تســـــاعد فـــــي بنـــــاء الثقـــــة بـــــين المؤسســـــات الماليـــــة 

 .والمستثمرين والعملاء، مما يعزز من مصداقية النظام المصرفي ككل

مكاتـــب الصـــرف فــــي مـــن خـــلال تنظـــيم ومراقبـــة عمليــــات الصـــرف الأجنبـــي، تســـاعد :تحســـين إدارة المخـــاطر-

تقليــل المخــاطر المرتبطــة بالتقلبــات فــي أســعار الصــرف. هــذا التنظــيم يســهم فــي اســتقرار النظــام المــالي ويقلــل 

 .من احتمالية حدوث أزمات مالية

                                                           

 .292بوكعبان عكاشة مرجع سابق، ص  -378 

علي سيد إسماعيل الية حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، تقنية البلوك تشين مجلة القاسمية، كلية الحقوق الإمارات  -379 

 .224ص.3932العربية المتحدة، 
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تــــوفر مكاتــــب الصــــرف بيانــــات وإحصــــائيات دقيقــــة حــــول التبــــادلات :دعــــم صــــنع السياســــات الاقتصــــادية -

قديــــة والاقتصــــادية فــــي اتخــــاذ قــــرارات مســــتنيرة. هــــذه البيانــــات تســــهم فــــي الماليــــة، ممــــا يســــاعد الســــلطات الن

 .تحسين صنع السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مكاتـــــب الصـــــرف تعمـــــل علـــــى ضـــــمان الامتثـــــال الكامـــــل للقـــــوانين :تعزيـــــز الامتثـــــال للقـــــوانين والتشـــــريعات -

نبــــــي. هــــــذا الامتثــــــال يعــــــزز مــــــن حوكمــــــة النظــــــام المصــــــرفي ويضــــــمن أن والتشــــــريعات المتعلقــــــة بالصــــــرف الأج

 .العمليات المالية تتم بشكل قانوني ومنظم

مـن خـلال دعـم الابتكـار فـي الخـدمات الماليـة وتطـوير نظـم الـدفع الإلكترونـي، :تطوير البنيـة التحتيـة الماليـة-

التطـــوير يعـــزز مـــن كفـــاءة النظـــام المصـــرفي تســـاهم مكاتـــب الصـــرف فـــي تحســـين البنيـــة التحتيـــة الماليـــة. هـــذا 

 380ويجعله أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة.

:تعمــــل مكاتــــب الصــــرف علــــى تعزيــــز التعــــاون مــــع المؤسســــات الماليــــة الدوليــــة لتبــــادل تعزيــــز التعــــاون الــــدولي-

مـــــة النظـــــام الخبـــــرات وأفضـــــل الممارســـــات فـــــي مجـــــال تنظـــــيم الصـــــرف. هـــــذا التعـــــاون يســـــهم فـــــي تحســـــين حوك

 .المستوى العالميالمصرفي على 

ي تحســـين التعـــاملات النظـــام المصـــرف مـــن خـــلال هـــذه الأدوار، تســـاهم مكاتـــب الصـــرف بشـــكل كبيـــر فـــ

 .يفي الجزائر، مما يعزز من استقراره وكفاءته ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية

 خاتمة:

ـــا نقـــول فـــي الختـــام،  دعـــم اســـتقرار فـــي تعزيـــز التعـــاملات الماليـــة و أن مكاتـــب الصـــرف تلعـــب دورًا حيويً

النظـــام المـــالي والاقتصـــادي مـــن خـــلال تنظـــيم عمليـــات الصـــرف الأجنبـــي وإعـــداد الإحصـــائيات الدقيقـــة. هـــذه 

المكاتـــب ليســـت مجـــرد جهـــات تنظيميـــة، بـــل هـــي أيضًـــا أدوات حيويـــة لتعزيـــز الشـــمول المـــالي والشـــفافية، وهـــي 

هم مكاتـب الصـرف فـي تقليـل الاعتمـاد تساهم في خلـق بيئـة ماليـة مسـتقرة وموثوقـة. بالإضـافة إلـى ذلـك، تسـا

علــى الســوق الســوداء، وتعزيــز الشــفافية والمصــداقية فــي النظــام المــالي مــن خــلال الخضــوع لمراقبــة دوريــة مــن 

ممــــا يســــهم فــــي بنــــاء اقتصــــاد أكثــــر اســــتدامة وموثوقيــــة. مــــن خــــلال تســــهيل الوصــــول إلــــى  قبــــل بنــــك الجزائــــر

زز كــذلك مكاتــب الصــرف الثقــة فــي النظــام المــالي وتشــجع علــى الخــدمات الماليــة وتــوفير معلومــات شــفافة، تعــ

 .الاستثمار والنمو الاقتصادي

إن الفهم العميق لدور مكاتب الصرف يمكن أن يساعد فـي تحسـين السياسـات الاقتصـادية وتوجيههـا 

نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. لـــذا، يجـــب علـــى الحكومـــات والمؤسســـات الماليـــة العمـــل علـــى دعـــم 

وتعزيــــز قـــــدرات هــــذه المكاتـــــب لضــــمان تحقيـــــق أقصـــــ ى اســــتفادة مـــــن دورهــــا المحـــــوري فــــي الاقتصـــــاد الـــــوطني 

 والدولي.
                                                           

 .11-16محمد نبهي، مرجع سابق، -380 

https://theses-algerie.com/1366187121997789/memoire-de-magister/universite-ferhat-abbas---setif-1/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://theses-algerie.com/1366187121997789/memoire-de-magister/universite-ferhat-abbas---setif-1/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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نقترح بعض التوصيات التي يمكن تضمينها في المداخلة لتعزيز دور مكاتب الصرف في تحسين 

 :الشمول المالي وحوكمة النظام المالي

 :تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية-2

كاتب الصرف على تبني التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتسهيل تشجيع م

 .العمليات المالية

o  تطوير منصات رقمية تتيح للأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة

 .وأما

 :توسيع نطاق الخدمات المالية .3

o  احتياجات مختلف فئات تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تلبي

 .المجتمع، بما في ذلك القروض الصغيرة، وخدمات الادخار، والتحويلات المالية

o التركيز على توفير خدمات مالية في المناطق الريفية والنائية لتعزيز الشمول المالي. 

 :تعزيز الشفافية والإفصاح المالي .2

o ة والإفصاح الدوري وضع سياسات وإجراءات تضمن الشفافية في العمليات المالي

 .عن الأداء المالي

o تشجيع المؤسسات المالية على تقديم تقارير مالية مفصلة ودقيقة لمكاتب الصرف. 

 :تحسين آليات الرقابة والإشراف .5

o تطوير آليات رقابية فعالة تضمن الامتثال للقوانين واللوائح المالية. 

o رى لضمان تنسيق الجهود تعزيز التعاون بين مكاتب الصرف والجهات الرقابية الأخ

 .الرقابية

 :تقديم التوجيهات والإرشادات .4

o  توفير برامج تدريبية وتوجيهية للمؤسسات المالية حول كيفية الامتثال للمتطلبات

 .القانونية واللوائح

o تقديم إرشادات واضحة حول أفضل الممارسات في الحوكمة المالية. 

 :تعزيز الثقة في النظام المالي .6

o ين الأفراد والمؤسسات المالية من خلال تقديم خدمات مالية موثوقة بناء الثقة ب

 .وشفافة

o  تشجيع المؤسسات المالية على تبني ممارسات حوكمة جيدة لتعزيز الثقة في النظام

 .المالي

 :دعم الاقتصاد غير الرسمي .1
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o  توفير خدمات مالية للأفراد الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي لدمجهم في

 .المالي الرسميالنظام 

o تقديم حوافز للمؤسسات المالية التي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي. 

 المراجع المعتمدة:

، يتضمن القانون 3932يونيو  32الموافق  2555ذي الحجة عام  2مؤرخ في  90-32القانون رقم -

 النقدي والمصرفي.

، يتعلق بشروط 3932سبتمبر سنة  32الموافق  2554ربيع الأول عام  4مؤرخ في  92-32نظام رقم -

  الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها.

 اولا: الكتب 

 3921بوكعبان عكاشة القانون المصرفي الجزائري، منشورات دار الخلدونية، الجزائر،-2

 ثانيا: المقالات

تقنية البلوك تشين مجلة علي سيد إسماعيل الية حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة،  1-

 .3932القاسمية، كلية الحقوق الإمارات العربية المتحدة، 

بلحواش ي عبد المؤمن وطواهري أنيس أثر تغيرات أسعار البترول على سعر الصرف دراسة حالة  -3

 قالمة 3939، كلية الاقتصاد، جامعة 3921-3996الدينار الجزائري في الفترة 

، 20نوني لمكاتب الصرف في التشريع الجزائري، مجلة المعارف، المجلد محمد نبهي، النظام القا-2

  3935جوان،  2العدد 

صالح بضياف، دور مكاتب الصرف في كبح السوق الموازي للعملة في تونس، مجلة البحوث الاقتصادية، -5

 .3935، 93، العدد 21المجلد 

 

 

 مداخلة الدكتورة كمال كهينة:
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 1جامعة الجزائر

 بن خدةبن يوسف 

 كلية الحقوق 

 

 الملتقى الوطني الحضوري وعن بعد الموسوم ب:

اقع و آفاق -عصرنة القطاع المصرفي الجزائري   و

 

 الاسم واللقب: كمال كهينة

kemel.facdroit@gmail.com 

 الرتبة العلمية: استاذة محاضرة ب

 / كلية الحقوق  1المؤسسة الجامعية: جامعة الجزائر 

 انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقميةعنوان المداخلة: 

 20-00محور المداخلة: الخاضعين الجدد للأحكام التشريعية والتنظيمية المصرفية بموجب القانون 

 0202ديسمبر 11تاريخ المداخلة:

 

 

 

 

 إنفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية

 الخطة

 مقدمة

 الإطار المفاهيمي للبنوك الإلكترونية. المبحث الأول:

 المطلب الأول: التعاريف اللغوية و الإصطلاحية.
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 الفرع الأول: التعريف اللغوي للإلكتروني و الرقمي. 

 الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي للبنوك الإلكترونية )الرقمية(.

 المطلب الثاني: المفاهيم القانونية.      

 الفقهي. الفرع الأول: المفهوم

 الفرع الثاني: المفهوم التشريعي.

اقع البنوك الرقمية في الجزائر ومتطلبات عصرنتها. المبحث الثاني:  و

اقع البنوك الرقمية في الجزائر.  المطلب الأول: و

 الفرع الاول: مجهودات المبذولة من الجزائر لتطوير البنوك الرقمية.

 الفرع الثاني: تشخيص واقع البنوك الرقمية.

 المطلب الثاني: متطلبات عصرنة البنوك الرقمية.

 الفرع الأول: متطلبات البنية التحتية.

 الفرع الثاني: متطلبات البنية القانونية. 

 الخاتمة

 ملخص:

تهدف هذه المداخلة الى تسليط الضوء على البنوك الرقمية باعتبارها التوجه الجديد للبنوك الجزائرية، 

الاقتصادي و القانوني، مع تعرض لواقع هذه البنوك في الجزائر وأهم متطلبات بتحديد مفهومها   هذاو

 عصرنتها، سواء من ناحية توفير شروط البنى التحتية التقنية او البنى القانونية.

 

 مقدمة:

"، وهي تبهر البشرية بنتائجها التي فاقت 39منذ ظهور المعلوماتية و الشبكات التواصل في منتصف القرن "

توقعات، فبفضلها تحول العالم إلى قرية صغيرة لا حدود جغرافية فيها و لا سياسية، يتواصل الناس كل ال

فيما بينهم ويقومون بمختلف الأعمال و التصرفات القانونية لتلبية حاجاتهم، وهذا بغض النظر عن 

 جنسيتهم و اللغة التي يتكلمون بها، المهم أن يتقنوا لغة المعلوماتية.

في حياة الناس وفي كل المجالات و أثرت بشكل  الحديثة للمعلومات و الاتصالات تغلغلت التقنيات  

عميق فيها، و تحول بسببها المجتمع من مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي، خاصة في مجال التجاري و 
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ة من المصرفي، بحيث عرف هذان المجالان تحولٌ جذريًا من حيث أساليب العمل و الممارسات المستخدم

 طرف المؤسسات العاملة بها.

وقد كان لهذا تأثير على الصعيد القانوني، فكان لزامًا على التشريعات أن تضع قوانين جديدة   

تتماش ى مع المتغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، فالقانون اليوم أصبح يأخذ بالتعاقد 

بالتجارة الإلكترونية ، وتحت عبادة هذه الأخيرة ظهرت فكرة  عن البعد عبر شبكة الأنترنت أو ما يسمى

 البنوك الإلكترونية أو الرقمية.

تعد البنوك أو المصارف من بين أكثر مجالات تأثرًا بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات فتقريبًا كل  

لوجيا عالية، تجعل الخدمات و المنتجات التي كانت تقدمها بطرق التقليدية أدخلت عليها تقنيات تكنو 

 العميل يحقق الخدمة التي يسعى إليها وهو في مكانه وفي أي وقت يشاء بشكل فعال وسريع.

تاريخ ظهور البنوك الإلكترونية غير محدد من طرف المختصين، لكن المتفق عليه أن النشأة الأولى لها كان 

، بحيث عرفت هذه المرحلة 2025سنة  في بيئة تجارية لا مصرفية، تزامنًا مع ظهور النقود الإلكترونية

صدور بطاقات معدنية من شركات لمصلحة عملائها لاقتناء بواسطتها ما يحتاجون، لكن هذه البطاقات 

كانت ثنائية الأطراف أي بين الشركات وزبائنها كتلك المستخدمة في المحلات التجارية أو أماكن الترفيه أو في 

 381البريد وغيرها.

من طرف بنك ناشيونال  2041على يد البنوك كان ذلك سنة  382للبطاقات الائتمانأول ظهور   

 6ظهرت بطاقة الزرقاء على يد  2061(، ثم بعدها في سنة  Nation crédit card clubفرانكلين بنيويورك )

 قامت اتصالات فرنسا بتزويد الهواتف العمومية  بأجهزة قارئة للبطاقات 2016بنوك فرنسية، وفي سنة 

(، تحمل بيانات شخصية عن carte  à  puceكل البطاقات البنكية برغوثية ) 2003الذاكرة، لتصبح سنة 

 حاملها.

، من طرف بنك 2012383على المستوى العربي كانت مصر سباقة لاستخدام البطاقات الممغنطة سنة 

بتأسيس  2004ن ذلك سنة العربي  الإفريقي. و في الجزائر بدأ العمل بالركائز الالكترونية متأخرا، وكا

 .التي سعت على تطوير العمل المصرفي الإلكتروني SATIMشركة 

حيث ظهر أول بنك عبر  2004،384يرجع تاريخها إلى سنة  أما البنوك الرقمية بمعناها الفتي  

ية في ولايات المتحدة الامريكية، وفي هذه المرحلة تم تطوير نظام الصفقات الإلكترون  Net Bankالأنترنت 

الآمنة، وانتشرت أنظمة التبادل البيانات إلكترونيا وأنظمة تسوية الشبكات الإلكترونية عبر الأنترنت. كما 

 . 2002تم اختراع البطاقة الذكية بفرنسا سنة 

                                                           

 .22، ص 3926الالكترونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، د/عبد الهادي مسعودي: الاعمال المصرفية  -381 

د/ ياسع ياسمينة: المخاطر المالية من خلال العمليات المصرفية الالكترونية، مجلة دراسات اقتصادية مركز البصيرة، الجزائر،  -382 

  . 295الى  292، ص3924/ ديسمبر 34العدد

 .295ع، ص د/ياسع  ياسمينة: نفس المرج -383 

 .295د/ياسع  ياسمينة: نفس المرجع، ص  -384 
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على تبني  90385-32أمام التطور المتسارع للبنوك الإلكترونية أو الرقمية بادر المشرع من خلال قانون  

 منه. 11أو الرقمي على مستوى البنوك في المادة  الطرح الإلكتروني

البنوك الإلكترونية أو الرقمية تلعب دورًا محوريا في صناعة التنمية الاقتصادية لاسيما في مجال التجارة 

والأعمال الالكترونية، من خلال المساهمة بشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة وبتكاليف منخفضة 

 فما هو مفهوم البنوك الرقمية؟ وماهي شروط عصرنتها في الجزائر؟. مختصرة للوقت و المكان

للإجابة على الاشكالية تم تبني المنهج التحليلي الوصفي ، وهذا بتحليل لمختلف المفاهيم القانونية 

والاقتصادية التي قدمت للبنوك الرقمية، ووصف واقع هذه البنوك بإظهار مدى تأخر الجزائر في هذا 

إستدراك الاوضاع بتوفير العديد من المتطلبات وعلى رأسها المتطلبات البنية التحتية و المجال ووجوب 

 المتطلبات البنية القانونية. 

 

          

 

 

 

 الإطار المفاهيمي للبنوك الإلكترونية أو الرقمية.المبحث الأول: 

المصرفي مصطلح البنوك المتعلق بالقانون النقدي و  90-32من قانون  11استخدم المشرع في المادة 

الرقمية لتعبير عن البنوك الإلكترونية، وهو المصطلح الشائع لدى المختصين في الاقتصاد، فهل هذا 

الأخير يؤدي نفس المعنى الأول؟، فقبل التطرق للمفاهيم الفقهية و القانونية )المطلب الثاني(، لابأس 

 لإلكتروني و الرقمي )المطلب الأول(.التعرض أولا لتعاريف اللغوية و الاصطلاحية لكلمتي ا

 التعاريف اللغوية و الاصطلاحية المطلب الأول:

للإلكتروني و الرقمي تعاريف لغوية متعددة حسب الاستعمال )الفرع الأول(، كذلك التعاريف الاصطلاحية 

 )الفرع الثاني( نتطرق اليها في الحين.

 التعاريف اللغوية الفرع الأول:

 عديدة قدمت لمصطلحي الالكتروني والرقمي وفق قاموس الجامع للمعاني.تعاريف لغوية 

 بحسب القاموس الجامع للمعاني: :التعريف اللغوي للإلكتروني -1

                                                           
 .3932يونيو  31الصادرة في  5، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، جريدة رسمية عدد 3932يونيو 32المؤرخ في  90-32قانون  -385
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إلكتروني )اسم( جمع إلكترونيات، المنسوب إلى الإلكترون. نقول بدأ ينتشر العقل الإلكتروني إي الألة 

ركيب الإلكترونيات و إستخدامها وتناولها، وهو فرع من الحاسوب ،علم الإلكترونيات وهو علم يهتم بت

فروع الفيزياء، المجهر الإلكتروني )الطبيعة و الفيزياء(، مجهر حديث الصنع لدراسة التركيبات المتناهية 

الصغر التي يعجز المجهر الضوئي عن كشفها، ويعمل هذا المجهر بواسطة الإلكترونات المنعكسة، 

 حوالي مائتي ألف مرة....الخ.وبإمكانه التكبير إلى 

 حسب القاموس الجامع للمعاني: التعريف اللغوي للرقمي: -0

الرقمي مشتق من كلمة رقم )اسم( جمع أرقام، يأخذ معاني عديدة. مثل سجل أرقاما في مذكرته            

م النص أي يضع عليه النقط و الحركات الإعرابية، رقم الثوب أي 29إلى9علامات من  خططه و ، يُرقِّ

 وشاه، رقم الخياط أزياءه بمعنى ختمها بخاتمه.....إلخ.

 التعاريف الاصطلاحية الفرع الثاني:

 تعاريف اصطلاحية عديدة قدمت من طرف المختصين لكل من الكتروني والرقمي تتمثل في الاتي:

 التعريف الإصطلاحي للإلكتروني: -1

الدوائر الإلكترونية، مثل الأجهزة الإلكترونية  الإلكتروني يشير إلى أي ش يء يعمل بواسطة الكهرباء أو

كالتلفزيونات، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر.....إلخ. فالأمر يتعلق بالجوانب المادية و الهيكلية 

 .386للأجهزة

المتحدة  ، ففي قانون الولايات387قدمت التشريعات الغربية والعربية تعريفات عديدة لمصطلح إلكتروني

 الموحد يعرف هذا المصطلح بأنه:" تقنية كهروبائية، رقمية مغناطيسية، بصرية،الأمريكية 

 الكهرومغناطيسية أو أي شكل آخر من أشكال التكنولوجيا، يضم امكانات مماثلة لتلك التكنولوجيا.

رونية في التشريعات العربية، فقد عرف المشرع الأردني في المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكت       

على أنها: "تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية ضوئية أو  3992لسنة  14الأردنية رقم 

 الكهرومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها.

يلاحظ من خلال هاذين التعريفين أنهما جاءا شاملين لكل وسيلة تعمل بالتكنولوجيا الحديثة سواء         

 انت كهربائية أو رقمية مغناطيسية أو غير ذلك من التقنيات المماثلة.ك 

في مجال البنوك يقصد به تقديم خدمات مصرفية تقليدية أو مبتكرة من خلال شبكات إتصال 

الإلكترونية، وتقتصر صلاحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقا شروط العضوية التي تحددها 

 البنوك.

                                                           
   www.ejaba.comعن موقع  الاجابة  -386
اليات وضوابط البنوك الالكترونية، مداخلة في مؤتمر دولي حول النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني، واقع وتحديات د/قدة حبيبة:  -387

 .6الى 4وافاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، ص

http://www.ejaba.com/
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 عن موقع الإجابة. 388الاصطلاحي للرقمي:التعريف -0

يشير إلى استخدام الأرقام و الأنظمة الرقمية في تحويل و تخزين ومعالجة المعلومات، يشمل الأمور مثل 

 البيانات المشفرة، المعلومات المرقمة و التقنيات المستندة إلى الحوسبة. 

يانات و المعلومات إلى صيغ رقمية لمعالجتها الكمبيوتر يعمل بشكل رئيس ي بنظام رقمي، حيث يتم تحويل الب

 و تخزينها ونقلها.

بعبارة أخرى الرقمي هي عملية تحويل المواد سواءا كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة إلى صيغ رقمية 

صالحة للتداول على الأجهزة الرقمية و الأنترنت، و التخزين على وسائط حديثة من أقراص صلبة و مرنة 

ر على الأنترنت. هي العملية التي يتم من خلالها تحويل البيانات والمعلومات الموجودة في ملفات وقابلة للنش

ووثائق ورقية إلى شكل رقمي، وعند تحويل البيانات و المعلومات إلى أشكالها الرقمية يمكن معالجتها 

 بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة اخرى كالكاميرات الرقمية.

السابقة يمكن أن نستخلص أن الإلكتروني هو كطريقة للتشغيل والعمل، في حين  من خلال التعاريف

الرقمي يشير إلى نوعية المعلومات المستخدمة و التفاعلات التكنولوجيا. وعليه فإن المفهومان مترابطان، 

لى فلا يمكن أن نقوم بتحويل ملف معين مثلا إ بحيث لا يمكن أن نتعامل مع الرقمي دون الإلكتروني.

 صيغة الرقمية بدون وجود جهاز الإلكتروني يساعد على ذلك. 

وعليه إستخدام المشرع للمصطلح البنوك الرقمية يؤدي نفس المعنى الإلكتروني. الا أن الرقمي يبدو اكثر 

 حداثة لتميزه بتطور مستمر وسريع.

 يةالمفاهيم الفقهية والقانونية للبنوك الرقمية أو الإلكترون المطلب الثاني:

تعددت المفاهيم الفقهية للبنوك الرقمية أو الإلكترونية )الفرع الأول(، عكس المفاهيم التشريعية   

التي لم تتعرض إليه أغلب التشريعات، إلا أن المشرع إجتهد وقدم مفهوما للبنوك الرقمية )الفرع الثاني( 

 نتناولها في الأتي.

 الإلكترونية أو الرقميةالمفهوم الفقهي للبنوك الفرع الأول: 

 نحدد في البداية أهم التعاريف للبنوك الإلكترونية أو الرقمية ، ثم نتطرق إلى خصائصها وأهم أشكالها.

 التعاريف  الفقهية:-1

وجدت تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في مجال البنوك أرض خصبة يسهل عليها تطبيق ما وصلت إليه 

ي و الرقمي، بحيث استطاعت أن تجدد أساليب العمل البنكي وآلياته، مما من التطورات في مجال التقن

                                                           
   www.ejaba.comعن موقع الاجابة -388

، عبر موقع 3920افريل 25مام: تحديات الرقمنة في اللغة العربية، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة للاعلام، نشر في تاريخ محمد ولد ا -

www.aljazeera.net 

 .  22، ص3932، 2، العدد20بشير ابرير: اللغة العربية ومتغيرات الرقمنة، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، المجلد-

http://www.ejaba.com/
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إستدعى معه إلى تجديد المفاهيم حول  النظم المصرفية و تطبيقاتها للتكنولوجيا. ولهذا قدم الفقهاء 

 مفاهيم عديدة للبنوك الرقمية ويمكن تقسيمها إلى إتجاهين:

 المفهوم الواسع للبنوك الرقمية-أ

هي تلك المصاريف التي تعتمد على الركائز والوسائط » كالاتي: الرقمية تجاه البنوكعرف هذا الا

أيام من الأسبوع، وبدون توقف، مع توظيف كافة 1ساعة وخلال 35الالكترونية و العمل على مدار 

 .389«التطورات في مجال التكنولوجيا الإعلام والاتصال لتقديم كافة الخدمات

لبنوك و المؤسسات المالية المستندة على الركائز الإلكترونية، من خلال توظيف أنها تلك ا»وعرفت أيضا: 

التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات لتقديم كافة الخدمات المصرفية بأمان، 

 .390«وبأقل كلفة، وأسرع وقت وأقل جهد للعملاء

التي تقوم بكل خدمات البنوك التقليدية، لكن  هي تلك البنوك حسب هذا الاتجاه فإن البنوك الرقمية

باستخدام وسائط إلكترونية و الأنترنت، حيث تشمل جميع قنوات التوزيع الإلكتروني كالصراف الألي، 

 نقاط البيع الإلكترونية، البنك المنزلي الناطق، البنك النقال وغيرها من قنوات التوزيع.

  391المفهوم الضيق للبنوك الرقمية -ب

هي عبارة عن نظام قائم بذاته من خلال مواقع إلكترونية »هذا الاتجاه البنوك الرقمية على أنها: عرف 

تقدم خدمات مصرفية ومالية وتجارية وإدارية شاملة لها وجود مستقل على الشبكة الإلكترونية قادرة 

 «..على التعاقد وتقديم الخدمات المصرفية

الوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريدها، والحصول على  النظام الذي  يتيح للزبون » عرفت أنها:

مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، من خلال شبكة المعلومات يرتبط بها جهاز الكمبيوتر الخاص به 

 .«أو الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو الآلية الأخرى 

لاتصال بين المصرف والزبون وبمساعدة العمل الذي تكون فيه الأنترنت وسيلة ا» عرفت أيضا على أنها 

( أخرى تمكن الزبون من الإستفادة من الخدمات والحصول على المنتجات المصرفية systèmesنظم )

 .«المختلفة بدون الحاجة للإتصال المباشر بموظفي البنك

ي ظهرت في مطلع تطبيقا لهذه التعاريف، فإن البنوك الرقمية هي تعبيرا متطورا وشاملا لكافة المفاهيم الت

التسعينات، كمفهوم الخدمات المالية عن بعد، أو البنك  المنزلي أو البنك على الخط والخدمات المالية 

 الذاتية.

وهناك تعاريف تقدم مفهوما أضيق، بحيث تعتبر البنوك الرقمية هي تلك البنوك الإفتراضية التي ليس لها 

حيث يميز هذا الاتجاه بين البنوك الرقمية و الفروع ، ب 392«وجود مادي وتعمل فقط عن طريق الأنترنت

                                                           

 32سعودي: المرجع السابق، صد/عبد الهادي م-389 

د/ناظم محمد نورى الشعرى، د/عبد الفتاح زهير العبد اللات: الصيرفة الإلكترونية، الأدوات و التطبيقات ومعيقات التوسع، دار وائل -390 

 .30، ص 3991"، 2للنشر، الطبعة"

 .39د/عبد الهادي مسعودي، المرجع السابق، ص -391 
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الرقمية، ويقصد بالأولى ذلك البنك الذي يتواجد على شبكة الأنترنت فقط أو البنك الإفتراض ي 

(virtuell أما الفروع الرقمية فهي الجزء الإلكتروني المستحدث من المصاريف التقليدية الذي يوفر ،)

 .393«ديفة لهاخدمات للزبائن كبنوك أنترنت ر 

 مهما كانت الآراء حول مفهوم البنوك الإلكترونية أو الرقمية فإن هذه الأخيرة استطاعت أن تستغل

 التكنولوجيا الحديثة من أجل تقديم خدماتها ومنتجاتها بكل مرونة ويسر لزبائنها.

البنوك ومن خلال هذه التعاريف يمكن أن نستخلص جملة من خصائص التي تميز هذه البنوك عن 

 التقليدية.

 394خصائص البنوك الرقمية -0

 إختفاء الوثائق الورقية للمعاملات، حيث كل المراسلات والمعاملات تتم إلكترونيا. -

 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.35خدمة إلكترونية فورية على مدار  -

 سرعة و دقة تقديم الخدمات. -

 تشفير المعلومات فور إستخدام الرقم السري الخاص بالخدمة. -

 عدم إمكانية تحديد الهوية بين أطراف العملية، وهو ماتعالجه التكنولوجيا بوسائل آمنة. -

 البنوك الإلكترونية نظام قائم معمول به في معظم الدول المتطورة تكنولوجيا. -

 خدمة عابرة للحدود لا تعرف قيود جغرافية. -

ا إلكترونيا أو رقميا، وإلى غاية وما يجب التنويه إليه أنه ليس كل موقع للبنك على الأنترنت يعني أ
ً
نه بنك

ا إلكترونيا، قامت بها جهات الاستشراف 
ً
صدور التشريعات لتحديد المعايير التي يعتبر من خلالها البنك بنك

 صور للبنوك الرقمية. 2و الرقابة الأمريكية و الأروبية قدمت من خلالها 

 395ملامح البنوك الرقمية:-0

حد الأدنى من النشاط الإلكتروني البنكي من خلاله تقدم البنك هو ال الموقع المعلوماتي : -أ

 معلومات حول خدماته ومنتجاته المصرفية.

: يسمح الموقع  بنوع مامن التبادل الإتصالي بين المصرف و الموقع التفاعلي أو الإتصالي -ب

القيود عملائه، كالبريد الإلكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط أو تعديل معلومات 

 والحسابات.

                                                                                                                                                                                     

 .33لمرجع ، صد/عبد الهادي مسعودي، نفس ا -392 

 .32د/عبد الهادي مسعودي، نفسه ، ص -393 

 .24و 25د/ناظم محمد نوري الشمري، د/ عبد الفتاح زهير العبداللات: المرجع السابق، ص -394 

. ماجيستر في العلوم -دراسة حالة الجزائر –نادية عبد الرحيم: تطور الخدمات المصرفية ودورها في تفعيل النشاط الاقتصادي  -395 

 .12، ص 3922-3929الاقتصادية، فرع نقود وبنوك، جامعة الجزائر، 
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على هذا المستوى تقدم البنوك خدماتها في بيئة  الموقع التبادلي)الخدمات التنفيذية(:  -ت

إلكترونية،حيث تسمح لزبون بالوصول إلى حساباته و إدارتها، وإجراء الدفعات النقدية و 

 رجية.الوفاء بقيمة الفواتير، وإجراء التحويلات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خا

تجدر الملاحظة أن هذا المستوى ينطوي على مخاطر متعددة، بحيث تمكن العميل من                  دخول إلى 

أنظمة المعلومات الخاصة بالبنك، ولهذا لاتزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لإعتبارات عديدة خاصة 

 في الدول النامية.

 ونية أو الرقمية، فما هو مفهومها في التشريع؟.هذا عن أهم المفاهيم الفقهية للبنوك الإلكتر

 الفرع الثاني: المفهوم التشريعي للبنوك الرقمية

على  3في المادة  95396-35تعرض المشرع على خلاف التشريعات المقارنة لمفهوم البنوك الرقمية في نظام 

ئم رقمية بالاعتماد كل بنك يقدم خدمات و منتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أودعا»أنها: 

 «.على التكنولوجيات الحديثة

يظهر من التعريف أن المشرع أخذ بالمفهوم الضيق للبنوك الرقمية، كونها تعتمد في نشاطها على ما 

توصلت إليه التكنولوجيا في ميدان المعلومات و الاتصالات و التكنولوجيا المالية، فهي تتبنى كل الوسائل 

ما فيها قناوات الإتصال وخدمات البنوك الإلكترونية، مثل البنوك المنزلية، البنك التكنولوجيا الرقمية، ب

الناطق، البنك المحمول، التلفزيون الرقمي، التحويل المالي الإلكتروني و العمليات المصرفية بطرق 

 الأنترنت) هذه تخص خاصة الخدمات البنكية الدولية و المتعلقة بالتجارة الإلكترونية(.

ضف الى تمتع هذه البنوك بوجود مستقل على شبكة الانترنت قادرة على التعاقد مع الزبائن، تقدم لهم 

 خدمات مصرفية متنوعة مالية وتجارية وادارية. وعليه فهي ليست مجرد فرع لبنك تقليدي 

لتي جاء فيها من نفس النظام، على هذا الطابع )الطابع الرقمي للخدمات(، و ا 1وقد أكد المشرع في المادة

أن تشتغل كاملة بشكل آلي، أي لابد أن تكون مرقمنة.  على إمكانية البنك الرقمي أن يفتح وكالات بشرط

وهذا ما يوضح إرادة المشرع في تبني التكنولوجيا الحديثة في ميدان المصارف، لتقديم أحسن الخدمات 

تدعيم الإقتصاد الرقمي الذي يعد التوجه للعملاء و لتحسين السياسة المالية )النقدية( للبلاد، قصد 

 الجديد لمعظم الدول في العالم.

وعليه فإن البنوك الرقمية تؤدي معنى واحد وهو قيام العميل بإدارة حساباته وأعماله المتصلة بالبنك 

 عن بعد عبر شبكة الأنترنت.

من  6حيث ألزم المشرع في المادة برغم من هذا التبني إلا أن البنك الرقمي في الجزائر يتمتع بوجود مادي ب

السالف الذكر، على تأسيس مقر إجتماعي مخصص لأغراض إدارية و لمعالجة شكاوي  95-35النظام  

الزبائن أو العملاء. وهذا يعني أن المشرع لم يأخذ بما يسمى بالبنوك الإفتراضية الرقمية فهذه الأخيرة ليس 

                                                           

، المتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس و اعتماد و ممارسة نشاط البنك الرقمي، 3935أكتوبر  22المؤرخ في  95-35النظام رقم  -396 

 .3935نوفمبر 20الصادرة في  11ج رع 
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في العالم الافتراض ي فقط.  ربما يرجع سبب عدم أخذ بهذه  لها أي وجود مادي على الأرض بل هي موجودة

الأخيرة لعدم توفر في الجزائر بنية تقنية قوية و أطر بشرية مؤهلة للمراقبة و الإشراف على هذا نوع من 

البنوك. ضف الى فقدان عامل الثقة، بحيث اغلب المتعاملين يفضلون التعامل مع البنوك التقليدية التي 

 مية، أو بنوك رقمية مستقلة بشرط ان يكون لها وجود مادي.لها فروع رق

نستخلص مما تقدم أن البنوك الرقمية في الجزائر مثلها مثل البنوك التقليدية سواء من حيث التأسيس 

أو من حيث الخدمات و المنتوجات البنكية التي يوفرها للعملاء، و الفرق الموجود بينهما يتمثل في طريقة 

ك الرقمية تعتمد في كل أعمالها على الأنترنت و ماتوفره من النظم و البرمجيات و تطبيقات، العمل، فالبنو 

 بينما البنوك التقليدية مازالت تعمل بواسطة الأوراق مستخدمة في ذلك بعض الركائز الإلكترونية.

اقع البنوك الرقمية في الجزائر و متطلبات عصرنتها. المبحث الثاني:  و

قمي الجديد لنشاط البنكي في مختلف الدول، وجدت الجزائر نفسها ملزمة بعصرنة في ظل التوجه الر 

خدمات ومنتوجات الصيرفة الرقمية، ورغم كل المجهودات المبذولة الا أن واقع هذه البنوك اثبت تأخرا 

وفر كبيرا مقارنة بالدول الاخرى حتى النامية منها)المطلب الاول(، ولهذا كان لزاما على الجزائر ان ت

 مجموعة من المتطلبات لتفعيل هذا القطاع )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: واقع البنوك الرقمية في الجزائر

أبحاث عديدة تمت من مختصين بينت واقع البنوك الرقمية في الجزائر )الفرع الاول( و شخصت أسباب 

 تأخرها )الفرع الثاني(.

 ائر لتطوير البنوك الرقميةالفرع الأول: المجهودات المبذولة من الجز  

مر مشروع البنوك الرقمية في الجزائر بخطوات بطيئة وعرف تأخرًا في تنفيذ خطواته بالمقارنة مع البنوك 

 :397العالمية، و لم يتم بعثه إلا في بداية التسعينات

 (.CASH: ظهور أول بطاقة بنكية عن بنك التنمية المحلية)2009←

 (.Swift: تم إدراج أول نظام مساعد للعمليات البنكية الخارجية.)2002 ←

 (.SATIM: تأسيس شركة المعاملات المصرفية و النقدية المشتركة )2004←

بنوك خاصة مع بريد  0بنوك عمومية،  1/  21بنوك جزائرية ، اليوم أصبح عددها  1]تأسسست بين 

ية من طرف الحكومة الجزائرية، بحيث ساهمت هذه الشركة الجزائر[. و يعد هذا من أكثر إنجازات أهم

 بإنشاء شبكة نقدية إلكترونية مشتركة بين البنوك. ومن اهداف هذه المؤسسة:

 تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري. -

                                                           

اقع الصيرفة الالكترونية في الجزائر) بين معيقات التوسع ومتطلبات النجاح(، مجلة بحوث د/ بن عمر خالد، د/ بورزامة جيلالي: و  -397 

 .299، ص3920، جوان1، عدد 34اقتصادية عربية، سنة



272 

 تطوير و تسيير التعاملات النقدية مابين البنوك. -

 .تحسين الخدمة المصرفية و زيادة حجم تداول النقود -

 وضع موزعات الآلية في البنوك و إشراف عليها. -

، SATIMتم إطلاق أول مشروع نظام سحب إلكتروني فيما بين المصارف، تحت إشراف  2001في سنة  ←

 كما تم صدور بطاقة للسحب مشتركة مابين البنوك، إلا أن عدد حاملي هذه البطاقة قليل جدًا.

 49999مليون نسمة يوجد  29: تشير الإحصائيات من بين حوالي 3995398إلى الى غاية  2001من سنة  ←

تضاعف عدد مالكي  3991إلى غاية  3995. من سنة %21ألف فقط لديهم بطاقة السحب، أي بنسبة 

، ومع ذلك يبقى إستخدام هذه البطاقة ضعيف جدا مقارنة 214999البطاقات ليصل عددهم إلى 

من عدد  %19مليون بطاقة أي ما يعادل  54إلى  3992ها سنة بفرنسا، فقد بلغ عدد حاملي البطاقة في

مرة عدد البطاقات لتصل إلى مستوى المغرب  149سكانها. كما تشير الدراسات أن على الجزائر أن تزيد 

 فقط. 

: قصد تدارك التأخر حاولت السلطات الجزائرية في هذه الفترة       3925399إلى  3999بين فترة  ←      

عصرنة القطاع، من خلال إبرام عقود تخص الصيرفة الإلكترونية مع الشركات الأجنبية، و إصدار أول 

 .HB Technologieبطاقة إلكترونية ذكية من شركة جزائرية 

 RtGSنية و نظام التسوية الإجمالية الفورية : تم إعتماد على نظام المقاصة  الإلكترو 3996 ←      

 (.CIB: تم العمل ببطاقة الإلكترونية مابين البنوك )3991←      

: تم تبني نظام السنوية الإجمالية الفورية بشكل شبه كلي في الجهاز البنكي الجزائري، 3925←      

 وتحقيقه أكبر عدد من العمليات.

 بد الله لتطوير التكنولوجيا الجديدة. مشروع حظيرة التكنولوجية سيدي ع←

تم صدور قانون النقدي و المصرفي جديد تبنى من خلاله المشرع البنوك الرقمية  3935في سنة ←

 .15صراحة في المادة 

والملاحظ بعد تبني المنتجات و الخدمات الإلكترونية أو الرقمية أن عددها يختلف من بنك لآخر، وحسب 

الخاصة تقدم أكبر عدد من هذه الخدمات، بحيث يتصدر بنك سوستي جنرال الدراسات، فإن البنوك 

حزمة بينما يبقى بنك الوطني الجزائري أحسن بنك  26حزمة إلكترونية، وترست بنك ب  20القائمة ب 

 400خدمة مقارنة بالبنوك العمومية الأخرى. 24عمومي من حيث هذه الخدمات ب 
                                                           

مجلة الدراسات التسويقية وادارة   -دراسة حالة الجزائر -وافي ميلود، د. داودي محمد: واقع ومتطلبات تفعيل البنوك الالكترونية -398 

 .39، ص3921، 2،العدد2ال، المجلدالاعم

د/ بن عمر خالد، د/ بورزامة جيلالي: واقع الصيرفة الالكترونية في الجزائر) بين معيقات التوسع ومتطلبات النجاح( ، المرجع السابق،  -399 

 .00ص

 

سع ومتطلبات النجاح( ، المرجع السابق، د/ بن عمر خالد، د/ بورزامة جيلالي: واقع الصيرفة الالكترونية في الجزائر) بين معيقات التو  -400 

 .292ص
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تشير الى ان أغلب هذه  401ع إلكترونية، لكن الدراسة التحليليةكما عملت معظم البنوك على إنشاء مواق

المواقع معلوماتية فقط، بحيث تقدم معلومات عن خدماتها و أنشطتها و فروعها، و لا ترقى إلى مواقع 

وبريد الجزائر و  تفاعلية أو تبادلية إلا القليل منها، مثل البنك الوطني الجزائري و بنك سوسيتي جينرال

الشعبي الجزائري، التي تقدم بعض الخدمات التفاعلية و التبادلية وليس كلها كتحويل القرض 

 الحسابات، إطلاع على الحسابات عن طريق الهاتف، دفع الفواتير.

كما أثبتت الدراسات على وجود فجوة في إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية في الجزائر، حيث يستفيد 

من الخدمات المصرفية الرقمية أكثر من الذين يقطنون في الأرياف أو المناطق العملاء القاطنين في المدن  

النائية أو الصحراوية، برغم تجاوز البنوك الرقمية الوقت والمكان. وهذا مالم تحققه البنوك الجزائرية 

 402لحد الآن، وهذا راجع لعدم توفر البيئة التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات.

ير الدراسات أن البنوك الجزائرية لا توفر البطاقات الإلكترونية الذكية ومختلف أجهزة الدفع تش

 ( إلا في بعض الولايات الكبرى وفي محلات تجارية محددة.TPEالإلكتروني )

كما تشير الدراسات أن أكثر خدمات المصرفية إستخداما من طرف العملاء وبدرجة عالية هي الصراف 

لة هذه الأخيرة على أساس أنها متواجدة فقط على مستوى البنوك و بعض الأماكن الترفيه، الآلي، برغم ق

ثم تأتي بعدها خدمات الصرفية  عبر الهواتف النقالة، بينما نقاط البيع الإلكترونية تستخدم بدرجة أقل 

فع الإلكتروني في بكثير، وهذا راجع لعدم تعميم إستخدام البطاقات المصرفية الذكية، و توفير أجهزة الد

 403مختلف المحلات التجارية، وتمركزها فقط في المدن الكبرى.

اقع البنوك الرقمية  -0  تشخيص و

 استخدام البطاقات البنكية بالمقارنة بعدد مالكي الحسابات البنكية، بحيث  بلغ عددها  ضعف

 .3925مليون حساب سنة 35مليون بطاقة من الأصل 1

  الدولية.ضآلة عدد البطاقات البنكية 

  محدودية الخدمات عدد استخدام البطاقات الذكية، أغلبها تستخدم للاطلاع على الرصيد أو

 السحب، تحويل الأموال.

  ضعف استعمال الصيرفة الهاتفية ) محمول أو الثابت( في البنوك الجزائرية، ماعدا خدمات

 الاطلاع على  الرصيد و دفع الفواتير.

  .ضعف إستخدام نقاط البيع الإلكترونية بسبب تمركزها في المحلات الكبرى فقط 

 .عدم وجود بنية تحتية للاتصالات فعالة وسريعة 

                                                           

 .32، ص -دراسة حالة الجزائر -.أ.وافي ميلود، د/ داودي محمد: واقع ومتطلبات تفعيل البنوك الالكترونية-401  

لاقتصادي.، حنان دريد، غريب طاووس: الصيرفة الرقمية كتوجه جديد للبنوك الجزائرية، دراسة احصائية، المجلة العلمية المستقبل ا -402 

 . 623،ص 92،3933عدد   ،29المجلد
 . 622حنان دريد، غريب طاووس: الصيرفة الرقمية كتوجه جديد للبنوك الجزائرية، دراسة احصائية، المرجع السابق، ص -403



274 

 .امية المعلوماتية لدى شريحة كبيرة من المجتمع 

 .عدم ثقة العملاء التعامل مع البنوك عن بعد او بشكل افتراض ي 

 فع ونظم الدفع.عم وجود اطار قانوني متكامل للوسائل ال 

 

 متطلبات تفعيل البنوك الرقمية المطلب الثاني:

متطلبات عديدة لا بد أن تتوفر في البنوك الرقمية حتى تنجح في تقديم منتوجاتها و أداء خدماتها على 

التقنية )الفرع الأول(، و المتطلبات القانونية  أكمل وجه، يمكن تقسيمها إلى متطلبات البيئة التحتية

 )الفرع الثاني( 

 الفرع الأول: متطلبات البنية التحتية التقنية

 تتحقق البنية التحتية في البنوك الرقمية بتوفير الاتي:

وتتمثل أساسًا في توفير الخطوط الهاتف و الكابلات و الأقمار  404تطوير البنية التحتية اللازمة: -1

و الألياف الضوئية، وأجهزة الحاسوب ومعلجاتها الإتصالية، فهذه الأخيرة تتكامل فيما  الصناعية،

بينها في منظومة واحدة، تمثل البنية التحتية للاتصالات فهذه الأخيرة ضرورية لأي بلد تريد أن 

 تعمل برقمنة.

 وجوب تحديث البنية التحتية لتتكيف مع التطورات التقنية الموجودة في العالم . -

توفير إستراتيجيات تتلاءم مع متطلبات و سلامة البرامج و النظم المطبقة لضمان الإستخدام  -

 الأمثل و السليم لوسائل التقنية.

 تعميم إستخدام تكنولوجيا الإعلام و الإتصال في كل المؤسسات الإقتصادية و الإدارات العمومية. -

الرقمي، وضمان الولوج للأنترنت في مستوى تمكين المواطن من التكنولوجيا وحثه على التعامل  -

 قدرات أو المتعامل مع البنك، مع ضمان التدفق العالي لخدمة الأنترنت و عدم توقفه.

تطوير الموارد البشرية، يفرض التطور التكنولوجي نوعا جديدا من الموارد البشرية فاستعمال   -

جديدة لم تكن متوفرة في المصرف،  التقنيات الحديثة يتطلب إستعمال كفاءات و خبرات ومهارات

وهذا ما يستدعي الإستثمار في التكوين و التطوير البحث العلمي لتحقيق أهداف الجودة، فعدم 

إلمام الموظفين المصارف بالإستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، يؤدي إلى القصور في أداء 

 العمليات الإلكترونية أو الرقمية بشكل صحيح.

 المتطلبات القانونية الثاني:الفرع 

 95-35المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي، والنظام  90-32لقد حدد المشرع من خلال قانون    

المتعلق بالشروط الخاصة  للترخيص بتأسيس وإعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي للشروط القانونية 

العديد من الإلتباسات الخاصة بهذه البنوك المتعلقة بتأسيس البنوك الرقمية، ويكون بذلك قد أنهى 

                                                           

 يها. وما يل 266،ص3923،سنة22عبد الرزاق حميدي: تكنولوجيا المعلومات كمدخل لتعزيز التنافسية، مجلة المعارف، عدد -404  
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)أولا(، كما تعرض في قوانين مختلفة للبعض القواعد القانونية التي تخص وسائل الدفع الإلكترونية 

 ونظم الدفع.

 أولا: فيما يخص تأسيس البنوك الرقمية

تفاصيل منها،  شروط تأسيس البنوك الرقمية لا تختلف عن تلك الواردة في البنوك التقليدية إلا بعض

بحيث أراد المشرع من خلالها أن يضمن للعميل التعامل بالأمان و الطمأنينة مع هذه البنوك، بحيث تتمثل 

 هذه الشروط في الأتي:

فإنها تؤسس في شكل شركات مساهمة، كما يقدر  :فيما يخص الشكل القانوني للبنوك الرقمية -

، والغاية من إختيار هذا الشكل 405المجلس النقدي و المصرفي جدوى إتخاذ البنك شكل تعاضدية

التجاري من الشركات، يعود لإستقطابها  رؤوس أموال كبيرة و مساهمة في تنمية الإقتصاد 

وهذا مايمنح الثقة للعملاء التعامل الوطني، ضف إلى أن شروط تأسيسها يخضع لقواعد صارمة، 

 معها.

، على أن الحد الأدنى لرأسمال البنوك 93-35حدد المشرع في النظام  فيما يخص الرأسمال: -

الرقمية هو عشرة ملايير دج، ويجب تحرير المبلغ كليا ونقدًا، قبل تقديم طلب الإعتماد. وشرط 

كل لحظة، هو لإثبات جدية المشروع بنسبة  تحرير مبلغ الرأسمال كاملا و نقدًا ووجوب توفره في

 .406للمتعامل

: فهي تمارس نفس نشاط البنوك التقليدية الواردة في المواد فيما يخص موضوع البنوك الرقمية -

المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي، المتمثلة في تلقى الأموال من  90-32من القانون 14إلى  61

ت المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع الجمهور و عمليات القرض، و العمليا

 وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل.

: حرصا على مصالح العملاء اشترط المشرع ان يكون ضمن فيما يخص المساهمين و المسيريين -

مات البنكية عبر مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بالخبرة في مجال الخد

على الاقل من رأسمال البنك دون ان تبلغ الحصة الفردية لكل   %29الانترنت. على ان يملك 

 .407مساهم من المساهمين الاخرين واطرافهم المرتبطة هذه النسبة

: فإن البنوك الرقمية تقوم بنشاطات تجارية حساسة وذات تأثير عميق على اما بالنسبة للمسيريين

حتى تثبت نجاعتها لابد من حسن اختيار مسيرها، بحيث يجب ان تتوفر فيهم مجموعة من الاقتصاد، و 

الاوصاف كتمتعهم بالكفاءة والخبرة الكافية  وحسن السيرة والاخلاق، ضف الى ذلك تفاعلهم مع مختلف 

                                                           

 ، المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي.90-32من قانون  02المادة  -405 

، يتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 3935فبراير  6المؤرخ في  93-35من النظام رقم  93المادة  -406 

 .3935مارس  22الصادرة في  3جريدة رسمية عدد 

 السالف الذكر.  3935اكتوبر 22، المؤرخ في  95-35من النظام رقم  4المادة   -407 
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طور وتفهم المتغيرات والاستراتيجيات الفنية والادارية والمالية و التشريعية، مع استيعاب كل اشكال الت

 .408الاحتياجات المتجددة للنشاط المصرفي

ن  وجوب حصول البنك الرقمي على الترخيص: - مكِّ
ُ
الترخيص هو إجراء يسمح بممارسة نشاط ما ت

الإدارة من خلاله أن تفرض رقابتها وسلطتها على البنك. وقد إشترط المشرع على أن كل عملية 

انون الجزائري أو إقامة فرع أجنبي في الجزائر أو تأسيس بنك بما فيه البنك الرقمي و الخاضع للق

فتح تمثيل للمصرف أجنبي، لابد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقدي و المصرفي، 

من  95-35. و الملاحظ أن المشرع منع  في نظام 409بصفته الجهة المختصة لمنحها هذه التراخيص

خيص قبل مباشرة نشاطه يحقق . حصول البنك على تر 410تأسيس فروع أجنبية كبنوك رقمية

 عدة فوائد منها:

 .حماية السوق المصرفي المحلي من مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية 

  حصول على الترخيص تجعل من البنوك تلتزم بضوابط الرقابية اللازمة للقيام بالعمليات

 المصرفية.

  للمخاطر العمليات المصرفية.الترخيص يضمن توافر الوسائل الكافية لدى البنوك للإدارة الجيدة 

لا يمكن للبنك الرقمي أن يباشر نشاطه بشكل : 411وجوب حصول البنك الرقمي على الإعتماد  -

فعلي إلا بعد الحصول على الاعتماد، بحيث يوجه طلب الإعتماد مع ملف كامل للمحافظ البنك 

ضمن تقييم جميع بعد الحصول على الترخيص من مجلس النقدي و المصرفي. مع تقديم تقرير يت

عناصر البنية التحتية الأساسية، و النظم التكنولوجيا، وأمن المعلومات، ودرجة فعالية تلك 

النظم و قدرتها على دعم أنشطة البنك بكل آمان وضمان إستمرارية النشاط. يمنح الاعتماد 

قراطية بموجب مقرر من المحافظ و ينتشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم

 الشعبية.

 ثانيا: المتطلبات القانونية الاخرى 

قام المشرع بمجهودات عديدة لوضع قواعد قانونية تضبط المعاملات البنكية التي تتم بركائز إلكترونية 

 بحيث عمل على:

                                                           

، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها، الجريدة 3935فبراير  6، المؤرخ في92-35من النظام رقم  1المادة  -408 

 .3935مارس 22، الصادرة 3الرسمية عدد

 ، المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي، السالف الذكر.3935يونيو  32، المؤرخ في 90 -32من قانون  09المادة  -409 

 السالف الذكر. 3935اكتوبر 22، المؤرخ في 95-35من النظام رقم  1المادة      

 السالف الذكر. 3935اكتوبر 22، المؤرخ في 95-35من النظام رقم  5المادة  -410 

 ، المتعلق بالقانون النقدي و المصرفين، السالف الذكر.3935يونيو  32المؤرخ في  90-32من قانون  299المادة  -411 

 السالف الذكر. 3935اكتوبر 22،المؤرخ في 95 -35من نظام رقم  29المادة     
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وضع تنظيم قانوني للتجارة الالكترونية اعترف من خلاله بالصفة القانونية للعقود الالكترونية  -

 وسوى في حجيتها في الاثبات مع التي تبرم بالكتابة الخطية. المصرفية

 . 412المعدل والمتمم للقانون المدني 29-94كما اعترف بحجية التوقيع الالكتروني في قانون  -

 .413قصد تأمين وسائل الدفع الالكتروني 95-24ونظم ما يسمى بالتوثيق الالكتروني بمقتض ى القانون  -

المعدل  93-94ببطاقة السحب و الدفع، بمقتض ى القانون  3994التجاري سنة اعترف في القانون  -

 والمتمم للقانون التجاري.

المعدل والمتمم  24414-95وسعيا من المشرع على توفير الحماية الجزائية للأنظمة المعلوماتية صدر قانون  -

 205مكرر الى 205للقانون العقوبات، تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات في مواد 

 ، تعرض فيها الى مجموعة من الجرائم التي ترتكب من اختراق نظم مصرفية.1مكرر 

يخص الاعتراف ، ففيما 415رغم كل هذه المجهودات الا انها تبقى غير كافية بحسب اغلب اراء المختصين

ببطاقة السحب والدفع فان المشرع لم يقوم بتنظيمها في اطار قانوني متكامل، كما لم يعترف  ببطاقة 

 الائتمان التي تعد من ابرز البطاقات البنكية، وهذا رغم الانتشار الواسع لها في معظم دول العالم.

الذي قام  416نولوجيا الاعلام والاتصالالمتعلق بالقواعد العامة بالبريد والتك 95-21رغم صدور قانون 

 بتنظيم الصك البريدي، الا انه لم ينظم ما يسمى بالبطاقة الذهبية الواسعة الانتشار في الجزائر.

اكتفاء انظمة الصادرة عن بنك الجزائر في المجال الالكتروني بتنظيم عملية المقاصة بين البنوك، وكذا 

ها لم تقوم بتنظيم وسائل الدفع و اكتفت بتحديد المواصفات التقنية انظمة الدفع المستعملة بينها، الا ان

 والفنية لها فقط.

حددت الانظمة المقارنة حقوق المستهلك الالكتروني عكس المشرع الذي لم يأت بقواعد خاصة، بحيث 

 بقية الحماية القانونية لهذا المستهلك تخضع للقواعد العامة، التي لا تستجيب لكل انشغالاته.

تبني البنوك للعقود النموذجية فيما يخص البطاقات البنكية الالكترونية، من خلالها تحاول التحلل من 

 مسؤوليتها. 

كما ان المشرع لم يحدد المسؤولية المدنية عن العمليات المصرفية الالكترونية او الرقمية، والاكتفاء بما 

اجهة كل المشاكل التي تثيرها هذه العمليات، بينما في هو موجود في القواعد العامة، التي تبقى غير كافية لمو 

                                                           

 .9943جوان  36الصادرة في  55، المعدل والمتمم للقانون المدني، جريدة رسمية عدد 3994جوان  39المؤرخ في  29-94قانون  -412 

، الصادرة 6، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالوقيع والتصديق الالكترونيين، جريدة رسمية عدد3924فيفري  2المؤرخ في  95-24قانون  -413 

 .3924فيفري  29في 

 414- 

، 3939قالمة، كلية الحقوق،  صليح بونفلة: النظام القانوني للعمليات المصرفية الالكترونية، رسالة الدكتوراه في قانون الاعمال، جامعة -415 

 وما يليها. 531ص 

الصادرة في  31، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، جريدة رسمية عدد3921ماي  29المؤرخ في  95-21قانون  -416 

 .3921ماي  22
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المسؤولية الجزائية لم يكرس المشرع مسؤولية البنك كشخص معنوي عن سوء استعمال وسائل الدفع 

الالكترونية، والتي تعرض اليها في قانون العقوبات، تتعلق بالجرائم المصرفية ذات الطابع إداري اي تقوم 

 . 417صفة عامةعلى سوء ادارة البنك ب

 

 الخاتمة

 من خلال ما تقدم توصلنا لنتائج التالية:

 التحول الرقمي في ميدان البنوك هي حتمية فرضتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية.

المنتوجات والخدمات البنكية الرقمية هي نفسها التي تتم في البنوك التقليدية، وتختلف معها من حيث 

وات المستخدمة. فالأولى تعتمد على الرقمنة والانترنت بينما الثانية تستخدم الاوراق والتواصل المباشر الاد

 مع العملاء، مع الاعتماد في نشاطها على بعض الركائز الالكترونية.

تتأسس البنوك الرقمية في الجزائر بنفس شروط تأسيس البنوك التقليدية ماعدا في الاولى منع المشرع من 

 تح فروع رقمية اجنبية. ف

ولضمان حسن سير البنوك الرقمية وتقديم خدمة كاملة يطمئن لها الزبون اشترط ان يكون من بين 

ثلاثين بالمئة من  المساهمين بنك من ذوي الخبرة في مجال الصيرفة الالكترونية، وان يملك على الاقل

 الرأسمال الشركة)البنك الرقمي(.

لرقابة واشراف المجلس النقدي والمصرفي ومحافظ البنك مثلها مثل البنوك تخضع البنوك الرقمية 

 التقليدية.

اثبتت الدراسات ان العمليات والخدمات البنوك الرقمية في الجزائر منخفضة جدا  رغم المجهودات 

المبذولة من طرف السلطات. وفي الوقت الحالي حسب وجهة نظري لا يمكن الاستغناء عن وسائل الدفع 

 لتقليدية. وهذا راجع لضعف البنى التحتية التقنية والفنية و القانونية ا

 

 التوصيات تتمثل في الاتي:

 

نجاح البنوك الرقمية في الجزائر مرهون بتوفير مجموعة من المتطلبات لاسيما المتعلقة بالبنية التقنية -

 مل معها بكل امان.والبنية القانونية، لان توفير هذه الاخيرة يمنح الثقة للعملاء بتعا

 اتاحة استخدام الانترنت لكل شرائح المجتمع والمؤسسات وتقويتها، ولابد ان تشمل جميع مناطق الوطن. -

 استثمار في البحث العلمي في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.-

 التأطير القانوني لوسائل الدفع و نظم الدفع.-

                                                           

 .301الدكتوراه،  السالفة الذكر، ص صليح بونفلة: النظام القانوني للعمليات المصرفية الالكترونية، رسالة -417 
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التجاري، لدور الذي الفعال تلعبه في تكريس الائتمان والسرعة في اعتراف ببطاقات الائتمان في القانون -

 المعاملات التجارية.

استحداث جرائم الماسة بأنظمة الدفع ووسائل الدفع مع العقوبات المفروضة عليها. و اعتراف بمسؤولية -

 الجزائية للبنك كشخص معنوي عن سوء استعمال وسائل الدفع الالكترونية.

 المراجع قائمة المصادر و 

 اولا: قائمة المصادر

 القوانين: -1

الصادرة  55، المعدل والمتمم للقانون المدني، جريدة رسمية عدد 3994جوان  39المؤرخ في  29-94قانون  -

 .3994جوان  36في 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالوقيع والتصديق الالكترونيين، 3924فيفري  2المؤرخ في  95-24قانون  -

 .3924فيفري  29، الصادرة في 6دة رسمية عددجري

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، 3921ماي  29المؤرخ في  95-21قانون  -

 .3921ماي  22الصادرة في  31جريدة رسمية عدد

 5رسمية رقم ، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، جريدة 3932يونيو 32المؤرخ في  90-32قانون  -

 .3932يونيو  31الصادرة في 

 الانظمة: -0

، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك او مؤسسة مالية 3935فبراير  6المؤرخ في  92-35النظام رقم  -

  .3935مارس  22الصادرة في  3واعتمادها، جريدة رسمية رقم 

، يتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 3935فبراير  6المؤرخ في  93-35النظام رقم  -

 .3935مارس  22الصادرة في  3العاملة في الجزائر، جريدة رسمية عدد 
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         msila.dz-oukal.amar@univ  البريد الالكتروني :

/جامعة  ية في المناطق الصناعية والدور الجديد للجامعةمخبر الدراسات الاقتصادط د / صكاك مليك / 

 ملخص:    bba.dz-malik.sekkak@univ:       البريد الالكتروني   محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج

 على الصيرفة الإسلامية، حيث تعتبر هذه  
ً
 متزايدا

ً
يشهد العالم الإسلامي، ومن ضمنه الجزائر، إقبالا

 للعديد من الأفراد والمؤسسات، لما تقدمه من منتجات وخدمات تتوافق مع الشريعة الصيرفة 
ً
 جذابا

ً
بديلا

الإسلامية. وفي هذا الإطار، برزت نوافذ الصيرفة الإسلامية كآلية لتوسيع رقعة هذا القطاع في الجزائر، إلا 

 .أنها تواجه مجموعة من التحديات والفرص التي تستدعي دراسة متأنية

ف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الفرص والتحديات، وتحليل أسبابها وآثارها، واقتراح تهد 

مجموعة من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتوسيع نطاق نوافذ الصيرفة 

  الإسلامية في الجزائر، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

 ذ الصيرفة الإسلامية، الفرص، التحديات.نواف الكلمات المفتاحية:

 Summary: 

 The Islamic world, including Algeria, is witnessing an increasing demand for Islamic 

banking, as this banking is considered an attractive alternative for many individuals and 

institutions, due to the products and services it provides that are compatible with Islamic law. 

In this context, Islamic banking windows have emerged as a mechanism to expand the scope 

of this sector in Algeria, but they face a set of challenges and opportunities that require 

careful study. This study aims to shed light on these opportunities and challenges, analyze 

their causes and effects, and propose a set of solutions and proposals that would contribute 

to the development and expansion of Islamic banking windows in Algeria, and enhance their 

role in supporting the national economy.  

Keywords: Islamic banking windows, opportunities, challenges 

 

I. :مقدمة 

 على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق 
ً
 قائما

ً
 ماليا

ً
تعتبر الصيرفة الإسلامية نظاما

 العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي الجزائر تكتسب نوافذ الصيرفة الإسلامية أهمية متزايدة في ظل التطورات الاقتصادية  

والاجتماعية التي تشهدها البلاد. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى استكشاف الفرص والتحديات التي 

mailto:oukal.amar@univ-msila.dz
https://www.univ-bba.dz/index.php/ar/component/content/38-categorie-all/categorie-ar/recherche-scientifique-ar/186-laboratoire-etudes-economiques-sur-les-zones-industrielles-et-le-nouveau-role-de-l-universite?Itemid=434
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على تواجه نوافذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر، من منظور نظري وتطبيقي، وذلك بهدف الإجابة 

 الإشكالية التالية: 

ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطوير نوافذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وكيف يمكن التغلب 

 على هذه التحديات لزيادة جاذبية هذه المنتجات لدى العملاء؟ والتي تتفرع عنها الأسئلة التالية: 

 مية؟ما هي الفرص المتاحة لنمو وتطور نوافذ الصيرفة الإسلا 

 وما هي التحديات التي تواجهها؟ 

 وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات وتعزيز دور نوافذ الصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الجزائري؟  

 وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح الفرضية التالية:

في نقص الوعي العام، إن التحديات التي تواجه تطوير نوافذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والمتمثلة  

 على جاذبيتها لدى العملاء، غير 
ً
القيود التشريعية، ضعف الكفاءات، وعدم تنافسية المنتجات، تؤثر سلبا

أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال جهود مشتركة بين المؤسسات المالية، الهيئات التنظيمية، 

ء الكفاءات، وزيادة الوعي، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي والمجتمع المدني، بإعداد إطار قانوني داعم، وبنا

 .احتياجات العملاء

II. افذ الصيرفة الإسلامية  ماهية نو

i. :افذ الصيرفة الإسلامية ومميزاتها   تعريف نو

  (359، صفحة 3992)حسين شحاتة،  تعرف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية على أنها 

الـبنك الـتجاري والـذي يـقدم مـنتجات الـصيرفـة الإسلامية إلـى جـانـب ذلـك الجزء أو الحيز فـي  .1

 المنتجات التقليدية.

الفروع التي تنتمي للبنوك التجارية وتمارس جميع الأنشطة المصرفية وفقا لأحكام الشريعة  .2

 الإسلامية.

)أحمد خلف الدخيل،  ا:لنوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية مجموعة من المميزات نذكر منهو

 (45، صفحة 3922

 تتبع النافذة الاسلامية اداريا الى مصرف أو فرع تقليدي؛ .1

أن تكون النافذة خاضعة وملتزمـة بأحكام القـانون النافـذ أو المطبـق في البلـد الـتي تعمـل فيهـا دون  .2

 مخالفـة احكام الشريعة الاسلامية؛

 الفرع التقليدي؛ عن رأسمال البنك أووجود هامش من الاستقلالية المالية  .1

 قدرة النافذة الاسلامية على القيام بكافة اعمال البنوك الاسلامية؛ .3

الخضـوع لرقابـة واشـراف هيئـة رقابـة شـرعية خاصـة بالنافـذة يـتم تشـكيلها مـن قبـل البنـك أو  .5

  .الفـرع الـذي تتبعه النافذة

ii.  :افذ الإسلامية  خصائص النو
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شبابيك اسلامية في البنوك التقليدية طريقه لدخول مجال الصيرفة الإسلامية ولتحقيق ذلك  يعتبر فتح

)بلكرشة رابح و بن يحيى فاطيمة الزهراء،  لابد من توفر الخصائص التالية في هذه النوافذ الإسلامية: 

 (07، صفحة 0200

التقليدي أي تابعة له إداريا، النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تكون تحت سلطة المصرف  .1

كما يمكن أن تكون تابعة للفرع التقليدي، حيث إنها لا ترقى لمستوى الفرع أو المصرف المستقل، كما تتميز 

النوافذ الإسلامية بكونها تمارس نشاطها داخل المصرف التقليدي الرئيس ي أو أحد فروعه، وليس لها مقر 

 ؛مستقل وخاص بها مثل الفروع الإسلامية

وجود هيئه رقابة شرعيه في البنك التقليدي خاصه بالشباك الاسلامي لا يقل عدد اعضائها عن  .1

  .ثلاثة متخصصين في الفتوى والمعاملات المالية الإسلامية

 فصل العمليات المتعلقة بالتمويل والاستثمار عن البنك التقليدي. .2

لتقليدي الأم بإيداع وديعة استثماريه تتبع في حاله أزمة تمويلية في النافذة الإسلامية يقوم البنك ا .1

 الشروط الشريعة الإسلامية

يقوم المصرف التقليدي الرئيس ي بتخصيص مبلغا معينا كرأسمال للنافذة الإسلامية لكي تستطيع  .3

تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، كأن يكون على وديعة استثمارية تقوم على مبدأ الربح  البدء في

 (221، صفحة 3939اخن مريم، )سي والخسارة.

iii.  :افذ الإسلامية  (3921)فلاق علي و سالمي رشيد،  أهمها: للنوافذ الإسلامية مزايا كثيرةمزايا النو

تعظيم الأرباح بالنسبة للبنوك التقليدية لأن عوائد المنتجات الإسلامية أكبر من عوائد المنتجات  .1

 التقليدية

وجذب عملاء جدد واسترجاع العملاء الذين فقدهم البنك المحافظة على العملاء الحاليين  .2

 يتحولوا إلى المصارف الإسلامية بعد فتح المجال أمام ممارسة الصيرفة الإسلامية في 
َ
التقليدي حتى لا

 السوق المصرفية

 تلبية الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية. .1

 وتنويع المنتجات. اكتساب خبرات عن المصرفية الإسلامية، .3

 صمود المصرفية الإسلامية في وجه الأزمات الاقتصادية والمالية. .5

الاستفادة وجذب أموال المسلمين المتزايدين كل سنة بدول المهجر بسبب ارتياحهم للتعامل مع  .6

 .النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية الأجنبية

iv. افذ الإسلامية في الجزائر  خطوات انشاء النو

)بن زارع حياة،  لاعتماد النوافذ الإسلامية في لبنوك التقليدية في الجزائر وهي:  خمس خطوات أساسية 

 (299، صفحة 3932
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افقه بنك الجزائر:  .1 يجب على كل بنك يرغب في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية الحصول مو

 على ترخيص مسبق من بنك الجزائر وذلك بتقديم الوثائق التالية:

ة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية مسلمة من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة شهاد .1

 المالية الإسلامية

 بطاقة وصفيه للمنتوج. .2

 راي مسؤول رقابة المطابقة داخل البنك او المؤسسة المالية. .1

عن بقية تبيين مختلف الاجراءات الواجب اتباعها لضمان الاستقلال المالي والاداري للنافذة  .3

 نشاطات البنك او المؤسسة المالية.

  تخصيص رأس مال مستقل معروف المصدر وبعيد عن شبهه الربا .2

بغرض إبعاد أي شبهه لاختلاط رأس مال النافذة الإسلامية برأس مال المصرف التقليدي الذي تفتح فيه، 

النافذة مستقلا ومعروف وتعزيزا للجانب الشرعي في الموضوع يكون من الأفضل تحديد مسبقا راس مال 

المصدر بعيدا عن أي احتمالات لكونه وسيله لغسل الاموال او نتاجا لاي تعاملات مشبوهة قانونا فضلا 

 (294، صفحة 3921)جعفر هني محمد،  عن ضرورة الابتعاد عن اي شبهة وخاصه شبهه الربا.

v. افذ الإسلامية كآلية لتفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر   النو

يعتبر فتح النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية خطوة تمهيدية لتفعيل الصيرفة الاسلامية، حيث وبعد 

 24المؤرخ في   39-93سن النصوص التنظيمية والقانونية لنشاط الصيرفة الإسلامية، خاصة النظام رقم 

ن قبل البنوك والمؤسسات المحدد للعمليات الخاصة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها م 3939مارس 

المالية، وتفضيل شريحة واسعة من المجتمع الجزائري للمعاملات المصرفية الإسلامية كبديل شرعي للعمل 

المصرفي التقليدي، في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب عجم استقرار أسعار النفط، حيث 

سلامية في الجزائر من خلال  مدخل النوافذ سيتم التعرف على المتطلبات الضرورية لتفعيل الصيرفة الإ 

)خطوي منير و بن موس ى عمر،  .الإسلامية والوقوف على العراقيل والتحديات التي تواجه هذه العملية

 (02، صفحة 3932

III.  افذ الإسلامية في البنوك التقليدية افع انشاء النو  دو

التقليدية وتختلف من دولة لأخرى ومن مصرف تتعدد وتتنوع دوافع فتح النوافذ الإسلامية في المصارف 

 لآخر، إلا أنها تشترك في العديد من الأسباب التي أدت بهم إلى إنشاء هذه النوافذ، نذكر أهمها فيما يلي:

 (242، صفحة 3933)أسمع سفيان، 

 مجاراة المنافسة وعدم رضا المصارف التقليدية بغيابها عن والعمل المصرفي الإسلامي؛  .1

لمصارف التقليدية إلى فتح نوافذ إسلامية لتلبية احتياجات بعض العملاء الراغبين في تلجأ ا .2

التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي، وهذا حرصا منها في الحفاظ عملائها وضمان عدم تحولهم إلى التعامل 

 مع المصارف 
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يم العمل المصرفي يعتبر إنشاء النوافذ الإسلامية على مستوى المصارف التقليدية تمهيدا لتعم .1

 الإسلامي في بعض المصارف التقليدية؛ 

تراجع عوائد عمليات التمويل التقليدي أدى بالمصارف التقليدية بفتح نوافذ للعمل المصرفي  .3

الإسلامي التي شهدت عوائد عمليات التمويل الإسلامي بها ارتفاعا ملحوظا، وكل هذا سعيا منها نحو 

 لتحقيق أرباح ومكاسب أفضل.

كانية تحكم المصرف التقليدي الرئيس ي على النافذة الإسلامية مقارنة بإمكانية السيطرة على إم .5

مصرف مستقل عنه، إلى جانب سهولة الإجراءات القانونية اللازمة إنشاء النوافذ الإسلامية على مستوى 

 المصارف التقليدية

هذه الدول إلى إنشاء نوافذ  ارتفاع عدد المسلمين عبر دول العالم أدى بالمصارف التقليدية في .6

 إسلامية الاستقطاب هذه الشريحة المعتبرة من الزبائن. 

 يمكن تقسيم دوافع انشاء النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية الى دينية واقتصادية اجتماعية:

i.  افع الدينية  الدو

 العقيدة والإيمان بتحريم الربا. .1

 التبعية للأنظمة الغربية.محاولة تصحيح النظام الاقتصادي من  .2

محاولة التغلب على الأنظمة الاقتصادية لكثير من الدول التي تعارض إنشاء اقتصاد إسلامي  .1

 متكامل.

 رفع الحرج عن المسلمين عن التعامل بالربا في البلاد التي لا يوجد بها مصارف إسلامية. .3

 ة.الاستفادة من تعاطف المسلمين ورغبتهم التقيد بالضوابط الشرعي .5

ii. افع الاقتصادية  الدو

 منافسة البنوك الإسلامية في مجال الصيرفة. .1

 زيادة الطلب على المنتجات الإسلامية وتزايد رغبة المسلمين للتعامل معها. .2

 المحافظة على عملاء المصرف التقليدي من التحول إلى مصارف أخرى  .1

ار أن أساس العمل المصرفي تتمتع النوافذ الإسلامية بمرونة في إدارة المخاطر المصرفية، باعتب .3

 مبني على المشاركة وليس على مبدأ الإقراض والاقتراض؛ 

IV. افذ إسلامية  متطلبات فتح نو

صنفت الكثير من الدراسات المنجزة في مجال الصيرفة الإسلامية متطلبات انشاء النوافذ الإسلامية في  

 المصارف التقليدية الى )قانونية وشرعية وإدارية( 

i.  قانونيةمتطلبات 

، 0202)بن حدو فؤاد،  من بين المتطلبات القانونية لفتح نوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية 

 (77صفحة 
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صـدور قـرار الـترخـيص عـن الـمعية الـعمومـية لـلبنك الـتجاري يـتضمن الموافقة عـلى فـتح شـباك  .1

 عقد التأسيس.تـشاركـي ومن ثم مناقشة التعديلات الأساسية في 

 الحصول على موافقة البنك المركزي بعد وضع شروط ينبغي على البنك التجاري الالتزام بها؛ .2

تـكليف إدارة الـشؤون الـقانـونـية بـدارسـة الـجوانـب الـقانـونـية لـعملية الـتحول، والآثار الـقانـونـية  .1

 .المترتبة والعقبات القانونية المحتملة لذلك

ii. متطلبات شرعية : 

حسب الكثير من الاختصاصيين فإن أهم المتطلبات الشرعية لإنشاء نوافذ الصيرفة الاسلامية في البنوك 

 : (51، صفحة 3994)أحمد سفر،  :التقليدية تتمثل في النقاط التالية

 تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية متخصصة تشرف على تنفيذ فتح الشباك التشاركي؛ .1

 داخليين للتأكد من تطبيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية؛تعيين مدققي شرعيين  .2

 إلغاء المعاملات المخالفة للعقيدة السلمية في جميع صورها وأشكالها؛ .1

 على إدارة البنك الفصل بين الموارد المالية المشروعة، الموارد غير المشروعة؛ .3

iii.  :متطلبات إدارية 

  لصيرفة الاسلامية في البنوك التقليدية في النقاط التالية:يمكن تلخيص المتطلبات الإدارية لإنشاء نوافذ ا

 (23، صفحة 3999)عبد الحميد محمود البعلي، 

 تعديل عقد البنك ونظامه الأساس ي ليكون مشروعا )نموذج بنكي مزدوج(؛  .1

 تعيين لجنة لإدارة عملية التحول؛ .2

 التهيئة المبدئية لكل العاملين بطبيعة العمل البنكي الاسلامي؛  .1

تـوفـير الاحتياجات الـتدريـبية لـلعامـلين بـعد فـتح الشـباك مـباشـرة مـراعـاة لـحاجـة الـعامـلين  .3

 لـلمعلومـات، والإجراءات الكافية لاستكمال معارفهم الصرفية والشرعية؛ 

م الـمحاسـبي الـبنكي والمعايير الـمحاسـبية الـدولـية والمـعايـير الشـرعـية ضـرورة مـوائـمة الشـباك لـلنظا .5

 لهـيئة الـمحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية؛ 

 عقد ندوات ومؤتمرات وملتقيات تساهم في نشر المعرفة حول الصناعة الصرفية الاسلامية؛ .6

V. افذ الصيرفة الإسلامية  :المنتجات التي تقدمها نو

عمدت بعض المصارف التقليدية في الجزائر إلى فتح نوافذ إسلامية تقدم من خدمات تتوافق مع مبادئ 

الشريعة الإسلامية، ومن المصارف التقليدية الجزائرية التي فتحت لها نوافذ إسلامية )البنك الوطني 

ية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، البنك الجزائري الخارجي، بنك الجزائري، بنك التنمية المحل

الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك الخليج، مصرف المؤسسة العربية المصرفية، 

 ومصرف الإسكان(
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تقدم النوافذ المصرفية الإسلامية خدمات مختلفة منتجات متنوعة، تهدف الى تحقيق تنمية 

 24الموافق  2552رجب عام  39مؤرخ في  93-39جتمع في مختلف مجالات الحياة، حيث نص النظام الم

، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك 3939مارس 

نتجات المصرفية ( على السماح للمصارف التقليدية بأطلاق الم22الى  95والمؤسسات المالية في المواد من 

التالية :)المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم، الإستصناع، حسابات الودائع، الودائع في حسابات 

 الاستثمار(.

هي عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعه معلومة سواء كانت منقولة أو  المرابحة:

ؤسسة المالية بتكلفه اقتنائها مع اضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا وفقا غير منقولة يملكها البنك أو الم

 لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

: هي عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف بأهداف المشاركة في رأسمال المؤسسة المشاركة

 أو في مشروع أو في عمليه تجاريه من اجل تحقيق أرباح.

هي عقد يقدم بموجبه بنك او مؤسسه ماليه المسمى مقرف للأموال راس المال اللازم للمقاول  بة:المضار 

 الذي يقدم عمله في مشروع من اجل تحقيق أرباح.

هي عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية المؤسسة المسمى "المؤجر" تحت تصرف  الإجارة:

اس الإيجار سلعة منقولة او غير منقولة، يملكها البنك او المؤسسة الزبون المسمى "المستأجر" وعلى أس

 المالية، لفتره محدده مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد.

: هو عقد يقوم من خلاله البنك أو مؤسسه المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعه، التي السلم

 تسلم له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي. 

هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الامر او  الإستصناع:

صنع وفقا لخصائص محدده ومتفق عليها بين الاطراف بسعر ثابت وفقا بشراء لدى مصنع سلعه ست

 لكيفيه تسديد متفق عليها مسبقا بين الطرفين.

: هي حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كيانات مع حسابات الودائع

خر معين عند الطلب أو حسب شروط الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آ

 متفق عليها مسبقا.

هي توظيفات لأجل تترك تحت تصرف البنك من طرف المودع لغرض  الودائع حسابات الاستثمار: 

 استثمارها في تمويلات إسلاميه وتحقيق أرباح.

VI. افذ الصيرفة الإسلامية المفتوحة على مستوى البنوك التجارية الخاصة  نو

الإسلامية بالبنوك التقليدية خطوة تمهيدية لتفعيل الصيرفة الاسلامية، فبعد  يعتبر فتح النوافذ

 24المؤرخ في  39-93سن النصوص التنظيمية والقانونية لنشاط الصيرفة الإسلامية، خاصة النظام رقم 

المحدد للعمليات الخاصة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات  3939مارس 

وتفضيل شريحة واسعة من المجتمع الجزائري للمعاملات المصرفية الإسلامية كبديل شرعي للعمل  المالية،
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المصرفي التقليدي ،وقد تم اعتماد مجموعه النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية الجزائرية الخاصة منها 

 (00، صفحة 0201)خطوي منير و بن موس ى عمر،   والعامة وكانت البداية من تجربة البنوك الخاصة:

i.    نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك الخليج 

 3995هو بنك يخضع للقانون الجزائري، ذو طابع عالمي، بدأ نشاطه في عام  AGBبنك الخليج 

العالمي التونس ي  والبنك %69من طرف ثلاث بنوك كبرى هي برقان بحصه  3992ديسمبر  24بالجزائر في 

 (. KIPCOتحت اشراف الشركة الكويتية القابضة ) %29والبنك الاردني الكويتي  %29بحصه 

مكانته سنة  وكالة منتشرة في كامل التراب الجزائري، يعزز بنك الخليج العربي 62شبكة مكونة من  يمتلك

طلق بعض المنتجات المتوافقة مع بعد سنة، فهو أحد البنوك الخاصة الثلاثة الرئيسية في الجزائر حيث أ

احكام الشريعة الإسلامية كصيغه المرابحة وقد بلغت نسبه القروض الممنوحة وفق احكام الشريعة 

)ابراهيم سعيد و  من مجموع القروض الممنوحة من طرف البنك. %22حوالي  3926الإسلامية سنه 

 (222 محمد يوحجلة، صفحة

مصرفية إسلامية إلى جانب الممارسات المصرفية التقليدية،  يقوم بنك الخليج الجزائر بتقديم تمويلات

، من خلال منتجين مصرفيين إسلاميين )صيغة 3991حيث بدأ تقديم هذا النوع من التمويلات سنة 

هم من جميع  AGB دة، عملاءالمرابحة وصيغة السلم( لفائدة المتعاملين الذين يرفضون التعامل بالفائ

ببناء العمليات  AGB الكبيرة، الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الأفراد والمهنيين، ويقوم فئات الشركات

 .وفقًا لأفضل معايير السوق وتصميم حلول مصممة خصيصًا لدعم عملائها في نجاح مشاريعهم

ii.    ( نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك ترست الجزائرTBA)   

يقع   (Nest Investissement Holding LTD) بنك تراست الجزائر هو أحد فروع المجموعة

مقرها في قبرص والتي استثمرت في قطاعات مختلفة بما في ذلك الخدمات المالية والتأمين وإعادة التأمين 

 ط.والتطوير العقاري والصناعة السياحية وحققت نجاحات كبيره لا سيما في بلدان الشرق الأوس

 (20، صفحة 0200)ابراهيم سعيد و محمد بوحجلة، 

افتتح  3992العمل في ابريل  أ( وبدSPAفي شكل شركة مساهمه ) 3993تم انشاء ترست الجزائر في سنه 

هو بنك يخضع  3920مليار دينار سنة  21مليون دينار ليرتفع إلى أكثر من  149البنك برأسمال قدره 

ارتفع منذ السنة التاسعة  -مليون دينار  149للقانون الجزائري برأس مال خاص برأسمال أولي قدره 

 .3920مليار دينار سنة  21رتفع إلى مليار دينار، ثم ا 22، إلى 3923للتشغيل، أي في عام 

( 3925قام بنك ترست الجزائر بتقديم الخدمات الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية خلال سنة )

حيث أطلق عدة منتجات مصرفية إسلامية كالبيع لأجل، التمويل بالسلم، التوفير التساهمي، بالإضافة 

رابحة وقد بلغت نسبه القروض الممنوحة وفق احكام الشريعة إلى التمويل بالإجارة مع الوعد بالبيع، الم

)ابراهيم سعيد و من مجموع القروض الممنوحة من طرف البنك.  %26حوالي  3920الإسلامية سنه 

 (51، صفحة 0200محمد بوحجلة، 

iii.       نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك المؤسسة العربية المصرفيةABC  
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ABCمصرف عالمي مقره الرئيس ي في المنامة ،تابع لمجموعة بنك هوABC )المؤسسة العربية المصرفية(

برأس مال بلغ مليار دولار، للمصرف فروع في  وليبيا أبوظبي ،البحرين من طرف حكومات 1980 أسس سنة

،كما له فروع  الجزائر ،تونس مصر، ليبيا، ،الأردن ،لبنان ،العراق ،الإمارات تسع دول عربية: البحرين،

 (3932، )الموقع الرسمي للبنك يهدف إلى: والقارة الأمريكية أوروبا ،سنغافورة  في

 .تحقيق أداء متميز يمنح الأولوية للعميل .1

الاستمرار في تحقيق النمو للأنشطة المصرفية الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا  .0

 .والبرازيل

 فرص النمو من خلال الاستحواذ الذي سيعزز المكانة في السوق المصرفية. السعي لاغتنام .0

 .التنظيمية العالية القدرةتعزيز نموذج عمل البنك مع المحافظة على  .2

الجزائر نافذة مخصصة لعمليات الصيرفة الإسلامية بمقره الرئيس ي بتاريخ  ABC افتتح بنك

وأطلق عليها اسم "البراق"، وذلك بعد حصوله على ترخيص بنك الجزائر لتسويق منتجات  2021/02/15

وتتميز نافذة الصيرفة الإسلامية "البراق" بإطار تنظيمي مبتكر يضمن استقلالية الصيرفة الإسلامية، 

  .نشاطها عن النشاط التقليدي للبنك

iv.    نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر 

لتمويل بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر هو شركة مساهمة تابعة لبنك الإسكان للتجارة وا  

، بدأ 3992في الأردن، تمت الموافقة على تأسيسه من طرف مجلس النقد والقرض الجزائري في أكتوبر عام

مليار دينار جزائري. وبالإضافة إلى المقر الرئيس ي،  69برأس مال بلغ  2003/03/26.مزاولة نشاطه بتاريخ 

 .ء، بجاية، سطيف، قسنطينةفروع: الجزائر، البليدة، وهران، دار البيضا 91يحتوي البنك على 

أطلق عليه اسم إدارة الخدمات الإسلامية، مقره بالمديرية  3924أنشأ البنك شباكا ماليا تشاركيا سنة 

 (021، صفحة 0201)هامل عبد المالك،  :العامة للبنك. ويهدف البنك من إطلاق الشباك الإسلامي إلى

 الخدمات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.تقديم  .1

توسيع استثمارات واستخدامات أموال البنك من خلال الخدمات الإسلامية مما يساهم في تطوير  .0

 رأس المال التجاري للبنك.

إرضاء وكسب ثقة شريحة من العملاء الذين يبحثون عن التمويل الإسلامي كبديل للتمويل  .0

  .التقليدي

 .طوير المنتجات والخدمات الإسلامية وجعلها تتماش ى مع متطلبات العملاءت .2

من خلال هذه الأهداف يتضح أن الدافع وراء إنشاء الشباك لم يكن سوى دافع تجاري وليس هناك أي  

دافع شرعي وراء هذا التحول فالبنك يسعى إلى تعظيم أرباحه والمحافظة على عملائه الحاليين وكذا تغطية 

  .عدد ممكن من شرائح المجتمع وبذلك الحصول على حصة كبيرة في السوق المصرفي الجزائري  أكبر

https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
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حاليا يقوم الشباك بتقديم تمويلات استهلاكية تتراوح مدتها من شهر إلى أربعة أشهر وتقدم هذه 

ا البنك، التمويلات عن طريق التمويل بالمرابحة والتمويل بالسلم. ومن المنتجات الإسلامية التي يقدمه

 .الإستصناع ولكن لم يتم التعامل به لحد الآن فالطلبات التمويلية كلها تتمثل في المرابحة والسلمبالتمويل 

تشترك النوافذ الاسلامية للبنوك السالفة الذكر في تقديم خدمات مصرفية بشروط مصرفية متشابهة إلى 

ستثمارية للمؤسسات والمهنيين بصيغ مختلفة حد كبير جدا تتمثل في: تقديم قروض استهلاكية للأفراد، وا

 على غرار المرابحة الاجارة المنتهية بالتمليك، المضاربة. 

VII. افذ الصيرفة  الإسلامية المفتوحة على مستوى البنوك التجارية العمومية  نو

المحدد للعمليات البنكية المتعلقة  3939مارس  24المؤرخ في  93-39منذ صدور لنظام النظام 

بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بدأت البنوك الجزائرية 

والعمومية منها خصوصا بتقديم طلبات للحصول على المطابقة الشرعية من طرف الهيئة الشرعية 

شريعة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، لتسويق منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام ال

 الإسلامية وذلك بتخصيص شبابيك لهذا الغرض.

I      نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك الوطني الجزائري BNA  

المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة  3939مارس  24المؤرخ في  93-39عملا بأحكام النظام 

حصول البنك على ترخيص الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وبعد 

لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية 

ليكون بذلك اول بنك عمومي في  3932اوت  5بادر إلى تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية رسميا يوم 

مية ويقدم تسع منتجات للصيرفة الإسلامية موجهة الجزائر يتبنى هذا النوع من المعاملات المالية الإسلا 

لتمويل الافراد المؤسسات والمهنيين وتتمثل في: حساب التوفير الاسلامي للشباب ،الإجارة المنتهية 

بالتمليك، حساب التوفير الإسلامي ،الحساب الجاري الإسلامي ،حساب الاستثمار الاسلامي غير مقيد، 

 السيارات ،المرابحة العقارية المرابحة لاقتناء تجهيزات( ،حساب ودائع الطلب.المرابحة )المرابحة لاقتناء 

 .(0200)البنك الوطني الجزائري، 

II     نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR  

على شكل  2013مارس  22أنش ئ في مؤسسة مالية وطنية ينتمي إلى القطاع العمومي الجزائري. 

شركة مساهمة، وتتمثل مهامه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز العالم الريفي ودعم نشاطات 

)بنك الفلاحة والتنمية  وكالة عبر كامل التراب الوطني. 236الصناعية التقليدية والحرفية يضم حاليا 

 (0200الريفية، 

ة المطابقة الشرعية من الهيئة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في  تحصل على شهاد

بدأ رسميا في تسويق  3932مارس  20وفي  3939سبتمبر  30التسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بتاريخ 

للشريعة الإسلامية منتجات الصيرفة الإسلامية يقوم البنك بتقديم مجموعه من المنتجات الموافقة 

 (007، صفحة 0200)سليمة بن زكة وعزالدين شرون،  مصنفه إلى صنفين:
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خاص بالحسابات ويشمل ما يلي حسابات توفير اشبال إسلامي، حساب جاري إسلامي، الصنف الاول:  

 ير إسلامي.حساب الشيك إسلامي، حساب ادخار إسلامي استثماري، حساب توف

: فيشمل مجموعه من المنتجات لصيغه المرابحة وتتمثل في: )المرابحة لوسائل النقل، اما الصنف الثاني

المرابحة للصفقات العمومية، المرابحة للأشغال، المرابحة للصادرات، المرابحة للمواد الأولية، المرابحة 

  للإنتاج الفلاحي، المرابحة غلتي، مرابحه العتاد المهني(

بنك الفلاحة والتنمية المقدمة من طرف إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية والقروض 

-94-95الريفية، يعرض البنك خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بداية من تاريخ 

، حيث تقدم 3932شباكا شهر جويلية  69عبر شبابيك بدر الإسلامية، والتي زاد عددها عن  3932

 :لمنتجات والخدمات المصرفية التاليةا

 فتح حسابات جارية إسلامية للأفراد والمؤسسات؛ -

مسك دفاتر ادخارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي: دفتر توفير أشبال، دفتر توفير إسلامي  -

 دون عائد، دفتر إسلامي استثماري ودفتر ادخاري استثماري للفلاح؛ 

لمرابحة وهي: وسائل النقل، الصفقات العمومية، الأشغال، ثمانية حلول تمويلية بصيغة ا -

  .الصادرات، المواد الأولية، الإنتاج الفلاحي، مرابحة غلتي ومرابحة العتاد المهني

III   نافذة الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري CPA 

وكالة تضم  06منها   .وكالة موزعة عبر التراب الجزائري  162يضم بنك القرض الشعبي الجزائري 

، 1066شبّاكا للصيرفة الإسلامية، يستمد البنك قوّته في مورده البشري ومن تاريخه باعتباره تأسيس سنة 

فإنّ بنك القرض الشعبي الجزائري يعد أحد البنوك التجارية الرئيسية في الجزائر، بحيث يعد رأسماله 

 مليار دينار. 51ـ الاجتماعي ملكية حصرية للدولة، حيث يقدّر حاليا ب

على  3939اكتوبر  34شرع القرض الشعبي الجزائري في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية في   

بعد ان تم المصادقة عليها من طرف هيئه الرقابة  مستوى وكالته بوادي حيدر بالجزائر العاصمة،

لإضافة إلى اعتماد بنك الشرعية للبنك وكذلك حصوله على المطابقة من المجلس الاسلامي الاعلى با

 الجزائر.

زبون،  36.999سمح اعتماد للصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري بتسجيل عدد يزيد عن 

قاموا بفتح حسابات طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، تتضمن عمليات الصيرفة الإسلامية للقرض 

 من خلال:الشعبي الجزائري عمليات تمويل الافراد المؤسسات والشركات 

الحساب الجاري الإسلامي، حساب الصك الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، المرابحة عقار المرابحة  

 (0200)القرض الشعبي الجزائري،   سيارة المرابحة تجهيز.

IV   نافذة الصيرفة الإسلامية بصندوق التوفير والاحتياطCNEP 

أوت  29المؤرخ في  65-331بموجب القانون رقم  للتوفير والاحتياط تأسس الصندوق الوطني

المتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باعتباره مؤسسة عمومية، ذات الاستقلال  2065،
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المالي، حيث باشر مهامه انطلاقا من هياكل صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية، وتمثلت مهامه 

في جمع ودائع الأفراد بالاعتماد على دفتر مخصص لذلك وتوجيهها بشكل أساس ي كقروض الأساسية 

، صفحة 0201)باني فتحي،  لغرض بناء مساكن ليكون بذلك أول مؤسسة لتمويل السكن في الجزائر.

170) 

بعد أن تحصل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على شهادة المطابقة الشرعية من الهيئة 

بدأ رسميا في تسويق منتجات  3939الوطنية الشرعية للإفتاء في الصناعة المالية الإسلامية في سبتمبر 

 الصيرفة الإسلامية 

شريعة الإسلامية من أصل ثماني حيث يقوم بتوفير ثلاث منتجات تتوافق مع احكام ال 3939في نوفمبر 

وتتمثل في الحساب الجاري الإسلامي 39/93منتجات قام بنك الجزائر بترخيص تسويقها ضمن النظام 

 ،ولاية 55شباكا للصيرفة الإسلامية موزعة عبر  81حساب الشيك الإسلامي إجارة تمليكيه، على مستوى 

مخصصة  0202ديسمبر  1بنكيه عمومية في  ةالقام الصندوق الوطني التوفير والاحتياط بفتح أول وك 

 (0200)صندوق التوفير والاحتياط،  حصريا لتقديم منتجات الصيرفة الإسلامية.

V   نافذة الصيرفة الإسلامية بالبنك الخارجي الجزائريBEA   

فرعه الرئيس ي بالجزائر  على مستوى  3932ديسمبر  29ول نافذه للصيرفة الإسلامية يوم أطلق أ

العاصمة بالتوازي مع فتح نافذتين اسلاميتين على مستوى فرعي في كل من عين الدفلى والعلمة لتسويق 

منتجات الصيرفة الإسلامية وذلك بعد حصوله على شهادة المطابقة الشرعية من طرف الهيئة الشرعية 

 الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

، 3933بنك الجزائر الخارجي منذ إطلاقه الرسمي لهذا النشاط وإلى غاية نهاية سنة استقطب 

 29شباك صيرفة إسلامية منتشرة عبر التراب الوطني تقدم  69زبون، من خلال  599ألف و 23أكثر من 

منتجات مصرفية ويتعلق الأمر بـ: حساب الوديعة الاسلامي، حساب التوفير الاسلامي، الحساب الجاري 

الإسلامي، حساب الاستثمار الاسلامي المطلق المرابحة العقارية مرابحة التجهيزات، مرابحة السيارات 

 (0200)البنك الخارجي الجزائري،   إجارة المعدات والعتاد المتحرك مرابحة السلع تمويل السلم.

VI  نافذة الصيرفة الإسلامية ببنك التنمية المحلية BDL 

على شهادة المطابقة الشرعية من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية  لهحصو 

تحت اسم البديل لتسويق منتجات  3933جوان  29الإسلامية أطلق البنك أول نافذة إسلامية يوم 

ين الصيرفة الإسلامية ويقدم البنك تسعه منتجات متوافقة مع احكام الشريعة موجهه المؤسسات والمهني

وكالة منتشرة عبر التراب الوطني وتتمثل فيما يلي: مرابحة استغلال، مرابحة  22والخواص من خلال 

استثمار، مرابحة استهلاكيه، الحساب الجاري، حساب الودائع للاستثمار، المضاربة، إيجاره منتهيه 

 (008، صفحة 0200ن زكة و عز الدين شرون، )سليمة ببالتمليك، حساب الصك وحساب الادخار. 
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وبهذا تكون جميع البنوك العمومية في الجزائر قد قامت بتفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر، 

 (.92من خلال نوافذ وفروع الصيرفة الإسلامية على مستواها، وهو ما يلخصه الجدول )

 المصرف شركات مهنيون  خواص

حساب الاستثمار 

 الاسلامي

القرض  حساب الاستثمار الاسلامي حساب الاستثمار الاسلامي

الشعبي 

 الجزائري  

  CPA     

الحساب الصك 

 الإسلامي

 الحساب الجاري الإسلامي الحساب الجاري الإسلامي

الحساب التوفير 

 الإسلامي

  

الحساب الجاري 

 الإسلامي

  الإسلاميالحساب الجاري  المرابحة للمواد الأولية

بنك الفلاحة 

والتنمية 

 الريفية 

BADR 

دفتر استثماري منتج 

 للأرباح

 المرابحة لوسائل النقل المرابحة غلتي

دفتر توفير إسلامي 

 بدون عائد

المرابحة للصفقات  المرابحة للإنتاج الفلاحي

 العمومية

دفتر توفير اسلاي 

 أشبال

 المرابحة للأشغال مرابحة العتاد المهني

دفتر استثماري فلاح منتج  حساب شيك للأفراد 

 للأرباح

 المرابحة للصادرات

حساب الاستثمار الإسلامي  المرابحة لاقتناء سيارة

 غير المقيد  

حساب الاستثمار الإسلامي 

 غير المقيد    

 

البنك 

الوطني 

 الجزائري 

BNA 

المرابحة العقارية 

 )لاقتناء منزل(

 مرابحة استغلال إجارة

المرابحة لاقتناء 

 تجهيزات

 مرابحة استثمار 

 الإجارة  

حساب الودائع 

 الاستثمارية

  حساب الودائع الاستثمارية حساب الودائع الاستثمارية

 

بنك الجزائر 

 الخارجي

الحساب التوفير 

 الإسلامي
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الحساب الجاري 

 الإسلامي

  BEA 

حساب الودائع 

 الاسلامية

  

   المرابحة الاستهلاكية  

   مرابحة عقارية

   مرابحة سيارات

بنط التنمية  الحساب الجاري الإسلامي الحساب الجاري الإسلامي مرابحة استهلاكية

 المحلية 

BDL 

 المرابحة استثمار المرابحة استثمار مرابحة سيارة

 المرابحة استغلال المرابحة استغلال مرابحة دراجة نارية

مرابحة منتهية 

 بالتمليك

حساب الودائع للاستثمار 

 مضاربة

حساب الودائع للاستثمار 

 مضاربة

   حساب الصك

   حساب الادخار

صندوق    مرابحة استهلاكية

التوفير 

 والاحتياط

CNEP 

   مرابحة سيارة

   مرابحة دراجة نارية

المرابحة العقارية 

 )لاقتناء منزل(

  

اقع الرسمية للبنوك المعنية   المصدر: من اعداد الباحثين  بالاستعانة بالمو

VIII. افذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر  معيقات نجاح نو

تواجه النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية في الجزائر مجموعه من التحديات والصعاب يمكن 

 (0201)خطوي منير و بن موس ى عمر،  ايجازها في النقاط التالية:

i.    البيئة القانونية  

تفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر يواجه عدة تحديات قانونية ناتجة عن البيئة التشريعية 

تنشط بها البنوك الراغبة في تقديم منتجات مصرفية إسلامية نتيجة عدم ملاءمة بعض قوانينها  التي

المحدد للعمليات البنكية المتعلقة  93-39الإسلامية، بالرغم من صدور النظام لطبيعة عمل الصيرفة 

بالصيرفة الإسلامية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، إذ يبقى هذا النظام غير كاف، في ظل دعوات 
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لتعديل قانون النقد والقرض ليتضمن تنظيما أكبر وأعمق للصيرفة الإسلامية ومن أهم التحديات 

 :نية نذكرالقانو 

 العلاقة مع بنك الجزائر .1

تواجه البنوك التي تقدم منتجات الصيرفة الاسلامية في الجزائر مثل بقية البنوك   

الإسلامية التي تعمل في إطار النظام القانوني الموحد، مشكلة علاقتها ببنك الجزائر وآليات الرقابة على 

القانوني، والتعامل مع بنك الجزائر كملجأ أخير  أنشطة النوافذ الاسلامية، على غرار نسبة الاحتياطي

للإقراض، بالإضافة إلى كيفية حساب بعض معدلات التي تدخل ضمن ما يسمى قواعد الحيطة والحذر، 

المتضمن  34/90/3925الصادر في:  92-25خاصة منها نسبة ملاءة أو كفاية رأس المال حسب النــظــام رقم 

وك والمؤسسات المالية، والذي يحدد كيفية حساب هذه النسبة بطريقة نسب الملاءة المطبقة على البن

مشاهبة لنسبة الملاءة المحددة عالميا من طرف لجنة بازل في اتفاقيتها الثالثة وفق نماذج أعدت لهذا 

الغرض لتطبق من جميع البنوك العاملة في الجزائر، دون مراعاة خصوصية هذه النوافذ التي تعمل وفق 

 ريعة الإسلامية.أحكام الش

 النظام الضريبي .0

إطار القانون الذي يحكم نشاط البنوك التجارية في الجزائر فإن الضريبة المفروضة عليها تخص 

الفوائد المحصلة جراء عمليات الإقراض وحيث الاختلاف الواقع في طبيعة نشاط البنك الاسلامي الذي 

قل الملكية وما تتطلبه من تسجيل في عقود مستقلة يقوم على الممارسة التجارية شراء وبيعا، وعمليات ن

وهوامش الربح المحققة منها، فإنه من المفروض أن تختلف المعاجلة الضريبية لأرباح البنك الاسلامي عن 

فوائد البنك التقليدي؛ إلا أن عدم تمييز القانون الجزائري بين ممارسات البنك التقليدي عن البنك 

 عن أنشطة البنوك الإسلامية باعتبارها بنص قانون النقد والقرض  ممارسة الاسلامي مما يرفع إشكالا

 .(057، صفحة 0215)شودار حمزة،  ائتمانية وليست تجارية.

ii.       التحديات الشرعية 

تواجه النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية العاملة في الجزائر العديد من التحديات في 

، صفحة 0201)خطوي منير و بن موس ى عمر، الجوانب الشرعية، والتي نذكر أهمها في النقاط التالية: 

00) 

:مما يشوب عمل النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية ما قد يحدث من  التبعية للبنك المركزي  .1

اختلاط أموال النوافذ الاسلامية بأموال البنك المركزي والفروع الأخرى التقليدية، إذ غالبا ما يتم تحويل 

قليدية فائض السيولة لدى النوافذ الاسلامية إلى البنك الرئيس ي الذي يقوم باستخدامها في تعاملاته الت
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الخاص بالعمليات البنكية المتعلقة  93-39إلى غاية احتياج النوافذ الاسلامية اليها، رغم تأكيد النظام رقم 

بالصيرفة الإسلامية حول ضرورة استقلالية النوافذ الاسلامية عن البنك التقليدي، ومن عدة جوانب 

 إدارية، مالية، ومحاسبية، وتنفيذية.

: تواجه النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية عدة مخاطر نتجاتالاختلاف الشرعي حول الم .0

تشغيلية في حال الخطأ باستخدام بعض الصيغ التمويلية، وتزداد هذه المخاطر عند اختلاف آراء الفقهاء 

وتضاربها حول الحكم الشرعي لبعض المنتجات المصرفية، كما أن ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية 

لفتاوى الشرعية المتعلقة بصيغ تمويلية معينة، وفقدان الثقة بالرجعية الفقهية، حيث أدى تضارب في ا

نجد هذا الخلاف حتى بين المؤسسات الداعمة للعمل للخدمات المصرفية الاسلامية حول منتوج معين 

 كفتوى أو كمعيار.

فة ( الذي يحدد عمليات الصير 93-39م)حصر النظام رق: محدودية المنتجات الاسلامية .0

الإسلامية في ثمانية صيغ وذكرها بالتفصيل وهي )المرابحة ،المشاركة ،المضاربة ،الإجارة ،السلم 

 (00، صفحة 0202)الجريدة الرسمية، ،الإستصناع ،حسابات الودائع ،الودائع في حسابات الاستثمار( 

تم استثناء الصيغ الإسلامية الاخرى والخاصة بتمويل قطاع والتي تمثل أهم الصيغ الشرعية ، في حين 

الزراعة المساقات والمغارسة والملاحظ ان هذا النظام حدد ما لا يمكن تحديده ما دام الامر متعلق 

بالحصول على شهاده المطابقة الشرعية للمنتج المسلمة من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء 

 ية حيث يشكل هذا التحديد قيدا من الناحية العملية للابتكار.للصناعة المالية الإسلام

iii. معيقات ذات صلة بالموارد البشرية 

ضافة إلى محدودية الكوادر البشرية ذات الخبرة في أدوات الخزينة وخدمات الاستثمار إ 

ينهم.  كما حالة من عدم التأكد لدى العاملين في المصرف وتدنى الروح المعنوية ب هناكوالتمويل، نجد أن 

تنعكس هذه الرؤية غير الواضحة في محدودية الموارد المالية التي يتم تخصيصها لتدريب العاملين في 

المصرف على طبيعة وأدوات العمل للخدمات المصرفية الاسلامية، فتنشأ فجوة بين الأهداف والوسائل 

 .مما يضيف إلى الشعور بالحيرة وعدم التأكد

iv.  الأسواقمعيقات ذات صلة بتطوير 

تجلت معيقات النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية ذات صلة بتطوير الأسواق في النقاط  

 التالية:

محاولة خدمة جميع القطاعات والشرائح السوقية دون التركيز على قطاعات أو شرائح بعينها،  .1

 خاصة في تلك المصارف التي استهدفت خدمة قطاع الأفراد في أسواقها

 التعامل مع بنك يقدم خدمات مزدوجة. علىتحفظ بعض العملاء  .0
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 التزايد المستمر لحدة المنافسة خاصة من المصارف الأجنبية الكبيرة. .0

 صعوبة الإعلان والدعاية المباشرة عن المنتجات الإسلامية أحيانا. .2

v. عوامل نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية في الجزائر 

 ,Bendjebbes yassamine, 2022) :ة الإسلامية في الجزائر علىيعتمد نجاح الصناعة المصرفي

p. 239) 

 استخدام التقنيات المصرفية عالية الجودة في البنوك الإسلامية. .2

 .تحسين وجهة نظر الجزائريين تجاه البنوك الإسلامية .3

 الشريعة الإسلامية.توفير البيئة القانونية التي تسمح بالعمل وفق  .2

فتح رأس مال هذه البنوك للاكتتاب العام من مساهمات قطاعات الدولة والشركات الإنتاجية  .5

 الكبرى.

رقمنة الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال استخدام تكنولوجيا أكثر أمانًا لحماية جميع  .4

 ..المتعاملين

 .تدريب الخبراء في مجال البنوك الإسلامية .6

 .للبنوك الإسلامية بالاستثمار ومشاركة الاستثمارات الدوليةالسماح  .1

 الاستفادة من تجارب البنوك الإسلامية على المستوى الدولي. .1

 خاتمة:

كشفت هذه الدراسة عن مجموعة من الفرص والتحديات التي تواجه نوافذ الصيرفة الإسلامية 

لمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في الجزائر. من بين الفرص، يمكن ذكر الطلب المتزايد على ا

الإسلامية، ووجود إطار قانوني داعم، بالإضافة إلى التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع. ومع ذلك، 

تواجه نوافذ الصيرفة الإسلامية تحديات عديدة، منها نقص الكفاءات في مجال الصيرفة الإسلامية، وقلة 

 ى وجود بعض العقبات التنظيمية.الوعي لدى العملاء، بالإضافة إل

يتضح أن نوافذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر تمثل فرصة واعدة لتعزيز القطاع المالي وتلبية 

احتياجات شريحة واسعة من المجتمع. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود مختلف 

والمؤسسات الأكاديمية. من الضروري الاستثمار في الأطراف، بما في ذلك البنوك، والهيئات التنظيمية، 

 .بناء الكفاءات، وتطوير الإطار القانوني، وتعزيز الوعي بأهمية الصيرفة الإسلامية

بناءً على ما تم تناوله في هذه المداخلة يمكن تقديم هذه التوصيات التي ستساهم في تطوير هذا نوافذ 

 تحديات التي تواجهها والمتمثلة في:الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتجاوز ال

  ضرورة إصدار تشريعات مصرفية إسلامية متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وتحديث

 .القوانين الحالية بما يتناسب مع متطلبات الصيرفة الإسلامية
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 تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل النوافذ الإسلامية، وتقليل 

 .البيروقراطية

  وضع آليات رقابة فعالة على عمل النوافذ الإسلامية، وضمان التزامها بالمبادئ الشرعية والقوانين

 .النافذة

 :  تقديم حوافز مالية وضريبية للبنوك التي تقوم بتطوير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية

 .مبتكرة

  الإسلامية، وتوفير برامج تدريبية الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية في مجال الصيرفة

 .متخصصة

  تطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات شرائح

 .مختلفة من العملاء

  تشجيع الابتكار في مجال المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، والاستفادة من التكنولوجيا

 .الحديثة

 الإسلامية من خلال حملات تسويقية فعالة، وتوضيح مزاياها ومبادئها زيادة الوعي بالصيرفة. 

 إقامة شراكات مع المؤسسات المالية الإسلامية العالمية لتبادل الخبرات وتطوير المنتجات. 

 الاهتمام بتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء، والعمل على تحسين تجربة العميل. 

 واسعة النطاق حول مبادئ ومزايا الصيرفة الإسلامية، وتصحيح تنظيم حملات توعية  :رفع الوعي

 .المفاهيم الخاطئة

 :  تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الصيرفة الإسلامية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي

 .للباحثين

 قائمة المراجع:

اسلامية (. دراسة تحليلية لنشاط نافذة 95 91, 3933ابراهيم سعيد، & محمد بوحجلة. ) .2

 .pp ,. مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية-دراسة حالة بنك ترست الجزائر -ومقارنتها بالنشاط التقليدي 

37-53. 

(. شباك الصيرفة الإسلامية في بىك الخليج 22 23, 3933ابراهيم سعيد، & محمد يوحجلة. ) .3

 .pp. 397-410 ة،. محية الدراسات الاقتصادية المعاصر -دراسة تقييمية مختصرة–الجزائري 

 ./https://www.bea.dz .(. الصفحة الرسمية26 90, 3932البنك الخارجي الجزائري. ) .2

 (. الصفحة الرسمية للبنك الوطني الجزائري. 3932, 90 32البنك الوطني الجزائري. ) .5

المتعلق  3939مارس  24المؤرخ في  93 39-(. نظام رقم 3939, مارس 3939الجريدة الرسمية. ) .4

بالعمليات البنكية الخاصة بالصيرفة الاسلامية وقاعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. 

 .. المطبعة الرسمية3939-26الجريدة الرسمية رقم 
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  :www.cpa-bank.dz (. الصفحة الرسمية26 90, 3932موقع القرض الشعبي الجزائري. ) .6

 -ABC. Récupéré sur https://www.bank (. بنك26 90, 3932الموقع الرسمي للبنك. ) .1

(. تحليل سياسات التسويق المصرفي في القطاع المصرفي الجزائري وسبل 29 96, 3932باني فتحي. ) .1

 . مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة،-بنك–معالجة التحديات الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط 

pp. 165-186. 

 ./https://badrbanque.dz .(. الصفحة الرسمية26 90, 3932بنك الفلاحة والتنمية الريفية. ) .0

(. النوافذ الإسلامية كآلية لتفعيل الصيرفة 31, سبتمبر 3932خطوي منير، & بن موس ى عمر. ) .29

 .pp. 84-103 الإسلامية في الجزائر. مجلـة إضافات اقتصادية،

دراسة  –سلامية في الجزائر (. واقع الصيرفة الا 29 23, 3933سليمة بن زكة، & عز الدين شرون. ) .22

 .pp. 290-309 . مجلة الباحث الاقتصادي،-تحليلية تقييمية

(. الصناعة المصرفية الاسلامية في الجزائر بين التجارب الدولية والمعوقات 3924شودار حمزة. ) .23

لة العلوم . مج-دراسة استقصائية لواقع وتطورات الصناعة المالية الاسلامية في العالم-القانونية المحلية

 .292-216الاقتصادية وعلوم التسيير، الصفحات 

 .https://www.cnepbanque.dz (. الصفحة الرسمية26 90, 3932صندوق التوفير والاحتياط. ) .22

(. ضوابط إنشاء الشبابيك المالية التشاركية في البنوك التقليدية 21 96, 3932هامل عبد المالك. ) .25

 .رة و التمويل/الجزائردراسة حالة بنك الإسكان للتجا –

15. Bendjebbes yassamine. (2022, 03 31). The reality of the Islamic banking industry in 

Algeria- Al Salam Bank Case Study 2017-2020. Journal of Economic Integration, pp. 229-240. 
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التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتوجه بالمرفق المصرفي نحو الصيرفة الالكترونية باعتبارها 

 الصورة الناتجة عن التزاوج بين العمل المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

أهم هذه الجهود وهي استحداث البنوك الرقمية حيث تهدف هذه الدراسة إلى عرض أحد و  

 ، ومدى فعاليتها في إرساء قواعد تحكم وتنظم عمل هذا النوع من البنوك.  90-32بموجب القانون رقم 

: الصيرفة الالكترونية، البنك الرقمي، شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر، عمليات الكلمات المفتاحية

 البنك الرقمي.

 مقدمة:

الحياة التجارية وخاصة المصرفية ثورة تكنولوجية هائلة، وتطور سريع في آليات العمل شهدت 

المصرفي، خاصة مع الانفتاح العالمي للتجارة وضرورة إيجاد أنماط جديدة له حتى يواكب التطور والسرعة 

 في هذا النوع من المجالات، وهذا ما أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة في القطاع المصرفي.

قد واكب المشرع هذا التطور من خلال تحيين قوانينه بما يتلاءم والمعطيات الجديدة، وكان أول ول 

وهو  3932المتعلق بقانون النقد والقرض وإصداره لقانون جديد سنة  22-92تغيير جديد هو إلغاؤه للأمر 

المصرفية الحديثة، ، والذي ضمنه البعض من مفاهيم التكنولوجيا  90-32القانون النقدي والمصرفي رقم 

 كمواكبة منه لأحدث التطورات في المجال، وهي البنك الرقمي والنقد الرقمي.

ولقد خصصت هذه الدراسة للبحث في موضوع البنك الرقمي كنموذج لاعتماد الصيرفة 

 الالكترونية في الجزائر، والإجابة عن الإشكالية المتعلقة بـ: 

 ؟20-00في القانون النقدي والمصرفي رقم ماهية النظام القانوني للبنك الرقمي 

وللإجابة على الإشكالية سنحاول من خلال هذه الدراسة الوصفية التحليلية تناول مفهوم البنك 

الرقمي وعملياته )المبحث الأول(، ومن ثم التعرض إلى تحديد شروط وإجراءات تأسيس بنك رقمي )المبحث 

 الثاني(.

 ي:المبحث الأول مفهوم البنك الرقم

يعتبر البنك الرقمي حلا مبتكرا لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث يتم توفير الخدمات  

بسرعة وسهولة دون الحاجة للتواجد في فرع البنك، ولهذا عمد المشرع الجزائري إلى إدخال هذا النوع من 

، وكذا الاستفادة من مزايا البنوك إلى منظومته البنكية رغبة منه في مواكبة التطور في الاقتصاد والمالية

 هذا النوع من البنوك.

ونظرا لذلك يعد مفهوم البنك الرقمي حديثا بالنسبة للمنظومة البنكية والمتعاملين مع البنوك 

مما لزم معه تحديد مفهومه من خلال ضبط تعريفه وخصائصه ) المطلب الأول(، وتحديد العمليات 

 ي(.المصرفية التي يقوم بها ) المطلب الثان
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يعرف الش يء بضبط تعريفه وتحديد خصائصه، ولهذا المطلب الأول: تعريف البنك الرقمي وخصائصه: 

 سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعريف البنك الرقمي )الفرع الأول(، وخصائصه )الفرع الثاني(.

لبنك الرقمي، وردت العديد من التعريفات الفقهية والقانونية ل الفرع الأول: تعريف البنك الرقمي:

 ولتشابهها سنكتفي من بذكر بعضها وأهمها:

البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو " عرف البعض البنوك الرقمية على أنها:

أو تلك :" المؤسسات المصرفية التي تتيح لعملائها إدارة 418المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة."

 419م المتعلقة بتلك الحسابات عن طريق الاتصال بالهاتف الذكي."حساباتهم وإنجاز أعماله

يؤخذ على هذا التعريف أنه جاء قاصرا، لأنه ربط البنك الرقمي بذلك البنك على الهاتف الذكي في 

 حين أن الوسائل والتقنيات الحديثة متعددة ومختلفة وفي تطور دائم لا يمكن حصرها في الهاتف الذكي.

على أنها:" تلك البنوك التي تقدم خدمات مصرفية على مدار الساعة طوال أيام كما عرفها البعض 

 420الأسبوع دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك."

وعرفه بنك الكويت المركزي:" يقصد بالبنك الرقمي: البنك )سواء التقليدي أو الاسلامي( الذي يزاول المهنة 

 421المصرفية عن طريق القنوات الرقمية."

مؤسسة النقد العربي السعودي بأنه تلك:" البنوك التي تزاول الأعمال المصرفية بشكل أساس ي عن  وعرفته

 422طريق القنوات الرقمية كشبكة الأنترنت وتطبيقات الجوال."

على  90-32أما عن المشرع الجزائري فقد أورد تعريف البنك الرقمي بموجب القانون النقدي والمصرفي 

خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية :" كل بنك يقدم أنه

 423بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته."

تتميز البنوك الرقمية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن الفرع الثاني: خصائص البنك الرقمي: 

 424لتالية:البنوك التقليدية، يمكن حصرها في أهم الخصائص ا

                                                           
 https://kibs.edu.kz-2022/07، البنوك الرقمية3933إضاءات نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية، الكويت، مايو  418
 المرجع نفسه.419
هذا التعريف ورد في موقع الشركة الاستشارية السعودية "أوشن إكس" وهي شركة تقدم خدمات إستشارية للقطاعين الحكومي والخاص 420

 /https://oceanx.sa. 3923تأسست عام 
 https://www.cbk.gov.kwدليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية في دولة الكويت، بنك الكويت المركزي، 421
، مؤسسة النقد العربي 3939الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية، فبراير 422

 ahttps://www.sama.gov.sالسعودي، 
يتعلق ب بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك  22/29/3935المؤرخ في  95-35من النظام رقم  3المادة 423

 .20/22/3935، المؤرخة في: 11الرقمي، ج.ر.ج.ج، العدد 

https://kibs.edu.kz-2022/07
https://oceanx.sa/
https://www.cbk.gov.kw/
https://www.sama.gov.sa/
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أي أن زبون البنك الرقمي يتمكن من الوصول والدخول إلى حسابه المصرفي أولا: السهولة في الوصول: 

 وإجراء معاملاته المصرفية في أي وقت يشاء.

حيث يختصر على الزبون الوقت والمسافة والجهد المبذولين  ثانيا: توفير الوقت والجهد والتكاليف:

 تقليدي، فيكفي أن يقوم بذلك من خلاله هاتفه الذكي أو حاسوبه الشخص ي.للانتقال إلى فرع البنك ال

يوفر البنك الرقمي لزبائنه إجراءات أمان عالية لضمان سلامة وحماية البيانات المالية ثالثا: أمن وحماية: 

 425الخاصة بهم.

اقبة ومتابعة مستمرة وآنية ابه المصرفي : يتمكن زبون البنك الرقمي من متابعة حركة حسرابعا: مر

وجميع العمليات عليه متابعة آنية ومحينة ودائمة من خلال التقارير التي يتلقاها عبر الرسائل 

 الالكترونية، سواء رسائل الهاتف، أو البريد الالكتروني أو غيرها من الوسائل المتاحة. 

 : مثل الاستثمار والتأمين والقروض.خامسا: توفير خدمات مصرفية متقدمة

: تعتمد البنوك الرقمية على تقنيات تكنولوجيا الإعلام استخدام التكنولوجيا المتقدمةسادسا: 

 والاتصال في إنجازها وتنفيذها لخدماتها، مثل: تطبيقات التحقق الثنائي، التوقيع الالكتروني.

نك الذي نظم نشاط الب 95-35من النظام رقم  22حددت المادة المطلب الثاني: عمليات البنك الرقمي: 

الرقمي العمليات المصرفية التي يقوم بها هذا الأخير، حيث نصت على أنه:" يمكن للبنوك الرقمية ممارسة 

كل العمليات ... لا سيما تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة 

ارة هذه الوسائل."، كما بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإد

البند الثالث من القانون النقدي  10أضاف في الفقرة الثانية عمليات أخرى تابعة حين أحال على المادة 

 والتي تخص وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها. 90-32والمصرفي 

نجد أن المشرع  90-32رفي رقم بالرجوع إلى القانون النقدي والمص الفرع الأول: تلقي الأموال من الجمهور:

منه على أنها:" تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من  60/2الجزائري نص في المادة 

 الغير، لا سيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها."

ا البنك من الجمهور هي عبارة عن وديعة وباستقراء المادة أعلاه نجد أن الأموال التي يتلقاه 

من القانون المدني الوديعة على أنها:" الوديعة عقد  409مصرفية، وقدعرف المشرع الجزائري في المادة 

 يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا."

                                                                                                                                                                                     
، عدة الزبائن المصريين من خلال المصارفالمصارف الرقمية والوصول السهل إلى التمويل: قراءة في توسيع التمويل وقافلاح، حسن ثويني، 424

 . 26، ص 3935، بغداد، مركز البيان للدراسات والتخطيط، سبتمبر 2ط
 يمكن أن نربط الحماية في البنوك الرقمية في طريقة إنشائها ، وذلك بناء على الحصول المسبق للترخيص والاعتماد من البنك المركزي الذي425

 ومشددة الإجراءات، وهذا ما سيتم التفصيل فيه من خلال تناول شروط وإجراءات إنشاء البنك الرقمي. يفرض قواعد حماية عالية الجودة
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البعض على أنها:" عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة أما الوديعة المصرفية فقد عرفها 

 426والتصرف فيها بما يتفق مع نشاطه، مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد."

أو تلك:" التي تمثل كل ما يقوم به الأفراد والهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على 

سد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونية، على الرغم من سبيل الحفظ أو التوظيف، وتتج

 427أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أشكالا أخرى."

ولا يمكن القول بمفهوم القانون النقدي والمصرفي الجزائري أن كل الأموال المودعة لدى البنوك  

 428ديعة الأموال التالية:هي من قبيل الوديعة المصرفية، حيث استثنى المشرع الجزائري من الو 

بالمائة من رأس المال،  4الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون، على الأقل، -

 ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين ومحافظي الحسابات؛

 ؛الأموال المتأتية من إصدارات القروض السندية أو عن الصكوك أو عن سندات الدين المشابهة-

 كل فئة أخرى من الأموال محددة بنظام لبنك الجزائر والتي يخرجها من دائرة الودائع.-

وقد حدد المشرع الجزائري سقف الودائع التي يتلقاها البنك الرقمي من الزبون الواحد التي لا  

شاط البنك يجوز أن تتجاوز نسبة واحد بالمائة من إجمالي ودائع البنك في السنة الواحدة من تاريخ بدء ن

سنوات من تاريخ بدء النشاط وحصوله على  4على أن يعفى البنك من هذا الشرط بعد مرور  429الرقمي،

بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك  249ترخيص من بنك الجزائر ورفع رأسماله إلى ما لا يقل عن 

 430الرقمية.

ة التي يتم فيها استخدام الودائع النقدية : عمليات منح القروض هي العمليالفرع الثاني: عمليات القرض

التي يتلقاها البنك من الزبائن المودعين، ولقد عرف المشرع الجزائري بموجب القانون النقدي والمصرفي 

عملية القرض على أنها:" يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه 

شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما  شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف

 431بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان."

                                                           
 .24، ص 3921، الجزائر، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 2، طعمليات البنوكعبد الفضيل، محمد أحمد، 426
 .34، ص 3929الجامعية، ، الجزائر، ديوان المطبوعات 1، ط، تقنيات البنوكالطاهر، لطرش427
، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج.ر.ج.ج، العدد  32/96/3932المؤرخ في  90-32، القانون رقم 90-32من القانون رقم  60/3المادة 428

 .31/96/3932، المؤرخة في: 52
 ، مشار إليه.95-35/أ من النظام رقم 23المادة 429
 ر إليه سابقا.، المشا95-35من النظام رقم  23/3المادة 430
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون رقم  19/2المادة 431
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كما عرف البعض من الفقهاء أن القروض المصرفية هي :" تلك الخدمات المقدمة للعملاء والتي  

ها، على أن يتعهد المدين بسداد يتم بمقتضاها تزويد الأفراد أو المؤسسات في المجتمع بالأموال التي تحتاج

تلك الأموال وفوائدها، والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ 

محددة، وتدعم تلك العملية تقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة 

 432توقف العميل عن السداد."

الفقرة الثانية  19ئري العمليات التي تدخل في مفهوم القرض بموجب المادة وقد عدد المشرع الجزا 

، وهي: عمليات التخصيم؛ عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار 90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم 

 الشراء؛ عمليات القرض الإيجاري.

الخاصة للترخيص  المحدد للشروط 95-35هذا وقد منع المشرع المصرفي بموجب النظام رقم  

 4بتأسيس واعتماد وممارسة نشاطه على البنك الرقمي أن يمنح قروضا للمؤسسات الكبرى في غضون 

سنوات من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي، باستثناء تلك القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة 

بنك من هذا الشرط بعد على أن يعفى ال 433والمتوسطة والتي أصبحت خلال تلك الفترة مؤسسات كبرى.

سنوات من تاريخ بدء النشاط وحصوله على ترخيص من بنك الجزائر ورفع رأسماله إلى ما لا يقل  4مرور 

 434بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية. 249عن 

أول نظام جاء بمصطلح الصيرفة الفرع الثالث: العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية:

بعد أن كان  435المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية 93-39الإسلامية هو النظام رقم 

 436يطلق عليها تسمية " المالية التشاركية".

بتعريف الصيرفة الإسلامية في مادته الثانية منه، حيث نصت على  93-39وقد جاء النظام رقم 

بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية كل عملية بنكية لا يترتب عنها أنه :" في مفهوم هذا النظام، تعد عملية 

 تحصيل أو تسديد الفوائد."

فإن المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا في تعريفه  90-32أما في القانون النقدي والمصرفي رقم 

 90-32ن من القانو  12للصيرفة الإسلامية بربط مفهومها بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة 

                                                           
 .292، ص 3999، دون طبعة، الاسكندرية، الدار الجامعية، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاعبد المطلب، عبد الحميد، 432
 ، المشار إليه سابقا.95-35/ب من النظام رقم 23المادة 433
 ، المشار إليه سابقا.95-35من النظام رقم  23/3المادة 434
، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك 24/92/3939المؤرخ في  93-39النظام رقم 435

 rie.dzalge-of-www.bankوالمؤسسات المالية، متاح على موقع بنك الجزائر، 
، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من 95/22/3921المؤرخ في:  93-21وهذا بموجب النظام رقم 436

 ، مشار إليه سابقا.93-39وجب النظام رقم نظام ملغى بم  algerie.dz-of-www.bankطرف المصارف والمؤسسات المالية، متاح على الموقع 

http://www.bank-of-algerie.dz/
http://www.bank-of-algerie.dz/
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على أنه:" تعتبر، في مفهوم هذا القانون، عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، كل عملية تقوم بها 

 البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية."

وقد فسر خضوع العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية بوجوب الحصول المسبق 

لذي يريد تسويق منتجات صيرفة إسلامية على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية صادرة للبنك ا

هذا وألزم البنك  437من الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية وكذا موافقة بنك الجزائر،

ة ماليا ومحاسبيا المسوق لهذه العمليات عن طريق شباك الصيرفة الإسلامية بأن تكون معاملاتها مستقل

 438وإداريا عن هياكله الأخرى للعمليات المصرفية التقليدية.

وتنحصر العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في القانون الجزائري في المنتجات التالية: 

المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم، الإستصناع، حسابات الودائع، الودائع في حسابات 

 439ر.الاستثما

ورد العديد من التعاريف الفقهية الفرع الرابع: وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها: 

لوسائل الدفع، نذكر منها من عرفها على أنها:" تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي مهما كانت الدعائم 

 440والأساليب التقنية المستعملة تسمح لكل شخص بتحويل الأموال."

بعض الآخر على أنها:" الأداة المقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل المعاملات الخاصة وعرفها ال

بتبادل السلع والخدمات وكذلك تسديد الديون، وتدخل في زمرة وسائل الدفع إلى جانب النقود تلك 

 441السندات التجارية وسندات القرض التي يدخلها حاملوها في التداول عندما يؤدون أعمالهم."

 90-32المشرع الجزائري فقد تعرض للتعريف بوسائل الدفع في القانون النقدي والمصرفي رقم أما 

منه على:" تعتبر وسائل دفع، كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما  15بموجب المادة 

 يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في ذلك العملة الإلكترونية."

نجد أن المشرع حصر سياسة تسيير العمليات  95-35من النظام رقم  3نص المادة  وبالرجوع إلى

عبر قنوات أو منصات أو دعائم  حصرياالتي يقدمها البنك الرقمي في تلك الخدمات والمنتوجات التي تتم 

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون رقم  12المادة 437
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون رقم  13/3المادة 438
 ، مشار إليه سابقا.93-39من النظام رقم  5المادة 439

, 2 eme Dictionnaire de la banque, DUCLOS, Thierry,  , Edition Mantchrestien, Paris, p41Droit bancaireBOUNEAU,Thierry, 440

Edition, SEFI, bibliothèque nationaldu CANADA, 1999, p308. 
 .22الطاهر، لطرش، مرجع سابق، ص 441
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أي أنه بمفهوم هذه المادة أن وسائل الدفع الوحيدة  442رقمية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة،

 المقبولة والمتاحة في البنك الرقمي هي وسائل الدفع الإلكترونية.

ويقصد بوسائل الدفع الالكترونية من المنظور القانوني للمشرع الجزائري هي:" كل وسيلة دفع 

مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة 

 443إلكترونية."

راء التشريعات الجزائرية المعمول بها نجد أن وسائل الدفع الالكترونية المتاحة قانونا، وباستق

، والبطاقات 444وكذا واقعا في البنوك العاملة في الجزائر، هي كل من: التحويل المصرفي الالكتروني

 .446، والعملة الرقمية445المصرفية الالكترونية بطاقتي السحب والدفع

عرف البعض التحويل المصرفي على أنه: "العملية التي تتم بقيد مبلغ الالكتروني: أولا: التحويل المصرفي 

من المال في الجانب الدائن لحساب آخر، وقد يكون قيد هذا المبلغ في حساب نفس الشخص الآمر في نفس 

 447البنك أو في بنك آخر."

ود حسابية من أجل نقل كما عرفه البعض الآخر على أنها:"عمليات البنوك التي تتم عبر إجراء قي

مبلغ من المال من حساب إلى حساب آخر، حيث تجعل من حساب عميل دائنا بمبلغ من المال وجعل 

حساب عميل آخر مدين بنفس المبلغ بموجب أمر يصدره العميل للبنك، ينتقل هذا المبلغ من حسابه إلى 

 448ل البنك نفسه أو بين بنكين".حساب آخر له أو إلى حساب شخص آخر، كما يمكن أن تتم العملية داخ

في حين نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف لتحويل المصرفي الالكتروني، لكنه اكتفى بتحديد  

الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب )الزبون الآمر( إلى 449البيانات الواجب تضمنها في أمر التحويل، وهي:

سندات المحددة القيمة؛ بيان الحساب الذي يتم ماسك الحساب ) البنك ( لتحويل الأموال أو القيم أو ال

 الخصم منه؛ بيان الحساب الذي يتم التحويل إليه وصاحبه؛ تاريخ التنفيذ؛ توقيع الآمر بالتحويل.

                                                           
ل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر :" يقصد، في مفهوم هدا النظام، بـ" البنك الرقمي"، ك 95-35من النظام  3/2المادة 442

 قنوات أو منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته."، مشار إليه سابقا.
، الصادرة بتاريخ: 13، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج.ر.ج.ج، العدد 29/94/3921المؤرخ في:  94-21من القانون رقم  4البند  6المادة 443

26/94/3921. 
، حيث أضاف الباب الرابع تحت 3994أدرج المشرع الجزائري التحويل المصرفي ضمن القانون التجاري بموجب التعديل الذي جاء به سنة 444

 452والمادة  20مكرر  452عنوان "في بعض وسائل وطرق الدفع" في الفصل الأول منه بعنوان "في التحويل" الذي ضم مادتين هما المادة 

 . 39مكرر 
 ، يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.36/90/2014المؤرخ في  40-14ق.ت.ج، الأمر رقم  32مكرر  452المادة  445

 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون  3المادة  446 
، د.ط، والمقـــارن وتشـــريعات الـــبلاد العربيـــة عمليـــات البنـــوك مـــن الوجهـــة القانونيـــة: دراســـة فـــي القضـــاء المصـــري علـــي، جمـــال الـــدين عـــوض،  447

 . 240، ص 2002د.ب.ن، المكتبة القانونية، 
 .15، 12، د.ب.ن،د.د.ن،د.س.ن، ص ص2، ك 2، ط 2، ج موسوعة البنوكعبد الفتاح، مراد،  448
 ق.ت.ج. 20مكرر  452المادة 449
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المعدل 93450-94أضاف المشرع الجزائري، بموجب الأمر رقم ثانيا: البطاقات المصرفية الالكترونية: 

قانون التجاري، بابا رابعا إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري المتضمن ال 41-14والمتمم للأمر رقم 

 452والمعنون بالسندات التجارية، الفصل الثالث منه يتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك في المادة 

 التي عرفت بطاقة الدفع في الفقرة الأولى وعرفت بطاقة السحب في الفقرة الثانية. 32مكرر 

ر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح تعتب/بطاقة الدفع: 1

 لصاحبها بسحب أو تحويل أموال.

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا /بطاقة السحب: 0

 وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال.

ستنتج أن المشرع الجزائريقد حصر البطاقات المصرفية في من خلال هاذين التعريفين، فإننا ن

نوعين هما: بطاقة السحب والدفع، كما أنه اعتمد في تعريفه على المعيار الوظيفي للبطاقة سواء بطاقة 

الدفع أو بطاقة السحب، مع تحديد الجهة المصدرة وهي: البنوك، ومن بينها البنك الرقمي باعتباره نوعا 

 وك، أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا لإصدار هذه البطاقات.مستحدثا من البن

: وهي مصطلح حديث في الاقتصاد والقانون، وجاء أول ذكر لمصطلح النقود ثالثا: النقد الرقمي

" الدينار الرقمي و  " العملة الرقمية"الالكترونية في القانون الجزائري أو كما سماه المشرع المصرفي بـ

منه، حيث نصت على أنه يمكن  3في نص المادة  90-32ب القانون النقدي والمصرفي رقم بموج الجزائري"

للعملة أن تتخذ شكلا رقميا وتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي ) الدينار الرقمي الجزائري(، وتعود 

 سلطة الاختصاص في إصدارها من صلاحيات بنك الجزائر، مع الملاحظ أنه لم يحدد مفهوم العملة

 الرقمية.

و أحال المشرع المصرفي الجزائري في تحديد أحكام إصدار وتطوير العملة الرقمية على النظام  

، إلا أنه وبالبحث والاستقراء والأنظمة 90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم  2بموجب نص المادة 

إلى غاية كتابة -الرقمية لم يصدر أي نظام يتضمن أحكام العملة  90-32الصادرة تطبيقا للقانون رقم 

 .-هذه الأسطر

ولقد عرف المشرع الفرنس ي النقود الالكترونية على النحو التالي: "النقود الالكترونية هي قيمة  

نقدية يتم تخزينها في شكل إلكتروني، بما في ذلك البطاقات المغناطيسية، وتمثل مطالبة على المصدر، والتي 

والمقبولة من قبل  2-222الأموال لأغراضمعاملات الدفع المحددة في المادة يتم إصدارها مقابل تحويل 

 شخص طبيعي أو معنوي غير جهة الإصدار.

 451وتسمى وحدات النقود الالكترونية وحدات ذات قيمة تشكل كل منها مطالبة مدمجة في ورقة مالية".-

                                                           
. يعـــدل 90/93/3994، المؤرخـــة فـــي: 22ج.ر.ج.ج، العـــددالمضـــمن تعـــديل القـــانون التجـــاري،  96/93/3994المـــؤرخ فـــي  93-94الأمـــر رقـــم 450

 .40-14ويتمم الأمر 

2) https://www.légifrance.gouv.fr100 du 28 janvier 2013 Art.5, -1 C.monét.fin, modifie par Loi N 2013-Art.L 315451 

https://www.légifrance.gouv.fr/
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الجزائري حصر سلطة إصدار ، نجد أن المشرع 90-32لكن باستقراء القانون النقدي والمصرفي  

كما وأنه منحها سعر قانوني وقوة إبرائية غير محدودة مثلها  452العملة الرقمية في بنك الجزائر دون غيره،

 453مثل العملة الورقية والنقدية المعدنية.

وعليه فإن الدينار الجزائري الرقمي هو:" وحدات ذات قيمة نقدية مخزنة في شكل إلكتروني،  

لجزائر حصرا، ولها سعر قانوني محدد وتتمتع بقوة إبرائية غير محدودة مماثلة للعملة يصدرها بنك ا

 النقدية والورقية في شكلها التقليدي."

 الفرع الخامس: توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي واكتتابها وشراؤها وتسييرها وحفظها وبيعها:

الرقمي، حيث نص على هذه العملية بموجب المادة  وتعد هذه العملية من العمليات التابعة لنشاط البنك

البند  90-32من القانون النقدي والمصرفي  10التي أحالت على نص المادة  95-35من النظام رقم  22

ممارسة العمليات المنصوص عليها في البند الثالث  -أي البنوك الرقمية–الثالث منها بقولها:" كما يمكنها 

 ..."90-32رقم  من القانون  10من المادة 

ولقد عرف المشرع الجزائري القيم المنقولة بأنها:" سندات قابلة للتداول تصدرها شركة المساهمة  

وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، أو تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول 

و حق مديونية عام على مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أ

 454أموالها." 

 والقيم المنقولة إما أسهم أو سندات:

 455السهم سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها. أولا: الأسهم:

أوراق مالية قابلة للتداول عن طريق القيد في دفاتر الشركة، سندات اسمية بالتسليم  ثانيا: السندات:

 456املها وبالتظهير إذا كانت لأمر.إذا كانت لح

 المبحث الثاني: شروط وإجراءات تأسيس بنك رقمي

لا يمكن إطلاق أي منتجات أو خدمات مصرفية إلكترونية جديدة، أو القيام بتعديلات جوهرية 

على العمل المصرفي، دون أن يكون ذلك مقترنا بخضوع البنك لدراسة ملف يتوفر على الشروط التي 

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.90-32والمصرفي رقم من القانون النقدي  3/2المادة 452
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم  5المادة 453
 ق.ت.ج، مشار إليه سابقا. 29مكرر  124المادة 454
 ق.ت.ج، مشار إليه سابقا. 59مكرر  124المادة 455
، بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر 2،طسلاميشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإ علي، نديم الحمص ي، 456

 .233، ص 3992والتوزيع، 
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انون، والتي تضمن الانتقال الآمن من العمل التقليدي إلى العمل الالكتروني المحفوف يحددها الق

 بالمخاطر.

ولتحديد وعرض هذه الشروط قمنا بالبحث في نصوص القانون النقدي والمصرفي الجزائري رقم 

ء منه نصت على وجوب الحصول على ترخيص من المجلس النقديوالمصرفي لإنشا 09، لنجد المادة 32-90

 457بنوك رقمية دون تفصيل في ذلك واكتفت بالإحالة على النظام في تحديد شروط ممارستها.

يتعلق بالشروط  22/29/3935المؤرخ في  95-35وتطبيقا لذلك أصدر بنك الجزائر النظام رقم 

مادة جاء  24والذي تضمن  458الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي،

( وأخرى تتعلق بتنظيم الترخيص 1ل أحكاما عامة ) المواد من المادة الأولى إلى المادة محتواها يحم

(، ورابعة تحدد الأنشطة والقواعد 29( وثالثة تنظم أحكام الاعتماد )المادة 0و1بالتأسيس )المادتين 

بأحكام مختلفة )  (، وأخيرا تم اختتام النصوص النظام22إلى  22المعمول بها في البنك الرقمي ) المواد من 

(، تم تفصيل وتحليل تلك المواد والأحكام ضمن هذا القسم للوقوف على تحديد شروط 24و 25المادتين 

 ممارسة وإجراءات تأسيس بنك رقمي في الجزائر.

وقد توصلنا إلى حصر مجموعة من الشروط أو الضوابط التي يجب على البنك الخضوع لها، 

على الترخيص لتأسيس بنك رقمي )المطلب الأول(، الشرط الثاني وهو  وتتمثل في الشرط الأول الحصول 

 الحصول على اعتماد لممارسة نشاط البنك الرقمي)المطلب الثاني(.  

يعتبر الترخيص الإجراء الإداري الأول الذي  المطلب الأول: الحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي: 

 459بلية على النشاط المصرفي باعتباره نشاطا مقننا.يسمح بتأسيس بنك رقمي، وهو يمثل الرقابة الق

وكما سبق الإشارة إليه أعلاه، فإن المشرع المصرفي الجزائري نص على وجوب حصول البنك  

الرقمي على ترخيص مسبق من المجلس النقدي والمصرفي متى توافرت فيه الشروط،حيث جاء في نص 

ن يقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس على أنه:" يجب أ 95-35من النظام رقم  1المادة 

 المجلس النقدي والمصرفي ..."

وبناء على ذلك فإنه يشترط للحصول على الترخيص مجموعة من الشروط، سواء في البنك كهيئة  

 أو المتدخلين في المهنة المصرفية )مؤسسين ومسيرين(، يجب استيفاؤها عند إيداع ملف طلب الترخيص.

افرها في البنك الرقمي وأشخاص المهنة المصرفية: الفرع الأو  وتتمثل هذه ل: الشروط الواجب تو

 الشروط فيما يلي:

                                                           
المتضمن القانون النقدي والمصرفي، مشار إليه سابقا، تنص على أنه:" يرخص المجلس بإنشاء بنوك  90-32من القانون رقم  09المادة  457

 استثمارية وبنوك رقمية. تحدد كيفيات وشروط ممارسة أنشطتها وكذا العمليات التي تجريها عن طريق نظام."

 ، مشار إليه سابقا.95-35النظام رقم 458
، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريـة، 25/91/3995، المؤرخ في:91-95من القانون رقم  5/3اء مفهوم النشاط المقنن في نص المادة ج 459

، المعدل والمتمم. حيث نصت علـى أنـه: "...يمـنح هـذا التسـجيل الحـق فـي الممارسـة الحـرة للنشـاط 21/95/3995، المؤرخة في:43ج.ر.ج.ج، العدد 

باســـتثناء النشـــاطات والمهـــن المقننـــة الخاضـــعة للتســـجيل فـــي الســـجل التجـــاري والتـــي تخضـــع ممارســـتها إلـــى الحصـــول علـــى تـــرخيص أو التجـــاري، 

 اعتماد".
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افرها في البنك الرقمي:  وهي شروط موضوعية وأخرى شكلية، يتم تفصيلها أولا: الشروط الواجب تو

 كما يلي:

وفقا لما جاء في القانون يشترط في البنك الرقمي أن يتخذ شكل شركة مساهمة / الشروط الموضوعية: 1

وانطلاقا 460منه التي تنص على إلزامية تأسيس البنك في شكل شركة ذات أسهم، 02النقديوالمصرفي المادة 

مساهمة فإنه يتوجب أن تتوافر فيه الشروط  461من نص هاته المادة يتضح أن البنك باعتباره شركة

ة وهي نية الاشتراك وتعدد الشركاء وتقديم العامة تتمثل في الرضا والمحل والسبب، و شروط خاصة كشرك

 الحصص واقتسام الأرباح والخسائر.

يشترط في البنك الرقمي أن يتخذ شكل شركة ذات أسهم برأسمال لا يقل عن الحد / الشروط الشكلية: 0

 الأدنى المحدد قانونا:

بنك الرقمي في أن يتخذ لقد حصر المشرع الجزائري الشكل القانوني للأ/الشكل القانوني للبنك الرقمي: 

مع التنويه إلى أنه يمكن للمجلس النقديوالمصرفي دراسة جدوى اتخاذ شكل  462شكل شركةذات أسهم،

وقد كان المشرع الجزائري متشددا بخصوص شكل البنك الرقمي، وهذا 463تعاضدية كاستثناء من الأصل،

اختيار الشكل القانوني للبنك سواء كان خلافا لما جاء في القانون الفرنس ي الذي ترك الحرية للمستثمر في 

 464شركة مساهمة أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو حتى شكل شركة تضامن.

ق.ت.ج نجد أن اختيار المشرع الجزائري لشركة المساهمة كان من  403وباستقراء نص المادة 

صارم ذو قواعد  منطلق ما يتميز به هذا النوع من الشركات من خصائص ومن تنظيم قانوني

بعد قيد   466تتمثل أساسا في أن رأسمالها ينقسم إلى حصص هي عبارة عن أسهم قابلة للتداول 465آمرة،

ويعتبر هذا الشرط منطقي أصاب فيه المشرع، نظرا لحداثة المنظومة 467الشركة في السجل التجاري،

خاصة، هذا ما زاد من خطورة البنكية والمعرفة القليلة للمتعاملين مع البنوك عامة والبنوك الرقمية 

الوضع، وعليه يعتبر فرض هذا النوع من الشركات ضمانة وحماية لزبائن البنوك الرقمية والغير، حيث أن 

 468رأسمالها عبارة عن أسهم ذات قيمة متساوية قابلة للتداول.

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.90-32القانون رقم 460
 من ق.ت.ج ، مشار إليه سابقا. 526المادة  461
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون  02المادة  462
 :" ... ويقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية."  90-32الفقرة الأولى من القانون  02المادة  463

, éditions DALLOZ, Paris, 1995, p.43.Droit Bancaire, L’institution BancairePierre.DESCHANEL,-Jean 464 
 .مشار إليه سابقاق.ت.ج وما يليها،  403المواد  465
 .مشار إليه سابقاق.ت.ج،  29مكرر  124المادة  466
 .مشار إليه سابقاق.ت.ج،  42مكرر  124المادة  467
بــاريس، منشــورات البحــر المتوســط ومنشــورات عويــدات، -، د.ط، بيــروت: عمليــات المصــارف4الكامــل فــي قــانون التجــارة: جإليــاس، ناصــيف،  468

 .212، ص 2000
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المتعاملين مع ذهب المشرع الجزائري في حرصه على حماية  469ب/الحد الأدنى لرأسمال البنك الرقمي:

، حيث أنه خص -شركة ذات أسهم-البنك الرقمي زبائنا وتجارا إلى أبعد من فرض شكل معين للبنك 

البنوك الرقمية بشرط خاص يتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمالها عما هو مقرر في شركات المساهمة من غير 

كليا يعادل كحد أدنى، وفق نص  حيث ألزم المؤسسين للبنك الرقمي توفير رأسمال نقدا ومبرأ470البنوك،

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في  93-35/ج من النظام رقم 2المادة 

على أن يكون رأس المال مكونا من حصص مقدمة  471د.ج( 29.999.999.999الجزائر، عشرة ملايير د.ج ) 

بالمائة من رأس المال يملكها بنك خاضع  29ة تقدر بـ: من المساهمين في تأسيس البنك الرقمي منها حص

للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الأنترنت، أما باقي حصص الفردية لكل 

مساهم من المساهمين الآخرين فلا يجوز تساوي هذه النسبة من رأسمال البنك الرقمي أي يجب أن تكون 

 472بالمائة. 29أقل من 

إلا أن المشرع الجزائري في خطوة جريئة ومدروسة محكما منع البنوك الأجنبية من إقامة بنوك 

أي أن المشرع أجاز لها إنشاء  473؛95-35من النظام رقم  5رقمية كفروع لبنوك وفق ما نصت عليه المادة 

لها فرع يحمل فروع بنوك تقليدية مع إمكانية ممارسة العمليات المصرفية الالكترونية دون أن يكون 

 تسمية بنك رقمي. 

سلطة تحديد قيمة الحد الأدنى  -90-32من القانون  06وفق المادة -ولقد خول المشرع الجزائري 

التي تعدد صلاحيات  90-32من القانون  65لرأس المال للمجلس النقدي والمصرفي، وهذا ما تؤكده المادة 

لرقمية بتحرير رأسمالها الذي لا يمكن أن يقل المجلس بصفته سلطة نقدية،حيث ألزم جميع البنوك ا

عما يتم تحديده من طرف المجلس النقدي والمصرفي بوصفه سلطة نقدية، وذلك بموجب قرار صادر عن 

هذا الأخير، إذ أن أول ما يتم مراقبته من قبل المجلس عند وضع طلب منح ترخيص لتأسيس بنك رقمي هو 

 474المحدد قانونا. توافر رأسمال لا يقل عن الحد الأدنى

ويرجع تحديد رأسمال البنوك الرقمية إلى أسباب عديدة تبرر ذلك، أهمها الاستناد إلى الأخطار  

العامة التي تواجهها باعتبار أنها تتعامل بأموال زبائنها وتقوم بتسيير المخاطر المختلفة الأشكال، هذا خلافا 

                                                           
قيمــة المقـــدمات النقديــة والعينيــة التـــي قــدمت للبنـــك عنــد تأسيســـه، ويقســم إلـــى أجــزاء متســـاوية  "رأســمال البنــك هـــو مبلــغ مـــن النقــد يمثـــل469

، 2، طالقــانون المصــرفي والنقــديالقيمــة، يســمى كــل منهــا ســهما يكتتــب فيهــا المؤسســون عنــد التأســيس". راجــع فــي ذلــك: محمــد، يوســف ياســين، 

 .00، 01، ص ص 3991بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
ق.ت.ج الحد الأدنى لرأسـمال شـركة المسـاهمة بخمسـة ملايـين د.ج عنـد اللجـوء العلنـي للاكتتـاب، ومليـون د.ج عنـد  405يث حددت المادة ح470

 عدم اللجوء العلني للاكتتاب.
ئـر، ج.ر.ج.ج، العـدد يتعلق بالحـد الأدنـى لرأسـمال البنـوك والمؤسسـات الماليـة العاملـة فـي الجزا 96/93/3935، المؤرخ في 93-35النظام رقم: 471

 .22/92/3935، المؤرخة في 21
 ، مشار إليه سابقا.95-35من النظام رقم  4المادة 472
 :" لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي."95-35من النظام رقم  5المادة 473

Said474., DIB"L’actionnariat et capital des banque et établissement financiers" Media Bank, Le journal interne de la banque  ,

D’Algérie, N42,Aout-Septembre ,1999, p11. 
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سمالها الأدنى وفق حجم نشاطها، وكذلك ما يحققه للمؤسسات الصناعية والتجارية الأخرى التي يحدد رأ

 475رأسمال المال المفروض توفيره من ضمان حقوق المودعين والدائنين على حد سواء.

كما أنه يقع على كل مساهم تبرير مصدر حصته التي يساهم بها في رأسمال البنك وفق ما جاء في  

وغاية المشرع من هذا الإجراء هو الوقاية من  ،90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم  00نص المادة 

 476جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق المساهمة بالأموال الناتجة عنها في رأسمال البنك.

 ثانيا: أهلية المؤسسين والمسيرين للبنك الرقمي:

ص الطبيعيون عرف المشرع الجزائري المؤسسين على أنهم الأشخا/ الشروط المتعلقة بالمؤسسين: 1

وممثلو الأشخاص المعنويين الذين يشاركون مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل غرضه تأسيس 

ويعتبر على وجه الخصوص مؤسسا كل من وقع مشروع العقد الأساس ي أو قدم  477بنك أو مؤسسة مالية،

في الشخص حتى  وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط يجب توافرها 478حصة عند التأسيس،

 يكتسب صفة المؤسس لبنك، وهي كالتالي:

ألزم المشرع الجزائري على كل من يتقدم بطلب الحصول على ترخيص أ/الهوية والأهلية القانونية: 

لتأسيس بنك رقمي أن يضمن طلبه باستمارة معلومات تحددها التعليمة، وبما أنه إلى حد الساعة لم 

، تتضمن هذه الاستمارة 2007479-22العمل سيكون بالتعليمة رقم  تصدر أية تعليمة بخصوص ذلك فإن

أسماء وألقاب المؤسسين وتاريخ ومكان ازديادهم، الجنسية والنشاط الذي يمارسونه، وإذا كان أحد 

المؤسسين شخصا معنويا وجب عليه ذكر الشكل القانوني والمقر الاجتماعي، عنوان المقر الرئيس ي 

( في 2قانوني...الخ، وغير ذلك من المعلومات المحددة وفق الملحق رقم)للشخص المعنوي وممثله ال

 المذكورة أعلاه. 2007-11التعليمية رقم 

خلافا لما هو معروف في شركات المساهمة على أنها تقوم على الاعتبار ب/ الشروط الأخلاقية للمؤسسين: 

لاتخاذها شكل شركة المساهمة، إلا أنه المالي فقط، فإن البنوك الرقمية ورغم اشتراط المشرع الجزائري 

                                                           

Harry. SNOEK, 475" Le problème du contrôle bancaire dans les PVD ", Revue du finance et développement, publié par F.M.I, 

V°26, N°04, Décembre 1989, P.16. 
، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم فـي الحقـوق، تخصـص قـانون الأعمـال، كليـة مسؤولية البنك تجاه الغيـرعبد العزيز، بوخرص، 476

 .22، ص3924/3926الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 
فـي مؤسســ ي البنـوك والمؤسســات الماليــة ، يتعلـق بالشــروط التــي يجـب أن تتــوفر 2003/ 92/ 33، المـؤرخ فــي 94-03مــن النظـام رقــم  3/3المـادة  477

 ، المعدل والمتمم.2002/ 93/ 91، المؤرخة في: 91ومسيريها وممثليها، ج.ر.ج.ج،العدد
، د.ط، القــاهرة، دار النهضــة الاعتبــار الشخصــ ي وأثــره بالنســبة لتأســيس وتــداول الأســهم والحصــص فــي شــركات الأمــوالعلــي، طــلال هــادي،  478

 .00، ص3923العربية، 

ruction N°Inst47922-3991Du 23 Décembre 2007 fixant les conditions de constitution de banque et D’établissement  

-of-https://www.bankfinancier et l’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger. 

 2007-algeria.dz/html/legist37.htm.INSTRUCTION_N11 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist37.htm.INSTRUCTION_N11-2007
https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist37.htm.INSTRUCTION_N11-2007
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 2اشترط إضافة إلى ذلك وجوب توفر شرط يتعلق بالصفات الأخلاقية للمؤسسين، وذلك بموجب المادة  

 صفة ونزاهة وقدرات المؤسسين مقدمي الأموال ..."-بقوله: "...ه 92480-35الفقرة " ه"  من النظام رقم 

حالات المانع القانوني للشخص  90-32والمصرفي رقم من القانون النقدي  11وقد حددت المادة  

المؤسس لبنك، وذلك يخص المسبوقين قضائيا في إحدى الجرائم المتعلقة بالخيانة والافلاس والاختلاس 

 والتزوير وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوا مؤهلين لتأدية ألزم المشرع الجزائري المؤسسين كذلك بأن يكجـ/كفاءة المؤسسين المهنية والمالية: 

على أنه يجب أن  -سالف الذكر–92-35/ب من النظام رقم 2وظائفهم المنوطة بهم وذلك بموجب المادة 

يتضمن طلب الحصول على ترخيص لتأسيس بنك المواصفات أي المعلومات الخاصة بكل المؤسسسين 

تثبت قدراتهم المالية وخبرتهم مقدمي الأموال وكذا مكانة المساهمين الرئيسيين في بلدهم الأصلي التي 

 ومعرفتهم في المجال المصرفي والمالي وذلك حتى يقرر الحماية اللازمة لزبائن البنوك.

المسير على أنه:"كل شخص  94-03من النظام رقم  93عرفت المادة / الشروط المتعلقة بالمسيرين: 0

لعام أو المدير أو إطار مسؤول يتمتع طبيعي له دور تسييري في مؤسسة )بنك أو مؤسسة مالية( كالمدير ا

بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو 

 الخارج".

هذه الفئة من المتدخلين في المهنة المصرفية هي الأخرى يجب أن تتوافر فيها نوعين منالشروط،  

أما الثانية فتخص الكفاءة الأخلاقية والمهنية لممارسة المهنة الأولى تتعلق بالحد الأدنى للمسيرين، 

 المصرفية،وهي:

حيث ، 481"العيون الأربعة"وقد اصطلح الفقه على هذا الشرط بتسمية أ/ احترام الحد الأدنى للمسيرين: 

أن المشرع اشترط أن يتولى مهمة تسيير البنك شخصان على الأقل من أجل تحديد الاتجاهات الفعلية 

 شاط البنك ويتحملان أعباء تسييرها.لن

على أنه يجب أن تتوفر  94-03من النظام رقم  6تنص المادة ب/ الكفاءة الأخلاقية والمهنية للمسيرين: 

في المسيرين متطلبات الشرف والأخلاق، سواء قبل تعيينهم أو في أثناء ممارسة مهامهم؛ وقد أسند المشرع 

طلبات الشرف والأخلاق إلى رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الجزائري مهمة التأكد من توافر مت

شهادة صحيفة -ويتم التأكد من هذه المتطلبات من خلال تقديم الوثائق المثبتة لذلك 482العامين للبنوك،

في ملف طلب الترخيص، كما وأنه يجب ألا يكون المسيرون في إحدى حالات المنع  -السوابق العدلية

 .-سالفة الذكر-من القانون النقديوالمصرفي  11بموجب المادة المنصوص عليها 

                                                           
، 21، يحــــدد شـــروط التــــرخيص بتأســـيس بنــــك ومؤسســـة ماليــــة واعتمادهـــا، ج.ر.ج.ج، العــــدد 96/93/3935المــــؤرخ فـــي:  92-35النظـــام رقـــم  480

 .22/92/3935المؤرخة في: 

Thierry481.,op.cit, P.125.Droit BancaireBONNEAU, 
 ، مشار إليه سابقا.94-03من النظام رقم  6/3المادة 482
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، 483كما ويشترط في المسيرين للبنك توفرهم على الخبرة والكفاءة التقنية والقدرة على التسيير،

 484بالإضافة إلى الدراية الكافية بالأنظمة المعلوماتية التي تعتمد عليها البنوك الرقميةوالإلمام بمخاطرها.

من  92والمادة  90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم  00تنص كل من المادة مج النشاط: ثالثا: برنا

على أنه يجب على البنوك الرقمية تقديم برنامج النشاط والإمكانيات  -سالفي الذكر-92-35النظام رقم 

لممارسة هذه المالية التي يعتزمون استخدامها في مزاولة المهنة المصرفية من أجل الحصول على ترخيص 

الأخيرة،ويتضمن برنامج النشاط الأعمال والخدمات المصرفية المراد ممارستها خلال مدة خمس 

 485سنوات،

يقوم الأشخاص الراغبين في إنشاء بنك رقمي بإيداع الفرع الثاني: طلب الترخيص لتأسيس بنك رقمي: 

، وبعد دراسة هذا -صرفيالمجلس النقديوالم–طلب مرفق بملف على مستوى السلطة المخولة بذلك 

 ."مقرر الترخيص"الطلب يقوم المجلس بإصدار مقرر يسمى 

 92-35والنظام رقم  1المادة  95-35طبقا للأحكام الواردة في النظام رقم أولا: ملف طلب الترخيص: 

منه، التي تنص على أن طلب الترخيص يكون مرفقا بملف المشروع المخطط تجسيده،  92لاسيما المادة 

التي تنص على أنه يجب أن يقدم طلب الحصول على  3991-22دد عناصره بموجب التعليمة رقم وتح

، 486ترخيص مرفق بملف من سبع نسخ، ويتضمن المعلومات الضرورية، وكذا الإجابة على الأسئلة

بملاحق تعد نماذج للطلب ألزم على الراغبين في  3991-22وللتوضيح أكثر ألحق بنك الجزائر التعليمة 

أسيس بنك ملؤها والإجابة على الأسئلة التي تتضمنها، وقد أحال المشرع الجزائري على التعليمة لتحديد ت

إجراءات التطبيق إلا أنه لحد الساعة لم تصدر أية تعليمة من بنك الجزائر بخصوص ذلك، لذا بقي 

 العمل بالتعليمة السابقة قائما.

العناصر التالية:نظام  92-35النظام رقم  من 2ويتضمن ملف طلب الترخيص وفق نص المادة  

المعلومات والافصاح؛جهاز الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر المرتبطة بالنشاط؛النظام المحاسبي؛النظام 

الاحترازي؛نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛قائمة المسيرين الرئيسيين وفق ما 

 القانون النقدي والمصرفي؛سياسة السرية وحماية البيانات والأموال والقيم.من  01جاء في نص المادة 

بعد تقديم طلب الترخيص فإن المجلس النقديوالمصرفي، باعتباره السلطة ثانيا: مقرر الترخيص: 

المختصة في منح الترخيص، يقوم بدراسة كاملة ودقيقة لملف طلب الترخيص، وبعد التأكد مناستيفاء كل 

 ذي طابع فردي إما بمنح الترخيص أو رفضه عملا بنص المادة الشروط ا
ً
 4لقانونية، يصدر المجلس مقررا

 .92-35من النظام رقم 

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.94-03من النظام  4المادة  483
 ، مشار إليه سابقا.95-35من النظام رقم  90المادة 484
 ، مشار إليه سابقا.3991-22 ( للتعليمة رقم3، مرجع سابق، وأنظر كذلك: الملحق رقم)92-35/د من النظام رقم 5المادة 485
 ، مشار إليه سابقا.3991-22من التعليمة رقم  3المادة 486



315 

وهو المقرر الذي يصدرهالمجلس النقديوالمصرفي بعد دراسة الملف المعني والتأكد /مقرر منح الترخيص: 1

، وعند 92-35والنظام رقم 90-32صرفي من توفر جميع الشروط المنصوص عليها في القانون النقدي والم

 فرديا بمنح الترخيص للطالب بتأسيس بنك رقمي، يصبح مقرر منح الترخيص 
ً
ذلك يصدر المجلس قرارا

 487نافذا ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.

خيصجاء غامضا وخاليا من تحديد آجال في مواده المنظمة للتر 92-35إلا أنه والملاحظ أن النظام 

قانونية للرد على طلب الترخيص وأعطى سلطة واسعة للمجلس حين ترك له المجال مفتوحا، وعليه فما 

يكون على الطالب إلا انتظار تبليغه بالقرار دون أن يكون في يده فعل ش يء، وهذا يعد إجحافا في حق 

تعرفه الحياة التجارية من السرعة، لهذا وجبعلى الطالب للترخيص وتعطيل مصالحه، خاصة مع ما 

المشرع إعادة النظر في هذه المسألة، وتحديد أجل مناسب يسمح للمجلس النقديوالمصرفيبدراسة الملف 

دراسة دقيقة وعميقة والتأكد من صلاحية الطالبين لتأسيس بنك رقمي، وفي نفس الوقت لا يعطل 

  مصالح الطالبين.

على ، لحالة رفض منح الترخيص 92-35: لم يتعرض المشرع المصرفي في النظام ص/ مقرر رفض الترخي0

التي منحت للمجلس النقدي والمصرفي بالموازاة مع  93-96عكس ما كان معمولا به في النظام الملغى رقم 

صلاحيته إصدار مقرر بمنح الترخيص مقرررفض منحه، كما أن الملاحظ على القانون النقدي والمصرفي 

جاء خاليا من أي تحديد وذكر لآجال وإجراءات تخص الرد أو الطعن في حالة الرفض، على عكس  32-90

الملغى والذي منح للمعني بالأمر في حالة تبليغه بقرار  22-92ما كان عليه قانون النقد والقرض الأمر 

أما في  488الأول، ( أشهر من تاريخ تبليغه بقرار الرفض للطلب29الرفض أن يعيد طلبه بعد مض ي عشرة )

حالة رفض المجلس للطلب للمرة الثانية، فإنه لا يكون أمام الطالب إلا اللجوء إلى مباشرة إجراءات 

( يوما من تاريخ نشره أو تبليغه تحت 69الطعن الإداري أمام مجلس الدولة خلال أجل أقصاه ستون)

وهم الأشخاص الطبيعيين أو ، كما أن الطعن في القرار يكون من ذوي الصفة 489طائلة رفضه شكلا 

 490المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة.

ويجب الإشارة إلى حالة أخرى وهي حالة عدم رد المجلس النقدي والمصرفي على طلب الترخيص،  

إلا أن القانون لم يتعرض لتفسير سكوت المجلس، وعليه فإنه لا يمكن أن يفسر السكوت كقبول، إذ أن 

خيص بتأسيس بنك رقمي لا يكون إلا بموجب مقررصريح صادر عن المجلس مبلغ قبول الطلب والتر 

 .92-35من النظام رقم  4للمعني وفق ما سبق شرحه أعلاه بنص المادة 

يصطدم مرة أخرى بالفراغ القانوني الذي  90-32ومن الواضح للدارس للقانون النقدي والمصرفي  

 -الملغى 22-92مما كان عليه الأمر في قانون النقد والقرض وهي ثغرة قانونية أكثر هوة –تركه المشرع 

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.92-35من النظام رقم  94المادة 487
 ، مشار إليه سابقا.22-92من الأمر  11المادة 488
 ، مشار إليه سابقا.22-92من الأمر  64/1المادة 489
 سابقا. ، مشار إليه22-92من الأمر  64/6المادة 490
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بخصوص المهلة التي يجب أن يصدر المجلس قراره خلالها أو التي يتم فيها دراسة الملف، حيث أن عدم 

تحديد مدة للدراسة واتخاذ القرار وكذا غياب نص يعالج المهلة التي يقدم فيها الطالب طعنه لعدم صدور 

بالمقرر، هذا يجعل من الطالب مكبلا أمام هذا الفراغ الكبير في القانون الذي أهمل تنظيم مقرر أو تبليغه 

أهم مسألة وهي مسألة الآجال القانونية للدراسة وإصدار المقرر، باعتبار أن هاته المسألة تمثل ضابطا 

ة وتقرير أحكام قانونيا للتعسف في استعمال السلطة وضمان حقوق كل من المتدخلين في المهنة المصرفي

 المسؤولية.

يعتبر الحصول على الاعتماد الشرط الإجرائي المطلب الثاني: الاعتماد لممارسة نشاط البنك الرقمي: 

الثاني لممارسة العمليات المصرفية والقيد في سجل البنوك، وهو إجراء خص به المشرع البنوك 

 لتجارية. والمؤسسات المالية، لأن الأصل هو حرية ممارسة الأعمال ا

تبدأ إجراءات الاعتماد بطلب يرسله المعني إلى بنك الجزائر مرفقا الفرع الأول: إجراءات طلب الاعتماد: 

( شهرا ابتداء من 23بالمستندات والمعلومات اللازمة حسب القوانين والأنظمة في أجل أقصاه اثنا عشر )

ؤسس ي الشركة مرفقا بملف ملخص ويتم تقديم الطلب من طرف م491تاريخ تبليغ مقرر منح الترخيص،

مدقق حول كيفية وضع المشروع حيز التنفيذ ووسائله، أما بالنسبة للمستندات والمعلومات فترك المشرع 

-22وفي انتظار صدورها، فإن التعليمة رقم  492مسألة تحديدها بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر،

طلب الاعتماد الذي يجب إرفاقه بالطلب،  محتويات ملف 23حددت في المادة  -سالفة الذكر– 3991

حيث تضمنت العناصر الخاصة بالمشروع، كما أنه أوجب على مؤسس ي البنوك الرقمية بتقديم دراسة 

 493مفصلة للمشروع تتضمن مجموعة من العناصر الخاصة بتنفيذ المشروع.

ية والنظم ويرفق ملف الاعتماد بتقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساس

التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بشكل آمن، ويقوم 

هذا ولم  494من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، -وجوبا–بإعداد هذا التقرير 

مثلما –صدور تعليمة تطبيقية  يحدد المشرع المصرفي كيفية تطبيق هذه المادة وعاد لإحالة ذلك على

إلا أنه لم  -وجدناه في أغلبية أحكام القانون النقدي والمصرفي في العديد من المسائل إحالات دون تطبيق

يصدرها إلى غاية كتابة هاته الأسطر، مما يجعل الأمر يبقى مبهما أمام القارئ والباحث في ماهية 

 الإجراءات والتطبيقات لهاته الشروط.

يداع الطلب لدى محافظ بنك الجزائر يقوم هذا الأخير بتحويله إلى مديرية التنظيم وبعد إ

والاعتماد لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ثم تقوم المديرية بإعادة الملف مرفقا بالتقرير إلى محافظ بنك 

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.92-35من النظام رقم  1/3المادة 491
 ، مشار إليهما سابقا. 95-35من النظام رقم  29،  المادة 92-35من النظام رقم  1/2المادة رقم 492
 ، مشار إليه سابقا.3991-22من التعليمة رقم  22المادة 493

 ، مشار إليه سابقا.95-35من النظام رقم  29المادة 494
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لقرار قبل الجزائر الذي يقوم بدوره بإصدار قرار تبعا لذلك، وإخطار المجلس النقدي والمصرفي بهذا ا

 495تبليغه للأشخاص المعنيين أو نشره حسب الحالة.

بعد دراسة ملف طلب الاعتماد من طرف مديرية التنظيم والاعتماد الفرع الثاني: قرار الاعتماد: 

 إما بمنح الاعتماد أو  -كما سبق ذكره أعلاه–وإعدادها تقرير بذلك 
ً
فإن محافظ بنك الجزائر يصدر قرارا

 رفض منح الاعتماد.

يصدر محافظ بنك الجزائر مقررا بمنح الاعتماد إذا استوفى الطالب الشروط أولا: قرار منح الاعتماد: 

 496القانونية المحددة بموجب التشريع والتنظيم، وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص.

فإنه يلاحظ غياب  وبالرجوع إلى القانون النقدي والمصرفي والأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر 

تحديد المدة المتعلقة بدراسة ملف طلب الحصول على الاعتماد كما هو الحال عليه في طلب الحصول على 

ترخيص، وبالتالي نستخلص أن المشرع الجزائري ومرة أخرى يمنح محافظ بنك الجزائر السلطة الواسعة 

مناسبا، وبعد صدور قرار منح الاعتماد تأتي في اتخاذ القرار بمنح الاعتماد من عدمه في الأجل الذي يراه 

والنشر يجب أن 497مرحلة نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

يتضمن البيانات التالية:تاريخ الحصول على الاعتماد؛تاريخ طلب الاعتماد؛صفة الشركة المعتمدة 

 البنك؛المسيرين الرئيسيين؛العمليات المصرفية المرخص بها.وطبيعتها القانونية؛مقر البنك؛رأسمال 

وبعد النشر يسجل البنك الرقمي ضمن قائمة البنوك المعتمدة في الجزائر موجودة على مستوى 

 بنك الجزائر، ويبدأ البنك في ممارسة نشاطه وفق ما هو محدد له في الترخيص والاعتماد.

بالحصول على ترخيص مسبق يخص كل تعديل في القوانين كما أنه يقع على البنك الرقمي التزام  

الأساسية أو غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها، أو أي تنازل عن أسهم يؤدي إلى التحكم في 

البنك أو يترتب عليه اقتناء العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت، 

 498الاستحواذ ضمن بنك آخر، ويمنح هذا الترخيص من قبل محافظ بنك الجزائر.أو في حالات الدمج و 

 برفض منح الاعتماد عند تخلف شروط  ثانيا: قرار رفض منح الاعتماد:
ً
يصدر محافظ بنك الجزائر قرارا

الاعتماد السالف ذكرها، إلا أن المشرع لم ينظم حالة قرار الرفض وإجراءات الطعن فيه، بل اكتفى 

 ، وذلك وفق الأسباب المحددة وهي:499على صلاحيات المجلس النقديوالمصرفي في سحب الاعتمادبالنص 

 بناء على طلب من  البنك أو المؤسسة المالية. -2

 أو بصفة تلقائية في الحالات التالية: -3

 إذا لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة؛-أ

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علـوم فـي الحقـوق، تخصـص تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري فرحات، أعميور، 495

 .00، ص3926/3921قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 ،مشار إليه سابقا.92-35من النظام رقم  4/2المادة 496
 ، مشار إليه سابقا.92-35من النظام رقم  29/2، مشار إليه سابقا، المادة 90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم 299ادة الم497
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون 292المادة 498
 ، مشار إليه سابقا.90-32من القانون النقدي والمصرفي رقم295المادتين 499
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؛23)إذ لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر -ب
ً
 ( شهرا

 ( أشهر؛6إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة )-جـ

 بسحب الاعتماد من البنك تطبيقا لسلطتها 
ً
كما وأنه يكون للجنة المصرفية أيضا أن تصدر قرارا

وتجدر الإشارة إلى حالة سكوت المحافظ عن الرد على طلب الاعتماد وعدم إصداره مقرر 500الرقابية،

المسألة لم يعالجها المشرع هي الأخرى مثلها مثل حالة السكوت عن طلب الترخيص، بشأن ذلك، هذه 

، 501وبالتالي وجب إعمال القاعدة العامة في القانون الإداري التي تقض ي أن السكوت يعتبر رفضا ضمنيا

حيث أنه لا يمكن أن ينسب لساكت قول، ولا يمكن إنشاء بنك إلا بموجب مقرر صريح ومبلغ للمعني 

 طر به المجلسومنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ومخ

 خاتمة:

ومما سبق نلاحظ أن البنك الرقمي يعتبر حلا مبتكرا لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث يتم 

ئري إلى توفير الخدمات بسرعة وسهولة دون الحاجة للتواجد في فرع البنك، ولهذا عمد المشرع الجزا

إدخال هذا النوع من البنوك إلى منظومته البنكية، رغبة منه في مواكبة التطور في الاقتصاد والمالية وكذا 

-32الاستفادة من مزايا هذا النوع من البنوك، بموجب التحديث الجديد  للقانون النقدي والمصرفي رقم 

الأنظمة التطبيقية له خلصنا إلى مجموعة من ، من خلال دراسة وتحليل المواد القانونية لهذا القانون و 90

 النتائج هي:

أن البنك الرقمي هو المفهوم الحديث للبنوك في القطاع المصرفي الجزائري تعنى بتقديم وممارسة -

 العمليات المصرفية نفسها المقررة لنظيرتها من البنوك التقليدية.

لممارسة العمل المصرفي الإلكتروني تنحصر في هذا النوع من البنوك التي يجوز لها الحصول على ترخيص -

البنوك الرقمية أو فروع البنوك الوطنية المقدمة لخدمات مصرفية الكترونية بصفحات مسماة ببنوك 

رقمية المعتمدة والمسجلة ضمن قائمة البنوك، أي أنه لابد من الحصول على الترخيص والاعتماد لممارسة 

ي القواعد العامة لتأسيس بنك، وقد وضعت هذه الشروط حتى لا يقع العمل المصرفي، وفق ما هو مقرر ف

زبائن البنوك الذين يتقدمون للحصول على خدمات مصرفية إلكترونية ضحايا نصب واحتيال من طرف 

بنوك خيالية أو مزورة لا وجود لها أساسا ولا تحمل ترخيصا، وقد وفق المشرع الجزائري إلى حد بعيد في 

سجيل ضمن قائمة البنوك المعتمدة حين خصها بقواعد آمرة ونظام قانوني مشدد تنظيم مسألة الت

الأحكام، حرصا منه على حماية المصالح الخاصة لزبائن البنوك والمصلحة العامة للاقتصاد الوطني 

 سميت بـ " فضيحة القرن". 3993لتجنب حدوث فضائح كتلك التي حدثت في واقعة بنك الخليفة سنة 

                                                           
 ، مشار إليه سابقا.90-32والمصرفيمنالقانون النقدي   234/6المادة 500
، 32/95/3991، المؤرخــــة فــــي: 32، المتضــــمن ق.إج.م.إ.ج، ج.ر.ج.ج، العــــدد 3991/ 93/ 34، المــــؤرخ فــــي: 90-91مــــن القــــانون رقــــم  129المــــادة 501

 المعدل والمتمم.
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وأنظمته التطبيقية من حماية للمنظومة البنكية لما  90-32ه القانون النقدي والمصرفي رغم ما حقق-

تضمنته من أحكام صارمة، إلا أنه أغفل تنظيم أهم مسألة إجرائية تعد حماية للمتعاملين مع البنك 

 الطعن.الرقمي وهي مسألة المواعيد القانونية لدراسة وتبليغ قرار الترخيص والاعتماد وكذا إجراءات 

على تعليمات لم تصدر بعد شكل فراغا قانونيا خلف  90-32كثرة الإحالات في القانون النقدي والمصرفي -

غموضا في الكثير من المسائل يعيق ويصعب مهمة سلطة إصدار القرار والراغبين في تأسيس بنك رقمي 

 على حد سواء.

 التوصيات:

على الإسراع في إصدار التعليمات والأنظمة المطبقة تتلخص في أهم توصية وهي حث المشرع الجزائري -

ومحاولة تدارك الفراغات القانونية حتى يتشكل لدينا منظومة  90-32والمكملة للقانون النقدي والمصرفي 

 قانونية متكاملة تنظم المسائل والجوانب القانونية للبنك الرقمي.

 قائمة المصادر والمراجع:

، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر.ج.ج، 25/91/3995في:، المؤرخ 91-95القانون رقم -

 ، المعدل والمتمم.21/95/3995، المؤرخة في:43العدد 

، المؤرخة في: 32، المتضمن ق.إج.م.إ.ج، ج.ر.ج.ج، العدد 3991/ 93/ 34، المؤرخ في: 90-91القانون رقم -

 ، المعدل والمتمم.32/95/3991

، الصادرة 31، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج.ر.ج.ج، العدد 29/94/3921ؤرخ في: الم 94-21القانون رقم -

 .26/94/3921بتاريخ: 

، يتضمن القانون النقدي والمصرفي،  32/96/3932المؤرخ في  90-32، القانون رقم 90-32القانون رقم -

 .31/96/3932، المؤرخة في: 52ج.ر.ج.ج، العدد 

 ، يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.36/90/2014 المؤرخ في 40-14الأمر رقم -

، المؤرخة 22المضمن تعديل القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، العدد 96/93/3994المؤرخ في  93-94الأمر رقم -

 .40-14. يعدل ويتمم الأمر 90/93/3994في: 

تتوفر في مؤسس ي البنوك ، يتعلق بالشروط التي يجب أن 2003/ 92/ 33، المؤرخ في 94-03النظام رقم -

 ، المعدل والمتمم.2002/ 93/ 91، المؤرخة في: 91والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، ج.ر.ج.ج،العدد

، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة 95/22/3921المؤرخ في:  93-21النظام رقم -

  algerie.dz-of-www.bank، متاح على الموقع بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية

 .93-39نظام ملغى بموجب النظام رقم 

، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية 24/92/3939المؤرخ في  93-39النظام رقم -

of-www.bank-الية، متاح على موقع بنك الجزائر، وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات الم

algerie.dz 

http://www.bank-of-algerie.dz/
http://www.bank-of-algerie.dz/
http://www.bank-of-algerie.dz/
http://www.bank-of-algerie.dz/
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، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية 96/93/3935المؤرخ في:  92-35النظام رقم -

 .22/92/3935، المؤرخة في: 21واعتمادها، ج.ر.ج.ج، العدد 

يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية  96/93/3935، المؤرخ في 93-35النظام رقم: -

 .22/92/3935، المؤرخة في 21العاملة في الجزائر، ج.ر.ج.ج، العدد 
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 ملخص:

تعتبر الصيرفية الإسلامية تجربة معاصرة لا تتعدى العقدين من الزمن، جاءت كبديل شرعي 

للبنوك التقليدية، حيث أفرد المشرع الجزائري قواعد خاصة لعمليات الصيرفة الإسلامية منصوص عليها 

، وكذا )93-21الذي ألغى النظام ( 3939مارس سنة  24، المؤرخ في 93-39في نظام بنك الجزائر تحت رقم 

والذي يُحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية؛ ويشكل هذا الأخير تنظيما  92-39التعليمة 

 للعمليات المالية الإسلامية؛ ويدور حول قاعدة كلية هي منح منتجات لا يترتب عنها تحصيل أو 
ً
قانونيا

ك بخلق صناعة مالية إسلامية من خلال تسديد فوائد ربوية مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وذل

تفعيل عمليات الصيرفة الإسلامية لاسيما: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، الاستصناع، السلم، 

وبما أن محور المداخلة يدور حول مستقبل الصيرفة حسابات الودائع، والودائع في حسابات الاستثمار، 

 
ّ
بالوقوف عند المنظور القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية بقراءة نقدية الإسلامية فإن ذلك لا يتأتى إلا

 نحاول من خلالها تبيان مكانة الصيرفية الإسلامية ومدى نجاعتها مع التطرق إلى المآخذ التي تكتنفها.

 الصيرفة الإسلامية، صناعة مالية إسلامية، بنوك إسلامية. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

Islamic banking is a contemporary experience that does not exceed two decades, and 

came as a legitimate alternative to traditional banks, as the Algerian legislator has set special 

rules for Islamic banking operations stipulated in the Bank of Algeria system under No. 20-

02, dated March 15, 2020 (which abolished system 18-02), as well as Instruction 20-03, 

which defines banking operations related to Islamic banking; The latter constitutes a legal 

regulation of Islamic financial operations; and revolves around a general rule, which is to 

grant products that do not result in the collection or payment of usurious interest in 

compliance with the provisions of Islamic law; This is done by creating an Islamic financial 

industry by activating Islamic banking operations, especially: Murabaha, Musharaka, 

Mudarabah, Ijarah, Istisna, Salam, deposit accounts, and deposits in investment accounts. 

Although the focus of the intervention revolves around the future of Islamic banking, which 

can only be achieved by standing at the legal perspective of Islamic banking operations with 
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a critical reading through which we try to clarify the status of Islamic banking and its 

effectiveness, while addressing to the faults that surround it. 

Keywords: Islamic banking, Islamic financial industry, Islamic banks. 

 :مقدمة

إن تجربة الجزائر في الصيرفة الإسلامية تجربة فتيّة، عرفت بداية بعمليات محتشمة من خلال 

بعض البنوك الخاصة كبنك البركة وبنك السلام، لكن دون أن تكون لهذه العمليات نصوص تشريعية 

التقليدي، والتي كانت قاصرة خاصة تنظمها، فقد كانت تستند إلى النصوص المنظمة للقطاع المصرفي 

 على تنظيم صناعة مالية إسلامية بالمعنى الدقيق.

وأحكام الصيرفة الإسلامية ليست قاصرة على الدول الإسلامية فقط، بل ظهرت الحاجة إلى 

، وأدى ذلك إلى انتشار البنوك 502التي زعزعت المبادئ الليبرالية المالية 3991أحكامها منذ الأزمة العالمية في 

الإسلامية في كثير من دول العالم الغربي، حيث استطاعت هذه الأخيرة تجاوز العديد من الأزمات، بيد أن 

 في 
ّ
، حيث يرجع الكثير أسباب تبني 3921المشرع الجزائري لم يبادر إلى تنظيم أحكام الصيرفة الإسلامية إلا

 : 503المشرع الجزائري لتشريع خاص بالصيرفة الإسلامية إلى عاملين

 استقطاب السيولة الموجودة في السوق الموازية، الأول:

لوجود متطلبات مجتمعية بتكريس هذا النوع من التعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة  والثاني

المؤرخ في نوفمبر  93-21الإسلامية، لتفادي المعاملات الربوية خاصة، حيث أصدر المشرع الجزائري النظام 

، الذي يحدد 3939المؤرخ في مارس  93-39ر عمليا ألغي بموجب النظام ، وقبل أن يرى النو 3921504

 . 505العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

                                                           
، مقال منشور في مجلة نور للدراسات 93-39بلقاسم سليم، عمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر على ضوء نظام بنك الجزائر رقم  )502

 .11، ص3939، جوان 96، مجلد 29الاقتصادية، عدد 
المتعلقة بالصيرفة الإسلامية  ، المحدد للعمليات البنكية3939مارس  24المؤرخ في  93-39ميلود بن حوحو، قراءة في أحكام النظام  )503

المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة  3939أفريل  93المؤرخة في  92-39وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتعليمة 

جلة الجزائرية لقانون الإسلامية والمحدد للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، مقال منشور في الم

 . 14، ص3939الأعمال، العدد الأول، جوان 
، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف 3921نوفمبر  95المؤرخ في  93-21النظام  )504

 .3921ديسمبر  90، الصادر بتاريخ 12والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 
، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك 3939المؤرخ في مارس  93-39النظام  )505

 .3939مارس  35، مؤرخة في 26والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ومن خلال استقراء النظامين يمكننا طرح الإشكالية الآتية: هل وفق المشرع الجزائري عند تنظيمه 

حتى ألغاها  93-21أحكام الصيرفة الإسلامية لا سيما أنه ما لبت أن نظمها بموجب النظام لقواعد و 

 لتدارك النقائص والقصور الذي اكتنف النظام الأول ؟ 93-39بالنظام 

، )93-39(وللإجابة على هذا الإشكال قسمنا مداخلتنا إلى محورين: الأول قراءة في النظام الموجود 

 النظام المنشود. والثاني قراءة لتكريس

 المحور الأول: 

 قراءة في النظام الموجود

يلاحظ أولا أن المشرع غيّر المصطلح من الصيرفة  93-39و 93-21بقراءة أولية في النظامين 

التشاركية إلى الصيرفة الإسلامية الذي اعتبره البعض أمرا إيجابيا، لأن هذا المصطلح أكثر دقة وتعبير على 

مصطلح الصيرفة التشاركية تبنته بعض التشريعات المقارنة والتي اعتبرته منسبا مضمونه، بيد أن 

للعمليات المصرفية الإسلامية باعتبارها قائمة على المشاركة خلافا للعمليات التقليدية التي تقوم على 

 506القرض بفائدة.

ليات للصيرفة حددت ثماني عم 93-39وإن ما تجدر الإشارة إليه أن المادة الرابعة من النظام 

الإسلامية وهي المرابحة والمشاركة والمضاربة، الإجارة، السلم، الاستصناع، حسابات الودائع والودائع في 

حسابات الاستثمار، وهذه العمليات يمكن تقسيمها إلى عمليات تتضمن تلقي أموال من الجمهور، 

 وعمليات الائتمان.

 جراءات ممارستهاأولا: قراءة في عمليات الصيرفة الإسلامية وإ

نتطرق في هذه الجزء إلى عمليات الصيرفة الإسلامية في نقطتين، ثم نتطرق إلى إجراءات ممارسة 

 .نشاط الصيرفة الإسلامية

 عمليات تتضمن تلقي أموال من الجمهور  -

في مادته  93-21وهي حسابات الودائع، والودائع في حسابات الاستثمار، ولم يكن النص الملغى 

في مادته  93-39نص إلا على هذه الأخيرة، أي الودائع في حسابات الاستثمار، فجاء النص الجديد الثانية ي

الرابعة لينص على عملية جديدة هي حسابات الودائع وهذا مظهر من مظاهر القصور والعجلة التي اتسم 

على أموال يتم  بها النظام السابق والتي كانت سببًا في إلغائه. وحسابات الودائع هي حسابات تحتوي 

إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كيانات مع الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى 

                                                           
 .11جع نفسه، ص ميلود بن حوحو، المر  )506
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شخص آخر معين عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا وبالتالي فهي أقرب للحسابات 

 التقليدية غير أنها لا تنتج فوائد.

ثمار فهي توظيفات لأجل تترك تحت تصرف البنك من طرف المودع أما الودائع في حسابات الاست

لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح .. وبالنظر للخطر الذي يصاحب هذا النوع من 

الحسابات كون أصحابها يحق لهم الحصول على حصة من الأرباح ويتحملون حصة من الخسائر التي قد 

مية، وجب على البنوك إعلام المودعين حول الخصائص ذات الصلة يسجلها شباك الصيرفة الإسلا 

 بطبيعة حساباتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تكون متاحة لشبابيك الصيرفة الإسلامية المفتوحة على 

مستوى البنوك دون ذات الشبابيك المفتوحة على مستوى المؤسسات المالية لأن تلقي الأموال من الجمهور 

يتضمن  3932يونيو  32المؤرخ في  90-32من القانون  14ط حصري للبنوك عملا بمقتضيات المادة نشا

 507القانون النقدي والمصرفي.

 :عمليات الائتمان -

وتنحصر عمليات الائتمان في: المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، السلم والاستصناع، ولم يطرأ 

 4المشار إليه أعلاه، هو تخصيص المواد من  93-39اء به النظام عليها أي تعديل، غير أن الجديد الذي ج

 93-21لإعطاء تعريف لكل منتج من هذه المنتجات، وهذا ما لم يكن منصوصا عليه في ظل النظام  29إلى 

 السابق ذكره أعلاه.

 وقد كان التساؤل المطروح عند صدور هذه النصوص: هل تندرج العقود المالية المطورة كالمرابحة

للأمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع الموازي .... وغيرها ضمن العمليات المذكورة؟ وقد 

المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية،  3939أفريل  93المؤرخة في  92-39أجابت التعليمة 

سسات المالية على هذا السؤال والمحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤ 

، 29بالإيجاب، وذلك بنصها على المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء، والمشاركة بنوعيها الثابتة والمتناقصة 

والمضاربة بنوعيها المطلقة والمقيدة "، والإجارة بنوعيها التشغيلية والمنتهية بالتمليك ""، وكذا السلم والسلم 

 الاستصناع الموازي.الموازي، والاستصناع، و 

                                                           
المتضمن القانون النقدي والمصرفي أن " البنوك مخولة دون سواها للقيام بصفة مهنتها الاعتيادية،  90-32من القانون  14نصت المادة  )507

يونيو  31خة في ، المؤر 3932، لسنة 52من هذا القانون." الجريدة الرسمية عدد  11و 16و 13و 19إلى  61بجميع العمليات المبيّنة في المواد من 

 .25، ص 3932
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وكذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات يمارسها شبابيك الصيرفة الإسلامية أو المؤسسات 

المؤرخ  90-32من القانون  13المالية المعتمدة لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية عملا بمقتضيات المادة 

 508يتضمن القانون النقدي والمصرفي. 3932يونيو  32في 

 قراءة في إجراءات ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية ثانيا:

من خلال هذا الجزء نعطي قراءة في أحكام الترخيص لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، ثم 

 نتوقف عند قراءة في الرقابة الشرعية على نشاط عمليات الصيرفة الإسلامية.

 509:ةقراءة في أحكام الترخيص لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامي  -

 26الترخيص هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه استئذان الإدارة بممارسة نشاط معين، وطبقا للمادة 

السابق ذكره أعلاه يشترط للحصول على الترخيص من بنك الجزائر تقديم ملف يتكون  93-39من النظام 

رف الهيئة على وجه الخصوص من الوثائق التالية: شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلمة من ط

الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، بطاقة وصفية للمنتوج. رأي مسؤول رقابة المطابقة 

، 3922نوفمبر سنة  31المؤرخ في  91-22من النظام رقم  34للبنك أو المؤسسة المالية، طبقًا لأحكام المادة 

ة، الإجراء الواجب إتباعه لضمان الاستقلالية والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالي

 الإدارية والمالية لشباك الصيرفة الإسلامية" عن باقي أنشطة البنك أو المؤسسة المالية.

والملاحظ إضافة وثيقة واحدة هي شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلمة من طرف الهيئة 

-21من النظام  92عما كان منصوصا عليه في المادة  الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية؛

الملغى والمشار إليه أنفا. وبهذا يكون النص الجديد هو الأصوب، لما لشهادة مطابقة المنتجات الأحكام  93

 الشريعة الإسلامية من أهمية، وبدونها لا يمكن الترخيص بممارسة هذا النوع من النشاط.

الملغى الذي جاء فيه: "بعد الحصول على الترخيص  93-21ظام من الن 95ونشير هنا لنص المادة 

المسبق من طرف بنك الجزائر، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول 

على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أن تخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة 

 ونا لذلك".الوطنية المؤهلة قان

وما يمكن ملاحظته على هذا النص أنه جعل الحصول على شهادة مطابقة المنتجات الأحكام 

الشريعة الإسلامية أمرًا لاحقا على الحصول على الترخيص، حيث خلا أيضا ملف طلب هذا الأخير من 

 هذه الوثيقة، وهو أمر غريب يعكس مظاهر الاستعجال والقصور في وضع هذا النظام. 

أصوب أين نص على أنه قبل تقديم طلب الترخيص  93-39من النظام  25في حين جاء نص المادة 

لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على 

                                                           
 .22، المرجع نفسه، ص 90-32القانون  )508
 السابق الإشارة إليهما. 93-39والنظام  93-21انظر أحكام النظام  )509



327 

المالية  شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة

 الإسلامية. 

 :قراءة في الرقابة الشرعية على نشاط عمليات الصيرفة الإسلامية -

للرقابة الشرعية أهميتها في مجال الصيرفة الإسلامية، بل هي تشكل فرقا جوهريا بين الصيرفة 

 الإسلامية والصيرفة التقليدية. 

ل والتصرفات التي يقوم بها ويقصد بالرقابة الشرعية: متابعة وفحص وتحليل الأنشطة والأعما

المصرف للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مع بيان المخالفات والأخطاء 

وتصويبها ووضع البدائل المشروعة لها ". والرقابة الشرعية بهذا المفهوم أوسع من مفهوم التدقيق 

 تدقيق ". )المراجعة( الشرعية، بل هي تشمل أمرين: الإفناء وال

بأنها مجموعة من العلماء  510(220) 211وعرفها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة، ممن تتحقق فيهم 

أن جميع معاملات الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي. تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من 

المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون 

 قراراتها ملزمة.

 ما حث المجمع على استقلالية هيئة الرقابة الشرعية من خلال: 

العامة  أن يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافأتهم من قبل الجمعية -2

 للمؤسسة، وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.

 لعمله  -3
ً
 خلافا

ً
 فيها أو يقدم إليها أعمالا

ً
 في المؤسسة، أو موظفا

ً
 تنفيذيا

ً
أن لا يكون العضو مديرا

 في الهيئة.

 في البنك أو المؤسسة المعنية. -2
ً
 ألا يكون مساهما

الملغى، هو غياب نص يلزم  93-21ولعل أبر مظهر من مظاهر القصور والعجلة التي اتسم بها النظام  

البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بفتح شبابيك أن يكون لها هيئة رقابة شرعية هذا من جهة، ومن 

نتجات الأحكام الشريعة منه على هيئة وطنية مخول لها منح شهادة مطابقة الم 95جهة أخرى نص في المادة 

الإسلامية سماها "الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك"؛ تاركا إياها بهذا الغموض. وقد تم تجاوز ذلك في 

الساري المفعول والتي جاء نصها كالاتي: )في إطار ممارسة العمليات  93-39من النظام  24نص المادة 

ك أو المؤسسة المالية إنشاء هيئة الرقابة الشرعية. وتتكون المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، يتعين على البن

( أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة(. وبهذا يكون لزاما على 2هذه الهيئة من ثلاثة )

البنوك المرخص لها بفتح شبابيك للصيرفة الإسلامية أن يكون لها هيئة للرقابة الشرعية وهذا هو 

                                                           
 .aifi.org/ar/2297.html-https://iifaمتاح على الرابط التالي:  )92-20( 211انظر قرار رقم  )510
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 511(20-2) 211بما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  93-39ظهر أخذ النظام الأصوب. كما ي

المذكور أعلاه حين اشترط ثلاثة أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه مجمع 

امة هي جهة الفقه الإسلامي الدولي، كما ساير المشرع قرار المجمع أيضا حين نص على أن الجمعية الع

 التعيين لأعضاء الرقابة الشرعية وهو أحد ضمانات الاستقلالية. 

والملاحظ أن المشرع لم يشر إلى الطبيعة الإلزامية لقرارات الهيئة الشرعية، والأصوب لو أنه فعل، تماشيًا 

ا ذات طبيعة مع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي من جهة وحتى لا يُفهم من عدم النص على إلزاميتها أنه

 استشارية من جهة أخرى. 

منه على هيئة شرعية وطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، مخول لها منح  25كما نص في المادة 

شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تمت المصادقة على إنشاء هذه الهيئة من قبل 

 المجلس الإسلامي الأعلى.

 نيالمحور الثا

 قراءة نقدية لتكريس النظام المنشود

من خلال هذا المحور سنتوقف عند أهم المآخذ التي نرى أنه من خلال تداركها نحقق القانون 

 المنشود حسب الخبراء والدارسين للصناعة المالية الإسلامية.

 أولا: من حيث التنظيم الشكلي لأحكام الصيرفة الإسلامية في القانون النقدي والمصرفي

المشار إليه  90-32أن أول ما يمكن الإشارة إليه هو أنه ورغم صدور القانون النقدي والمصرفي رقم 

 أنه تناول الصيرفة الإسلامية في الباب الخامس المعنون التنظيم المصرفي والذي لم يخصص له 
ّ
أعلاه، إلا

 فية التقليدية.باب مستقل نظرا لخصوصية معاملاته وطبيعتها المختلفة عن العمليات المصر 

كما أنه كان يتعين على المشرع أن يقوم في هذا الباب الخامس بتعريف البنوك التقليدية والبنوك 

الإسلامية والنوافذ الإسلامية، مع إدراج باب يتعلق بالبنوك الإسلامية عقب الباب المتعلق بالبنوك 

 التقليدية.

ة يتناول الرقابة الشرعية على ويتمم ذلك باستحداث فصل مستقل خاص بالحوكمة الشرعي

البنوك والنوافذ الإسلامية بمختلف مستوياتها وجهاتها )رقابة عليا، مركزية، خارجية، داخلية(، ويحدد 

 شروطها ومعاييرها ومرجعيتها، )التعيين، المهام، التقارير، القرارات، الاستقلالية، تعارض المصالح ...(.

 :ميةثانيا: من حيث تعريف الصيرفة الإسلا 

والقوانين المرتبطة بهم أن المشرع  92-39والتعليمة  93-39يلاحظ من خلال دراسة النظام 

الجزائري اقتصر في تعريف البنوك الإسلامية على عدم تعاملها بالفوائد أخذا وعطاء أو عدم تحصيلها أو 
                                                           

 المرجع نفسه. )511
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المتعلقة بالصيرفة  المحدد للعمليات البنكية 93-39دفعها فوائد ضمن عملياتها كما ورد ضمن النظام 

الإسلامية وقواعد ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، حيث يعد هذا التعريف قاصرا وغير 

سليم قانونيا، ويحتاج إلى بيان طبيعة الفوائد المقصودة، والإشارة إلى مرجعية هذا النشاط الخاضع 

 لأحكام الشريعة الإسلامية.

لأحكام الشريعة الإسلامية لا تنحصر في عدم المعاملة بالفوائد فالعمليات المصرفية التي تخصع 

 الربوية بل المعاملات قد تشوبها عدة أمور تجعلها محرمة شرعا كبيع ما ليس لك مثلا.

وعليه ندعو المشرع إلى عدم حصر الصيرفة الإسلامية في القروض غير الربوية، فقد يكون القرض 

 خرى تكتنفه.غير ربوي لكنه محرم شرعا لشوائب أ

ثالثا: ضرورة تحديد طبيعة العمليات البنكية الإسلامية والإشارة إليها على سبيل المثال لا 

 الحصر:

ما يمكن الإشارة إليه فيما يخص طبيعة عمليات الصيرفة الإسلامية هو تحديد أهداف البنوك 

نشطتها، بما يعبر عن طبيعة الإسلامية بداية، ثمّ تعريف العمليات البنكية الإسلامية، وبيان طبيعة أ

الوساطة المالية البنكية الإسلامية، ويتيح للبنوك والنوافذ الإسلامية تنفيذها وفق مقتضياتها، ومنحها 

الصفة القانونية التي تيسر لها التعاقد على أساسها، حيث يكون لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة 

رها بما في ذلك استصلاح الأراض ي المملوكة أو المستأجرة وإعدادها وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجا

للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان والدخول في مشاركات بمختلف صيغها، وذلك دون حاجة 

 لاستصدار أي تراخيص خاصة في هذا الشأن.

طبيعة مع تجنب تعريف صيغ التمويل ومختلف منتجات الصيرفة الإسلامية والاكتفاء ببيان 

أنشطتها بشكل عام مع تعداد بعضها على سبيل المثال لا الحصر، والإحالة في ذلك على التنظيم، وفي حال 

تعريفها تكون التعاريف عامة بما يجنب تضييق تطبيقات تلك الصيغ أو المنتجات أو حصرها في تطبيق أو 

الإسلامية، وإتاحة المجال للابتكار  تطبيقين دون تطبيقات أخرى لها، برفع الحصرية عن العمليات البنكية

 وتطوير الصيغ في إطار الهندسة المالية الإسلامية.

 

افذ الإسلامية من الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة  رابعا: إعفاء البنوك والنو

 الإسلامية:

المسبق يرى عديد خبراء الصيرفة الإسلامية ضرورة إعفاء البنوك والنوافذ الإسلامية من الترخيص 

لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، والاكتفاء باعتماد البنك كبنك إسلامي، أو النافذة كنافذة إسلامية 
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وشهادات المصادقة لهيئات الرقابة الشرعية طالما أن نشاط الصيرفة الإسلامية منظم ومقنن، وتخضع 

 512العمليات البنكية المنظمة قانونا.للرقابة من قبل البنك المركزي في مدى مطابقته، مثل بقية الأنشطة و 

ويكون ذلك بتحديد الشروط الخاصة لاعتماد البنك الإسلامي والنافذة الإسلامية، كما يتحقق 

كذلك من خلال ضبط معالم الاستقلالية المالية والإدارية للنوافذ الإسلامية والفصل المحاسبي الكامل 

واعد الإشرافية والرقابية والاحترازية التي تخضع لها عن بقية هياكل وأنشطة البنك، نظرا لخصوصية الق

البنوك الإسلامية والتي يتوجب الإشارة إليها في القانون والإحالة في ذلك على التنظيم، والإشارة كذلك إلى 

 الجوانب المحاسبية والجبائية ومراعاة خصوصية البنك الإسلامي بشأنها. 

وكذا النظام الضريبي والجمركي مع أحكام الصيرفة  خامسا: ضرورة التكييف المالي والمحاسبي

 :الإسلامية

إن إدماج مؤسسات الصيرفة الإسلامية، يتطلب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتكييف المالي، 

 والمحاسبي، والتكييف الضريبي، والجمركي.

 التكييف المالي والمحاسبي:  -

 :ميةالتكييف المحاسبي الملائم لخصوصية للمصارف الإسلا  -21

يعد وضع أسس محاسبية ملائمة للمصارف الإسلامية من أهم عوامل نجاحها، وإزالة المعوقات المحاسبية 

الحالية، فاختلاف المعالجات المحاسبية، يدل على اختلاف المحاسبة المصرفية التقليدية عن الإسلامية. 

ميتها في برامج الحكومات إلا أن ورغم صدور بعض الأنظمة والتعليمات لبنك الجزائر، والتأكيدات على أه

الجانب المحاسبي لا يراعي خصوصية الصيرفة الإسلامية، وهذا من أهم مداخل عملية إدماج الصيرفة 

 513الإسلامية ومؤسسات الصناعة الإسلامية المرتبطة بها.

 :التكييف المالي الملائم لخصوصية المصارف الإسلامية  -93

الصناعة المالية الإسلامية في النظام المالي والنقدي الجزائري  إن إدماج المصارف الإسلامية ومؤسسات

يتطلب تكييف الأدوات النقدية والمالية لتتناسب مع منتجات وعمليات الصيرفة الإسلامية وأساليبها 

 وصيغها الاستثمارية. فالأدوات الحالية تقليدية ولا تتناسب مع خصوصية الصيرفة الإسلامية.

 :التكييف الضريبي والجمركي لإدماج مؤسسات الصيرفة الإسلامية  -

إن المعالجة المحاسبية المختلفة لعمليات الصيرفة الإسلامية يتطلب معاملة ضريبية مختلفة عن معاملة 

 39إلى المادة  5وتناول مواده من المادة  3932البنوك التقليدية، ومع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

                                                           
لصيرفة الإسلامية، ملخص مقترحات مقدمة إلى المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون النقد والقرض، د علي حدو، خبير في ا )512

 .06، ص 3932-3939مطبوعة لطلبة ليسانس العلوم الاقتصادية، تخصص مالية وبنوك، السنة الجامعية 
ج منتجات الصيرفة الإسلامية وصيغ الاستثمارات الوقفية في محمد خير الدين صالحي، عبد الناصر براني، تطوير دور بنك الجزائر لإدما )513

 .325ص )3932( 93، العدد 91، مقال منشور في المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، المجلد 92-39والتعليمة  93-39إطار مراجعة النظام 
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حات لكيفية مراعاة خصوصية عدد من العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية". ولكنها مازالت توضي

محدودة لأن الأمر يتطلب إدماج كافة العمليات والمنتجات والأرباح الخاصة بالصيرفة الإسلامية لاختلافها 

 514لفوائد الربوية المسبقة.في المعاملة الضريبية عن غيرها من معاملات البنوك التقليدية التي تقوم على ا

كما إن مراعاة خصوصية الصيرفة الإسلامية في تعاملاتها المتعلقة بالتجارة الخارجية والتي تقوم 

على معدلات الأرباح الحقيقية، يتطلب التمييز بينها وبين المعاملات المصرفية التقليدية التي تقوم على 

 515التصدير.الفوائد منذ بداية عملية الاستيراد أو 

 خاتمة: 

من خلال ما سبق يمكن القول أن التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية لا تزال فتية، وهذه 

الورقة النقدية من المنظور القانوني جاءت من أجل تكريس القانون المنشود برؤيا أدق، دون أن نقسو على 

 لكفيلة بتسجيل مآخذ هذا النظام.المشرع نظرا لحداثة هذا النظام، وأن التجربة العملية هي ا

ولا يمكن الزعم بأن هذه النصوص الصادرة مؤخرًا كافية، لأنها في النهاية متعلقة بالسماح للبنوك 

والمؤسسات المالية التقليدية أن تفتتح على مستواها شبابيك للصيرفة الإسلامية، والحقيقة أن ما نأمله 

ة مستقلة عن الصيرفة التقليدية، إما بقانون خاص أو أبعد من ذلك، وهو التأسيس لصيرفة إسلامي

 تضمين ذلك في أبواب وفصول قانون النقد والقرض.

بقي أن تنبه إلى أن الصيرفة الإسلامية جزء هام من نظام اقتصادي، ومزاياها أبعد من أن تحص ى، 

وال الموجودة في السوق ذلك أنه كثر الحديث لاسيما في وسائل الإعلام أنها سبيل لجلب المدخرات من الأم

الموازية، بشكل يوحي لدى العامة أن الصيرفة الإسلامية ما وجدت إلا لهذا وهذا غير صحيح، فربما هذا 

 هو الهدف المتوخى والمعلن للسلطات العمومية، ولكنه بدون أدنى شك ليس بالهدف الوحيد.

 وقد خلصت هذه المداخلة إلى بعض التوصيات أهمها:

 الصيرفة الإسلامية في القروض غير الربوية. عدم حصر مفهوم -

 ضرورة تكييف وتعديل القانون التجاري وقوانين الضرائب وقانون الشركات. -

 ضرورة التكييف المالي والمحاسبي وكذا النظام الضريبي والجمركي مع أحكام الصيرفة الإسلامية. -

 دي والمصرفي.ضرورة تنظيم الصيرفة الإسلامية في باب مستقل ضمن القانون النق -

 ضرورة مراعاة الخصوصية التي تتميز بها عمليات الصيرفة الإسلامية. -

 

 قائمة المراجع
                                                           

 .3932، لسنة 55، الجريدة الرسمية عدد 3932نة يتضمن قانون المالية التكميلي لس 3932يونيو  91المؤرخ في  91-32انظر الأمر  )514
 محمد خير الدين صالحي، عبد الناصر براني، المرجع السابق.)515
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 أولا: القوانين والتنظيمات:

، 3932، لسنة 52المتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية عدد  90-32القانون  -

 .3932يونيو  31المؤرخة في 

، الجريدة 3932يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  3932 يونيو 91المؤرخ في  91-32الأمر  -

 .3932، لسنة 55الرسمية عدد 

، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة 3921نوفمبر  95المؤرخ في  93-21النظام  -

، 12بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 

 .3921ديسمبر  90ريخ الصادر بتا

، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة 3939المؤرخ في مارس  93-39النظام  -

الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .3939مارس  35، مؤرخة في 26الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، 3921نوفمبر  95المؤرخ في  91-22النظام  -

 .3923أوت  30، الصادر بتاريخ 51الجريدة الرسمية العدد 

، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية 3939أفريل  93المؤرخة في  92-39التعليمة  -

 لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.والمحددة للإجراءات والخصائص التقنية 

 ثانيا: المقالات والمطبوعات:

-39بلقاسم سليم، عمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر على ضوء نظام بنك الجزائر رقم  -

، ص 3939، جوان 96، مجلد 29، مقال منشور في مجلة نور للدراسات الاقتصادية، عدد 93

 .291-11ص 

، 93-39ح عياد، واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر على ضوء النظام عصام قتاتلية، صال -

 .41-52، ص ص 3935، مارس 92، عدد 29مقال منشور في مجلة التواصل، المجلد 

علي حدو، خبير في الصيرفة الإسلامية، ملخص مقترحات مقدمة إلى المجلس الشعبي الوطني في  -

طلبة ليسانس العلوم الاقتصادية، تخصص إطار مناقشة قانون النقد والقرض، مطبوعة ل

 .3932-3939مالية وبنوك، السنة الجامعية 

محمد خير الدين صالحي، عبد الناصر براني، تطوير دور بنك الجزائر لإدماج منتجات  -

-39والتعليمة  93-39الصيرفة الإسلامية وصيغ الاستثمارات الوقفية في إطار مراجعة النظام 
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ص  )3932( 93، العدد 91، مقال منشور في المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، المجلد 92

 .321-394ص 

، المحدد للعمليات 3939مارس  24المؤرخ في  93-39يلود بن حوحو، قراءة في أحكام النظام م -

البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية 

المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية  3939أفريل  93المؤرخة في  92-39والتعليمة 

حدد للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، مقال والم

 . 02-15، ص ص 3939منشور في المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، العدد الأول، جوان 

اقع الإلكترونية  ثالثا: المو

 متاح على الرابط التالي:  )92-20( 211قرار رقم  -

https://iifa-aifi.org/ar/2297.html. 

 

 بن عبد الرّحمان البشير: مداخلة الدكتور 

 

حدّيات"
َّ
اقع والت  الصّيرفة الإسلامية في الجزائر " الو

 الدكتور: بن عبد الرّحمان البشير

 

-09عـرف العمــل المصــرفي الإســلامي فـي الجزائــر انفتاحًــا وتطــوّرًا منـذ صــدور قــانون النّقــد والقــرض ) 

ر إطـار قـانوني وتشـريعي، ولإنعـاش الاقتصـاد الجزائـري 29
ّ
قـات، منهـا عـدم تـوف (، وقد واجه العديد من المعوٍّ

ظــام ) عــن طريــق التّأســيس لمنتجــات مصــرفية مــع القــيم السّــائدة للمجتمــع الجزائــري أ صــدر بنــك الجزائــر النِّّ

ظــــام ) 93 -21 ( والــــذي 93 -39( وهــــو أول إطــــار قــــانوني خــــاص بالمعــــاملات المصــــرفية الإســــلامية، ثــــمّ جــــاء النِّّ

 إلــى القــانون 
ً
لغــى مــن أجــل تعبئــة المــدّخرات وتنويــع التّمــويلات، وصــولا

ُ
يختلــف كثيــرا فــي جــوهره عــن ســابقه الم

ظــام رقـــم الــذي أضــ( 90 -32النّقــدي والمصــرفي )  ــرعية علــى الأحكــام التـــي صــدر بهــا النِّّ
ّ
. 93 -39فى القـــوة الش

يات الصّيرفة الإسلامية في الجزائر؟  فما هو واقع وتحدِّّ

قد والقرض:  -أولا
ّ
 الإصلاحات المصرفية من خلال قانون الن

في يُعتبــر إصــلاح الجهــاز المصــرفي الخطــوة الهامــة للإصــلاح الاقتصــادي، بحيــث يحتــل الجهــاز المصــر 

ظــام المصــرفي  ضـمن الهيكــل المــالي للاقتصــاد مركــزا حيويــا فــي تعبئــة المــدّخرات وتمويــل التّنميــة، وقــد عــرف النِّّ
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هـــا قـــانون النّقـــد والقـــرض )  الـــذي ألغـــي ( 22-92(، والأمـــر ) 29-09الجزائـــري العديـــد مـــن الإصـــلاحات مـــن أهمِّّ

 قانون النّقد والقرض 
ً
 وحلّ محله (29 -09) تماما

ً
 (.90 -32إلى القانون النّقدي والمصرفي ) ، وصولا

 (:12 -02القانون )  -1

نصًـا تشـريعيا لـدعم الاصـلاحات  2009أفريـل  25( الصّـادر فـي 29 -09يعتبر قانون النّقـد والقـرض )  

الاقتصادية في الجزائر، بيّن التّوجهات الجديدة للانتقال نحو اقتصاد السّوق، بغـرض محاولـة الانـدماج فـي 

ــــن مرحلــــة الاقتصــــ
ّ
ــــه دش

ّ
اد العــــالمي، وهــــو أهــــم منعــــرج فــــي مســــار الإصــــلاحات الماليــــة والنّقديــــة للبلــــد. حيــــث أن

سـيير الإداري للقـرض 
ّ
ت فيه السّلطة عن أسلوب الت

ّ
جديدة من مراحل تطور النّظام المصرفي الجزائري تخل

xiv كانت جنسيتهم ، وفتحت فيه السّوق المصرفية أمام المستثمرين المقيمين وغير المقيمين أياxv. 

قد والقرض )  -1-1
ّ
 (:12 -02أهداف قانون الن

د عدم جدوى الإصلاحات التي مسّت النّظام المصرفي الجزائـري خـلال السّـبعينات وبدايـة 
ّ
بعدما تأك

مانيـــات جـــاء قـــانون النّقـــد والقـــرض ) 
ّ
( ســـادًا الفـــراغ القـــانوني فهـــو أول قـــانون عضـــوي متماســــك 29 -09الث

، وهو نقطة تحوّل عميق في النّظـام المصـرفي الجزائـري سـعى لإعـادة تنشـيط وظيفـة xviاحدة ووارد في وثيقة و 

 :xviiالوساطة المالية وإبراز وتفعيل دور النّقد والسّياسة النّقدية، وذلك من خلال 

إبعــاد الخزينــة عـــن دائــرة الائتمـــان ممّــا يســـمح للمصــارف باســتعادة دورهـــا فــي تمويـــل الاقتصــاد بنـــاءً  -

سس ال
ُ
 ؛xviiiجدوى الاقتصادية على أ

 تركيز السّلطة في يد بنك الجزائر ومجلس النّقد والقرض؛ -

 ؛xixفتح المجال للخواص للاستثمار في القطاع المصرفي والقطاعات المالية الأخرى  -

 إدخال العقلانية الاقتصادية على مستوى البنك، المؤسّسة والسّوق؛ -

المركــــزي " بنــــك الجزائــــر" كــــل صــــلاحياته فــــي إعطــــاء البنــــك المركــــزي اســــتقلاليته، حيــــث أعــــاد للبنــــك  -

 تسيير النّقد والائتمان؛

 إزالة كلّ العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي. -

قد والقرض )  -1-0
ّ
 (:12-02مبادي قانون الن

أفكــارُ ومبـادئ جديـدة، ويمكــن اختصـار مبادئــه الأساسـية فــي  (12-02) كـرّس قـانون النّقــد والقـرض 

 :xxالنّقاط التّالية

قديــة والــدّائرة الحقيقيــة:  -
ّ
وذلــك يعنــي أنّ القــرارات النّقديــة لــم تعــد تابعــة الفصــل بــين الــدّائرة الن

تّخذ علـى أسـاس 
ُ
ة، بل أصبحت القرارات النّقدية ت

ّ
للقرارات المتّخذة على أساس كمي في إطار الخط
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قــــدي الــــذي يــــتمّ الأهــــداف النّقديــــة التــــي تحــــدّدها السّــــلطة النّقديــــة وذلــــك انطلاقــــا مــــن الوضــــع النّ 

 تقديره من طرفها

قديـــة والـــدّائرة الماليـــة:  -
ّ
حيـــث لـــم تعـــد الخزينـــة حـــرّة فـــي اللجـــوء إلـــى عمليـــة الفصـــل بـــين الـــدّائرة الن

القـــرض مـــن البنـــك المركـــزي لتمويـــل العجـــز، وقـــد ســـمح هـــذا المبـــدأ بتحقيـــق أهـــداف منهـــا اســـتقلال 

 البنك المركزي عن الدّور المتعاظم للخزينة.

وذلـــــك مـــــن خـــــلال إبعـــــاد الخزينـــــة عـــــن مـــــنح قـــــروض ن دّائـــــرة الميزانيـــــة ودائـــــرة الائتمـــــان: الفصـــــل بـــــي - 

مـا لدراسـة الجـدوى الاقتصـادية 
ّ
للاقتصاد، ومن ثمّ أصبح تقـديم القـروض لا يخضـع لقواعـد إداريـة وإن

لــة
ّ
الــب للقــرض، لتســتعيد بــذلك المصــارف والمؤسّســات الماليــة وظيفتهــا التّقليديــة المتمث

ّ
فــي  للمشــروع الط

 منح القروض.

طة نقديــة وحيــدة ومسّــتقلة:  -    
ّ
تة بــين إنشــاء ســل

ّ
فبعــد أن كانــت السّــلطة النّقديــة موزّعــة أو بــالأحرى مشــت

ة 
ّ
طة وحيـــدة ومســـتقل

ّ
مســتويات عديـــدة، بـــين وزارة الماليــة والخزينـــة العموميـــة والبنــك المركـــزي تـــمّ إنشــاء ســـل

لة في مجلس النّقد وا
ّ
 لقرض.عن إيّ جهة كانت والمتمث

ـــد مبـــدأ إقامـــة نظـــام بنكـــي علـــى وضـــع نظـــام بنكــيـ علـــى مســـتوييّن:  -   
ّ
حيـــث جـــاء قـــانون النّقـــد والقـــرض ليؤك

مســــتويين، بمعنـــــى الفصـــــل بـــــين مفهـــــوم البنـــــك المركـــــزي كملجـــــأ أخيـــــر للإقـــــراض وبـــــين مهـــــام البنـــــوك الأخـــــرى 

 عنصر المخاطرة.كمؤسّسات تقوم بتعبئة المدّخرات ومنح الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على 

قد والقرض الجزائري: -1-0
ّ
دخِلت على قانون الن

ُ
عديلات التي أ

ّ
 أهم الت

وبداية تطبيقـه. تـمّ  29 -09( سنوات على صدور قانون النّقد والقرض رقم  29بعد مرور أكثر من )  

كافـــــة إجــــراء تعـــــديلات عليــــه بغـــــرض معالجــــة بعـــــض النّقــــائص التـــــي شــــابته، إضـــــافة إلــــى التّحديـــــد الــــدّقيق ل

، xxiصلاحيات وسلطات مختلف هيئات القطاع المصرفي الجزائـري، ولمواجهـة الظـروف الاقتصـادية الطارئـة 

 :xxiiنوجزها على النّحو التّالي 

 :0221فيفري  07المؤرّخ  21/ 21الأمر  -

نــات مجلــس القــرض والنّقــد، 29 -09هــو أوّل تعــديل لقــانون النّقــد والقــرض )  (، تــمّ بموجبــه تعــديل مكوِّّ

 :xxiiiلك بفصله إلى هيئتين هما وذ

 ف بإدارة وتوجيه " بنك الجزائر"؛
ّ
 مجلس الإدارة والمكل

 .ف بدور السّلطة النقدية
ّ
 مجلس النّقد والقرض والمكل

 :11/ 20الأمر  -0
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ـــق بقــانون النّقـــد والقـــرض الصّــادر فـــي  22 -92إنّ الأمــر  
ّ
انيــة الموافـــق لــــ:  31المتعل

ّ
أوت  36جمـــادى الث

قد والقرض السّابق  3992
ّ
 قانون الن

ً
( منـه والتـي نصّـت علـى 253) جاء ذلك في المادة  (12 -02) يُلغي تماما

لغـــى جميـــع الأحكـــام المخالفـــة لهـــذا الأمـــر، لا ســـيما القـــانون رقـــم 
ُ
أفريـــل ســـنة  25المـــؤرّخ فـــي  29-09مـــا يلـــي: " ت

والمصــرفي، واســتجابة لتطــورات المحــيط ضــمن التزامــات الجزائــر فــي الميــدان المــالي   " ويحــل محلــه، جــاء2009

المصــــرفي الجزائــــري و لمحاولــــة التّكيــــف مــــع المقــــاييس العالميــــة، خاصــــة بعــــد فضــــيحة بنــــك الخليفــــة والبنــــك 

ب منـــه الاعتمـــاد بقـــرار مـــن اللجنـــة  xxivالتّجـــاري والصّـــناعي الجزائـــري  ) وهـــو بنـــك خـــاص بـــأموال محليّـــة سُـــحِّ

( حيــث أظهــر ذلــك ضــعف آليــات المراقبــة  xxvالعمــل المصــرفي  بعــد إخلالــه بقواعــد 3992 -91المصــرفية رقــم 

 ، وفيما يلي أهم التّعديلات التي مسّت قانون النّقد والقرض الجديد:xxviالتي يستعملها بنك الجزائر 

)  3990( بموجــــب قــــانون الماليــــة التّكميلــــي لســــنة 22-92تــــمّ تعــــديل قــــانون النّقــــد والقــــرض ) الأمــــر  -

مـــن الأمـــر(، للسّــماح للمصـــارف والمؤسّســات الماليـــة بمـــنح  295ل المــادة مـــن القــانون تعـــدّ  291المــادة 

مـن أموالهـا الخاصـة الأساسـية لمؤسّسـة يمتلـك المصـرف أو المؤسّسـة الماليـة  % 34قروض فـي حـدود 

 .xxvii مساهمة في رأسمالها

، 3929أوت  36الصّـادر فــي  95-29( بموجـب الأمــر 22 -92تـمّ تعــديل قـانون النّقــد والقـرض )  الأمــر  -

ـــد علـــى مســـؤولية بنـــك الجزائـــر علـــى ســـلامة وأمـــن النّظـــام المصـــرفي وذلـــك مـــن خـــلال 
ّ
الـــذي جـــاء ليؤك

 42/50 وقد فرض تطبيـق قاعـدة الاسـتثمارتقوية الإطار القانوني للمحافظة على الاستقرار المالي،  

بالإضافة إلى هذا فقد جاء هذا التّعديل أساسا لـدعم الإطـار التّنظيمـي والقـانوني  ،xxviii في المصارف

لممارســـة الرّقابـــة المصـــرفية بشـــقيّها الـــدّاخلي والخـــارجي والحـــرص علـــى احتـــرام المؤسّســـات المصـــرفية 

سيير المصرفي 
ّ
 .xxixللمبادئ والمعايير الدّولية في مجال الت

أكتـــوبر  22المـــؤرّخ فـــي  29/ 21الأمـــر   (  بموجـــب22 -92)  الأمـــر تـــمّ تعـــديل  قـــانون النّقـــد والقـــرض   -

مكـرّر تـنص  54منـه لتصـبح  54،  والذي أجاز التّمويل غير التّقليدي، حيث تمّ تعـديل المـادة  3921

ن دخـــول هـــذا : " بغـــضّ النّظـــر عــن كـــل الأحكـــام المخالفــة يقـــوم بنــك الجزائـــر ابتـــداء مــxxxعلــى مـــا يلــي

( سـنوات، بشــراء، مباشــرة عـن الخزينــة للسّــندات 4الحكـم حيّــز التّنفيـذ بشــكل نهــائي ولمـدة خمــس ) 

 المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص في:

 تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛ 

 تمويل الدّين العمومي الدّاخلي؛ 

 ر.تمويل الصّندوق الوطني لاستثما 

 (:20 -00القانون )  -0

يونيــو  32الموافــق  2555ذي الحجــة عــام   2المــؤرّخ فــي  90-32رقــم صــدر القــانون النّقــدي والمصــرفي 

ظـام المصـرفي وعلـى رأسـه بنـك الجزائـر، وتحسـين شـفافيته،  .3932 يهدف هذا القانون إلـى تعزيـز حوكمـة النِّّ

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
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نـــــه مــــــن مرافقـــــة التّحــــــولات التـــــي تشــــــهدها البيئــــــة  ِّ
ّ
مـــــع مــــــنح مجلـــــس النّقــــــد والقـــــرض صــــــلاحيات جديــــــدة تمك

ية، والبنـــوك الرقميـــة ومقـــدمي المصـــرفية، إلـــى جانـــب توســـيع صـــلاحياته فـــي مجـــال اعتمـــاد البنـــوك الاســـتثمار 

خـــدمات الـــدفع، والوســـطاء المســـتقلين، والتـــرخيص بفـــتح مكاتـــب الصـــرف، فضـــلا عـــن تعزيـــز حوكمـــة ودور 

ظــام xxxiاللجنــة المصــرفية كســلطة إشــراف ــرعية علــى الأحكــام التــي صــدر بهــا النِّّ
ّ
. وقــد جــاء ليُضــفي القــوة الش

قـــة بال 93 -39رقـــم 
ّ
د للعمليـــات البنكيـــة المتعل صّـــيرفة الإســـلامية وقواعـــد ممارســـتها مـــن طـــرف البنـــوك المحـــدِّّ

 والمؤسّسات المالية.

اقع الصيّرفة الإسلامية بالجزائر: -ثانيا  و

تشرّفت الجزائـر بـأن يكـون لهـا قـدم السّـبق فـي فكـرة إنشـاء مصـرف إسـلامي، ويرجـع الفضـل فـي ذلـك  

ــيخ " إبــراهيم أبــو اليقظــان" عليــه رحمــة الله الــذي 
ّ
 2030قــدّم لإدارة الاحــتلال الفرنســ ي ســنة إلــى العلامــة الش

ــــل بــــالرّفض  مــــن أجـــل إنشــــاء مصــــرف إســــلامي جزائـــري قوبِّ
ً
، لأنّ فرنســـا كانــــت تــــرى فيــــه xxxiiمشـــروعًا متكــــاملا

ـــرين، والمصـــارف التّقليديـــة الرِّّبويـــة  . وبعـــد اســـتقلال xxxiiiخطـــرًا علـــى مصـــالحها الحيوّيـــة، وعلـــى مصـــالح المعمِّّ

م مصـــرفي جزائـــري، أدخلـــت عليـــه جملـــة مـــن الإصـــلاحات أهمهـــا علـــى الجزائـــر كمـــا تقـــدّم ســـعت لتكـــوين نظـــا

 ( الذي فتح المجال لإنشاء مصارف خاصة وطنية وأجنبية:29-09الإطلاق قانون النّقد والقرض ) 

ظام المصرفي الجزائري على الصيرفة الإسلامية:  -1
ّ
 ضرورات انفتاح الن

 :xxxivمن بين هذه الضّرورات نذكر

ز وتـــدعم النّمـــو والتّنميـــة فـــي  الاســـتفادة ممّـــا تقدّمـــه - الصّـــيرفة الإســـلامية مـــن خـــدمات ومنتجـــات تعـــزِّّ

 الجزائر، وتخدم الاقتصاد الحقيقي؛

تزايد الضّغط من كثير مـن الجهـات والمؤسّسـات والمختصـين والهيئـات بضـرورة الاسـتفادة مـن مزايـا  -

 الصّيرفة الإسلامية وتطبيقات المعاملات المالية الإسلامية؛

لمتزايــــد للهــــوّة بــــين العمــــلاء والمصــــارف التّقليديــــة بســــبب جملــــة مــــن العوامــــل منهــــا الفوائــــد الاتســــاع ا -

لــب علــى منتجــات المصــارف الإســلامية، وفــي هــذا الصّــدد أكــدّ اســتطلاع 
ّ
الرّبويــة، فــي مقابــل تزايــد الط

للـــــرّأي أجـــــراه معهــــــد ) غـــــالوب( الأمريكــــــي أنّ نصـــــف الجزائــــــريين يفضّـــــلون الحصــــــول علـــــى منتجــــــات 

ية إسلامية بدلا من قروض المصارف التّقليديـة حتّـى ولـو كانـت تكلفـة خـدمات الأولـى مرتفعـة مصرف

انية 
ّ
 ؛xxxvعن الث

آثــــار الأزمـــــة الماليـــــة التـــــي تعــــاني منهـــــا الجزائـــــر جـــــراء تراجـــــع عائــــدات الرّيـــــع البترولـــــي وانتشـــــار جائحـــــة  -

يزانيـة الدّولـة، ومـن شـأن صـيغ كورونا، الأمر الذي أدى إلى تآكل الاحتياطات الأجنبية وتأثيرها علـى م
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فــة فــي السّــوق، المتواجــدة خــارج القنــوات المصــرفية 
ّ
التّمويــل الإســلامي اســتقطاب الأمــوال غيــر الموظ

 .xxxviوتوجيهها لتمويل الاقتصاد الجزائري والتّنويع فيه 

 تجربة الجزائر في مجال الصّيرفة الإسلامية: -0

ثـــة فـــي الجزائـــر، ففـــي إطـــار توجّـــه الـــبلاد نحـــو اقتصـــاد تعتبـــر تجربـــة الصّـــيرفة الإســـلامية  تجربـــة حدي 

( 29 -09السّوق والانفتاح على العالم الخـارجي سـمحت السّـلطات النقديـة بموجـب قـانون النّقـد والقـرض ) 

ــــاـن مــــــن بينهــــــا مصــــــارف إســــــلامية،  لمصــــــارف أجنبيــــــة بممارســــــة أنشــــــطتها المصــــــرفية  الإســــــلامية بــــــالجزائر، كـ

الجزائــــــر ) مصــــــرفان  –ن همــــــا بنــــــك البركــــــة الجزائــــــري ومصــــــرف السّــــــلام واقتصــــــرت التّجربــــــة علــــــى مصــــــرفي

إســلاميان بالكامــل( إضــافة إلــى مصــارف تقليديــة فتحــت لهــا نوافــذ إســلامية. وذلــك فــي ظــلّ هيمنــة المصــارف 

العمومية على النّظام المصرفي من خلال شبكة وكالاتها الواسعة المنتشرة في جميـع أنحـاء الـوطن، حيـث بلـغ 

وكالـــــة فـــــي نهايـــــة  2232، بينمـــــا بلغـــــت 3925وكالـــــة فـــــي نهايـــــة  2222ت شـــــبكة المصـــــارف العموميـــــة عـــــدد وكــــاـلا 

، بينمـــا بلغــــت 3921فـــي نهايـــة  2256، لتبلـــغ 3926وكالـــة فـــي نهايـــة  2225، ثـــمّ ارتفعـــت لتصـــل 3924ديســـمبر 

، وبلــغ 3925ة وكالــة فــي نهايــ 223، فــي حــين نجــد أنّ عــدد وكـاـلات المصــارف الخاصــة بلــغ 3921فــي نهايــة  2242

وكالـة فـي  212، و3921وكالـة فـي نهايـة  264، و3926وكالـة فـي نهايـة  244، ليصل إلـى 3924وكالة في نهاية  256

  .3921xxxviiنهاية 

 :xxxviiiبنك البركة الجزائري  -

مــــــاي  39هـــــو أول مصــــــرف إســــــلامي بـــــالجزائر بــــــرأس مــــــال مخـــــتلط )عــــــام و خــــــاص(، تـــــم إنشــــــاؤه فــــــي  

، أمـا فــي مـا يخــص المسـاهمَين,، فهمــا 2002وبـدأ بمزاولـة نشــاطا تـه بصــفة فعليـة خــلال شـهر ســبتمبر ، 2002

الإســــلامي، بنــــك الفلاحــــة و التّنميــــة الريفيــــة )الجزائــــر( ومجموعــــة البركــــة الرّائــــدة فــــي مجــــال العمــــل المصــــرفي 

دج، لــــه الحــــقّ فــــي مزاولــــة جميــــع العمليــــات المصــــرفية مــــن تمــــويلات واســــتثمارات  499.999.999بــــرأس مــــال 

ريعة الإسـلامية 
ّ
ـل فـي تحقيـق xxxixوالمتوافقة مع أحكام ومبادئ الش

ّ
. وهـو يسـعى إلـى تحقيـق عـدّة أهـداف تتمث

رق 
ّ
بـــا، مـــن خــــلال اســـتقطابه للأمـــوال وتشــــغيلها بـــالط الإســـلامية الصّــــحيحة وفـــق القواعــــد  ربـــح خـــالٍ مــــن الرِّّ

 .  xlالاستثمارية السّليمة، ومساهمته في تحقيق التّنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري 

 :xliوفيما يلي أهمّ المراحل التي مرّ بها بنك البركة الجزائري 

 : تأسيس بنك البركة الجزائري؛ 1991 -

 للبنك؛: الاستقرار والتّوازن المالي  1994 -

 : المرتبة الأولى بين البنوك ذات الرّأس مال الخاص؛ 2000 -

 : إعادة الانتشار في قطاعات جديدة  في السّوق بالخصوص قطاع المھنيين  والأفراد؛ 2002 -
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 مليار دينار جزائري؛ 3،4: زيادة رأسمال البنك إلى  2006 -

 ؛مليار دينار جزائري  29: زيادة ثانية لرأسمال البنك إلى  2009 -

ريعة الإسلامية؛ 2012 -
ّ
 : تفعيل أول منظومة بنكية شاملة ومركزية متطابقة مع مبادئ الش

 : الرّيادة في مجال التّمويل الاستهلاكي  على مستوى القطر الجزائري؛ 2016 -

 مليار دينار جزائري؛ 24: زيادة ثالثة لرأسمال المصرف إلى  2017 -

 السّادسة على التّوالي حسب تصنيف مجلة : أحسن مصرف إسلامي في الجزائر للسّنة 2018 -

(Global Finance) . 

 الجزائر: -مصرف السّلام  -

كمصـــــرف شـــــمولي يعمـــــل طبقـــــا للقـــــوانين  3996 -96 -91تـــــمّ تأســـــيس مصـــــرف السّـــــلام الجزائـــــر فـــــي  

ــريعة الإســلامية فــي كافــة تعاملاتــه، تــمّ إنشــاؤه بتعــاون جزائــري إمــاراتي
ّ
ــد الجزائريــة، ووفقًــا لأحكــام الش عتمِّ

ُ
، ا

مليـــار دينـــاري جزائـــري، تـــمّ رفعـــه  7,2كمصـــرف تجـــاري بـــرأس مـــال قـــدره  3991مـــن بنـــك الجزائـــر فـــي ســـبتمبر 

وقـــد تـــمّ اختيـــار الجزائـــر لتحـــتض أحـــد مقرّاتـــه لمـــا تتمتّـــع بـــه مـــن  .xliiمليـــار دينـــار جزائـــري  29إلـــى  3990ســـنة 

محـــيط اســـتثماري خصـــب، عـــزّزه التّقـــارب الجزائـــري الإمـــاراتي، وحفّـــزه نجـــاح تجربـــة بنـــك البركـــة فيهـــا خـــلال 

 .xliiiمسيرة عقدٍ من الزّمن 

 (:AGBالجزائر ) -بنك الخليج -

،  xlivمليـــــــون دينــــــار جزائـــــــري 9269بــــــرأس مـــــــال قــــــدره  3995هــــــو بنــــــك خـــــــاص أجنبــــــي، تأسّـــــــس ســــــنة  

بمســـاهمة ثلاثـــة بنـــوك رائـــدة فـــي السّـــوق ) بنـــك برقـــان، وبنـــك الكويـــت الأردن، وبنـــك تـــونس الـــدّولي( العائـــدة 

ــرق الأوســط KIPCOلمجموعــة شــركة مشــاريع الكويــت ) 
ّ
ــركات القابضــة علــى مســتوى منطقــة الش

ّ
(، أكبــر الش

. يهــدف البنــك لتلبيــة رغبــات المهنيــين والأفــراد xlvلإســلامي وشــمال إفريقيــا، يُقــدّم حلــولا للتّمويــل التّقليــدي وا

مـــن خــــلال مجموعــــة مـــن المنتجــــات المصــــرفية الإســــلامية مثـــل المرابحــــة، السّــــلم، والاجـــارة عبــــر إنشــــاء نوافــــذ 

. وقـد حــدّد مهامــه الرّئيسـية فــي مرافقـة التّنميــة الاقتصـادية والماليــة للجزائــر xlviإسـلامية متخصّصــة فـي ذلــك 

م خ  .xlviiدماته لكلّ القطاعات حيث يقدِّّ

 (:Trust Bank Algeria الجزائر) -بنك تراست -

. هو بنـك خـاص وفـق القـانون xlviii 3992حصل على الاعتماد من طرف مجلس النّقد والقرض سنة  

إلــى  3923مليــون دينــار جزائــري، ثــمّ ارتفــع عــام  149بــرأس مــال أولــي قــدره  3992الجزائــري تأسّــس فــي أفريــل 

ـريعة الإسـلامية  22
ّ
ر لعملائـه حلـولا تمويليـة وفـق أحكـام الش

ّ
مليار دينـار جزائـري، أطلـق نوافـذ إسـلامية تـوف
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ّ
شــاركي الــذي يســـمح للبنــك بمشــاركة أرباحــه مــع عملائــه، وفــي مـــاي مثــل صــيغة المرابحــة وحســاب التّــوفير الت

 .xlixأطلق صيغة الإجارة  3921

مويل الجزائر) -
ّ
جارة والت

ّ
 (:Housing Bank Algeriaبنك الإسكان للت

ــــركة الليبيــــة % 14هــــو شــــركة مســــاهمة بــــين بنــــك الإســــكان للتّجــــارة والتّمويــــل الأردنــــي )  
ّ
(  وبــــين الش

مليـار  29برأسـمال  3992أكتـوبر 22(، باشـر نشـاطه فـي % 24جنبـي القابضـة الجزائـر ) العربية للاسـتثمار الأ 

خــذه مجلــس إدارة البنــك وتنفيـــذا  3924دينــار جزائــري،  أنشــأ لــه نافــذة إســلامية فــي مـــارس 
ّ
بنــاء علــى قــرار ات

ة متواجــدة علــى مســتوى المديريــة العامــة لــه، مدرجــة 
ّ
ضــمن لطلــب مجموعــة مــن العمــلاء. وهــي وحــدة مســتقل

، ومـــن بـــين المنتجـــات lهيكلـــه التّنظيمـــي باعتبارهـــا أهـــم إداراتـــه الموجـــودة باســـم " إدارة الخـــدمات الإســـلامية" 

 .liالتّمويلية التي تقدّمها المرابحة، بيع السّلم، الاستصناع 

 (:Bank ABCالجزائر ) -المؤسّسة العربية المصرفية -

، ولاهتمامــه بالسّــوق 2019ي البحــرين فــي ســنة ) المؤسّســة العربيــة المصــرفية( فــ Bank ABCتأسّــس 

نـــه مــــن تطـــوير وتعزيـــز روابـــط التّعـــاون مــــع 2004الجزائريـــة أنشـــأ لـــه مكتبـــا تمثيليـــا فــــي عـــام 
ّ
، الأمـــر الـــذي مك

 لتنـامي اهتمـام مجمـع  بنـك .المؤسّسات المالية الجزائرية،
ً
بالسّـوق الجزائريـة، فقـد تحـوّل المكتـب ABC ونظرا

. وهكـــذا 2001ســـبتمبر  35، بقـــرار مـــن مجلـــس النّقـــد والقـــرض فـــي 2001امـــل فـــي ديســـمبر التّمثيلـــي إلـــى بنـــك ك 

الجزائــر"، والتــي أصــبحت أول  ABC "بنــك الجزائــر، التــي تــمّ تســميتها  –نشــأت المؤسّســة العربيــة المصــرفية 

. افتــــتح لــــه أوّل نافــــذة إســــلامية ) lii 2001ديســــمبر  93بنــــك خــــاص دولــــي يســــتقرّ فــــي الجزائــــر بــــدأ نشــــاطه فــــي 

م 3932-93-24شـــــبّاك( تحـــــت اســـــم" البُـــــراق" فـــــي  ، تتميّـــــز بإطـــــار تنظيمـــــي مبتكـــــر يضـــــمن اســـــتقلاليتها، تقـــــدِّّ

ريعة الإسلامية  25منتجات ) 
ّ
 .liiiمنتجًا( تمّ تصميمها بعناية ووفقًا لأحكام ومبادئ الش

قنين للصّيرفة الإسلامية في الجزائر: –ثالثا 
ّ
 الت

شـــــــريعي تحتــــــ
ّ
اج الصّـــــــيرفة الإســــــلامية فـــــــي الجزائـــــــر إلــــــى تعزيـــــــز بنيتهــــــا التّحتيـــــــة،  وإلـــــــى صــــــياغة الإطـــــــار الت

والتّنظيمــــي والرّقــــابي الكفيــــل بتــــوفير المنــــاخ الملائــــم لنمــــو وازدهــــار الصّــــناعة المصــــرفية الإســــلامية، ذلــــك أنّ 

بــــا -النّظــــام المصــــرفي الجزائــــري هــــو نظــــام تقليــــدي خصوصــــيات المصــــارف الإســــلامية  لا يراعــــي -قــــائم علــــى الرِّّ

العاملــة فــي هــذا النّظــام، ســواء مــن حيــث القــوانين والتّعليمــات، أو مــن حيــث الأجهــزة الرّقابيــة والتّنظيميــة، 

ويعني تقنـين الصّـيرفة الإسـلامية أن تكـون أعمـال المصـارف الإسـلامية محكومـة بقـوانين وتشـريعات محـدّدة، 

ي إلـى كثيـر مـن صادرة عن الجهات الرّسمية والمختصّة   أنّ عـدم سـن قـوانين فـي هـذا المجـال يـؤدِّّ
ْ
في الدّولة، إذ

الإشــكالات فــي مجــال الرّقابــة والإشــراف ومعــايير المحاســبة والمراجعــة، والعلاقــة مــع مختلــف المؤسّســات التــي 

 .livتعمل في السّوق المصرفية الجزائرية 

 :lvتنقسم المنظومات القانونية باعتبار تقنينها وتنظيمها للصّيرفة الإسلامية إلى أربعة أصناف هي 
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قنين الكامل:  -
ّ
والنّموذج الأوحد في هذا المجال هـو التّجربـة السّـودانية وذلـك لعـدم اكتمـال نظام الت

 التّجربة الباكستانية والإيرانية؛

قنــــين المــــزدوج -
ّ
م بــــين التّمويــــل التّقليــــدي والقــــوانين الخاصــــة بالتّمويــــل : يجمــــع هــــذا النّظــــانظــــام الت

 الإسلامي، مثل الكويت، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب؛

قنــين الجزئــي -
ّ
: أي المنظومــات القانونيــة القائمــة علــى التّعليمــات الخاصــة بــبعض المنتجــات نظــام الت

را الجزائر؛المالية والمصرفية الإسلامية، مثل قطر، بريطانيا، فرنسا، 
ّ
 ومؤخ

قليدي البحت -
ّ
ظام الت ِ

ّ
: حيث تنشط بعض مؤسّسات التّمويل الإسلامي في ظـل غيـاب قـوانين أو الن

راعي خصوصيات المنتجات المقدمة من طرفها.
ُ
 تعليمات ت

ظام المصرفي قيل سنة  -1
ّ
 :0200الصّيرفة الإسلامية في الن

ـــــؤرّخ فـــــي ا 93 -21انتقلـــــت الجزائـــــر بموجـــــب النّظـــــامين، النّظـــــام 
ُ
، والـــــذي يتضـــــمّن 3921نـــــوفمبر  5لم

شــاركية مــن طــرف المصــارف والمؤسســات الماليــة ) 
ّ
قــة بالصّــيرفة الت

ّ
قواعــد ممارســة العمليــات المصــرفية المتعل

لغــى(، والنّظــام رقــم 
ُ
قــة بالصّــيرفة  3939مــارس  24المــؤرّخ فــي   93-39الم

ّ
الــذي يُحــدّد العمليــات البنكيــة المتعل

ممارســتها مــن طــرف المصــارف والمؤسّســات الماليــة مــن النّظــام التّقليــدي البحــت إلــى نظــام الإســلامية وقواعــد 

 التّقنين الجزئي، وسنحاول فيما يلي إلقاء بعض الضّوء على هذين النّظامين:

ظام  -1-1
ّ
ؤرّخ في  20 -18الن

ُ
 :0218نوفمبر  2الم

شـــاركية.  3921نـــوفمبر  5المـــؤرّخ فــي  93 -21قــام بنـــك الجزائــر بإصـــدار النّظــام  
ّ
المتعلــق بالصّـــيرفة الت

ـــريعة الإســـلامية 
ّ
، lviوهـــو أوّل إطـــار قـــانوني وتنظيمـــي خـــاص بالمعـــاملات المصـــرفية المتوافقـــة مـــع ضـــوابط الش

شــاركية وأهـــم مكوناتهـــا، ومـــواد ضـــابطة 23والــذي تنوّعـــت مـــواده ) 
ّ
( بـــين مــواد تعريفيـــة لحقيقـــة الصّـــيرفة الت

شــاط للإجــراءات المعتمــدة لممارســة هــذا 
ّ
، لإنعــاش الاقتصــاد الجزائــري عــن طريــق التّأســيس lviiالنّــوع مــن الن

لطــــرح منتجــــات مصــــرفية تتماشــــ ى والقــــيم الدّينيــــة السّــــائدة للمجتمــــع الجزائــــري، ويهــــدف هــــذا النّظــــام  إلــــى 

ـرخيص المسـبق 
ّ
شـاركية، كمـا يهـدف إلـى تحديـد شـروط الت

ّ
سـمّاة الت

ُ
تحديد القواعـد المطبّقـة علـى المنتجـات الم

طــــــرف بنــــــك الجزائــــــر للمصــــــارف والمؤسّســــــات الماليــــــة المعتمــــــدة للقيــــــام بالعمليــــــات المصــــــرفية المتعلقــــــة مــــــن 

شــــاركية ) المــــادة 
ّ
عــــدّ عمليــــات مصــــرفية متعلقــــة بالصّــــيرفة  5بالصّــــيرفة الت

ُ
منــــه(، وفــــي مفهــــوم هــــذا النّظــــام ت

شـــاركية كـــل العمليـــات التـــي تقــــوم بهـــا المصـــارف أو المؤسّســـات الماليـــة التــــي ت
ّ
نـــدرج ضـــمن فئـــات العمليــــات الت

والمتعلق بالنّقد والقـرض، المعـدل  3992أوت  36المؤرّخ في  22 -92من الأمر رقم  60إلى  66المذكورة في المواد 

لــة فــي عمليــات تلقــي الأمــوال وعمليــات توظيــف الأمــوال وعمليــات التّمويــل والاســتثمار التــي لا 
ّ
م، والمتمث والمــتمِّّ

الفوائــــــد وتخـــــص هــــــذه العمليـــــات علــــــى وجــــــه التّحديـــــد المنتجــــــات التّاليــــــة:  يترتـــــب عليهــــــا تحصـــــيل أو تســــــديد

المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والإجارة، والاستصناع، السّلم، وكذا الودائع في حسـابات الاسـتثمار، حيـث 
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شـــاركية لأحكــــام المــــادة ) 
ّ
 3922أفريــــل  1المـــؤرّخ فــــي  92 -22( مـــن النّظــــام رقــــم 2تخضـــع منتجــــات الصّــــيرفة الت

روط البنكية المطبّقة على العمليات المصرفية ) المادة 
ّ
د القواعد العامة المتعلقة بالش  منه(. 3الذي يُحدِّّ

  ظــــام
ّ
علــــى  -رغــــم مــــا شــــابه مــــن نقــــائص أو عيــــوب  - 93 -21-حــــرص هــــذا النّظــــام: 20 -18مزايــــا الن

شــاركية، ويمكــن أن ن
ّ
ستشــف ذلــك مــن احتــرام أو إعطــاء بعــض الخصوصــية لشــبابيك الصّــيرفة الت

 خلال مراجعة مواد هذا النّظام، ومن ذلك نذكر:

يتعيّن على المصارف والمؤسّسات المالية المعتمدة الرّاغبة في الحصـول علـى شـهادة مطابقـة منتجاتهـا  -

ع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهّلة قانونا لذلك ؛ ضِّ
ْ
خ

ُ
ريعة أن ت

ّ
 لأحكام الش

ــبّاك -
ُ
 ماليــا عــن الــدّوائر والفــروع الأخــرى للمصــرف أو  يجــب أن يكــون " ش

ً
شــاركية" مســتقلا

ّ
الماليــة الت

 المؤسّسة المالية، وأن يكون له قسم محاسبة أو دائرة مالية خاصة به ؛

شـــاركية" عـــن تنظـــيم المصـــرف أو المؤسّســـة الماليـــة مـــن خـــلال  -
ّ
ـــبّاك الماليـــة الت

ُ
تضـــمن اســـتقلالية " ش

 لذلك. تنظيم ومستخدمين مخصّصين حصريًا

  ظـــام
ّ
نـــذكر مـــا  93 -21مـــن العيـــوب أو النّقـــائص الواضـــحة للعيـــان فـــي النّظـــام : 20 -18ســـلبيات الن

 يلي:

ص النّظام  -
ّ
ـرعيّة وآلياتهـا  93 -21تمل

ّ
، واكتفـى بـالنّص  علـى الحصـول علـى شـهادة lviiiمن الرّقابة الش

  الجهـة المخوّلـة لإنشـاء هـذه الهيئـة، تركيبتهـا، ثــمّ 
ً
ـريعة الإسـلامية مغفـلا

ّ
مطابقـة المنتـوج لأحكـام الش

رعية لا تقتصر على اعتماد المنتجات المصرفية فقط 
ّ
 ؛lixأن الرّقابة الش

يجية علـــى الجهـــة التـــي أصـــدرته وبيّنـــت محـــدود، متســـرّع، غابـــت النّظـــرة الاســـترات 93 -21إنّ النّظـــام  -

 ؛lxعدم جدّيتها 

ــــروف التـــــي صــــاغت النّظـــــام  -
ّ
هـــــي ظــــروف ماليـــــة بحتــــة ولـــــم تـــــأتِّ عــــن قناعـــــة سياســـــية  93 -21إنّ الظ

سس الصّناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
ُ
 لتوطين وإرساء أ

ظام رقم  - 1-0
ّ
 :0202مارس  15المؤرّخ في  20-02الن

طريقــه للتّطبيــق لعــدّة اعتبــارات أهمــا التّغيــرات السّياســية التــي حصــلت فــي   93 -21لــم يجــد النّظــام  

، إضـــافة لتـــداعيات وبـــاء كورونـــا المســـتجد ومـــا 3920البلـــد وأدّت إلـــى إجـــراء انتخابـــات رئاســـيّة فـــي نهايـــة عـــام 

رة فــــي ، ولأنّ الحاجــــة كانــــت ملحّــــة لاســــتقطاب الأمــــوال الكبيــــlxiرافقــــه مــــن انخفــــاض كبيــــر فــــي أســــعار الــــنّفط 

ه  2552رجــب  39المـؤرّخ فـي  93 -39السّـوق الموازيـة لتعبئـة المــدّخرات وتنويـع التّمـويلات، فقـد صــدر النّظـام 

والــذي يختلــف كثيــرا  3939مــارس  35مــن الجريــدة الرّســمية بتــاريخ  26فــي العــدد  3939مــارس  24الموافــق لـــ 

لغــى، يهــدف هــذا النّظــام إلــ 93 -21فــي جــوهره علــى النّظــام 
ُ
قــة بالصّــيرفة الم

ّ
ى تحديــد العمليــات البنكيــة المتعل

الإســـلامية والقواعـــد المطبّقــــة عليهـــا وشــــروط ممارســـتها مــــن طـــرف البنــــوك والمؤسّســـات الماليــــة وكـــذا شــــروط 

رخيص المسّـبق مـن طـرف بنـك الجزائـر ) المـادة 
ّ
منـه(، ولعـلّ أهـم مـا يُميّـز هـذا النّظـام عـن سـالفه إشـارته  2الت
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ــــرعية فــــي المــــادة  الرّابعــــ
ّ
م مــــن طــــرف " الهيئــــة الش

ّ
ســــل

ُ
ــــريعة ت

ّ
ة عشــــر منــــه إلــــى أنّ شــــهادة المطابقــــة لأحكــــام الش

رعيّة.
ّ
ه لم يغفل الحديث عن هيئة الرّقابة الش

ّ
 الوطنية للإفتاء للصّناعة المالية الإسلامية"، وأن

  ظـام
ّ
يــة لمـواد النّظـام : 20 -02ايجابيـات الن

ّ
 93 -21ظــام الــذي ألغـى النّ  93 -39مــن خـلال قـراءة متأن

 :lxiiيمكننا الوقوف على بعض محاسنه، التي نذكر منها 

ل النّظــام  - ِّ
ّ
ــه أقــرّ مجموعــة   93 -39يُشــك

ّ
إضــافة تشــريعية جيّــدة للسّــاحة الماليــة الجزائريــة، حيــث أن

ساعد على تعبئة المدّخرات وتنويع التّمويلات؛
ُ
 من المنتجات المالية الإسلامية التي ت

) نوافذ إسـلامية( فـي المصـارف التّقليديـة الجزائريـة مـن شـأنه المسـاهمة فـي إنّ فتح شبابيك إسلامية  -

تطــــــوير الصّــــــيرفة الإســــــلامية، ويمكــــــن لهــــــذه الخطــــــوة أن تكــــــون مرحلــــــة انطــــــلاق للتّحــــــول التّــــــدريجي 

 والكامل نحو العمل المصرفي الإسلامي؛

ـــرعيّة الوطنيـــة للإفتـــاء للصّـــناعة الماليـــة الإســـلامي -
ّ
ة، إضـــافة إلـــى وجـــود هيئـــة إنّ تأســـيس الهيئـــة الش

قــة والطمأنينــة 
ّ
شــرعيّة علــى مســتوى كــل مصــرف معنــي بالصّــيرفة الإســلامية يُضْــفيان مزيــدًا مــن الث

 حول مشروعية المنتجات الإسلامية التي تقدّمها هذه المصارف.

  ظام
ّ
 :lxiiiيمكن ذكر ما يلي  93 -39من سلبيات النّظام : 20 -02سلبيات الن

قـة بالصّـيرفة الإسـلامية،  في 93 -39قدّم النّظام  -
ّ
انية مفهومًا ناقصًا للعملية البنكيـة المتعل

ّ
مادته الث

ــفت بأنّهــا كــل عمليــة بنكيــة لا يترتــب عليهــا تحصــيل أو تســديد فوائــد، وهــذا ضــابط شــرعي  حيــث وصِّ

رعيّة على المعاملة المالية؛
ّ
ه غير كافٍ لإضفاء الش

ّ
 مهم غير أن

ـــرعيّة الوطنيـــة للإفتـــاء  93 -39نّظـــام وردت فــي المـــادة الرّابعـــة عشـــر مـــن ال -
ّ
ذكـــر مـــا يُســـمّى بالهيئـــة الش

للصّــناعة الماليــة الإســلامية، ولــم يُفصــح عــن الهيكــل التّنظيمــي لهــذه الهيئــة مــن حيــث عــدد أعضــائها 

 وطبيعة تخصّصاتهم؛

ــرعية فـــي مهمّــة واحــدة هــي ضــمان تتبــع وتطبيـــق الآراء 93 -39حصــر النّظــام  -
ّ
 مهــام هيئــة الرّقابــة الش

ـــرعية الوطنيـــة للإفتـــاء للصّـــناعة الماليـــة الإســـلامية والتّقيّـــد بهـــا، 
ّ
بالمطابقـــة التـــي تصـــدرها الهيئـــة الش

رعية.
ّ
 وأغفل العديد من الوظائف التي يمكن أن تضطلع بها هيئة الرّقابة الش

ا للنّظــــــام 
ً
ــــــرعية الوطنيــــــة للإفتــــــاء للصّــــــناعة الماليــــــة الإســــــلامية" تنفيــــــذ

ّ
 93 -39أتــــــى إنشــــــاء " الهيئــــــة الش

، وقـــد حـــدّد فـــي 3939صـــادر عـــن المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى فـــي الفـــاتح مـــن أفريـــل  92 -39بموجـــب مقـــرّر رقـــم 

انيـــة مـــن المـــادة 
ّ
ـــرعية  1الفقـــرة الث

ّ
. لتباشـــر دراســـة ملفـــات lxivمنـــه عناصـــر ملـــف طلـــب شـــهادة المطابقـــة الش

 29شــهادة المطابقــة المقدّمــة لهــا، حيــث مَنَحَــت هــذه الهيئــة شــهادة المطابقــة للبنــك الــوطني الجزائــري بتــاريخ 

، والصّـندوق الـوطني للتّـوفير والاحتيـاط، lxvليكون أول بنك عمومي يتبنى الصّيرفة الإسـلامية  3939جويلية 
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ــــعبي الجزائــــري، وبنــــك الفلاحــــة 
ّ
والتّنميــــة الريفيــــة، وبنــــك الخلــــيج الجزائــــر، والمؤسّســــة العربيــــة والقــــرض الش

. وتلـى ذلــك مــنح شــهادة lxvi 3939" وذلـك لغايــة شــهر نــوفمبر  AOM INVESTالمصـرفية الجزائــر، ومؤسّســة " 

ــــــرعية لمصــــــارف أخــــــرى كـــــاـن آخرهــــــا بنــــــك التّنميــــــة المحليــــــة ) حتّــــــى جــــــانفي 
ّ
(. ليبلــــــغ عــــــدد 3932المطابقــــــة الش

بابيك الإسلام
ّ
 .3933إلى غاية أوت  262ية الش

قليدية إلى غاية أوت 21الجدول رقم 
ّ
بابيك الإسلامية في المصارف الت

ّ
 0200: الش

 عدد الشبابيك البنك

 BADR 49 بنك الفلاحة والتنمية الريفية

 BEA 29 بنك الجزائر الخارجي

 CNEB 50 الصندوق الوطني للتّوفير والاحتياط

عبي الجزائري 
ّ
 CPA 85 القرض الش

 BDL 14 بنك التّنمية المحلية

 BNA 67 البنك الوطني الجزائري 

 294 المجموع لدى المصارف العمومية

 Housing Bank 07 بنك الإسكان

 AGB 59 بنك الخليج الجزائر

 ABC 01 المؤسّسة العربية المصرفية

 67 المجموع لدى المصارف الخاصة

 061 المجموع

ــبابيك الإســلامية فـي البنــوك التّقليديــة بــالجزائر، قــدي عبــد المصـدر:     
ّ
المجيـد، " الســياق العــام لاعتمـاد الش

 -36ورقـة مقدّمــة ضـمن الملتقــى الـدّولي حــول: " نوافــذ المعـاملات الإســلامية فـي ضــوء التّجـارب الدّوليــة"، يومــا 

 ، الجزائر.2أكتوبر، جامعة باتنة  31

 :0200ن سنة الصّيرفة الإسلامية في الجزائر بدء م -0
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مطلبــــا ملحــــا مــــن طــــرف المهتمــــين بالصّــــيرفة الإســــلامية  22 -92ظــــل تعــــديل قــــانون النّقــــد والقــــرض  

ن  3932يونيــــو  32المــــؤرّخ فــــي  90 -32ليشــــمل الصّــــيرفة الإســــلامية حتّــــى كـــاـن ذلــــك فــــي القــــانون رقــــم  والمتضــــمِّّ

سلامية وأدرجهـا ضـمن العمليـات المشـار القانون النّقدي والمصرفي والذي عزّز الصّفة القانونية للصّيرفة الإ 

وقـــد حـــدّد مفهومهـــا وكيفيـــة ممارســـتها.  12و 13و  12إليهـــا فـــي البـــاب الخـــامس ) التنظـــيم المصـــرفي( فـــي المـــواد 

ظـــام  93 -21وبــذلك ينتقـــل العمــل المصـــرفي الإســـلامي فــي الجزائـــر مــن نظـــام لبنـــك الجزائــر ) النظـــام  -39والنِّّ

. وهي خطوة في طريق النهوض بالصّناعة المالية الإسلامية فـي البلـد 90 -32انون ( إلى قوانين مدرجة في الق93

 تستدعي خطوات أخرى.

يات الصيّرفة الإسلامية في الجزائر: -رابعا  تحدِّ

إنّ الصّـــيرفة الإســـلامية فـــي السّـــوق الجزائريـــة تعمـــل فـــي ظـــلّ بيئـــة تقليديـــة ولـــذا فهـــي تعـــاني مـــن كثـــرة  

يات، الأمــر الــذي ي ل السّــلطات العموميــة لســن قــوانين داعمــة أكثــر وتــوفير بيئــة ملائمــة التحــدِّّ
ّ
ســتدعي تــدخ

ــــناعة التـــي تنمــــو بشــــكلٍّ  شــــاط المـــالي الإســــلامي مــــن أجـــل الاســــتفادة مــــن مزايـــا هــــذه الصِّّ
ّ
متوافقـــة وطبيعــــة الن

يات تطورها في الجزائر، والتي نذكر من بينها:  ملفتٍ في العالم. وذلك من أجل التّغلب على تحدِّّ

يات العلاقة مع بنك الجزائر والمصارف الأخرى: -1  تحدِّ

 نذكر من بينها:

إنّ اشــــتغال المصــــارف الإســــلامية الجزائريــــة فــــي ظــــل بيئــــة تقليديــــة ربويــــة يترتــــب عنــــه إشــــكالات شــــتّى  -

ســـواء أكــاـن ذلـــك مـــع  البنـــك المركـــزي ) وقـــد ســـبق الكـــلام عـــن ذلـــك( ومـــع بقيـــة المصـــارف التّقليديـــة 

مـــــانع فـــــي أنْ تتعامـــــل المصـــــارف الإســـــلامية مـــــع غيرهـــــا مـــــن المصـــــارف التّقليديـــــة فـــــي العاملـــــة معهـــــا. لا 

ـــريعة الإســـلامية
ّ
ونجـــدها تضـــطر للتّعامـــل معهـــا فـــي ، المعـــاملات التـــي لـــيس فيهـــا مخالفـــات لأحكـــام الش

 :lxviiمجالات شتّى، من هذه المجالات نذكر ما يلي 

ر هـذه العلاقـة بنـك الجزائـر  -
ّ
طلبها للسّيولة من السّوق النّقدي أو سوق الصّرف بين المصارف ويـؤط

ـرعية.  
ّ
وفق تشريعات تقليدية تعتمد أساسا على المعاملات المحرّمـة والتـي توقعهـا فـي المحظـورات الش

الموجــــودة بهــــدف وعلــــى المصــــارف الإســــلامية إيجــــاد أدوات مبتكــــرة  لإدارة السّــــيولة وتطــــوير الأدوات 

 ؛lxviiiزيادة كفاءتها للتّخلص من التّبعية للصّناعة المصرفية التّقليدية 

خــدمات المراســلين حيــث أنّ المصــارف الإســلامية لا توجــد فـــي أيّ مكــان فــي الوقــت الــذي يوجــد لـــديها  -

عمــــلاء يرغبــــون فــــي دفــــع حــــوالات أو فــــتح اعتمــــادات مســــتندية فــــي بلــــد آخــــر لا يوجــــد فيــــه مصــــارف 

فـــــي هـــــذه الحالـــــة لـــــيس أمـــــام المصـــــرف الإســـــلامي ســـــوى الاعتمـــــاد فـــــي ذلـــــك علـــــى المصـــــارف إســـــلامية، 

 التّقليدية في تلك الدّول؛
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تقـــــديم المســـــاعدات للمصـــــارف الإســـــلامية فـــــي مجـــــال اســـــتثمار الفـــــائض النّقـــــدي لـــــديها، فالمصـــــارف  -

صــــــارف الإســــــلامية تواجــــــه  مشــــــكلة السّــــــيولة الماليــــــة فــــــي الأجــــــل القصــــــير، فــــــي هــــــذا الصّــــــدد تقــــــوم الم

التّقليدية بتقديم خدمات الاستثمار السّـلعي القصـير الأجـل، وفـي ظـلّ هـذا النّـوع مـن الخدمـة يقـوم 

راء الفوري لسلعة معيّنـة لصـالح المصـرف ولحسـابه ثـمّ يبيعهـا بالأجـل نيابـة 
ّ
المصرف التّقليدي بالش

 عمولة؛ عنه على أن يكفل مديونية المشتري الأخير لصالح المصرف الإسلامي في مقابل

ل المصـــــرف التّقليـــــدي كوســـــيط وذلـــــك لتـــــوفير ضـــــمانات عنـــــد المخـــــاطر المختلفـــــة لصـــــالح  -
ّ
قـــــد يتـــــدخ

اقة الاستثمارية المحليّة؛
ّ
 المصرف الإسلامي الذي تتوفر لديه سيولة تفوق الط

يمكن للمصرف التّقليدي تقديم المسـاعدة للمصـرف الإسـلامي فـي مجـال خـدمات الصّـرف الأجنبـي،  -

العملـــة الأجنبيـــة لتغطيـــة حاجياتهـــا منهـــا أو لتلبيـــة حاجيـــات عملائـــه، كـــون المصـــرف  فهـــو يحتـــاج إلـــى

 .lxixالإسلامي لا يمكنه التّعامل بالأجل نظرًا لدخول سعر الفائدة في تحديد سعر التّعامل

جاري: -0
ّ
يات القانون الت  تحدِّ

ل منتجـــــات الصّـــــيرفة مــــن أهـــــم الإشـــــكالات فـــــي هـــــذا الإطـــــار إنّ القــــانون التّجـــــاري الجزائـــــري لـــــم يتنـــــاو  

، lxxالإســلامية مــن حيــث شـــروطها، وحقــوق وواجبــات أطـــراف العقــد والعقوبــات فـــي حالــة التّعــدي والتّقصـــير

ــرعية ومــن بينهــا شــركات المضــاربة والتــي هــي 
ّ
ــركات القائمــة علــى العقــود الش

ّ
ــه لا يعتــرف بالش

ّ
 أن

ً
ومــن ذلــك مــثلا

تهـاج أسـلوب التّمويـل بالمضـاربة فـي المصـارف الإسـلامية أحد أركان العمل المصرفي الإسـلامي، وهـو مـا يُعيـق ان

م القــــانون التّجــــاري حــــالات التّعــــدي  ِّ
ّ
م رأس المــــال،  وفــــي حــــال لــــم يُــــنظ خاصــــة وأنّهــــا تكــــون الطــــرف الــــذي يُقــــدِّّ

والتّقصـــير وطـــرق اثباتهـــا أو نفيهـــا فـــإنّ عقـــود المضـــاربة ســـتحيط بهـــا مخـــاطر أكبـــر، ولعـــلّ تجربـــة بنـــك البركـــة 

 .lxxiذي استهلّ نشاطه بإبرام عدّة عقود مضاربة  آلت به إلى الخسارة لخير دليل الجزائري ال

ـــــل العقبـــــة الرّئيســـــية أمـــــام تطـــــوير   ِّ
ّ
وحســـــب العديـــــد مـــــن الخبـــــراء فـــــإنّ القـــــانون التّجـــــاري الحـــــالي يُمث

 الصّــيرفة الإســلامية فــي الجزائــر، داعــين الحكومــة إلــى تعديلــه مــن أجــل تمكــين المصــارف التــي تشــتغل فــي حقــل

العمــل المصــرفي الإســلامي مــن طــرح منتجــات ماليــة متنوّعــة ومــن ذلــك الصّــكوك التــي تعــرف نمــوًا قياســيًا فــي 

 .lxxiiالدّول الغربية كألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا  

يات القانون الجبائي: -0  تحدِّ

ل عقبـة أمـام التّمويــل بـبعض الصّـيغ الإسـلامية القــانون الجبـائي الجزائـري   ِّ
ّ
الــذي لا  مـن أهـمّ مـا يُشــك

يٌراعــي خصوصــيات بعــض صــيغ التّمويــل الإســلامي، ففــي حالــة التّمويــل بصــيغة المضــاربة مــثلا يجــد المصــرف 

(، ضـــريبة علـــى أربـــاح شـــركة المضـــاربة وضـــريبة علـــى أربـــاح المصـــرف ) IBSنفســـه يـــدفع ضـــريبتين علـــى الأربـــاح )

ي الـذي يثقـل كاهـل المصـرف الإسـلامي، التي تحتسب فيها أرباح شـركة المضـاربة( وذلـك يعنـي الازدواج الضّـريب

شـاط المهنـي )
ّ
ـر فـإنّ القـانون الجبـائي الحـالي TAB )lxxiiiوالأمر ذاته يحدث مع الرّسم علـى الن . إضـافة إلـى مـا ذكِّ
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 أنّ الواقـــع العملـــي 
ّ
ـــه مؤسّســـة خدماتيـــة تخضـــع لمعـــدّلات الضّـــرائب القصـــوى، إلا

ّ
ينظـــر إلـــى المصـــرف علـــى أن

بــت أنّ المصــارف الإســلامية بإمكانهـــا القيــام بمشــاريع تنمويـــة وإنتاجيــة متنوعــة فـــي القطــاع الزّراعــي أو حتّـــى 
ّ
أث

شــــريع الجبــــائي الحــــالي مــــوادًا تــــنص علــــى معاملــــة المصــــرف الانتــــاجي، وب
ّ
ــــالي فــــإنّ ذلــــك مــــدعاة لتضــــمين الت التّ

شــــاط الــــذي يمارســــه 
ّ
ــــه مــــن واجــــب lxxivالإســــلامي حســــب قطــــاع الن

ّ
. واســــتنادا إلــــى مبــــدأ الحيــــاد الضّــــريبي فإن

ائيـــة للمنتجـــات المشـــرّع الجزائـــري تـــوفير معاملـــة جبائيـــة للمنتجـــات الماليـــة الإســـلامية مكافئـــة للمعاملـــة الجب

والـــذي أعطـــى امتيـــازات جبائيـــة تهـــدف فـــي  3932الماليـــة التّقليديـــة. وذلـــك مـــا كــاـن فـــي قـــانون الماليـــة التكميلـــي 

 .lxxvمجملها إلى ترقية الصّيرفة الإسلامية

يات قانون بورصة القيم المنقولة: -2  تحدِّ

ل قانون بورصة القيم المنقولة في الجزائر عائقا أمام تطوير الصّـ
ّ
يرفة الإسـلامية، ومـا يـدل علـى يُشك

( طلبـا لإدراج صـكوك إسـلامية لصـالح أحـد المصـارف الإسـلامية COSOBذلك رفض لجنة مراقبة البورصة )

م 3929ســنة  ِّ
ّ
، بــدعوى اخــتلاف الصــكوك الإســلامية عــن السّــندات التّقليديــة وغيــاب الإطــار القــانوني المــنظ

طــر المناســبة لإصــدار مثــل هــذه الأوراق الماليــة،  لهــا، لكــنّ ذات اللجنــة بعــد الــرّفض شــرعت فــي البحــث
ُ
عــن الأ

بدعوتها وزارة المالية إلى إنشاء لجنة تضمّ وزارة الماليـة، وبنـك الجزائـر، ولجنـة البورصـة، ومديريـة الضّـرائب، 

ومتخصّصــين فــي الاقتصــاد الإســلامي لإنجــاز تقريــر حــول الصّــكوك الإســلامية ) أنواعهــا، طبيعتهــا القانونيــة، 

الجـــــــة الضّـــــــريبية الملائمـــــــة لهـــــــا( ليكـــــــون الإطـــــــار لصـــــــياغة قـــــــانون خـــــــاص بإصـــــــدار الصّـــــــكوك الإســـــــلامية المع

 .lxxviبالجزائر

تتحـــــــرّج المجتمعـــــــات العربيـــــــة والإســـــــلامية مـــــــن التّعامـــــــل بـــــــبعض الأوراق الماليـــــــة خاصـــــــة السّـــــــندات 

ـــذكر أمــام تطــوّر بورصـــة الجزا
ُ
ئــر وانتعاشــها وزيـــادة باعتبارهــا قــرض ربـــوي، وهــذا مــن العوائـــق الدّينيــة التــي ت

شـاط الاقتصـادي، ولرفـع الحـرج فإنـه لا بـدّ مـن إدراج أدوات ماليـة جديـدة كالصّـكوك وصـناديق 
ّ
دورها في الن

م لهــا والأمــر يحتــاج إلــى تعــديل القــانون التّجــاري فــي lxxviiالاســتثمار الإســلامية  ِّ
ّ
، بإيجــاد  الاطــار القــانوني المــنظ

 .lxxviiiلة للتّداول بالبورصة ( لتوسيع مجال القيم المنقو  124مادته )

يات رقابية واحترازية: -5  تحدِّ

تعمـــــل المصـــــارف الإســـــلامية الجزائريـــــة تحـــــت إشـــــراف أجهـــــزة رقابيـــــة وتنظيميّـــــة تحـــــدّدها وتســـــييرها  

ظم الرّقابيــــة والاحترازيــــة  التــــي يتعــــارض عملهــــا مــــع تطــــوير  قــــوانين يشــــرف عليهــــا بنــــك الجزائــــر، ومــــن بــــين الــــنت

 ، ونظام اختبار الضّغط. كزّية المخاطر، ونظام التّقييم والتّنقيط المصرفيالصّيرفة الإسلامية مر 

 مركزّية المخاطر: -5-1

، يــــتم فيهــــا جــــرد 3924قــــام بنــــك الجزائــــر بإنشــــاء مركزّيــــة المخــــاطر التــــي بــــدأت نشــــاطها فــــي ســــبتمبر  

م تقــديمها، مــع جــرد وتوضــيح المخــاطر الائتمانيــة التــي يمكــن أن تتعــرّض لهــا المصــارف نظيــر القــروض التــي يــت
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ـرة، مسـتندا فـي 
ّ
خصـية والحقيقيـة المحصّـلة مـن طـرف البنـوك ونسـبة تغطيتهـا للقـروض المتعث

ّ
الضّمانات الش

ـــرات المخــاطر المصـــرفية التّقليديــة التـــي تختلــف عنهـــا فــي المصـــارف الإســلامية، ممّـــا يجعــل هـــذه 
ّ
ذلــك إلــى مؤش

ضها إلى عقوبات من طرف بنـك الجزائـر، ويمكنـه أن يَحـدّ الأخيرة أمام صعوبات التّصريح الأمر الذي قد يُعرّ 

. ثـــــمّ إنّ هنـــــاك مخـــــاطر تخـــــتص بهـــــا المصـــــارف lxxixمـــــن نشـــــاطها وســـــعيها فـــــي ســـــبيل تحســـــين جـــــودة منتجاتهـــــا 

بيعــــــة الخاصــــــة لأصــــــولها وخصــــــومها، والالتــــــزام بقاعــــــدة المشــــــاركة فــــــي الــــــرّبح وتحمّــــــل 
ّ
الإســــــلامية بســــــبب الط

 .lxxxمرتبطة بطبيعة صيغ التّمويل الإسلاميالخسارة، إضافة إلى وجود مخاطر 

نقيط المصرفي )  -5-0
ّ
قييم والت

ّ
 (:S N Bنظام الت

" أحــد أهــم الآليــات الحديثــة لإدارة مخــاطر النّظــام المصــرفي الجزائــري، تــمّ إعــداده SNBيُعــدّ نظــام "  

بمعية كل من خبراء البنك الدولي ومندوبي الخزينة العمومية الأمريكية، وهـو يسـمح بقيـاس الصّـلابة الماليـة 

العمــل عليــه  للمصــارف وتبيــان مــواطن الخلــل والضّــعف فيهــا وذلــك مــن أجــل إجــراء التّــدابير الملائمــة، جــرى 

ــــعبي الجزائــــري 3922منــــذ 
ّ
، وهــــو لا يــــتلأم ولا يتنــــاغم مــــع طبيعــــة lxxxi (CPA) ، وتــــمّ تجريبــــه علــــى القــــرض الش

 العمل المصرفي الإسلامي.

 نظام اختبار الضّغط: -5-0

قــام بنــك الجزائــر بالتّنســيق مــع البنــك الــدّولي بإنشــاء وتطــوير تطبيــق خــاص باختبــارات القــدرة علــى  

تحمّـــــل الضّـــــغوط، تـــــمّ الانتهـــــاء مـــــن تكييفـــــه مـــــع المعـــــايير والممارســـــات المحاســـــبية والاحترازيـــــة المعمـــــول بهـــــا فـــــي 

ــــرِّع العمــــل بــــه بدايــــة ســــنة 3924الجزائــــر ســــنة 
ُ
لاختبــــارات القــــدرة علــــى  ، يســــمح التّطبيــــق العملــــي3926، وش

تحمّـــل الضـــغوط وفـــق ســـيناريو قاعـــدي باكتشــــاف نقـــاط الضّـــعف المتعلقـــة بمخـــاطر السّـــيولة و/ أو مــــلاءة 

، إنّ هــــذا التّطبيــــق يعمــــل وفــــق معــــايير محاســــبية واحترازيــــة تقليديــــة  ) lxxxiiالمؤسّســــات الخاضــــعة للاختبــــار 

حُــــدّ 
َ
مــــن قــــدرة المصــــارف الإســــلامية علــــى الابــــداع  إرشــــادات لجنــــة بــــازل( مغــــايرة للعمــــل المصــــرفي الإســــلامي ت

ا لهـــذه الفجـــوة فقـــد قـــام مجلـــس الخـــدمات الماليـــة الإســـلامية )lxxxiiiوالتّطـــوير فـــي هـــذا المجـــال ( فـــي IFSB، وســـدل

بإصـــدار المبـــادئ التّوجيهيـــة لاختبـــار الضّـــغط فـــي المصـــارف الإســـلامية، غيـــر أنّ هـــذه المبـــادئ لـــم  3923مـــارس 

م إي مساعدة للمصارف  قدِّّ
ُ
 .lxxxivالإسلامية حول كيفية القيام باختبار الضّغط ت

يات أخرى: -6  تحدِّ

قــات ســابقة هنــاك معوقــات أخــرى تعتــرض نمــو وتطــوّر العمــل المصــرفي  ــر مــن معوِّّ إضــافة إلــى مــا ذكِّ

 :lxxxvالإسلامي نوجز بعضها في الآتي

وير الأمــوال، الــنّقص فــي الأدوات الماليــة المبتكــرة كالصّــكوك مــثلا، والتــي بمقتضــاها يمكــن تســريع تــد -

 وإيجاد مصادر سريعة للسّيولة؛
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نقـــص المـــوارد البشـــرية والكـــوادر المؤهّلـــة تـــأهيلا شـــرعيا ومحاســـبيا وماليـــا القـــادرة علـــى إدارة حقيبـــة  -

 التّمويل الإسلامي؛

مـــن إجمـــالي الصّـــفقة أعلـــى مـــن  % 39ارتفـــاع تكلفـــة التّمويـــل الإســـلامي فـــي الجزائـــر، والتـــي تصـــل إلـــى  -

 ية؛المصارف التّقليد

صــعوبة إقامــة ســوق  لــلأوراق الماليــة الإســلامية فــي الجزائــر، ويــرتبط ذلــك بتواضــع أداء السّــوق المــالي  -

. حيـث أنّ لهـذا lxxxviالتّقليدي، وضعف الـوعي الادخـاري والاسـتثماري لـدى أفـراد المجتمـع الجزائـري 

ــــل أهــــمّ وظائفــــه فــــي تع
ّ
بئــــة المــــدّخرات، النّــــوع مــــن الأســــواق أهميــــة كبيــــرة فــــي تمويــــل الاقتصــــاد، وتتمث

 ؛lxxxviiوتوفير السّيولة، وتنويع الخيارات الاستثمارية وتنشيط سوقي الإصدار والتّداول 

غيـــاب نظــــام تــــأمين يتوافــــق مــــع المصــــارف الإســـلامية خاصــــة حمايــــة الودائــــع لكونــــه يُجنّــــب المصــــرف  -

، ونظـــــرا لأهميـــــة قطـــــاع صـــــناعة التّـــــأمين التّكافليـــــة فـــــي الجزائـــــر lxxxviiiالإســـــلامي الكثيـــــر مـــــن المخـــــاطر

المعـاملات التّأمينيـة التّكافليـة  292فـي مادتـه  3939واستدراكا للفجوة التّأمينيـة أدمـج قـانون الماليـة 

ـق بالتّأمينـات، وهـي خطـوة  392ضمن نشاط شركات التّأمين خاصة المـادة 
ّ
مكـرّر لأحكـام الأمـر المتعل

شجيع والمتابعة  مهمّة تستدعي
ّ
فيفـري  32المـؤرّخ فـي  12 -32. ثمّ جاء المرسوم التّنفيـذي رقـم lxxxixالت

د شروط وطرق ممارسة التّأمين التّكافلي. 3932  والذي يحدِّّ

 خاتمة:

إنّ تطــوير الصّــيرفة الإســـلامية فــي الجزائــر ضـــرورة حتميــة يجــب مراعاتهـــا، وذلــك لتمكــين الاقتصـــاد  

يـــا التّمويـــل الإســـلامي، ذلـــك أنّ هـــذا التّمويـــل هـــو أكثـــر كفـــاءة واســـتقرارًا مــــن الـــوطني مـــن الاســـتفادة مـــن مزا

 بالتنّميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، وبــــالرّغم مــــن عــــدم اكتمــــال الإطــــار 
ً
التّمويــــل التّقليــــدي، وأكثــــر اتصــــالا

ظــــام )  محدوديــــة ( و 93 -39التنظيمــــي والقــــانوني للصّــــيرفة الإســــلامية الفتيــــة فــــي الجزائــــر، بســــبب قصــــور النِّّ

(، فإنّهـــا اســـتطاعت الاســـتجابة لاحتياجـــات مُلحـــة لـــبعض الأعـــوان وفـــق مـــا يـــتلائم مـــع 90 -32القـــانون رقـــم ) 

نــــــت المصــــــارف التّقليديــــــة مــــــن إثــــــراء شــــــبكة منتجاتهــــــا وذلــــــك بــــــدليل ازديــــــاد عــــــدد 
ّ
مبــــــادئهم وقناعــــــاتهم، ومك

ـبابيك الإسـلامية. ويبقــى فـي ســبيل النّهـوض بالصّـناعة الماليــة الإ 
ّ
سـلامية فــي البلـد العمـل علــى تـوفير البيئــة الش

 الحاضنة لهذه الصّناعة والتي هي اقتصاد حقيقي.

 

 حجاري محمد:مداخلة البروفيسور 

  hadjari29@gmail.comالبريد الالكتروني:أ. د حجاري محمد                                    

 2672758265كلية الحقوق والعلوم السياسية                      الهاتف:  -أستاذ التعليم العالي 

 جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر
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 للمشاريع المتوسطة والصغيرة عقد المضاربة كنظام تمويل إسلامي

 - 20-02دراسة في ضوء النظام رقم  -

آفاق"،  -"عصرنة القطاع المصرفي الجزائري  بحث مقدم للمشاركة به في الملتقى الوطني حول: اقع و و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   0202 -10-11يوم  1بكلية الحقوق جامعة الجزائر 

 الملخص:

الذي يحدد العمليات المتعلقة  93-39النظام رقم  تمثل منتجات الصيرفة الإسلامية التي أوردها     

رستها من طرف البنوك والمؤسسات الإسلامية بمثابة مرحلة تجريبية  بالصيرفة الإسلامية وقواعد مما

، لا سيما ما تعلق بتموبل في الجزائر يتحدد على ضوئها تقييم تجربة الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي 

المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم استبدال خدمة المديونية بمعدلات الربح المشترك بين 

سسات، سواء كان ذلك في شكل مضاربة أو مشاركة في رأسمال مؤسسة أو مشروع أو المصرف والمؤ 

حسابات ودائع الإستثمار..، وغير ذلك من طرق الاستثمار التي تقوم على مبدأ التشغيل الكامل لعناصر 

 الإنتاج، بعيدا عن الفائدة الربوية التي تنتج عن القروض العادية. وهي طرق يمكن أن تكون متاحة في

المشاريع المتوسطة والصغيرة بخلاف صور أخرى للتمويل البنكي، إلا أن استعمال هذه المنتجات الإسلامية 

قد تعترضه بعض المعوقات الهيكلية والمؤسساتية، وبعضها الآخر فنية، في مقابل المعوقات القانونية 

ضافة إلى الأدوات القانونية في بموجب قانون النقد والقرض الملغى بموجب القانون النقدي والمصرفي، بالإ 

القانون الجبائي التي لا تتفق مع الصيرفة الإسلامية، وهو ما جعل الكثير من الصيرفة الإسلامية قد لا 

 تحقق الأهداف المرجوة.

 عقد المضاربة، استثمار، صيرفة إسلامية، معوقات، تنظيمية، قانونية. الكلمات المفتاحية:      

 مدخل للدراسة وطرح الإشكالية: -أ       

الاقتصاد الاسلامي بمرتكزاته ليس تعديلا في النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولا بديلا عن إخفاق         

النظام الاشتراكي، وإنما هو نظام أصيل بقواعده، قائم بذاته، ينطلق من شريعة سماوية، ويحاكي 

لقرارات الاقتصادية بين متطلبات السوق والمتطلبات متطلبات العصر بمرونة، يزاوج في اتخاذ ا

 الاجتماعية والأخلاقية.

ونظرا للبعد الإيماني في العملية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي كان الدور منوطا بالواسطة بين       

عطاء طابع الفرد والمؤسسة وبين العملية الاقتصادية، ممثلا في المؤسسات المالية، لتفعيل ذلك البعد وإ

ذاتي ومميز للاقتصاد الاسلامي، فكانت بذلك المصارف الإسلامية كوسائل استثمار وتنمية أكثر منها أدوات 
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وساطة وتداول نقدي. ومع صعوبة العملية كان لابد من البحث عن بدائل تقنية مميزة لعمل هذه 

جهة أخرى تحقق هذه البدائل  المصارف، حيث تتفادى التعامل بالربا من جهة فتكون بديلا شرعيا، ومن

 في دفع حركة التنمية، تنفيذا ومتابعة.

ولتحقيق هذه الأهداف اهتدى رواد الاقتصاد الاسلامي، بعد البحث في تراث الفقه الاسلامي، إلى ما      

يسمى بعقد المضاربة، أو كما يسمى في كتب الفقه والحديث بالقراض، باعتباره بديلا حقيقيا وواقعيا 

ير من العقود الربوية، ومنها عقد القرض بفائدة، على اعتبار أنه يزاوج بين رأس المال الذي يساهم به للكث

صاحب المال، وبين الجهد العملي الذي يساهم به المضارب أو المقارض، فتتحقق تنمية للمال بتحريكه في 

 عملية اقتصادية معينة، ونحفظ للأطراف من الوقوع في شبهة الربا. 

وبالتالي كان هذا العقد أحد الأدوات المهمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات       

الإسلامية، ومن هنا كانت الإشكالية المثارة حول هذا النوع من العقود باعتباره بديلا مصرفيا مهما تتعلق: 

له؟ وماهي الدوافع العملية ية عن المنتجات الربو بديل  لعقد المضاربة كمنتج إسلاميبالنظام القانوني 

العوائق  هيا؟ ومية له ذوالنصوص التنفي 93-39اللجوء إليه، وكيف تم تنظيمه وفقا للنظام رقم 

 التنظيمية والمؤسساتية التي تعيق انتشاره كمنتج من منتجات الصيرفة الإسلامية ؟

 أهمية وأهداف الدراسة: -ب      

يكتس ي أهمية نظرية وأخرى عملية؛ فأما الأهمية النظرية فلكونه يزاوج إن البحث في موضوع المضاربة       

بين أصحاب المال والمصارف من جهة، وبين المستثمرين وأصحاب المشروعات الاقتصادية من جهة أخرى. 

كما أنه يمثل نوعا هاما لتنمية المال الحلال. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفة ما يجوز وما لا يجوز فيه، 

وأيضا ما لا يجوز من الشرط فيه، في وقت صارت فيه العقود المركبة أكثر انتشارا، ولا أكون مبالغا إذا 

قلت أنه لم تكن فيه هذه العقود أكثر انتشارا مثل هذا العصر، حيث يكون الدافع، في الغالب منها، هو 

 التحايل على أحكام الشرع.  

انا حقيقيا لقياس جدوى المصارف الإسلامية وخدماتها المصرفية وبناء على ذلك؛ كان عقد المضاربة ره     

التي تنأى عن الفائدة الربوية، وتهدف لتحقيق الربح في حدود الضوابط الشرعية، لا سيما بالنسبة 

للمشاريع المتوسطة والصغيرة، من خلال الصناعات الحرفية أو التقليدية، والتي لا تحتاج إلى رأسمال 

 ضخم.

لضرورة العملية لهذه الدراسة؛ فتتمثل في اعتبار هذا النوع من العقود مهيمنا على مختلف أما ا     

الأعمال المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية، على الرغم من المعوقات التنظيمية والمؤسساتية التي 

الب الدول الإسلامية، تحول دون ترشيد عمل الصيرفة الإسلامية. في وقت تجاوز فيه العمل المصرفي، في غ
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، إلى مرحلة الحماس، حيث ينتشر عقد المضاربة في جل المصارف الإسلامية، 1مرحلة الحذر والتردد

ية ذوالنصوص التنفي 93-39 وأصبح منتجا إسلاميا من خلال النوافذ الإسلامية وفقا للنظام البنكي رقم

 له.  وتكون بذلك أهداف هذه المداخلة، هي:

البحث عن جدوى عقد المضاربة كبديل للقرض بفائدة. باعتيارها تقوم على أساس المخاطرة،  -

 تطبيقا للقاعدة الذهبية "الغنم بالغرم". 

وهنا كان البحث في أساس مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكونها تقوم على مجرد منطق        

د تحصل، نتيجة غياب الطابع المؤسساتي، أو يكون الحماس، من غير قراءة أو اعتبار للمآلات التي ق

 نشاطها متعديا لمشاريع كبرى تحقق تنمية أكثر شمولا.

استنباط الكثير من التراث الفقهي الاسلامي في هذا النوع من العقود وإمكانية تطبيقها في  -

 التعاملات المصرفية المعاصرة.

 دون العمل بهذا العقد على نطاق واسع.رصد أهم العراقيل التنظيمية والهيكلية التي تحول  -

المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة  2020-03والتعليمة رقم  02-20قراءة شرعية في أحكام النظام  -

 الإسلامية. 

 إبراز مظاهر القصور في التنظيم القانوني لعقد المضاربة. -

ت الإسلامية، إنما تنجم أساسا عن إن المعوقات المتعددة التي تعترض سبيل الكثير من المؤسسا     

 هشاشة البناء الاقتصادي في بعض الدول الإسلامية، حيث يصدم النشاط المالي بالاختلالات

الحاصلة في السوق المالي العاملي، لقيام العديد من المشاريع في تلك الدول على منطق الحماس، من 

ب الطابع المؤسساتي، أو يكون نشاطها غير قراءة أو اعتبار للمآلات التي قد تحصل، نتيجة غيا

 قاصرها على بعض المشروعات الصغيرة، التي لا تحقق تنمية حقيقية.

وسبب آخر يمكن رصده؛ هو أن فكرة الأسلمة الجزئية للعمل المصرفي، كان يتعامل معها على أنها     

لفكرة وانتقالها فكرة غريبة جاءت كردة فعل لا غير، وكان التوجس قائما من خشية نجاح هذه ا

للعديد من المؤسسات والهيئات. وأمام طرح عقد المضاربة أو القراض كبديل مالي لنظام القرض 

بفائدة، كان لابد من التأكيد على الاختلاف الواضح بين النظامين، فالأول يقوم على أساس المخاطرة، 

ظام الربوي القائم على الفائدة تطبيقا للقاعدة الذهبية "الغنم بالغرم"، بخلق مبادرات، بخلاف الن

المضمونة لصاحب المال، فيؤول المال دائما إلى المرابين الذين يربحون ولا يخسرون، سيما في ظل نظام 

                                                           
 1  حيث كان استعمال عقد المضاربة منذ عقدين سابقين بحذر شديد، نظرا لما له من أبعاد مالية خطيرة على أعضاء العقد، وعلى السياسة

 المالية والنقدية ككل.
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عالمي تقع فيه الكوارث الاقتصادية والطبيعية على الصناع والتجار والزراع، في حين تظل صناديق 

 البنوك ممتلئة بعرق الكادحين من هؤلاء. 

 صعوبات وعوائق الدراسة: -جـ       

إن البحث في عقد المضاربة كعقد لا تستغني عنه المصارف الإسلامية يتطلب من الباحث الإلمام       

برصيد معين من الفقه الإسلامي، فضلا عن الإلمام ببعض تقنيات المصارف، والإحاطة بالنصوص 

يتسع للباحث الإلمام به بالنظر لطغيان فطرة  القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وهو ما قد لا

 التخصص في الجامعات الجزائرية خصوصا، وغياب بعض المقاييس العلمية. 

ومع ذلك فقد يرشد البحث إلى فكرة قد تكون سببا في رفع بعض العقبات التي تعترض الصيرفة     

 ها الاقتصاد العالمي المعاصر. الإسلامية باعتبارها أحد الأدوات المهمة التي أصبح يعول عل نجاح

 المبحث الأول: مفهوم عقد المضاربة وصوره

ينبغي أن نشير بداية أن كلمة المضاربة تعد مرادفة لكلمة القراض في الاصطلاح الفقهي،        

فالمضاربة من الضرب في الأرض وهو السير فيها، وقد يكون السفر بغرض التجارة، أما القراض فهي 

قرض، وهو القطع، لأن صاحب المال يقطع  قدرا من ماله ويسلمه لشخص آخر يعمل مشتقة من ال

 فيه هو المقارض. ويرجع البعض سبب اختلاف الاصطلاح إلى اختلاف بيئات وأمكنة.

 تعريف عقد المضاربة كمنتج إسلامي: أولا:      

لمة عقود الصيرفة الإسلامية، ينبغي أن نشير بداية أن كلمة المنتجات الإسلامية تعد مرادفة لك       

، 516وهي عمليات بنكية تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية ولا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد

من خلال تلقي البنك أموال من الجمهور في شكل ودائع، وتكون تحت تصرفها، واستعمالها في شكل 

 عقود.   

فالمنتجات الإسلامية هي خدمات مالية تابعة لمؤسسة مالية توفر خدمات إدارة الأموال )حسابات       

الاستثمار( وخدمات التمويل والاستثمار تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتم هذه المنتجات عن 

بنوك التقليدية، طريق بنوك إسلامية كشركات مساهمة، أو من خلال كيان النوافذ الإسلامية في ال

وهي كيانات داخل المصارف التقليدية بهدف تقديم خدمات مصرفية إسلامية مختلفة، عملا وفقا 

لأحكام الشريعة الإسلامية، فتكون تحت رقابة هيئة شرعية مختصة، مع الإلتزام بأحكام القانون 

 النقدي والمصرفي.

                                                           
الذي يحدد العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات  93-39من النظام رقم  2جاء في المادة  516 

، كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الإسلامية أنه: "تعد في مفهوم هذا النظام، عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية
   .الفوائد"
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تقارض مالا على أن رأس مالك الذي يدفع إليه  وجاء تعريف المضاربة أو القراض عند المالكية بأن      

عينا ما دفعت إليه ووزن ذلك وضربه، يبتغي فيه صاحبه ما ابتغي، ويدير ما أدار منه على ما يكون 

القراض، فما وجدت  )صار نقدا أي السيولة(فيه من نفقة أو زكاة، حتى إذا حضرت المحاسبة ونض 

ن ربح تقاسماه على ما تقارضا عليه من أجزاء الربح، بيده أخذت منه رأس مالك، وما كان فيه م

شطرين  كانا أو غيره، ولا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به، ولا يحل قراض على 

 . فهذا التعريف احتوى جملة عناصر المضاربة، وهي:3ضمان

 ارب.أطراف العقد وهما المقارض والمقارض، أو بتعبير أدق صاحب المال والمض -أ

 رأسمال القراض وهو أصل القراض. -ب

الهدف من القراض، وهو اقتسام الأرباح حسب ما اتفق عليه الطرفان، فالمضارب لا يضمن  -ج

 الربح، لأن ضمان الربح يفسد المضاربة ويجعلها قرضا لا قراضا.

ومن تعريفات الباحثين في الاقتصاد الإسلامي للمضاربة المصرفية بأنها "عقد بمقتضاه يلتزم أحد     

الطرفين، وليكن مصرف، بأن يدفع للطرف الآخر مبلغا من المال ليتجر فيه، على أن تقسم الأرباح 

 .4بينهما حسب شروط العقد"

وهذا العقد كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام، لأن الضرورة دعت إليه والحاجة إلى التصرف      

في أموالهم، وتنميتها بالتجارة، وليس كل من يملك مالا يقدر على التصرف فيه بنفسه، للحاجة إلى 

ه فيه بإجارة، وقد الجهد أو عدم الخبرة،  فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل ل

راض، فهو أسلوب إسلامي لإدخال الموجودات النقدية في النشاط  تكون عادة الناس في ذلك على القِّ

 .5الاقتصادي لتمويل عناصر الإنتاج عن طريق عمل مشترك يحقق نمو المال وتحقيق الربح

بأنها:"عقد بمقتضاه يلتزم أحد  02-20من النظام  07في المادة  لمضاربة المصرفيةاوورد تعريف      

بأن يدفع للطرف الآخر مبلغا من المال ليتجر فيه، على أن تقسم الأرباح بينهما حسب شروط  البنك

 . العقد"

 كيف تتم المضاربة المصرفية عمليا ؟     

                                                           
 3 وجاء أيضا في حدود ابن عرفة المالكي تعريفه بأنه: "تمكين مال، لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة، 86ص  5المدونة الكبرى، ج .

 ولا يجوز أن يكون رأسمال عروضا، على أن يرد مثله عند المفاضلة، ولا على أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال". 
 4  4، ص 1986، 50أبو اليزيد المتيت، ضمانات القروض في البنوك الإسلامية، مجلة البنوك الإسلامية، العدد. 
 5  ،شوقي إسماعيل شحاتة، 13ص  1990محمد منذر قحف، دور الشركات، محاضرة ملقاة في مؤتمر الفكر الإسلامي بالجزائر العاصمة.

 .47، ص  1977 البنوك الإسلامية، دار الشروق، جدة
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تفق تتنم بتقديم المصرف الأموال لأرباب المهن والتجارات وأصحاب الخبرات لإقامة مشروعاتهم، وي    

معهم على نسبة من الربح من العائد، ويكون تمويل البنك عن طريق الودائع الاستثمارية، فيتخذ 

أصحابها صفة صاحب المال، ويتخذ المصرف صفة المضارب، ثم يقوم المصرف كوكيل عن أصحاب 

تقسم الودائع ويحل محلهم، بينما يتخذ المستثمر صفة المضارب الذي يقوم بإنجاز المشروع، على أن 

. ولذلك فهي أداة لتنمية 6الٍأرباح بين كل من أصحاب الودائع والمصرف والمضارب حسب الاتفاق

المجتمع، حيث تتيح الفرصة لرواج الحرف والمهن، وتقلص من البطالة وتحسن من القدرة الشرائية 

 للفرد، وتزيد من الطلب على السلع والخدمات.

لتعريف المتقدم إلى الأخذ بالمفهوم الواسع لعقد المضاربة، باعتباره ويحسن بنا الإشارة من خلال ا       

أداة لتنمية المال، سواء عن طريق التجارة أو الصناعة أو الخدمات الأخرى، وسائر فروع  الاستثمار. 

كون في العين، أي تكما  ينبغي التأكيد على مسألة مهمة قررها فقهاء المالكية، وهي أن المضاربة إنما 

هب والفضة وما يقوم مقامها اليوم من النقود، لأنها تقوم مقام بعضها حين التلف أو التعويض، الذ

ولا يجوز، بأي حال، أن تكون العروض محلا  للمضاربة. وقد بين الإمام مالك  سبب المنع في صورتين؛ 

بيع هو أن يعطي مثلا شخص للمضارب بضاعة معينة ثم يقول له بعه وحاصل ال 7الصورة الأولى

مقارضة بيني وبينك، وسبب المنع أن صاحب المال اشترط لنفسه زيادة على ما خوله الشرع، لأن الذي 

طلب منه يقوم بعمل زيادة على الثمن الذي يعطاه للبائع في مقابل السلعة، فيساوم ويسافر، ويبحث 

 عن مشتري.. وغير ذلك من الأعباء.

وقد اعتبر بعض العلماء المعاصرين أن هذا ينطبق فيما تقوم به بعض البنوك، فتخول المتعاقد      

 بالشراء، ثم تجعله مستأجرا، فيمكن قياس هذه الصورة على ماسبق.  

أما الصورة الثانية فهي أن يعطيه العرض، فيقول قارض وبع، فإذا أتممت أرجع لي العروض كاملة،      

الة قد يكون لصاحب العرض حظوة أو تنخفض قيمتها، فيرجع بخسارة على صاحب وفي هذه الح

 العرض.    

وهذه الصورة يمكن أن نجد لها تطبيقا في بعض المصارف، من خلال اقتناء بعض المنتجات والمواد       

باطلا. المتعلقة بالمنشآت والبناء، ونتيجة لتقلبات الأسعار وارتفاعها يكون عمل المضارب قد ذهب 

طبعا العديد من المصارف المختلطة أو التقليدية التي تدعي عملها بنظام المضاربة لا تلتزم بالحكم 

مفهوم لا يتلاءم مع  الوارد في هذه الصورة، لأن المفهوم الحقيقي لفكرة المخاطرة في عقد المضاربة هو

 خاطر. طبيعة ومقتضيات العمل المصرفي، الذي لا يتصور فيه تحمل المصرف الم

                                                           
 6 31أحمد لسان الحق، منهج الاقتصاد الاسلامي في إنتاج الثروة واستهلاكها، دار الفرقان، الدار البيضاء المغرب،  ص . 

Hamid  AL GABID, Les banques  islamiques economical, 1990 , p 68, 69    
 7  365ص  1440الموطأ، كتاب القراض، باب القراض في العروض، رقم.     
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 وإذا حصل القراض في العروض فما هو العلاج ؟      

اعتبر الإمام مالك هذا غرر لا يصلح؛ فإن جهل  ذلك اعتبر العمل الذي قام به المضارب أو المقارض      

أجيرا فيه، ثم يعتبر المال قراضا، من يوم الحصول عليه، ويرد إلى قراض مثله. وهذا التوجيه الفقهي 

هو الحرص على بقاء العقود وإنفاذها، باعتبار ذلك أصلح للمتعاقدين. هذا  -والله أعلم –الهدف منه 

من جهة؛ ومن جهة أخرى الحفاظ على الصفقة وتنمية للمال بطريق مشروع لا وجه للإضرار بأي 

 طرف متى كان في ذلك فسحة. 

 ثانيا: شروط المضاربة:     

 الشروط الخاصة برأس المال:  )أ     

 -03التعليمة رقم من 19 من المادة  02ورد في المادة  :ن يكون رأس المال من النقود أو من الأعيانأ -1

: "يُمكن أن تكون مساهمة البنك أو المؤسسة المالية نقدية أو عينية، أو كلاهما، ولكن بقيمة 2020

 مُحددة".

 والصفة.أن يكون رأس المال غير مجهول، بل محددا من حيث القدر والجنس  -2

مان ضبطل المضاربة إذا اشترط رب المال ت :ينا في ذمة المضارب عند التعاقدألا يكون رأس المال دَ  -3

للبنك أن يشترط من المقاول أي ضمان  21فقد أجازت في المادة  2020-03أما التعليمة رقم رأس المال. 

.
ً
 يراه ضروريا ومناسبا

ما عليه العديد من ضمان لرأس المال من المضارب، وهو  ولاشك أن هذا الضمان أو التأمين فيه     

 يهو فكرة المخاطرة ه هو التقليدية، والتي تدعي عملها بنظام المضاربة، لأن المفهوم الحقيقي لبنوك ال

 لا يتلاءم مع طبيعة ومقتضيات العمل المصرفي، الذي لا يتصور فيه تحمل المصرف المخاطر.

م رأس المال للمضا -4
َ
 رب مناولة، أو تمكينه من الحصول عليه والتصرف فيه.أن يُسل

 أي بنسبة معينة لا ة:أن تكون المشاركة في الربح مُشاع وهوالشروط المتعلقة بتوزيع الربح:  )ب     

يتحملها رب المال وحده، ما لم يحصل  ؛بمبلغ محدد، أو بنسبة غير محددة مسبقا. وفي حال  الخسارة

توزيع الأرباح فإنه يتم: " 2020-03التعليمة رقم من  22لمادة ل من المضارب تقصير أو تعدي. وطبقا

يتم وفقا لصيغة توزيع متفق عليها مسبقا ومُحددة عند توقيع العقد، ويجب أن يستند هذا التوزيع 

س على أساس مبلغ جُزافي، أو نسبة مئوية من رأس للأرباح على أساس حصة من الربح المحقق، ولي

 .التغيير في صيغة التوزيع في أي وقت باتفاق الأطراف"المال.مع 

 الشروط الخاصة بتنفيذ العمل: )جـ    
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-03التعليمة رقم   20كفلته م ما ذاهمنح المضارب استقلالية العمل بحسب العرف الجاري، و  -1   

: "يتكفل المقاول بإدارة الأموال بصفة كلية. لا يحق للبنك آو المؤسسة المالية أن يشارك في إدارة  2020

 الأموال".   

عدم تحقيق أي ربح لا  شرط باطل. وفي حالة هوو  عدم ضمان المضارب نتيجة عملية المضاربة، -2   

 يستحق المضارب أي عائد أو أجر. 

رأس المال ووكيل عنه، فلا يسأل في حالة الخسارة إلا نتيجة تقصيره أو المضارب إنما هو أمين على  -3   

 إهماله.  

شروطا بهدف توفير ضمان كاف  2020-03التعليمة رقم لموقف القانوني؛ فقد اشترطت وبالنسبة ل    

للمودعين أصحاب الأموال في البنك، نتيجة إهمال أو خطأ أو انتهاك المقاول للبنود التعاقدية، حيث 

 (.02فقرة   21لمضارب )ماأن يحدد في العقد طبيعة وقيمة الضمانات المقدمة من طرف  تأوجب

تحمل البنك أو المؤسسة المالية كل الخسائر  22من المادة   04ونتيجة لهذا الضمان قررت الفقرة 

المحتملة، أما إذا كانت هذه الخسارة ناتجة عن تجاوز أو إهمال أو احتيال إو انتهاك شروط العقد من 

 طرف المقاول المضارب؛ فسيكون مسؤولا جزئيا أو كليا عن الضرر الفعلي المترتب.

 ثالثا: صور عقد المضاربة:    

المضاربة إنما تكون في العين، أي الذهب والفضة وما يقوم  استثمار المال المقدم:بالنظر إلى  )أ    

مقامها اليوم من النقود، لأنها تقوم مقام بعضها حين التلف أو التعويض، ولا يجوز، بأي حال، أن 

 وقد اعتبر بعض العلماء ،تكون العروض محلا  للمضاربة. وقد بين الإمام مالك وجه المنع في صورتين

المعاصرين أن هذا ينطبق فيما تقوم به بعض البنوك، فتخول المتعاقد بالشراء، ثم تجعله مستأجرا، 

 فيمكن قياس هذه الصورة على ذلك.  

أنواع المضاربة من حيث طبيعة الاستثمار؛ وهي  فقد ذكرت 2020-03وبالنسبة للتعليمة رقم      

فوض فيها البنك المقاول بإدارة عمليات المضاربة دون مضاربة مطلقة ومقيدة، فأما المطلقة فهي التي يُ 

 الحرية في الاستثمارات. هلفأي قيد، 

أما النوع الثاني فهو المضاربة المقيدة، وهي التي يفرض فيها رب المال قيودا تتعلق بنشاط المقاول،     

      (.02ف  23فيما يخص قطاع النشاط وكيفيته أو شروط الاستثمار، وغير ذلك من القيود)م

 بالنظر إلى مصدر المال:    )ب  

لاك أو الودائع الجارية:  -1
ُ
يكون البنك هو رب المال، ويكون الشريك فأن يكون مصدر رأس المال الم

 المضارب. بالعمل هو
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 إذا كان رأس المال مصدره الودائع الاستثمارية: فهنا يكون للمضاربة صورتين: -2

 البنك مضاربا بحصة شائعة معلومة من الربح بينه وبين أصحاب الودائع.المضاربة العادية: إذا كان  -

إعادة المضاربة: وذلك إذا دفع البنك المال إلى طرف آخر، وهو الشريك بالعمل في النشاط  -

الاقتصادي، على أساس حصة شائعة معلومة في الربح، ففي هذه الحالة يأخذ البنك صفة رب المال 

وقد مل فيكون هو المضارب. ويمكن اعتبار البنك ورب العمل شركاء مضاربة. حكما، أما الشريك بالع

في حالة تعدد أرباب المال، يتحملون الخسارة بالتناسب مع حصصهم في  22من المادة   04فقرةنصت ال

 رأس المال.  

 المبحث الثاني: مبررات الاستخدام المصرفي لعقد المضاربة

لربوية في التعامل بالقرض سبب رئيس للتفكير في إيجاد بديل عملي يعد تحريم العمل بالفائدة ا     

آخر، وكان من نتيجة ذلك هو عقد المضاربة باعتباره نظاما يمازج بين أصحاب المال، والمضاربين 

بأعمالهم وخبرتهم. يضاف إلى ذلك مبررات عملية وتقنية أخرى كان من خلالها هذا النظام الشكل 

كيبة المصارف الإسلامية. فالمبررات الاقتصادية والاجتماعية لعقد المضاربة الأكثر انسجاما مع تر 

كثيرة جدا، فهي تدعم بشكل واقعي للدورة النقدية، ولا تبقى بذلك النقود مجرد مدخرات لا تضيف 

 أي قيمة ولا تحقق أي نوع من التوازن بين النقد والسلع، والناتج عن كثرة الإنتاج قليلة التكلفة، وهذا

. كما تساهم المضاربة في إزالة او التقليل من 8بعد إزالة تكاليف رأس المال المتمثلة في الفوائد 

الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بشكل هادئ وعادل، حيث يتم تمويل المضارب سيما في المشروعات 

الحرفية الصغيرة والمتوسطة، والتي يملك أصحابها مؤهلات ورغبة في القيام بنشاط اقتصادي معين 

 لة المالية المناسبة. أو توسيعه، ولكن لا تتوفر لديهم السيو 

  9يظهر مما سبق أن المبرر الاقتصادي لعقد المضاربة يحقق هدفين مهمين:     

محاربة الاكتناز ورفع مستوى الادخار، فالأول مذموم على اعتبار أنه يؤدي لحرمان الناس من  -2

يستطيع صاحبه أن  المال، أما الثاني فيمكن توظيفه في مشروعات نفعية وتنموية، لأن المال  الذي لا

يستثمره بنفسه، يمكن أن يدفعه بطريق الاشتراك في عقد المضاربة لشخص أو مؤسسة تعمل فيه، 

في مقابل حصة من الربح الذي قد يتحقق من المشروع. ويتحقق بالتالي فعليا مبدأ تكافؤ الفرص لكل 

ما يجعل منه منتجا شريكا من يرغب في تجسيد مشروع تتوفر فيه الشروط الائتمانية المطلوبة، وهو 

 بدلا من أن يكون عاملا أجيرا.  

                                                           
 8  ،135، ص 1990محسن أحمد الخضيري، البنوك الإسلامية، دار الحرية للطباعة والنشر، القاهرة. 
 9  ،36، ص 1990محمد بوجلال، البنوك الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر . 
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محاربة الربا كآفة تمنع من تنمية المال وتركزه في يد المرابين، الذي يهدف بتوسيع دائرة العائد من  -3

المال دون اهتمام بأي عائد اقتصادي حقيقي واجتماعي للمشروع، وما يؤدي إليه ذلك من اختفاء 

قتصادية والحرفية، أو انحسارها، نظرا لتطلب بعض المشاق في الاشتغال العديد من النشاطات الا

 بها، مقارنة بغيرها من المشروعات الأخرى.  

ويرى بعض الباحثين الغربيين في المنتجات المالية الإسلامية أن هناك عاملين يدفعان المستثمرين     

 وء إلى المصارف الإسلامية، وهما: أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذا أصحاب المال للج

 تحمل المصارف الاسلامية لمخاطر المشروع في إطار عقد المضاربة بصفتها صاحب المال. -   

 قيام المصارف على مبدأ اقتسام الربح والخسائر بينها وبين أصحاب الودائع الاستثمارية. -   

وبالتالي يكون هذا العقد من خلال توجيه الاستثمار، حيث يقوم المصرف بتمويل المشاريع     

الاستثمارية التي تحقق مجتمع الكفاية، ومن ثم يتدخل في عملية التمويل بشكلين مزدوجين، فمرة 

بصفته صاحب المال وتارة بصفته مضارب بأموال أصحاب الودائع الاستثمارية، ولعل تأسيس 

كة بين المصرف والمضارب يحفز المصرف لتجنيد خبراته الفنية في البحث عن أنجع الأساليب شرا

، وبذلك يتحقق التعاون بين رأس المال والخبرة في إنجاح المشروع، وإشراك صاحب 10الاستثمارية

ثيرين الوديعة الاستثمارية في المشروع كمساهم، لا كمستحق لربح ثابت أو متغير، وهو ما سيحفز الك

 لإيداع أمولهم في المصارف الاسلامية بدل ادخارها في البيوت. 

 المبحث الثالث: معوقات الاستخدام المصرفي لعقد المضاربة

بالرغم من الانتشار الواسع لنشاط المصارف الاسلامية، واعتبار عقد المضاربة المظهر الجلي      

ن الصعوبات والعوائق تحد من انتشاره، لذلك، إلا أن الاستخدام المصرفي له تعترضه جملة م

وتجعل البعض يطعن في قدرة المصارف الاسلامية في تسيير وخلق صناعة مصرفية، تحد من نشاط 

المصارف الربوية، وخلق فرص للاستثمار وتوظيف للمال بعائد ربح يساهم فيه المضارب وصاحب 

 المال، بل ويتهم نشاطها واصفا إياه بالتحايل. 

ال تلك المعوقات بالمعوقات المؤسساتية والهيكلية، ومعوقات قانونية تنظيمية، ويمكن إجم

وأخرى تقنية، وفيما يأتي بيان بالشرح لكل نوع على حدى ومدى تأثيره على عقد المضاربة، وبالتالي 

 تمويل أصحاب المشاريع.

 : أولا: المعوقات المؤسساتية والهيكلية    

                                                           
 01  ،1996عجة الجيلالي، عقد المضاربة في المصارف الإسلامية، ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر ،

  .129ص



360 

هي معوقات هيكلية تفرضها بعض المؤسسات الرسمية، سيما تلك التي تتحكم في النشاط         

 المصرفي، وبالأخص البنك المركزي.               

يمثل البنك المركزي هيئة رقابية على مختلف نشاط البنوك الربوية، ولعل بعض مهام الرقابة قد لا    

لطبيعة الخاصة للنشاط المصرفي لهذه الأخيرة، حيث تصلح بالنسبة للمصارف الإسلامية، بالنظر ل

تقوم على منطلقات فقهية وشرعية لا تتفق بالكلية مع التقنيات المصرفية الربوية. ويمكن تلخيص 

 هذه المعوقات في: 

حيث يمارس البنك المركزي سلطة مزدوجة، تتمثل في معوقات تتصل بآليات الرقابة:  -أ

ة النقدية من جهة أخرى. وهي رقابة لا تتفق مع عقد المضاربة، السلطة المالية من جهة، والسلط

، والتي يقصد منها مراقبة حجم وكمية القروض، أو بالرقابة 11سواء تعلق الأمر بالرقابة الكمية 

النوعية التي تعني مراقبة استعمال القروض باعتبارها أداة لتوجيه الائتمان المصرفي. ولذلك ذهب 

ب مراعاة الطبيعة الخاصة لهذا العقد، ولا يكون ذلك بإلغاء نظام الرقابة أصلا، إلى وجو  12البعض

باعتباره ضروري لحماية أصحاب الودائع، وإنما من خلال إقامة نظام خاص للرقابة على عقود 

المضاربة، على اعتبار نظام الرقابة الحالي يجعل من عقد المضاربة شبيها لعقد القرض العادي، 

لاختلاف الأساس ي بينهما في الأصل والآثار. حيث أن المصرف ليس ضامنا للودائع التي بالرغم من ا

يقدمها أصحابها، نظرا للعلاقة التي تربط المصرف بصاحب الوديعة، فهي ليست علاقة مديونية، 

 وإنما هي شراكة في الربح والخسارة.   

ويمكن تجاوز هذا العائق من خلال وضع نصوص تنظيمية أو لائحية تستثني عقود المضاربة من        

هذه الرقابة، حيث تصبح علاقة المصرف بأصحاب الودائع علاقة مشاركة في الربح والخسارة وليست 

ب علاقة دائنية، وبالتالي يصبح شرط الضمان غير صالح، على اعتبار أن المصرف شريك لأصحا

 الودائع لا ضامن لأموالهم. 

تخصيص نسبة من  13ومعنى الاحتياط النقدي معوقات ناتجة عن الاحتياط النقدي: -ب

رأسمال المصرف كاحتياط لمواجهة حالات نقص السيولة المطلوبة، ومن خلال ذلك الاحتياط يمكن 

ي بموجب قانون القرض . إن السلطة المتاحة للبنك المركز 14للبنك المركزي التحكم في الائتمان 

                                                           
 11  ،142ص . عجة الجيلالي، المرجع السابق،84، ص 1988عبد الكريم طيار، الرقابة المصرفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.  
 12 ،142ص  عجة الجيلالي، المرجع السابق.  
 13  وقد عرفه البعض بأنه اقتطاع جزئي من نسبة الأرباح التي يحققها المصرف بهدف تقوية مركزه المالي، ويعد ضمانا ضد تقلبات قيم

الأصول، وضد الديون التي يصعب ويتعذر تحصيلها، أو كما تسمى بالديون المعدومة، كما يلجأ إليه عند الرغبة في التوسع. مجدي محمود 
 . 228، ص 1990لنقدي، الدار الجامعية، الاسكندرية، شهاب، الاقتصاد ا

 41 من رأسمال  المصرف  % 28 وهذه النسبة محددة في قانون القرض والنقد بـ.  
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يتأثر معها عقد المضاربة لاشك في ذلك، ففي حالة  15والنقد في تغيير مقدار نسبة الاحتياط النقدي 

رفع النسبة تنقص السيولة النقدية اللازمة للمضاربة، أو تكاد تنعدم، نظرا لما ينتج عن ذلك من 

العديد من المشاريع التي تحتا، سيما وأن  تعطيل للعديد من الاستثمارات المصرفية، وهو ما يؤثر على

عقد المضاربة هو عقد استثمار لا مجرد صيغة تمويل. وفي حالة خفض النسبة، قد يستفيد عقد 

المضاربة من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية، وهو ما يتيح إمكانية توظيفها في استثمارات مصرفية، 

المضاربة لمخاطر التضخم النقدي، مما يجعل القيمة لكن قد تتعرض تلك الاستثمارات من خلال عقد 

 .    16المالية للعقود غير حقيقية، وبالتالي التأثير على التوازن المالي للعديد من العقود 

لتجاوز هذا العائق من خلال التخفيض الكمي للاحتياط الإلزامي للمصارف  17ويقترح البعض   

على الأكثر من رأسمال المصرف، على اعتبار أن النسبة الحالية  %4الاسلامية، بحيث يكون في حدود 

لا تسمح بتنشيط عمليات المضاربة المصرفية،  %31للاحتياط الإلزامي والمقدرة في القانون الجزائري بـ

لأن سيولة مالية معتبرة للمصارف الإسلامية مجمدة لدى البنك المركزي، ومن ثم فهي معطلة عن 

 عن الخدمة.   الاستثمار وموقوفة

حيث يكون المصرف في حالة جيد من حيث السيولة إذا معوقات ناتجة عن نسبة السيولة:  -جـ     

كان في مركز يتمكن فيه من تلبية طلبات أصحاب الودائع من النقود السائلة، وذلك إما من الأموال 

دار السيولة المصرفية من المودعة في خزائنه، وإما من أمواله المودعة لدى مصارف أخرى. ويحدد مق

خلال نسبة معينة يصدرها البنك المركزي، حتى لا تواجه المصارف حالات الإعسار والتوقف عن 

من قانون القرض والنقد أنه" يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق  01الدفع. جاء في المادة 

يير الموجهة لضمان سيولتها الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التس

 وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعين والغير وكذا  توازن بنيتها المالية". 

والحقيقة أن هذا التحديد له اعتباراته العملية، إلا أن له تأثير بالغ في عقود المضاربة، سيما أن       

وجهة للاستثمار تكون في الغالب أكبر مثل هذه العقود تحتاج إلى سيولة مالية معتبرة، لأن الأرصدة الم

من الأرصدة الموجهة للإقراض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن درجة السيولة المالية تؤثر في نوعية 

المشاريع التي يختارها المضارب وتكون موضوعا للمضاربة. بالإضافة إلى مسألة مهمة وهي أن المصارف 

                                                           
 15  وهذه النسبة غير ثابتة، حيث يمكن للبنك المركزي تغيير مقدارها بحسب الظروف، فيرفع من نسبة الاحتياط النقدي إذا أراد التقليل

 ائض النقدي الموجود في السوق، أو يخفض من هذه النسبة إذا أراد الزيادة في حجم التبادل النقدي. عجة الجيلالي، المرجع السابق،من الف
  .142ص 

 61 ،143ص  عجة الجيلالي، المرجع السابق.  
 17 ،144ص  المرجع السابق.  
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لتقليدية المتمثلة في الأذونات على الخزينة، السندات الحكومية الإسلامية لا تتعامل بالأصول السائلة ا

 . 18والأوراق التجارية، وإنما بأصول جديدة تتمثل في الأسهم وشهادات المضاربة 

ولتفادي هذه النتائج السلبية يمكن تحديد نسبة يسيرة يودعها المصرف الإسلامي من أرصدة      

ي، ويقوم هذا الأخير بتوفيرها له إذا ما احتاج إليها، على أن تكون حسابات المضاربة لدى البنك المركز 

 هذه السيولة بدون فائدة. 

حيث يلجأ البنك المركزي إلى وضع سقوف تتمثل  المعوقات الناجمة عن السقوف الائتمانية: -د     

لى عملائه فيما يمكن أن يقدمه كل مصرف إلى كل عميل على حدى، أو إلى مجموع ما يقدمه المصرف إ

من ائتمان مالي. وقد يتمثل هذا السقف الائتماني نسبة من بعض موارد المصرف، أو قد يكون نسبة 

من أرصدة الائتمان في فترة سابقة. ولاشك أن مثل هذه السقوف الائتمانية تحد من توسع النشاط 

 المصارف الإسلامية.  

اط المصارف الإسلامية، التي يعتبر نظام إن مثل هذه السقوف  الائتمانية غير مقبول في نش     

المضاربة أحد أبرز أشكاله، والذي يكفل درجة كبيرة من الائتمان، نظرا لقيامه على فكرة الاشتراك في 

 الآثار، سواء كانت أرباحا أو  خسائر، وليس على فكرة القرض الربوي.    

 ثانيا: المعوقات التقنية والمهنية:          

من خلال تجربة عقود المضاربة المصرفية، ظهر أن هناك بعض العوائق المتعلقة بكيفية المحاسبة      

في عائد حسابات الاستثمار بطريق المضاربة، وهي عوائق تقنية بحتة يمكن أن تحد من استخدام هذا 

 النوع من العقود. 

بة الشرعية بالرغم من أنه يوفر الغطاء إن عقد المضار المعوقات المرتبطة بالنظام المحاسبي:  -أ     

الشرعي للعمل المصرفي، عن طريق الاشتراك في العائد الربحي بين طرفيه بدلا عن نظام الفائدة 

إلا أنه في ظل نظام الضرائب يخضع العمل المصرفي لنظام الضرائب  -الربوية على رأس المال

أنه لا يحتسب في ربح المضارب مع المصروفات، التصاعدية، وهو ما يقلل من فرص العائد الربحي، كما 

، وهذا يقتض ي وضع مقابل له من احتياطات المصرف الإسلامي لدى البنك 19وإنما يعتبر من الأرباح 

 المركزي، كما أسلفنا.

كما أن هناك عائقا آخر يتعلق بطريقة المحاسبة في المضاربة المشتركة في المصارف، وهل تكون بعد       

د نصيب أموال الودائع الجارية لحساب المصرف مقابل تحمله مصروفات الإدارة منفردا، كما استبعا

                                                           
 18 ،143ص  المرجع السابق.  
 19  25هـ، ص 2532، 2حسن عبد الله الأمين ، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المعهد الإسلامي للتنمية، ط.    
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تسير عليه بعض المصارف الإسلامية، أم تكون بدمج هذه الأموال مع أموال المستثمرين واقتسامها 

 معهم، مع تحميلهم تكاليف الإدارة والتشغيل ؟      

ارف الإسلامية تختار أسلوب المرابحة بديلا عن عقد المضاربة، ذلك ما جعل اتجاه الكثير من المص      

بالنظر لسهولته وبعده عن المشاكل التي يثيرها العمل بعقد المضاربة الشرعية، ولعل التساهل 

الحاصل في أسلوب المرابحة قد يعرض مصداقية البنوك الإسلامية نفسها للخطر، بالنظر للعديد من 

 تم تحت غطاء  العمل بهذا النوع من العقود.المخالفات الشرعية التي ت

من المقرر لدى الفقهاء أن المضارب أمين، وأن يده على المعوقات المتصلة بمسألة الضمان:  -ب     

المال يد أمانة، لا يضمن إلا فرط أو تعدى، أو خالف شروط ا لمضاربة، أو ما اشترطه صاحب المال من 

ى وجه البدل والمعاوضة، وإنما تصرف فيه كوكيل عن المالك شرط معتبر، فقبضه للمال لم يكن عل
20 وقد اعتبر البعض أن ضعف الضمان في المضاربة يجعل منه عقدا آيلا إلى مخاطرة جسيمة .

 لصاحب المال، وهو ما قد يعرض أموال أصحاب الودائع الاستثمارية لخطر الضياع. 

حدى الحيلتين أو الوسيلتين اللتين ذكرهما الحنفية إلى إمكانية اتباع إ 21وقد ذهب البعض       

لجعل المضارب ضامنا، وما يهمنا من ذلك ما ذكروه من أن يقرض رب المال القسم الأكبر من رأس ماله 

للمضارب ويسلمه إياه، ثم يضم المضارب المبلغ الذي اقترضه مع المبلغ الذي بقي في يد رب المال، 

ويعقد معه شركة عنان، ثم يعمل المقترض، والمبلغ الذي اقترضه يكون ويكون الكل رأس مال للشركة، 

دينا في ذمته لرب المال، وفي حالة تلفه يكون مضمونا عليه. فيغلب على هذه المعاملة وصف آخر، 

 حيث تكون المعاملة شركة عنان وليست مضاربة.          

إلى تخريج ضمان رأس المال على أساس التكافل الإجتماعي بين المستثمرين،  22وقد ذهب البعض      

من خلال إنشاء صندوق تأمين إسلامي تعاوني يقوم على أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة 

لمواجهة مخاطر الاستثمار. معتمدا في تخريجه هذا على قول بعض فقهاء المالكية بجواز اشتراط جزء 

ة لغير رب المال، والمضارب فيه؛ لأنه من باب التبرع، وذكر أنه قد يضاف إلى ذلك سهم من ربح المضارب

 الغارمين من مصارف الزكاة، والتبرعات التي يضعها أصحابها لهذا الغرض.  

 ثالثا: المعوقات القانونية:       

 وهي معوقات تتعلق بالقانون الجبائي، والقانون المصرفي أو ما يسمى بقانون النقد والقرض.      

 المعوقات القانونية المتعلقة بالقانون الجبائي:  -أ      

                                                           
 02  264الموطأ، كتاب القراض، باب ما لا يجوز من الشرط في القراض، ص    . 

  12 وذكر حيلة أخرى وهي بعيدة جدا.  .7جعفر بن عبد الرحمن قصاص،ضمان المضارب رأس المال، دراسة فقهية، ص 
 22  44حسن عبد الله الأمين، المرجع السابق، ص  . 
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يضع القانون الجبائي بعض الأدوات القانونية، وفي مقدمتها الضرائب التي تلعب دورا أساسيا في       

صادية وحجم مساهمة الدولة في الخدمات الضرورية لمجموع المواطنين. رسم السياسات الاقت

وبالنظر لاعتبار عقد المضاربة من عقود الاستثمار فإن قانون الضرائب يفرض على الاستثمارات 

ضريبة تصاعدية، سواء كانت مضاربة صناعية أو تجارية. ولاشك فإن حجم هذه الضرائب ستقلل 

 الناتج عن تلك العقود، وبالتالي تتناقص الأرباح من طرف المساهمين. من فرص العائد الاستثماري 

 المعوقات القانونية المتصلة بقانون النقد والقرض:        -ب     

يمثل قانون النقد والقرض أحد أبرز العوائق القانونية التي تعترض عقد المضاربة، حيث أنه لم       

ا الفراغ القانوني ترتب عليه اختلال في تكييف المشاريع يحضر هذا النوع من العقود، إلا أن هذ

المتعلقة بالمضاربات المصرفية. حيث قرر قانون النقد والقرض بأنه لا يجب أن يتعدى مجموع 

مساهماتها في عمليات التوظيف نصف أموالها الخاصة، ومعلوم أن هذا القيد يؤثر على المصرف 

صاحب المال لأنه يستبعد نصف أموال المصرف من  الإسلامي، خصوصا إذا اتخذ المصرف صفة

 مجال تطبيق عقود المضاربة التي تحتاج إلى سيولة كافية.

ويرى البعض أنه يمكن للمصارف الاسلامية توظيف الودائع التي تتلقاها من الجمهور من خلال       

، حيث جاء في المادة عقود مضاربة ما دام أن قانون القرض والنقد لم يحدد طريقة معينة لتوظيفها

من القانون أنه:"تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لا سيما في  61

 شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها".      

لواردة في آخر فهذا النص يتيح للمصرف استثمار تلك الودائع، إلا ما تعلق بمسألة الضمان ا     

النص، وقد سبق ذكر هذا العارض. وفي ذات السياق ذكر بعض الباحثين أن تقنية الاكتتاب الواردة 

من القانون ملائمة جدا لعقود المضاربة، حيث تتجلى في شكل شهادات المضاربة التي  12في نص المادة 

وال من الجمهور لتوظيفها في تصدرها بعض المصارف الإسلامية، ما دام أن النص قد أتاح تلقي الأم

 شكل مساهمات لدى بعض المؤسسات.

ويظهر أن هذا النص أوفق بعقود المضاربة، وأرفق بنشاط الصيرفة الإسلامية من سابقه من عدة      

 وجوه:

 أنه اعتبر أموال الجمهور المقدمة للاكتتاب ملكا لأصحابها وليست ودائع. الوجه الأول:        

 اعتبرها مستثناة من الفوائد الربوية. الثاني:الوجه         

 بين المودع والمصرف المودع لديه، يتضمن: أن توظيفها مشروط بعقد الوجه الثالث:        

 اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها. -
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 المشروع الاستثماري أو البرنامج المعدة له الأموال. -

 لخسائر .شروط اقتسام الأرباح وا -

 شروط بيع المساهمات، وشروط استهلاك المؤسسة نفسها للمساهمات. -

الشروط التي يتقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق  -

 المساهمة.      

إلا أنه يؤخذ على النص ما أورده في وجوب تقيد البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع الأموال    

 بأصحابها إذا لم تتحقق المساهمة. ومعلوم أن المضاربة إنما تكون بالمشاركة في الربح والخسارة.  

 معوقات تنظيمية:    -جـ     

وتتمثل هذه الفروق في شكل المؤسسة، حيث يتخذ عقد المضاربة شكل شركة يقدم فيها     

م المدير ونوابه مقام المضارب، وفي المشتركون حصص في رأس مال المصرف مقام رب المال، في حين يقو 

المقابل فإن البنوك الربوية تتخذ عموما شكل شركة المساهمة، ولا يخفى الفرق الجوهري بين شركات 

المساهمة التي يتكون رأسمالها من أسهم تطرح للإكتتاب، وشركة المضاربة التي تتكون من مال يقدمه 

ا قررته العديد من الدول الإسلامية بكون البنوك شخص، وعمل يقوم به المضارب. وبالتالي فإن م

الإسلامية شركات مساهمة أمر يتعارض مع طبيعة نشاط الصيرفة الإسلامية. وهو نفسه مسلك 

من قانون النقد والقرض أنه: "يجب أن تؤسس البنوك  12القانون الجزائري، حيث ورد في المادة 

في شكل شركة مساهمة". وهذا عملا بقاعدة خضوع والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري 

المصرف لقانون بلد المقر، أو ممارسة النشاط. ومن ثم كان الأولى استثناء نشاط الصيرفة الإسلامية 

 من تلك القيود، وتفضيلها بتسهيلات إجرائية.

 الخاتمة:    

أصبح يمثل عقد المضاربة النموذج الحقيقي لدور المصارف الإسلامية التنموي، بالنظر لاستبداله   

خدمة المديونية بمعدلات الربح المشترك بين المصرف والمضارب وذلك عن طريق عقود استثمار تقوم 

عقود القرض على مبدأ التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج. وتلعب هذه العقود دورا تنافسيا مهما مع 

بفائدة، سيما عند مساهمتها في تمويل المشاريع الصغيرة أو المتوسطة ما دام احترامها للضوابط 

 الشرعية والتنافسية المطلوبة موجودا. 

وبالرغم من هذا المنحى الإيجابي الذي تلعبه عقود المضاربة فإن جملة العوائق القانونية والتقنية  

من جملة الاستثمارات المصرفية  %1تتجاوز في أقص ى الحالات  تحد من انتشارها، وجعلتها لا
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الإسلامية، ليشكل العمل بعقود المرابحة، بالرغم من التجاوزات والمخالفات الشرعية التي تقوم بها 

البنوك، حيزا كبيرا من ذلك النشاط بالنظر للربح السريع والمضمون الذي توفره هذه العقود، في مقابل 

 المخاطر التي تحيط بعقد المضاربة. 

لك يبقى عقد المضاربة الحل المثالي لتوسيع نشاط الصيرفة الإسلامية، أما تلك العوائق ومع ذ 

فبعضها يمكن تجاوزها من خلال تدعيم الجهود في توسعة الاستثمارات في قطاعات أخرى منتجة، 

منة كالقطاع الفلاحي، الذي لا تمثل فيه المضاربة إلا حيزا ضئيلا جدا يكاد يكون معدوما. في مقابل هي

المضاربة العقارية والخدمية على مجمل الاستثمارات. وتبقى العوائق الأخرى القانونية والتنظيمية 

فالأمر فيها معهود للجهات الوصية، من خلال الحد من بعض القيود التي تمنع نشاط الصيرفة 

الية الإسلامية من الانتشار، مع الاحتفاظ بالخصوصية في ظل الحديث عن استقطاب الكتلة الم

الكبيرة، والمتواجدة في السوق الموازية، والتي لا ترغب في تمويل لشراء عقارت أو مواد استهلاكية، بل 

تطمح للمشاركة في مشاريع استثمارية صغيرة أو متوسطة، وبالتالي فإن تعديل قانون القرض والنقد 

إصدار نصوص  من خلال تخصيص فصل خاص للبنوك الإسلامية أمر بات ضروريا، إذ لا يكفي

 تنظيمية ما دام أن القانون الأساس لم يفرق بين نشاط البنوك الإسلامية والبنوك الربوية.    

 

 :مداخلة الدكتورة زغلامي حسيبة

 الدكتورة: زغلامي حسيبة  أستاذ محاضر أ

 hassiba.zoghlami@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

 جامعة العربي التبس ي تبسة

عنوان المداخلة: تسوية المعاملات المالية في الجزائر باستخدام السفتجة والشيك الالكترونيين 

اقع والقانون   كوسائل للدفع الحديثة بين الو

 الملخص:

تحويــل طبيعتهــا الماديــة مــن الورقيــة أدى التطــور فــي التجــارة الالكترونيــة إلــى تطــوير وســائل الــدفع التقليديــة و 

إلـى الإلكترونيــة بهـدف تســهيل تسـوية المعــاملات الماليـة علــى الأفـراد أو المؤسســات والانتقـال بالعمــل المصــرفي 

مـــن المعـــاملات الورقيـــة التـــي تســـتهلك الجهـــد والوقـــت إلـــى الطبيعـــة الرقميـــة التـــي تحـــل العديـــد مـــن إشـــكالات 

لســـفتجة والشـــيك الإلكتــــرونيين أحـــد أهـــم وســــائل الـــدفع الحديثـــة حيــــث وســـائل الـــدفع التقليديـــة. وتمثــــل ا

 تلعب دورا هاما في حياة الأفراد المالية.
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وعلى الرغم من تبني المشرع الجزائري لأنظمة الدفع الإلكترونيـة إلا أنـه لازال يعـاني تـأخرا كبيـرا فـي تبنيهـا علـى 

ليـة عـن اسـتيعاب هـذا التطـور الـذي مـس خاصـة الواقع العملي خصوصا أمام عجز القواعد القانونيـة الحا

الشـــيك والســـفتجة الإلكتـــرونيين لـــذلك جـــاءت هـــذه الدراســـة للبحـــث فـــي مـــدى امتـــداد قواعـــد القـــانون التـــي 

تــنظم الأوراق التجاريـــة التقليديــة علـــى الشــيك والســـفتجة الإلكتــرونيين والبحـــث فــي الصـــعوبات والتحـــديات 

 التي يطرحها ذلك.

 الدفع الإلكتروني، الشيك الإلكتروني، السفتجة الإلكترونية الكلمات المفتاحية:

 

Abstract  

The development in e-commerce lead of course to the development of traditional 

payment methods and transform their physical nature from paper to electronic, in order to 

facilitate financial transactions settled by individuals or institutions, and transform the 

banking system from the paperwork that consumes time and efforts to the digital nature that 

solve many problems caused by traditional payment methods. The electronic bill of 

exchange and electronic check are one of the most modern payment methods which play an 

important role in the financial lives of individuals. 

In spite of the adoption of electronic payment methods by the Algerian legislator 

such as electronic bill of exchange and electronic check it is not still adopted in banking 

systems, especially in front of the inability of the existing law rules to absorb the 

development in these methods, So came this study to find out about the possibility of 

applying the current rules of the commerce law on The electronic bill of exchange and 

electronic check and look for the difficulties and the challenges caused by it. 

Key words: electronic payment, electronic check, electronic bill of exchange. 

 مقدمة

م التكنولوجيـــــا الحديثـــــة بشــــــكل لافـــــت وغـــــدت وســــــائل ينتشـــــر فـــــي هــــــذا العصـــــر الرقمـــــي اســــــتخدا

الاتصال المتطورة سمة العصر ولا أدل على ذلـك أكثـر مـن اتسـاع مجـالات اسـتعمال الانترنـت والكمبيـوتر فـي 

وقتنــا الحــالي، فقــد شــكلت هــذه الأخيــرة جــوا مناســبا لشــيوع مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة لمــا تتيحــه مــن مزايــا 

 عدة.
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ا الحاضر يعيش وسط كثير من الابتكارات والاختراعات في جميع المجـالات، حيـث فالعالم في وقتن 

شملت هذه التغيرات مجال الاقتصاد على المستوى العـالمي الـذي شـهد تحـولات سـريعة وهامـة علـى الصـعيد 

التكنولـــوجي، فأصـــبحنا نعـــيش فـــي زمـــن ثـــورة تكنولوجيـــا المعلومـــات التـــي غيـــرت مجـــرى الاقتصـــاد مـــن الشـــكل 

ليــدي إلــى الشــكل الالكترونــي، وجعلــت هــذه الثــورة التكنولوجيــة العــالم قريــة صــغيرة شــهدت خلالهــا كــل التق

 المتغيرات الاقتصادية تطورا سريعا وحاسما من حيث الضخامة والنشاط. 

و قــــد شــــملت هــــذه التطــــورات القطــــاع المصــــرفي الــــذي يلعــــب دورا هامــــا وحيويــــا فــــي الحيــــاة، وكانــــت 

لها من أجل تحـديث نظـام الـدفع لـديها والـذي كاـن بـأمس الحاجـة إلـى ذلـك. وتـم خلـق البنوك سباقة لاستغلا

وسائل دفع جديدة قد تمثل أحيانا الصورة الإلكترونية لوسائل الـدفع التقليديـة مـن أجـل السـماح للعمـلاء 

 بتنفيذ العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية.

فاقترحــــت البنــــوك علــــى عملائهــــا وســــائل دفــــع جديــــدة تخضــــع للمعالجــــة الإلكترونيــــة الكليــــة التــــي 

تجردهــا مــن طابعهــا المــادي أو الجزئيــة التــي تبقــي علــى الطــابع التقليــدي فيهــا بشــكل جزئــي. كمــا أدخلــت آلات 

فـي مجـال تطـوير وأجهزة آلية تسمح باختصار الوقت والتكلفـة. لأنـه كاـن مـن الضـروري بـذل مزيـد مـن الجهـد 

 الخدمات المصرفية لإيجاد نظم دفع مبتكرة تحقق الاستفادة القصوى مما أتاحته التكنولوجيا الحديثة. 

وتعتبــر الســـفتجة الإلكترونيــة والشـــيك الإلكترونـــي مــن بـــين وســائل الـــدفع الجديـــدة التــي كانـــت لهـــا 

لهــا دور أساســ ي فــي جميــع نــواحي الحيــاة صــدارة فــي احــتلال مكانــة هامــة بــين وســائل الوفــاء الإلكترونيــة. وكـاـن 

الاجتماعيــة والاقتصــادية والقانونيــة. جعلهــا محــل اهتمــام الفقهــاء والمشــرعين فــي عديــد الــدول. فقــد تحولــت 

 من الطابع التقليدي إلى الطابع الإلكتروني  لتتماش ى مع التطور الحاصل في المجال المصرفي.

لشــــيك الإلكترونــــي مــــع حاجــــة الأفــــراد إلــــى وســــيط وقــــد تــــزامن اســــتعمال الســــفتجة الإلكترونيــــة وا

يمكنهم من تسوية معاملاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم من خلالهما. فدون تـدخل البنـك لا يمكـن أن تحـدث 

عمليـــــة الوفـــــاء حيـــــث يلعـــــب دورا أساســـــيا فـــــي الـــــدفع باســـــتعمالهما مقابـــــل ضـــــمان أقصـــــ ى درجـــــة مـــــن الأمـــــان 

 ة والفنية حتى يحافظ على ثقة عملائه. والملائمة من الناحيتين القانوني

والجزائــــر مــــن بــــين الــــدول التــــي أدركــــت ضــــرورة الارتقــــاء بنظامهــــا المصــــرفي إلــــى مســــتوى التطــــورات  

الحاصـــلة وبالتـــالي ضـــرورة تحـــديث نظـــام الـــدفع لـــديها، والـــذي لا يعـــاني فقـــط مـــن تـــأخر فـــي تطبيـــق وإدخـــال 

مـع يـرفض التعامـل بالوسـائل التقليديـة إلا قلـيلا معطيــا وسـائل الـدفع الإلكترونيـة بـل وأيضـا يعـاني مــن مجت

الأولويــــة للســـــيولة النقديـــــة فـــــي تعاملاتــــه، وقـــــد خلـــــص هـــــذا الإدراك بتبنـــــي عــــدة مشـــــاريع دخـــــل بعضـــــها حيـــــز 

في إطار تحـديث وسـائل الـدفع وعصـرتنها، متضـمنة بـذلك الخطـوات الأولـى  3994التطبيق إنطلاقا من سنة 

 لكترونية.نحو تطبيق وسائل الدفع الإ
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وبالتـالي فالمشـرع الجزائــر تبنـى وسـائل الــدفع الالكترونـي مـن خــلال بعـض المـواد المتفرقــة فـي قــوانين 

متعـــددة مثـــل القـــانون التجـــاري وقـــانون النقـــد والقـــرض والتـــي يـــدخل ضـــمنها الشـــيك الالكترونـــي والســـفتجة 

الالكترونـــــي والســـــفتجة الإلكترونيـــــة. وفـــــي ظـــــل غيـــــاب قواعـــــد تشـــــريعية خاصـــــة بالـــــدفع عـــــن طريـــــق الشـــــيك 

الإلكترونيــة لــيس هنــاك بــد مــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي هــذا المجــال ويتعلــق الأمــر بالقــانون التجــاري 

 الذي ينظم لنا التعامل بالسندات التجارية. 

ولقـــد ثـــارت العديـــد مـــن الإشـــكالات القانونيـــة بشـــأن الشـــيك والســـفتجة الالكتـــرونيين أمـــام قصـــور 

التقليدية عن تنظيم التعامل بموجب هذه التقنية مما دفعنا إلى طـرح الإشـكالية التاليـة: مـا قواعد القانون 

مدى مسـايرة قواعـد التعامـل بالسـفتجة والشـيك الإلكتـرونيين فـي القـانون الجزائـري للتطـورات الحاصـلة فـي 

 القطاع المصرفي، وما مدى فعاليتها؟

اقع والقانون المبحث الأول: التعامل بالسفتجة الإلكترونية   بين الو

تســهيلا للمعــاملات الماليـــة المصــرفية عملـــت البنــوك علـــى تجريــد الســـفتجة مــن طابعهـــا المــادي ولـــو 

بشكل جزئي، فقد أصبح عمـلاء البنـوك فـي غنـى عـن القيـام بكـل مـا يتعلـق بالسـفتجة مـن إجـراءات بأنفسـهم 

شـــرة إجــراءات اســـتيفاء قيمتهــا لـــدى بــل أصــبح الأمـــر يقتصــر فقـــط علــى إيـــداعها لــدى البنــك الـــذي يتــولى مبا

 حلول تاريخ استحقاقها عن طريق قنوات اتصال خاصة بين البنوك ينشؤها البنك المركزي.

 المطلب الأول: تعريف السفتجة الإلكترونية

السفتجة الإلكترونية عبارة عن:  "محرر إلكتروني ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا بصورة كلية أو 

ا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من جزئية، يتضمن أمر 

 517النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد، لدى الاطلاع أو في تاريخ معين."

كما عرفت بأنها: "محرر معالج إلكترونيا صادرا وفقا لأشكال حددها القانون، تتضمن أمرا من 

سحوب عليه، بدفع مبلغ من النقود إلى شخص ثالث شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى الم

  518يسمى المستفيد في تاريخ معين ومكان معين."

يتضح من هذه التعاريف أن الفرق الأساس ي مبدئيا بين السفتجة الإلكترونية والسفتجة 

 التقليدية هو المعالجة الإلكترونية. 

فالسفتجة الإلكترونية تتشكل من ثلاثة أطراف، الساحب والمسحوب عليه  -

والمستفيد، مثلها مثل السفتجة التقليدية. فالساحب هو الشخص الذي يقوم بتحرير السفتجة 

                                                           
 .254كمال طه، وائل انور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية، ص  -517
 .12، ص 3996بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 518
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ويصدر أمرا بالدفع إلى المسحوب عليه. والمسحوب عليه هو الذي يوجه إليه الأمر بالدفع من قبل 

 من تحرر السفتجة لمصلحته. الساحب. والمستفيد وهو 

 كما أنها تتضمن أمرا بدفع  مبلغ معين موجودا في تاريخ ومكان محددين. -

وبالتالي يمكن تطبيق قواعد القانون التجاري السارية على السفتجة التقليدية على السفتجة 

يتم تحريرها الإلكترونية كأصل عام مع وجود بعض الخصوصية التي تتعلق بالسفتجة الإلكترونية، التي 

كوسيلة لتنفيذ التزام أصلي ناتج عن علاقة قانونية سابقة عليها. فتنش ئ التزاما صرفيا في ذمة من أصدرها 

 وكل من وقع عليها بعده.

إذا السفتجة الإلكترونية تتضمن نوعين من العلاقات: علاقات سابقة على إنشائها من جهة 

لعلاقات السابقة على إنشائها نوعان: العلاقة التي تربط وعلاقات لاحقة على إنشائها من جهة أخرى،  فا

الساحب بالمستفيد، والعلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه. فالعلاقة بين الساحب والمستفيد هي 

الدافع الأساس ي لتحرير السفتجة الإلكترونية. فدائنية الساحب للمستفيد تدفعه لسحب سفتجة 

كانت هذه العلاقة مدنية أم تجارية فلا أهمية لنوعها، كون السفتجة عمل لفائدته، بغض النظر عما إذا 

. أما العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه هي الدافع وراء إرسال أمرا بالدفع من 519تجاري بحسب الشكل

الساحب إلى المسحوب عليه بالدفع، نتيجة لعلاقة الدائنية الموجودة بينهما و التي تسبق في وجودها وجود 

السفتجة، حيث تجعل هذه العلاقة المسحوب عليه مدينا للساحب بمبلغ مالي مقابل لقيمة السفتجة 

 الإلكترونية.

وعلاقات لاحقة على إنشائها: هي العلاقة التي تقوم بين المسحوب عليه والمستفيد بعد توقيع 

يما بعد عند حلول تاريخ المسحوب عليه على السفتجة الإلكترونية بالقبول، مما يجعله ضامنا لوفائها ف

الإستحقاق. فقبل توقيع المسحوب عليه على السفتجة الإلكترونية يعتبر هذا الأخير أجنبيا عنها ولا علاقة 

 520تربطه بالمستفيد تجبره على دفع قيمة السفتجة الإلكترونية إليه.

عن طريق  بالإضافة إلى أن العلاقة التي تنشأ بين المظهرين فيما بعد عند تداول السفتجة

التظهير. حيث يعتبر كل مظهر كأصل عام ضامنا للوفاء بقيمة المبلغ المالي الوارد في السفتجة إلى مالك 

 521السفتجة الأخير إذا لم  يوفي المسحوب عليه به في تاريخ الإستحقاق.

أما في الجزائر فلا توجد إشارة صريحة إلى إعتماد السفتجة الإلكترونية كوسيلة من وسائل 

أول قانون  95522-29يعتبر الأمر فع الإلكتروني ولكن ذلك ما يفهم من سياق النصوص القانونية. حيث الد

                                                           
 المعدل والمتمم المتعلق بالقانون التجاري. 2014المؤرخ في سبتمبر  14/41المادة الثالثة من الأمر رقم  حسب نص - 519
 من القانون التجاري. 591وهو ما نص عليه المشرع الجزائر يفي المادة   - 520
 من القانون التجاري الجزائري. 201حسب نص المادة  - 521
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التي  60جزائري تضمن التعامل الإلكتروني الحديث في القطاع المصرفي، ويتضح ذلك من خلال المادة 

ا يكون السند تضمن نصها " تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهم

أو الأسلوب التقني المستعمل"و يتبين من خلال هذا النص نية المشرع الجزائري الانتقال من وسائل الدفع 

حيث أشار إلى قبول كافة وسائل الدفع مهما كان الأسلوب  الكلاسيكية إلى وسائل دفع حديثة إلكترونية،

 يب الدفع.التقني المستعمل، وطبعا الأسلوب الإلكتروني هو أحد أسال

أين إستعمل المشرع الجزائري  صراحة مصطلح              "  96523-94وبعد ذلك صدر الأمر 

وسائل الدفع الإلكتروني" حيث إعتبرها من بين التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب. وبذلك 

إلى  60في نص المادة  إنتقل المشرع من مصطلح مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل الوارد

 من الأمر المذكور. 92مصطلح أكثر دقة المتمثل في وسائل الدفع الإلكتروني الوارد في النص 

من القانون التجاري الجزائري التي جاءت في القسم السابع من الفصل  525دون أن ننس ى المادة 

لتقديم أيضا بأية وسيلة تبادل المخصص للسفتجة في فقرتها الثانية حين نصت على:" يمكن أن يتم هذا ا

إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما." حيث إعتبر المشرع أن تقديم الحامل السفتجة 

للوفاء يعتبر صحيحا حتى ولو تم تقديمها من خلال أسلوب إلكتروني، والذي يندرج ضمنه تقديم 

ك لإستيفاء قيمتها، كما يندرج ضمنه إرسال السفتجة الإلكترونية عبر قنوات إتصال خاصة على البنو 

 بنك مالك السفتجة إشعارا إلى بنك المسحوب عليه بوجود سفتجة بإسمه لإستيفاء قيمتها. 

بالإضافة إلى تبني فكرة الدفع بوسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وذلك في نص المادة الثالثة من 

من مهام غرفة المقاصة التسهيل على المتعاملين عن طريق المتعلق بغرفة المقاصة بقوله: " 524 01-92الأمر 

التخليص اليومي بينهم وأداء الأرصدة عن طريق جميع وسائل الدفع الورقية منها والإلكترونية". حيث 

أشار المشرع في المادة صراحة إلى وسائل الدفع الإلكترونية والتي تعتبر السفتجة الإلكترونية من بينها. إذا 

نى فكرة الدفع بالسفتجة الإلكترونية ضمنا وليس صراحة من خلال نصوص المواد السابقة. فالمشرع تب

وعلى أساس عدم وجود تنظيم قانوني خاص بها، سيتم في هذه الدراسة الرجوع إلى نصوص الأوراق 

 التجارية التقليدية في القانون التجاري الجزائري عند الحاجة إلى ذلك.

 عاملات المالية باستخدام السفتجة الإلكترونيةالمطلب الثاني: تسوية الم

                                                                                                                                                                                     
 31المؤرخ في  22 – 92،يعدل ويتمم الأمر رقم  2010غشت سنة  36الموافق  2522رمضان عام  26مؤرخ في  95 - 29أمر رقم الأمر  - 522

 . والمتعلق بالنقد والقرض 3992غشت سنة  36الموافق  1424جمادى الثانية عام 
 المتعلق بمكافحة التهريب. 3994أوت  32المؤرخ في  96-94الأمر  -523
 المتعلق بغرفة المقاصة.  23/90/2001المؤرخ في  01-92أمر  - 524
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السفتجة في شكلها الإلكتروني نوعان سفتجة إلكترونية ورقية و سفتجة إلكترونية ممغنطة 

بحسب طبيعة نشأتها فيما إذا كانت رقمية أو ورقية. وتختلف طريقة التعامل بكل منهما نظرا لإختلاف 

 قد لا تؤديه الأخرى.طبيعتهما ولكل منها دور معين في الوفاء 

حيث يتم التعامل بهما من خلال إجراءات خاصة تختلف حسب نوع السفتجة الإلكترونية و هو 

ما سيتم التطرق له في هذا المطلب من خلال فرعين. يتناول الفرع الأول السفتجة الإلكترونية الورقية و 

 يتناول الثاني السفتجة الإلكترونية الممغنطة.

 سفتجة الإلكترونية الورقيةالفرع الأول: ال

السفتجة الإلكترونية الورقية مثلها مثل نظيرتها التقليدية تصدر في نموذج ورقي متوافر على 

منه. ولكن الخصوصية تظهر في  209كافة البيانات التي نص عليها القانون التجاري الجزائري في المادة 

 أخرى تتعلق بالسفتجة الإلكترونية.طبيعة النموذج الورقي في حد ذاته، إضافة إلى بيانات 

فإذا كانت السفتجة التقليدية يمكن أن تصدر في أي نموذج مهما كان شكله شرط أن يتوافر  

سواء كان ذلك النموذج على دعامة ورقية      أو  525على البيانات الإلزامية التي إشترطها القانون التجاري،

إن السفتجة الإلكترونية الورقية تصدر من خلال تعبئة غيرها حتى ولو كانت صادرة على قطعة قماش.  ف

البيانات الإلزامية في نموذج ورقي مطبوع معد خصيصا لهذا الغرض من قبل البنك كونه صادر بطريقة 

تسمح بمعالجته إلكترونيا فيما بعد من خلال وسائل الاطلاع الآلية. حيث يحدد البنك طول وعرض 

كتابة كل بيان من بيانات السفتجة الإلزامية والاختيارية، بالإضافة إلى النموذج إضافة إلى تحديد مكان 

 526أنه يحتوي على شريط ممغنط يتضمن بيانات مشفرة خاصة بالبنك.

في الخطوة الأولى، تنشأ سفتجة إلكترونية ورقية في  527ويتم التعامل بها من خلال خطوتين: 

ة البيانات الإلزامية. أما في الخطوة الثانية نموذج صادر عن البنك يحتوي على أماكن مخصصة لتعبئ

فيتم إدخال بياناتها عن طريق دعامة ممغنطة لمعالجتها إلكترونيا بعد الحصول على صورة عليها من خلال 

جهاز مصمم خصيصا لذلك، حتى يتم تداولها من خلال قنوات إتصال خاصة في أجهزة كمبيوتر الأطراف 

 المتعاملين بها.

                                                           
على ان العمل المصرفي درج على ان تكون للبنوك نماذج معدة مسبقا للسفاتج يتعاملون بها مع الزبائن، حتى يكون العمل بها موحدا فقط  -525

 لتسيير التعامل المصرفي بها وتسهيله.
 .26، ص 3992لكترونية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، قايد محمد ، الأوراق التجارية الإ - 526

 527 -  ،263، ص 3990ناهد فتحي الحموري ، الأوراق التجارية الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. 
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حب في هذا النوع من السفاتج بتحرير سفتجة ورقية في نموذج خاص مقدم له حيث يقوم السا

 529أو يسلمها مباشرة إلى البنك 528من البنك. ويقوم بتسليمها إلى المستفيد الذي يقوم إما بطرحها للتداول 

ة الذي يتعامل معه. ويتم هذا التقديم قبل خمسة أيام من تاريخ الإستحقاق. يقوم البنك بإجراء المعالج

الإلكترونية للسفتجة الورقية عن طريق تمريرها في جهاز خاص يقدم لنا فور تمريرها فيه صورة عن 

السفتجة الورقية على جهاز الحاسوب أمام موظف البنك، أين يقوم هذا الأخير بتحويلها على دعامة 

 531يل البنك مالك. ويقوم عم530ممغنطة بعد نقل كافة بياناتها تمهيدا لإرسالها إلى بنك المسحوب عليه

 السفتجة بإيداعها لدى البنك لسببين: إما للتحصيل أو للخصم.

 أولا: الإيداع للتحصيل

التحصيل هو عمل يقوم به البنك لفائدة عملائه مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها فيما بينهما 

ن مكان الوفاء بعيدا بهدف تجنيبهم العناء المرتبط بإستيفاء قيمة السفاتج الموجودة لديهم خصوصا إذا كا

بشكل معتبر عن مكان إقامة العميل، مما قد يستهلكه الجهد والمال وحتى العمال أحيانا. فيقوم البنك 

 532بهذه المهمة نيابة عنه والتي تعتبر ثانوية بالنسبة للعمل الأصيل الذي وجد من أجله البنك.

ة من المسحوب عليه بصرف والمقصود بالتحصيل هنا هو إستيفاء قيمة السفتجة الإلكتروني

قيمتها في تاريخ الإستحقاق وإرسالها إلى بنك المستفيد من بنك المسحوب عليه بعد طلب موافقة المسحوب 

عليه على الوفاء. ثم يقوم بنك المستفيد بقيد القيمة في حساب المستفيد، ويرسل له إشعارا بتمام العملية 

                                                           
ي من وجودها هو التخفيف من العمليات اليدوية التي تتم نادرا ما يتم طرح السفتجة الإلكترونية الورقية للتداول، لان الهدف الأساس  - 528

 عليها والقيام بكل تلك العمليات من قبل البنك في شكل إلكتروني.

: 080 (révision de septembre 1998)-article 01 du NF K 11 -529 "Le Remettant  

Le remettant peut être : 

- le tireur d’une lettre de change 

- le bénéficiaire d’un billet à ordre 

- l’endossataire final si l’effet a fait l’objet d’endossement(s) translatif(s) de propriété. 

Pour permettre le traitement automatisé des opérations, le remettant doit fournir à sa banque 

des informations fiables et contrôlées notamment au niveau de la domiciliation du tiré de 

l'effet à payer. Tout fichier de remise doit respecter les normes en vigueur définies par la 

profession bancaire. 

Le remettant s’engage à reprendre tout impayé émis par la banque du tiré et à traiter tout 

litige en résultant directement avec ledit tiré. " 
530 - CHARLES MOUMOUNI, DROIT ET PRATIQUES DU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES VENTES INTERNATIONALES, 

Thèse du grade de docteur, université Laval, Québec, 2001, p 495. 
جة الإلكترونية يتناسب وإجراءات التعامل بها أفضل من مصطلح الحامل، خاصة _ إستخدام مصطلح مالك السفتجة في حالة السفت 531

 أمام وجود النموذج الإلكتروني البحت فيها مما يمنع حملها بما للكلمة من معنى.
، تاريخ  http://www.startimes.com/?t=19940736سندات التحصيل، القواعد الدولية لغرفة التجارية الدولية، الموقع الإلكتروني:  - 532

 .16/10/2024آخر زيارة: 

http://www.startimes.com/?t=19940736
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يه كذلك إشعارا بتمام عملية الوفاء بالورقة التجارية. كما يرسل بنك المسحوب عليه إلى المسحوب عل

ويقتصر عمل البنك في التحصيل على إستيفاء قيمة السفتجة الإلكترونية دون حاجـة إلى إثبات وجود 

 533الحق أو إثبات قيمته.

 ثانيا: الإيداع للخصم

صيل قيمتها خصم السفاتج من التسهيلات التي تقدمها البنوك لعملائها الذين يرغبون في تح

قبل حلول تاريخ إستحقاقها وذلك نظرا لحاجتهم إلى سيولة نقدية حاضرة. وقد عرفه العديد من الفقهاء، 

بأنه: " عقد به ينقل حامـل ورقـة تجارية ملكية هذه الورقة إلى البنـك الـذي  فان ريم  حيث عرفه الفقيه 

المبلـغ حـتى تاريخ الإستحقاق   ويتعهد به مالك يلتـزم أن يعجل له قيمتها بعد خصم ما يمثـل فائـدة 

 534السفتجة برد قيمة الورقـة الإسمية إذا لم تدفع في موعد إستحقاقها ".

كما يعرف الخصم بأنه: " إتفاق يعجل به البنك القائم بعملية الخصم لطالـب الخصم قيمة 

لغا يتناسب مع المـدة الباقيـة حتى ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجـرد حق آخر مخصوما منها مب

إستيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق و ذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى 

 535البنـك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفاءه عنـد حلول أجله".

حلول تاريخ الإستحقاق إذا فالخصم يقوم على تظهير السفتجة الإلكترونية إلى البنك قبل 

تظهيرا ناقلا للملكية. حيث يأخذ البنك السفتجة من مالكها ويدفع له القيمة المالية الواردة فيها مخصوما 

  536" والتي تتحدد بعدة مبالغ هي: AGIOمنها ما يسمى بالأجيو "

 ح.الفائدة التي تتحدد على أساس سعر الخصم لدى البنك المركزي بالإضافة إلى هامش الرب -

 العمولة التي تتحدد على أساس نسبة مئوية من القيمة الإسمية للورقة التجارية. -

مقابل المخاطرة، ويتمثل في جزء كبير من قيمة الخصم وذلك لأن البنك يتحمل مخاطر  -

 إرتفاع الأسعار وإنخفاض القدرة الشرائية للنقود عند تحصيل قيمة الورقة.

 إلى آخر. مصاريف التحصيل، والتي تختلف من بنك -

 الفرع الثاني:السفتجة الإلكترونية الممغنطة

                                                           
 اما إذا تم تداول السفتجة بعد تظهيرها من قبل المستفيد الأول فان التقديم إلى البنك يكون من قبل مالكها الأخير. -533
، تاريخ آخر زيارة:  /http://www.tourath.org/ar/content/view/2093/1سليمان ناصر، خصم الأوراق التجارية، الموقع الإلكتروني:  - 534

20/29/2024. 
ة في القانون الموريتاني والجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سيداب ولد سيد عبد الله، الائتمان المصرفي المتعلق بالسفتج - 535

 .41، ص 3994
، تاريخ آخر  https://www.google.dz/search?q=% bMkEAi90sf8أحمد سامي البارودي، خصم الأوراق التجارية، الموقع الإلكتروني:  - 536

 .19/10/2024زيارة، 

http://www.tourath.org/ar/content/view/2093/1/
https://www.google.dz/search?q=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AE%D8%B5%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&oq=%D8%AE%D8%B5%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&gs_l=serp.1.0.0i71k1l5.0.0.0.4131.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.serp..0.0.0.bMkEAi90sf8


375 

إن الحاجة إلى التقليل من إستخدام الورق، وإختصار التكاليف الباهظة لإنشاء السفتجة 

والتعامل بها ورقيا، وتقليل المعاملات اللازمة لصرفها، أدت إلى ظهور السفتجة الإلكترونية الممغنطة. فعلى 

ة الورقية السفتجة الإلكترونية الممغنطة تصدر على دعامة ممغنطة دون أي خلاف السفتجة الإلكتروني

 إمكانية للاطلاع عليها ورقيا، حيث يتم التعامل بها في شكل إلكتروني بإستخدام أجهزة الكمبيوتر.

يقوم العميل هنا وهو الساحب والذي يكون دائما عبارة عن مشروع أو إحدى المؤسسات الكبرى 

وات إتصال بنكية خاصة يفتحها له البنك خصيصا للتعامل معه من خلالها، أين يقوم بالدخول إلى قن

بتعبئة سفتجة عن طريقة نموذج خاص موجود لديه على جهاز الكومبيوتر من خلال قنوات الاتصال 

بنك التي يوفرها له البنك يحتوي على توقيعه الإلكتروني. ويقوم بإرسال السفتجة بعد تعبئة بياناتها إلى ال

 537من خلال هذه القنوات على أساس التظهير التوكيلي بهدف تحصيلها من المسحوب عليه.

إذا فالسفتجة الإلكترونية الممغنطة تكون حكرا على المؤسسات و المشاريع دون لأفراد لأن 

يمكن  التعامل فيها من جهة لا يتم إلا بمبالغ ضخمة قد لا تتوافر إلا لدى هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى لا

أن تنشأ إلا من خلال قنوات إتصال خاصة بين البنوك وتلك المؤسسات والمشاريع، حيث لا توفر البنوك 

نفس قنوات الإتصال بالنسبة للأفراد العاديين نظرا للتكلفة التي يتطلبها التعامل بها بسبب وجود عديد 

 التقنيات الصعبة لإنشائها.

اقع والقانون المبحث الثاني: التعامل بالشيك الإلكت  روني بين الو

الشــــيك الإلكترونــــي إحــــدى وســــائل الــــدفع الحديثــــة ويعتبــــر إمتــــداد للشــــيك الــــورقي التقليــــدي مــــع 

بعــــض الخصوصــــية نظــــرا للطبيعــــة الرقميــــة التــــي يتميــــز بهــــا. يســــلم إلــــى عمــــلاء البنــــوك بنــــاءا علــــى حســــابات 

تسـوية العمليـات التـي تـتم باسـتخدام  مفتوحة فيها بحيث تعتمـد هـذه البنـوك نظـام المقاصـة الإلكترونيـة فـي

الشـــيكات الإلكترونيـــة. وقـــد عمـــل الفقـــه جاهـــدا بهـــدف الوصـــول إلـــى تعريـــف جـــامع مـــانع للشـــيك الإلكترونـــي 

يعبــر عــن طبيعتــه الخاصــة. خصوصــا أمــام الفــراغ التشــريعي فــي القــانون الجزائــري ســواء مــن حيــث التعريــف 

ل مرة علـى القواعـد العامـة للقـانون التجـاري فيمـا يتعلـق منهـا أو من حيث تنظيم الأحكام وهو ما يحيلنا في ك 

 بالأوراق التجارية.

 المطلب الأول:تعريف الشيك الإلكتروني

يمكـــــــن تعريـــــــف الشـــــــيك الإلكترونـــــــي بأنـــــــه: " محـــــــرر يقبـــــــل المعالجـــــــة الإلكترونيـــــــة ســـــــواء الكليـــــــة أو 

ب عليـه الـذي يكـون دائمـا الجزئية، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخـر يسـمى المسـحو 

بنكــا بــدفع مبلــغ معــين لفائــدة شــخص ثالــث يســمى المســتفيد أو الحامــل أو الســاحب نفســه أو شــخص آخــر 

 لدى الاطلاع ".

                                                           
537 - charles mamouna, op cit, p 499.  
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حيـــث إحتـــوى هـــذا التعريـــف علـــى جميـــع العناصـــر المهمـــة فـــي الشـــيك الإلكترونـــي، عنصـــر المعالجـــة 

لســــاحب والمســـحوب عليــــه والمســــتفيد أو الحامــــل ، الإلكترونيـــة الكليــــة والجزئيــــة، عنصـــر الأطــــراف الثلاثــــة ا

 عنصر الأمر بدفع مبلغ معين، وتاريخ الوفاء.

ومـــن بـــين الأمثلـــة علـــى الشـــيكات الإلكترونيـــة المســـتخدمة فـــي عمليـــة التســـوية للمشـــتريات التـــي تــــتم 

 عبـر الانترنيت ومن بينها نذكر:

 يحيــــــث تــــــم تطــــــوير نظــــــام الشــــــيك الإلكترونــــــ NetCheque  :538نــــــت شــــــيك  -

NetCheque  ويشــترط هـــذا  2004مـــن قبــل معهـــد تعلــيم العلـــوم بجامعــة كارولينــــا الجنوبيــة ســـنة،

ـــ  ،ويصــبح الــدفع بواســطة  NetChequeالنظــام أن يكــون لكــل مــن البــائع والمشــتري حســـابا خاصـــا بـ

هذه الشيكات ممكنا من خلال تحميل برنامج خاص بــالزبون علـى الحاسـب الآلـي، هـذا الملـف يلعـب 

ر دفتر للشيكات ويسمح للزبون أن يقـوم بإرســال شــيك إلكترونـي مشـفر إلـى التـاجر، هـذا التـاجر دو 

 يكون أمامه خيارين:

 إما الحصول على قيمة الشيك نقدا من البنك. -

 أو إستخدام هذا الشيك في تسوية صفقة يبرمها مع مورد ما. -

محاســـبية خاصـــة تتـــولى عمليـــة شـــبكة  NetCheque يتـــدخل فـــي نظـــام الـــدفع بواســـطة شـــيكات 

التأكــــد مــــن صــــحة الشــــيكات، وإعطــــاء الموافقــــة عليهــــا، عنــــدها يصــــبح مــــن الممكـــــن أن يقـــــوم التـــــاجر بتوريـــــد 

 بضاعته.

   -Echeck :539يســمحEcheck   بانتقــال نظــام الــدفع بواســطة الشــيك مــن العــالم الحقيقــي إلــى

كترونيـــة موضـــعا للتجريـــب مـــن قبـــل وزارة الماليـــة العـــالم الافتراضـــ ي، وقـــد كــاـن هـــذا النـــوع مـــن الشـــيكات الإل

علـى نفـس البيانـات الظـاهرة علـى الشـيك الـورقي وينـدرج تحـت  Echeck ،يحتـوي  2000الأمريكيـة خـلال سـنة 

نفــس الإطــار التشــريعي لهــا، كمــا أنــه يعمــل بــنفس طريقــة عمــل الشــيكات العاديــة فيمــا عـــدى أن انتقالـــه يـــتم 

تسـمح بإنجـاز الصـفقات البنكيـة آليـا مـن قبـل البنـك ممـا يحــد  Echeck شـبكات عبـر الطريـق الإلكترونـي. إن

 مـــن الخســـائر الناتجـــة عـــن عمليـــات الاحتيـــال، كمـــا يعـــد النظـــام مؤمنـــا بطريقـــة جيـــدة، ويرجـــع الفضـــل إلـــى

 إستخدام التواقيع والشهادات الرقمية.

 نيالمطلب الثاني: تسوية المعاملات المالية باستخدام الشيك الإلكترو 

وجــــــود الشــــــيك الإلكترونــــــي قــــــد يكــــــون حــــــلا فعــــــالا لكثيــــــر مــــــن المنازعــــــات والمخــــــاطر التــــــي تحـــــــيط  

باستخدام الشيك التقليدي الذي يعتبـر أداة وفـاء تواجـه العديـد مـن الإشـكالات بسـبب إمكانيـة عـدم وجـود 

                                                           
 .201ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - 538
 المرجع نفسه. - 539



377 

وفـــق مـــا يـــنص  مقابـــل وفـــاء لقيمتـــه أو لعـــدم إســـتيفائه لأحـــد العناصـــر الإلزاميـــة التـــي يجـــب أن يشـــتمل عليهـــا

 عليه القانوني.

وتختلــف طريقــة تســوية المعــاملات الماليــة باســتخدام الشــيك الإلكترونــي حســب نــوع الشــيك فيمــا  

إذا كان شيك مباشر على الإنترنت أو شيك إلكترونـي ممغـنط. حيـث تزيـد درجـة الثقـة والأمـان إذا كاـن شـيك 

نترنـــت. وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا المقـــام إلـــى أن إلكترونـــي ممغـــنط أكثـــر منـــه ممـــا إذا كــاـن شـــيك مباشـــر علـــى الإ 

الشــيك الإلكترونــي المتعامــل بــه فــي الــدول الغربيــة والعربيــة هــو الشــيك المباشــر علــى الانترنــت والمعــروف علــى 

نطــاق عــالمي. فيمــا يعتبــر الشــيك الإلكترونــي الممغــنط نتــاج دولــة الإمــارات مــن إختــراع الباحــث موســ ى عيســ ى 

 540الفضل في إخراجه إلى العمل المصرفي تحت تسمية الشيك الذكي.العامري الذي يعود له 

هــذا مــا ســيتم التطــرق لــه مــن خــلال هــذا المطلــب فــي فــرعين نتنــاول فــي الفــرع الأول كيفيــة التعامــل  

 بالشيك المباشر على الإنترنت ونتطرق في الثاني إلى كيفية التعامل بالشيك الإلكتروني الممغنط.

 لكتروني المباشر على الانترنتالفرع الأول: الشيك الإ

 في هذه الحالة تتم كافة عناصر العملية عن طريق الانترنت ويمكن التمييز بين حالتين:

 أولا: حالة تمام العملية دون تدخل وسيط

فـــــي هـــــذه الحالـــــة يقـــــوم الســـــاحب بتحريـــــر شـــــيك إلكترونـــــي مـــــن خـــــلال نمـــــوذج موجـــــود علـــــى جهـــــاز 

ة الشرائية التـي قـام بإجرائهـا أو دفـع ديـن أو غيـر ذلـك. حيـث يقـوم بمـلأ الكومبيوتر الخاص به لإتمام العملي

البيانات المطلوبة على الشيك ويقوم بتوقيعه توقيعا إلكترونيا خاصا بـه. ثـم يقـوم بإرسـاله عـن طريـق البريـد 

ب الـــذي يســـتلمه ثـــم يقـــوم بتظهيــره عـــن طريـــق بريـــد إلكترونـــي إلـــى البنـــك المســـحو  541الإلكترونــي إلـــى المســـتفيد

عليــه بعــد توقيعــه إلكترونيــا، والــذي يقــوم بــدوره بالتأكــد مــن وجــود الرصــيد و يقــوم بتحويــل المبلــغ الــوارد فــي 

   542الشيك من حساب الساحب إلى حساب المستفيد.

حيــــث تظهــــر هــــذه العمليــــة بســــيطة جــــدا وتــــوفر علــــى ســــاحب الشــــيك الجهــــد والوقــــت، حيــــث تــــتم 

ج ســوى إلــى نمــوذج لشــيك إلكترونــي و بريــد إلكترونــي لإتمــام بمجــرد جلوســه علــى جهــاز الكومبيــوتر ولا يحتــا

 عمليات البيع عبر الإنتر

                                                           
 الشيك الذكي نسبة إلى وجود الشريط الممغنط في الشيك الذكي. إرتىء الباحث إطلاق تسمية الشيك الإلكتروني الممغنط على -540
ناجي فاطمة الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية، بحث مقدم إلى المؤتم العلمي  - 541

http://dspace.univ-، الموقع الإلكتروني: 3990اكتوبر 30إلى  31المغاربي الاأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 

Nada.pdf.pdf-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11454/1/Mudzi 

 .20، ص 
 .01قايد محمد، المرجع السابق، ص  -542
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 ثانيا: حالة تدخل الوسيط لإتمام العملية

عنـــد قيـــام الســـاحب هنـــا بتحريـــر شـــيك إلكترونـــي بمناســـبة عمليـــة شـــراء إلكترونيـــة، يقـــوم بإرســـال 

فــي هــذه الحالــة بــالتحقق مــن صــحة حيــث يقــوم الوســيط  543الشــيك الإلكترونــي إلــى وســيط يحــرره لمصــلحته.

المعلومــــات البنكيــــة وبالخصــــوص التحقــــق مــــن وجــــود رصــــيد لــــدى الســــاحب الــــذي هــــو نفســــه المشــــتري مــــن 

ويعمــل الوســيط هنــا عــن طريــق الانترنــت ويقــوم بإرســال إشــعار إلــى البــائع والمشــتري بالنتيجــة التــي  544عدمــه.

و فـي حالـة وجـود رصـيد يحـرر موقـع وسـيط الـدفع بالشــيكات  545ظهـرت بعـد التحقـق مـن المعلومـات البنكيـة.

حيث يقوم هذا الأخيـر بـدفع عمـولات  546شيك إلكتروني نيابة عن المشتري ويودعه في حساب البائع مباشرة.

  547متفق عليها مسبقا إلى الوسيط لقاء خدماته في نهاية كل شهر.

عاديــة والتــي يــتم فيهــا التحقــق وتنــدرج خــدمات الوســيط فــي هــذه الحالــة ضــمن مجــال الخــدمات ال

مــن الرصــيد دون غيــره مــن الأشــياء الأخــرى علــى عكــس مــا إذا كـاـن الاتفــاق بــين البــائع والوســيط ينــدرج ضــمن 

مجــــــال الخــــــدمات الممتــــــازة والتــــــي يـــــــتم فيهــــــا التحقــــــق مــــــن عــــــدة معلومـــــــات أخــــــرى إضــــــافة إلــــــى التحقــــــق مـــــــن 

ي إصـدار الشـيكات لـدى البنـك، وعـدم وجـود مثل التحقق من تاريخ الساحب البنكـي، سـمعته فـ 548الرصيد،

شــــيكات مســــروقة كمــــا يتأكــــد مــــن عــــدم وجــــود المشــــتري فــــي حالــــة مــــن حــــالات المنــــع مــــن التصــــرف فــــي حســــابه 

البنكي. ونجد أن هذا الوسيط في غالب عمليات الشراء التي يتدخل فيها لإتمامهـا قـد فـرض وجـوده مـن قبـل 

 549ارا فلا تتم العملية إلا بتدخله.البائع، أي أن التعامل معه من عدمه ليس خي

هذه العملية على الرغم من أنها مكلفة إلا ،أنها توفر أمانا للتاجر أكثـر مـن سـابقتها لوجـود وسـيط 

من طرف البائع يتولى ضمان تمام عملية البيع في أحسن الظروف حتى لا يفاجـأ البـائع بشـيك دون رصـيد فـي 

 ميل الموجودة على الشيك.آخرها من خلال تأكده من صحة معلومات الع

 الفرع الثاني: الشيك الإلكتروني الممغنط

يــتم فــي هــذه الحالــة إصــدار شــيكات بنكيــة بــألوان مختلفــة، يــتم صــنعها مــن ورق ممــزوج مــع مــواد 

أخــرى مثــل البلاســتيك، تحتــوي أطــراف هــذه الشــيكات علــى بلاســتيك أســمك مــن بــاقي الشــيك مغطــى بــورق. 

ن وجـــه أمـــامي ووجـــه خلفـــي، يحمـــل الوجـــه الأمـــامي بيانـــات مرئيـــة مطبوعـــة تتكـــون هـــذه الشـــيكات مـــن وجهـــي

                                                           
 .313عدنان ابراهيم سرحان، المرجع السابق، ص  - 543
 .319الد عيس ى، اسراء خضير مظلوم الشمري، المرجع السابق، ص نهى خ - 544
 .299قايد محمد، المرجع نفسه،  ص   - 545
صلاح زين الدين، دراسات اقتصادية لبعض مشكلات وسائل الدفع لالكترونية، بحث منشور في مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية  - 546

 .224، ص3992بين الشريعة والقانون، دبي، 
 .22موس ى عيس ى العامري، المرجع السابق، ص  - 547
 24/10/2024، تاريخ آخر زيارة:  www.fxcm.comنظام الشيك المباشر على الانترنت، الموقع الإلكتروني:  - 548
 .392ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - 549
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ويحتـــوي الوجـــه الخلفـــي علـــى شـــريط ممغـــنط يتضـــمن بيانـــات غيـــر مرئيـــة مشـــفرة تقـــرأ بواســـطة جهـــاز قـــارئ 

مخصــص لــذلك، يــتم مــن خلالــه التأكــد مــن صــحة وســلامة هــذه الشــيكات وعــدم احتوائهــا علــى أي تزويــر أو 

. وفــي هــذا النــوع مــن 550طريــق المقارنــة بــين البيانــات المرئيــة والبيانــات غيــر المرئيــة تعــديل غيــر مصــرح بــه، عــن

الشــيكات يكــون هنــاك دائمــا رصــيد قــائم وموجــود فــي حســاب الســاحب لــدى المســحوب علــي. وهــذه الشــيكات 

 551ثلاثة أنواع:

ا و ويكون فيه الحد الأقص ى الذي يمكـن سـحبه بواسـطة الشـيك الإلكترونـي محـدود النوع الأول:

لا يمكـــن تجـــاوزه، وذلـــك بوضـــع مبلـــغ مـــدفوعا مســـبقا ومجمـــد فـــي حســـاب الســـاحب يغطـــي القيمـــة القصـــوى 

لعــــدد الشــــيكات التــــي يمنحهــــا البنــــك، حيــــث يحتــــوي الرصــــيد علــــى مبلــــغ يســــاوي عــــدد الشــــيكات مضــــروبا فــــي 

 552القيمة القصوى لكل شيك، ولا يجوز للساحب تحرير شيك تتجاوز قيمته قيمة حساب الساحب.

وهو الشيك الذي تحتوي بياناته المرئية وغير المرئية على بيان القيمـة الثابتـة للمبلـغ لنوع الثاني: ا

المـــدفوع مســـبقا والمجمـــد فـــي حســـاب الســـاحب إلـــى جانـــب البيانـــات الأخـــرى وهـــو بيـــان غيـــر موجـــود فـــي النـــوع 

 ي حساب الساحب.الأول، حيث يمكن للمستفيد في هذه الحالة معرفة الحد الأقص ى للمبلغ المودع ف

علـــى عكـــس النـــوعين الأول والثـــاني أيـــن تتلـــف الرقيقـــة الإلكترونيـــة للشـــيك بمجـــرد النـــوع الثالـــث: 

تمريره مرة واحدة في الجهاز القارئ فـان هـذا النـوع يمكـن تمريـره مـرة أخـرى فـي الجهـاز القـارئ لتظهيـره وذلـك 

 553دته.حتى يتأكد المظهر إليه من وجود الرصيد الذي يتم تجميده لفائ

ومما سبق نجد أن هذا النوع من الشيكات يصدر بدايـة علـى دعامـة ورقيـة يـتم تمريرهـا علـى جهـاز 

قــارئ، فيــتم بعــدها التحــول إلــى العمــل بالآليــة الإلكترونيــة وذلــك مــن خــلال تحــول المعلومــات الموجــودة علــى 

يـــــث تظهـــــر عمليـــــة الشـــــريط الممغـــــنط إلـــــى جهـــــاز الكمبيـــــوتر ليـــــتم إجـــــراء المقاصـــــة الإلكترونيـــــة فيمـــــا بعـــــد. ح

المعالجــة الإلكترونيــة الجزئيــة للبيانــات بدايــة بتمريــر الشــيك فــي الجهــاز القــارئ الــذي يعتبــر جهــازا إلكترونيــا 

يعتمـــــد فـــــي عملـــــه علـــــى الرقـــــائق الإلكترونيـــــة التـــــي تقـــــوم بقـــــراءة المعلومـــــات المشـــــفرة الموجـــــودة علـــــى الشـــــريط 

يضــا عنــد إجــراء المقاصــة الإلكترونيــة فيمــا بــين البنــوك الممغــنط. كمــا تظهــر المعالجــة الإلكترونيــة الجزئيــة أ

 والتي تعتمد على نقل الشيك إلكترونيا بين البنوك باستخدام قنوات إتصال خاصة باستخدام الانترنت. 

 الخاتمة:

يعتبـــر نظـــام الـــدفع أســـاس أي اقتصـــاد، وذلـــك بتواجـــده فـــي مركـــز النشـــاطات الاقتصـــادية، لـــذلك 

ائــر الكثيــر مــن الأعمــال و الخطــوات الواجــب إتباعهــا لاعتمــاد الشــيك والســفتجة فأمــام نظــام الــدفع فــي الجز 
                                                           

 .23السابق، ص نصير صابر لفتة الجبوري، المرجع  - 550
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 .23نصير صابر لفتة الجبوري، المرجع السابق، ص  -552
 .25موس ى عيس ى العامري، المرجع السابق، ص  - 553



380 

الإلكتـــرونيين كوســـائل للوفـــاء فـــي النظـــام المصـــرفي الجزائـــري. فأمـــام غيـــاب التنظـــيم القـــانوني المناســـب لهـــذه 

مـــــل الوســـــائل كــــأـداة للوفـــــاء لا يمكـــــن الاعتمـــــاد علـــــى القواعـــــد العامـــــة لـــــلأوراق التجاريـــــة كنظـــــام يحكـــــم التعا

بالسـفتجة والشــيك الالكتـرونيين بشــكل كلـي فلابــد لهـا مــن أحكامهـا الخاصــة. هـذا مــن جهـة ومــن جهـة أخــرى 

فــان التــأخر التقنــي للنظــام المصــرفي كـاـن لــه دوره فــي تطــوير وســائل الــدفع فــي الجزائــر لان البنــوك تفتقــر إلــى 

 ونيين.ابسط الوسائل اللازمة لتحقيق الدفع عن طريق الشيك والسفتجة الالكتر

الســفتجة والشــيك الالكتــرونيين مــن أهــم وســائل الــدفع الحديثــة التــي تبنتهــا اغلــب تشــريعات الــدول  -

حيــــث يمــــثلان وســــيلة وفــــاء الكترونيــــة تمثــــل الامتــــداد المتطــــور للشــــيك والســــفتجة التقليــــدين. تــــتم 

 بتدخل البنك الذي يلعب أحيانا دور الوسيط في استيفاء قيمتها.

شـيك الالكتـرونيين يتطلـب نظـام مصـرفي متطـور قـائم علـى اسـتخدام شـبكة التعامـل بالسـفتجة وال -

الانترنــــت بــــين البنـــــوك وعملائهــــا أو بــــين البنـــــوك فيمــــا بينهــــا. كمـــــا يتطلــــب نظــــام قـــــانوني يعتمــــد علـــــى 

 الطبيعة التقنية والقانونية الخاصة لهذه الوسائل.

اســتخدام الشــيك والســفتجة الالكتــرونيين كوســائل للوفــاء فــي ظــل المنظومــة القانونيــة الحاليــة  قــد  -

يخلــــق عديــــد الإشــــكالات فــــي الجزائــــر، لعــــدم وضــــوح البيئــــة القانونيــــة فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم التعامــــل 

بالشــــــيك والســــــفتجة الالكتــــــرونيين خاصــــــة مــــــع ارتفــــــاع تكلفــــــة إنشــــــاء وصــــــيانة الشــــــبكات الخاصــــــة 

 ل بها. للتعام

حيــــث يعــــاني نظامنــــا المصــــرفي مــــن تــــأخر كبيــــر فهــــو فــــي بدايــــة الطريــــق نحــــو تجريــــد الطــــابع المــــادي 

 لوسائل الدفع التقليدية

 ويمكن الخروج بالتوصية التالية: 

علــــى الجزائــــر مواصــــلة الجهــــود مــــن أجــــل تحقيــــق الأهــــداف المرجــــوة مــــن وســــائل الــــدفع الإلكترونيــــة  -

ريعات مواكبــة للتطــورات الحاصــلة فــى هــذا المجــال. فلواقــع وســائل خاصــة القانونيــة منهــا بإنشــاء تشــ

الدفع في الجزائر واقع قانوني يجب تغييره وآفاق يجب العمـل علـى تحقيقهـا. فـرغم الانتشـار العـالمي 

الواســــع لإســــتخدام الشــــيكات والســــفاتج الإلكترونيــــة إلا انــــه لــــيس هنــــاك إجمــــاع فقهــــي أو تشــــريعي 

القــــانون التجــــاري الجزائــــري، فــــرغم التطــــورات الحاصــــلة فــــي الاقتصــــاد  حــــول ماهيتهــــا القانونيــــة فــــي

العـــالمي وصـــناعة الصـــيرفة الحديثـــة، مازالـــت مشـــاركة الجزائـــر فـــي مجـــال الثـــورة التكنولوجيـــة فقهـــا 

 وتشريعا محدودة جدا وغير كافية وذلك لنقص مفهوم إستخدام الانترنت في السوق الجزائرية.

 قائمة المراجع

 

  المعدل والمتمم المتعلق بالقانون التجاري. 2014المؤرخ في سبتمبر  14/41الأمر رقم 
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  يعدل ويتمم  2010غشت سنة  36الموافق  2522رمضان عام  26مؤرخ في  95 - 29أمر رقم الأمر

والمتعلق  3992غشت سنة  36الموافق  1424جمادى الثانية عام  31المؤرخ في  22 – 92الأمر رقم 

 . بالنقد والقرض

  المتعلق بمكافحة التهريب. 3994أوت  32المؤرخ في  96-94مر الأ 

  المتعلق بغرفة المقاصة.  23/90/2001المؤرخ في  01-92أمر 

  ،كمال طه، وائل انور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية، دار النهضة العربية

 .3999القاهرة، 

 ،3996دار النهضة العربية، القاهرة،  بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكترونية. 

  صلاح زين الدين، دراسات اقتصادية لبعض مشكلات وسائل الدفع لالكترونية، بحث منشور في

 .3992مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، دبي، 

  الثقافة للنشر والتوزيع، ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار

 .3990عمان، 

   ،3992قايد محمد، الأوراق التجارية الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة. 

   ،سيداب ولد سيد عبد الله، الائتمان المصرفي المتعلق بالسفتجة في القانون الموريتاني والجزائري

 .3994رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

  عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء الالكتروني، بحث منشور في مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية

 .3992بين الشريعة والقانون، دبي،

   موس ى عيس ى العامري، الشيك الذكي، بحث مقدم إلى مؤتمر الاعمال المصرفية الإلكترونية بين

 .3991الشريعة والقانون، جامعة الامارات، 

  يس ى موس ى، اسراء خضير مظلوم الشمري، النظام القانوني للنقود الإلكترونية، نهى خالد ع

 .é ،3932، العدد 66مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانية، المجلد 

 

 

 CHARLES MOUMOUNI, DROIT ET PRATIQUES DU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES 

VENTES INTERNATIONALES, Thèse du grade de docteur, université Laval, Québec, 

2001. 

  :نصير صابر لفتة الجبوري، النظام القانوني للصك الإلكتروني، الموقع الإلكتروني

http://previous.eastlaws.com/Others/ViewMorafaat.aspx?ID=18 

 ي، خصم الأوراق التجارية، الموقع الإلكتروني: أحمد سامي البارود

https://www.google.dz/search?q=% bMkEAi90sf8 . 

http://previous.eastlaws.com/Others/ViewMorafaat.aspx?ID=18
http://previous.eastlaws.com/Others/ViewMorafaat.aspx?ID=18
https://www.google.dz/search?q=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AE%D8%B5%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&oq=%D8%AE%D8%B5%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&gs_l=serp.1.0.0i71k1l5.0.0.0.4131.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.serp..0.0.0.bMkEAi90sf8
https://www.google.dz/search?q=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AE%D8%B5%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&oq=%D8%AE%D8%B5%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&gs_l=serp.1.0.0i71k1l5.0.0.0.4131.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.serp..0.0.0.bMkEAi90sf8
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 لتجارية، الموقع الإلكتروني: سليمان ناصر، خصم الأوراق ا

http://www.tourath.org/ar/content/view/2093/1/ . 

  :سندات التحصيل، القواعد الدولية لغرفة التجارية الدولية، الموقع الإلكتروني

http://www.startimes.com/?t=19940736 . 

  :نظام الشيك المباشر على الانترنت، الموقع الإلكترونيwww.fxcm.com . 

 -  ناجي فاطمة الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية

مقدم إلى المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في  والتجارية، بحث

http://dspace.univ-، الموقع الإلكتروني: 3990اكتوبر 30إلى  31الفترة من 

Nada.pdf.pdf-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11454/1/Mudzi 

 

 

 مداخلة الدكتورة باهة فاطمة :

الجريمة السيبرانية وتأثيرها على الأمن المصرفي: تحديات العصرنة والرقمنة في  مداخلة بعنوان :"

 الجزائر"

 د باهة فاطمة

 أستاذة محاضرة "أ"

 والعلوم اسياسية جمعة ابن خلدون تيارت كلية الحقوق 

 رئيسة فرقة بحث بمخبر الدراسات القانونية

:" تطوير استراتيجية الأمن السيبيراني وتداعياته القانونية لإنعاش الاقتصاد  PRFUرئيسة مشروع 

 الرقمي الوطني

 ملتقى وطني عصرنة القطاع المصرفي الجزائري واقع وافاق 

 مقدمة:

 رقميًا كبيرًا، مع مواكبة التطورات شهد القطاع 
ً

المصرفي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحولا

التكنولوجية العالمية وفتح المجال لتحسين الخدمات المصرفية. هذا التحول نحو الرقمنة، الذي يعكس 

فافية عصر التكنولوجيا الحديثة، يتيح للبنوك تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وسريعة، ويعزز من الش

والكفاءة في المعاملات المالية. ومع ذلك، يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني، 

حيث أن تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية يعرضه لمخاطر جديدة تتمثل في الجرائم السيبرانية التي 

 .تستهدف البنية التحتية المالية

http://www.tourath.org/ar/content/view/2093/1/
http://www.startimes.com/?t=19940736
http://www.startimes.com/?t=19940736
http://www.fxcm.com/
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11454/1/Mudzi-Nada.pdf.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11454/1/Mudzi-Nada.pdf.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11454/1/Mudzi-Nada.pdf.pdf
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ظام المصرفي من الهجمات الإلكترونية تحديًا أساسيًا، يستدعي إعادة من خلال ذلك، تصبح حماية الن

النظر في السياسات الأمنية والتشريعية المعمول بها. إن الجرائم السيبرانية، مثل الاختراقات البنكية، 

سرقة البيانات، والتلاعب في المعاملات الرقمية، يمكن أن تضر بأمن القطاع المصرفي وتؤثر على ثقة 

 .ملاء في النظام المالي الرقميالع

 الإشكالية

ما هي التأثيرات التي تترتب على الجرائم السيبرانية على الأمن المصرفي في الجزائر في ظل تحديات 

العصرنة والرقمنة؟ وكيف يمكن تعزيز أطر الأمن السيبراني في القطاع المصرفي لمواجهة المخاطر المتزايدة 

ل التشريعات الجزائرية الحالية كافية لحماية النظام المصرفي، أم أن هناك الناجمة عن هذه الجرائم؟ وه

 حاجة لتطوير آليات قانونية وتقنية لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الرقمي؟

 المبحث الأول: الجرائم السيبرانية وتحديات الأمن المصرفي في الجزائر

  فهوم الجرائم السيبرانية م :المطلب الأول 

يمكن تعريف الجريمة السيبرانية بأنها "أي نشاط إجرامي يتم باستخدام التقنيات الحاسوبية 

والشبكات الإلكترونية، يهدف إلى الحصول على المعلومات أو التلاعب بها أو تدميرها أو إيذاء الأفراد أو 

نفذ بسرعة ودون  هذا التعريف يعكس الطبيعة المعقدة لهذه . "المؤسسات
ُ
الجرائم، حيث تتميز بأنها ت

وتستهدف الجرائم  .وجود أدلة مادية واضحة، مما يجعل من الصعب التحقيق فيها ومحاسبة المتسببين

السيبرانية الأنظمة السيبرانية والشبكات والبيانات الإلكترونية. تتنوع هذه الجرائم بشكل كبير، حيث 

غير القانونية التي يمكن أن تؤثر على الأفراد، الشركات، أو تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة 

 .الحكومات

الجرائم السيبرانية تمثل تهديدًا متزايدًا للأمن المصرفي في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الجزائر التي 

 كبيرًا نحو الرقمنة في قطاعها المصرفي. تتنوع الجرائم السيبرانية التي تستهدف الب
ً

نوك من تشهد تحولا

هجمات إلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني، اختراق الأنظمة المصرفية، سرقة البيانات المالية، والتلاعب 

في المعاملات الرقمية. تؤدي هذه الهجمات إلى فقدان الثقة في الأنظمة المصرفية، مما يؤثر بشكل مباشر 

تزداد فيه التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. وفي الوقت الذي 

فإن هناك حاجة ماسة لتبني استراتيجيات فعالة لتعزيز حماية البيانات وتطبيق الأنظمة الأمنية المتطورة 

لحماية البنية التحتية المصرفية من المخاطر المتزايدة. الأمن السيبراني في القطاع المصرفي لا يتعلق فقط 

تقنية، بل أيضًا بتطوير أطر قانونية وتنظيمية تحمي حقوق الأفراد والمؤسسات، وتضمن  بتطبيق تدابير

 .سير العمليات المصرفية بسلام وأمان

 المخاطر السيبرانية التي تهدد الأمان المصرفي في الجزائر :المطلب الثاني 

تزداد المخاطر السيبرانية التي في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي في الجزائر، 

تهدد الأمان المصرفي بشكل كبير. مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة في العمليات 
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، مما يهدد استقرار النظام المالي 554المصرفية، أصبح القطاع المصرفي أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية

طنين. تشمل هذه المخاطر عدة أنواع من الجرائم السيبرانية التي يمكن أن وحماية البيانات المالية للموا

تؤثر بشكل بالغ على المؤسسات المصرفية، مثل الهجمات الإلكترونية، الاحتيال الإلكتروني، سرقة 

 .البيانات المالية، التلاعب في المعاملات المالية، وهجمات الهندسة الاجتماعية

 الهجمات الإلكترونية (1

الهجمات الإلكترونية تعد من أبرز المخاطر التي تهدد الأمان المصرفي في الجزائر. تشمل هذه الهجمات 

الهجمات المنظمة التي تشنها مجموعات قرصنة تهدف إلى اختراق الأنظمة المصرفية للوصول إلى البيانات 

خبيثة، مثل الفيروسات الحساسة أو تعطيل الأنظمة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تعد البرمجيات ال

والفيروسات المتنقلة، من وسائل الهجوم الشائعة التي تستخدم لسرقة البيانات الشخصية وكلمات المرور 

 .الخاصة بالحسابات المصرفية

 

 

 الاحتيال الإلكتروني (0

الإنترنت من بين المخاطر الأخرى التي تهدد الأمان المصرفي، يأتي الاحتيال الإلكتروني. يشمل الاحتيال عبر 

استخدام أدوات رقمية لسرقة الأموال من خلال التلاعب بالحسابات البنكية أو تزوير المعاملات المالية. 

كما يعتبر الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان أحد أبرز أنواع الاحتيال الإلكتروني، حيث يستهدف 

ى عبر الإنترنت واستخدامها في المهاجمون سرقة معلومات بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الأخر 

 .عمليات غير قانونية

 سرقة البيانات المالية (0

تستهدف العديد من الهجمات السيبرانية سرقة البيانات المالية للمواطنين. قد تشمل هذه الهجمات 

محاولات الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية للعملاء مثل أرقام الحسابات المصرفية وكلمات المرور، 

وهي معلومات حساسة قد تعرض الأفراد والمؤسسات لتهديدات مالية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن 

 .تستهدف هذه الهجمات أنظمة الدفع الإلكتروني لسرقة المعلومات المالية للعملاء

 هجمات الهندسة الاجتماعية (2

 في العديد من الجرائم السيبرا
ً
 مهما

ً
نية التي تستهدف الأمان المصرفي. تلعب الهندسة الاجتماعية دورا

يشمل التصيد الاحتيالي إرسال رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بهدف خداع 

العملاء للكشف عن معلوماتهم الحساسة مثل كلمات المرور أو أرقام الحسابات. وفي بعض الحالات، يتم 

يتم استهداف العملاء عبر الهاتف بهدف الحصول على  حيث (Vishing) استخدام التصيد عبر الهاتف

 .معلومات حساسة أو حتى تحويل الأموال بشكل غير قانوني

                                                           

لحالة الجزائر قارة ملاك قارة ملاك مجلة جامعة الأمير عبد القادر الجريمة المعلوماتية في القطاع البنكي وأساليب مكافحتها إشارة  -554 

 .19، ص 3926للعلوم الإسلامية 
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 التلاعب في المعاملات المالية (5

يمكن للمهاجمين التلاعب في العمليات المصرفية أو إجراء تحويلات غير قانونية من الحسابات المصرفية. 

ن داخل البنوك صلاحياتهم لتنفيذ اختلاسات أو التلاعب في في بعض الحالات، قد يستغل الموظفو 

 .سجلات الحسابات. تعد هذه النوعية من الجرائم من أخطر التهديدات التي تواجه القطاع المصرفي

 التطبيقات المصرفية الضعيفة (6

 من بين التهديدات الحديثة التي تواجهها البنوك في الجزائر، تكمن مخاطر البرمجيات الضارة في

التطبيقات المصرفية. إذا كانت هذه التطبيقات تحتوي على ثغرات أمنية، يمكن استغلالها من قبل 

المهاجمين للوصول إلى البيانات المالية للعملاء أو التلاعب بالمعاملات المصرفية. لذلك، يعد تأمين 

 بالغ الأهمية للحفاظ على أمان
ً
 .النظام المصرفي التطبيقات المصرفية من البرمجيات الضارة أمرا

ونظرًا لهذه المخاطر المتزايدة، أصبح القطاع المصرفي في الجزائر عرضة للتحديات التي تهدد استقراره 

وأمنه. يتطلب ذلك تعزيز استراتيجيات الأمان السيبراني في المؤسسات المصرفية من خلال تبني تقنيات 

ية التي تضمن حماية المعلومات المصرفية وحماية الحماية المتطورة مثل التشفير، وتطوير السياسات الأمن

النظام المالي من الهجمات الإلكترونية. كما يجب على المشرعين وضع تشريعات وقوانين تواكب التحديات 

 .الحالية في هذا المجال لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية مصالح المواطنين

 تأثير الجرائم السيبرانية على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني  :المطلب الثالث

عد الجرائم السيبرانية من أخطر التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الرقمي، حيث 
ُ
ت

تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأنظمة المالية والمصرفية في مختلف البلدان. في الجزائر، ومع تزايد 

لتحول الرقمي في القطاع المصرفي، أصبحت الجرائم السيبرانية تهدد بشكل متزايد الأمان المالي والاستقرار ا

الاقتصادي. هذه الجرائم تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الأنظمة 

 .555والمؤسسات والدولة ككل الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد

 إضعاف الثقة في النظام المصرفي .1

 في استقرار القطاع المصرفي، إذ يؤثر أي اختراق أو هجوم سيبراني على هذه 
ً
 حاسما

ً
تعد الثقة عاملا

الثقة. عندما يتعرض الأفراد والشركات لسرقة بياناتهم المالية أو أموالهم عبر الإنترنت، ينخفض مستوى 

. يؤدي ذلك إلى عزوف العملاء عن استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مما 556النظام المصرفيالثقة في 

 .يؤثر على حجم المعاملات المالية، ويؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في القطاع المالي

 زيادة التكاليف المالية والتشغيلية للبنوك .2

                                                           

أسماء  3929الانعكاسات والمخاطر الاجتماعية للجرائم والهجمات السيبرانية على الأمن الرقمى وآليات المواجهة فى ضوء رؤية مصر  -555 

 .239ص  3935جابر مهران الأمن القومى والاستراتيجية 

عبد الرحيم وهيبة، أمين بن سعيد، نادية عبد الرحيم، أمين بن سعيد  الجريمة الإلكترونية من خلال المؤشرات العالمية وآثارها على  -556 

 المنظمات

 294.3920مجلة دراسات العدد الاقتصادي  ص 
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يرة للبنوك والمصارف. في حال تعرض البنك لعملية الجرائم السيبرانية تؤدي إلى تكاليف إضافية كب

اختراق أو هجوم، فإنه يتطلب استثمارات ضخمة في تحديث الأنظمة الأمنية، والقيام بالتحقيقات 

اللازمة، وتعويض العملاء المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه البنوك غرامات قانونية في حال فشلت 

لعملاء. هذه التكاليف تؤثر على ربحية البنوك وقدرتها على توفير خدمات في حماية البيانات المالية ل

 .مصرفية مبتكرة

 التهديدات للأموال والمعلومات الحساسة .3

تستهدف الجرائم السيبرانية الأموال والمعلومات الحساسة للعملاء مثل أرقام الحسابات، كلمات 

قة البيانات المالية أو التلاعب في المعاملات المصرفية المرور، وبيانات بطاقات الائتمان. الهجمات مثل سر 

يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، سواء بالنسبة للبنك أو للعملاء. هذه الحوادث تؤثر بشكل كبير 

 .على سمعة البنوك، مما يترتب عليه تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار المالي

 ب الاستثماراتإضعاف قدرة القطاع المصرفي على جذ .4

 لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي. في حال 
ً
 مهما

ً
الاستقرار الأمني يشكل عاملا

تعرض البنوك لهجمات سيبرانية متكررة أو جسيمة، قد يفقد المستثمرون الثقة في هذا القطاع، مما 

البنوك على تمويل المشاريع الاقتصادية يؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار. هذا يؤثر بدوره على قدرة 

 .والمساهمة في التنمية الوطنية

 تعطيل الأنظمة الاقتصادية والخدمات المالية .5

تؤدي الجرائم السيبرانية إلى تعطيل الأنظمة المصرفية أو الخدمات المالية، مثل أنظمة الدفع 

م المالية اليومية. هذا التأثير على العمليات الإلكتروني، التي تعتمد عليها الشركات والأفراد في تعاملاته

المصرفية يمكن أن يؤدي إلى توقف مؤقت للمعاملات المالية، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، 

 .ويدخل البنوك في حالة من الركود المالي

 هجمات على البنية التحتية المالية الوطنية .6

ة، قد تتعرض البنية التحتية المالية الوطنية للتهديد، مما من خلال الهجمات على الأنظمة المصرفي

يضر بالاقتصاد بأسره. يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى تعطيل البنوك المركزية أو مؤسسات الدفع 

 .الوطنية، مما يؤثر على استقرار السيولة النقدية في البلاد ويؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي الوطني

 لقانونية والتشريعيةالمخاطر ا .7

بجانب التأثير المالي والاقتصادي، تفرض الجرائم السيبرانية تحديات قانونية كبيرة. البنوك 

والمؤسسات المالية قد تواجه دعوات قضائية من العملاء أو من السلطات بسبب فشلها في تأمين 

علقة بالأمن السيبراني قد تتطلب من المعلومات المالية وحمايتها. كما أن القوانين الوطنية والدولية المت

المؤسسات المصرفية الالتزام بمعايير أمان عالية، وهو ما يتطلب استثمارات إضافية قد تؤثر على 

 .استقرار المؤسسات المالية

 المبحث الثاني: رقمنة القطاع المصرفي الجزائري وأثرها على الأمن السيبراني
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 ع المصرفي الجزائري: الأهداف والمستجداتالمطلب الأول: تطور الرقمنة في القطا

ا، حيث أصبح من الضروري 
ً
 رقميًا ملحوظ

ً
شهد القطاع المصرفي الجزائري في السنوات الأخيرة تحولا

تبني التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء في ظل التغيرات العالمية والتطور التكنولوجي السريع. 

المصرفي في الجزائر هو تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتحسين الهدف الرئيس ي من رقمنة القطاع 

 .كفاءتها، مما يعزز الشفافية ويقلل من التكاليف التشغيلية

من بين المستجدات التي طرأت على هذا التحول الرقمي، نجد إدخال نظم الدفع الإلكتروني مثل الدفع 

قات المصرفية الذكية، وتطوير الإنترنت البنكي عبر الهواتف المحمولة، والتوسع في استخدام البطا

والتطبيقات المصرفية التي تتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية من أي مكان وفي أي وقت. كما شملت 

الرقمنة أيضًا تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي من خلال تحديث الأنظمة الأساسية للبنوك وتبني 

ية وتحليل البيانات الكبرى، مما يساعد في تحسين خدمة العملاء وكفاءة تقنيات السحابة الإلكترون

ا جديدة للنمو 
ً
العمليات. إن هذه التطورات تساعد في بناء بيئة مصرفية أكثر أمانًا ومرونة، وتفتح آفاق

 .الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات وحمايتها

 الأمن السيبراني المرتبطة بتطوير الأنظمة الرقمية المصرفية المطلب الثاني: تحديات

رغم الفوائد التي جلبتها الرقمنة للقطاع المصرفي في الجزائر، إلا أن هذه التحولات الرقمية فرضت 

تحديات جمة في مجال الأمن السيبراني. يتعرض القطاع المصرفي إلى مخاطر عديدة تهدد أمن الأنظمة 

، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاختراقات، البرمجيات الخبيثة، الرقمية المصرفية

وعمليات الاحتيال الإلكترونية. مع تطور الخدمات الرقمية، تزداد نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها 

 .المهاجمون، مما يعرض بيانات العملاء والمعاملات المصرفية للسرقة أو التلاعب

الانتقال إلى الأنظمة الرقمية قد يفتح الباب أمام تهديدات أخرى مثل الهجمات عبر الإنترنت كما أن 

من خلال الاستغلال غير المصرح به للأنظمة البنكية الرقمية. يعتبر ضعف الوعي السيبراني لدى بعض 

بنوك الجزائرية الموظفين والمستخدمين من أكبر العوامل التي تساعد في انتشار هذه المخاطر. تواجه ال

تحديات كبيرة في ضمان حماية البيانات المالية للعملاء، وتأمين أنظمة الدفع الإلكتروني، وضمان 

 .استمرارية الخدمات البنكية الرقمية في مواجهة الهجمات السيبرانية

 المطلب الثالث: أدوات وتقنيات تعزيز الأمان السيبراني في البنوك الجزائرية

الأمنية التي تواجه القطاع المصرفي، يجب على البنوك الجزائرية تبني تقنيات وأدوات في ظل التحديات 

فعّالة لتعزيز الأمان السيبراني وحماية الأنظمة الرقمية. من أبرز الأدوات المستخدمة في تعزيز الأمان 

ل نقلها عبر السيبراني في البنوك هي أنظمة التشفير المتقدمة التي تضمن سرية البيانات المالية خلا

ستخدم تقنيات المصادقة متعددة العوامل
ُ
للتحقق من هوية المستخدمين، مما  (MFA) الإنترنت. كما ت

 .يعزز مستوى الأمان عند الوصول إلى الحسابات البنكية

أيضًا، تعتمد البنوك الجزائرية على أنظمة الكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية، والتي تقوم 

عد تقنيات  بتحليل الأنشطة
ُ
غير الطبيعية في الشبكات البنكية وتنبيه الجهات المعنية في الوقت المناسب. ت
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الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من الأدوات الفعالة في هذا المجال، حيث يمكنها التنبؤ بالتهديدات 

منية مثل الجدران قبل حدوثها وتحليل أنماط الهجوم المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الحواجز الأ 

النارية وبرامج مكافحة الفيروسات جزءًا أساسيًا من الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم اختراق الأنظمة 

 .البنكية

كما أن تدريب الموظفين على أهمية الأمان السيبراني واستخدام الأدوات الحديثة يُعد من العوامل 

السيبرانية. يتطلب ذلك التزامًا مستمرًا من البنوك في  الهامة في حماية الأنظمة المصرفية من الهجمات

 .تطوير مهارات فرق الأمن السيبراني وإجراء تدقيقات منتظمة لضمان فعالية الأنظمة الأمنية

 الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة الجرائم السيبرانية في الجزائر المبحث الثالث:

  والوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية في القطاع المصرفيالتشريعات الدولية  :المطلب الأول 

 التشريعات الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية .1

على المستوى الدولي، تحرص العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية على وضع إطار قانوني وتنظيمي 

المصرفي. ومن بين التشريعات لمكافحة الجرائم السيبرانية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع 

 :البارزة التي تسعى إلى مكافحة الجرائم السيبرانية

 ( 0221اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية):  عد اتفاقية بودابست التي تم تبنيها من
ُ
ت

من أولى الاتفاقيات الدولية التي تحدد الجرائم السيبرانية وتستعرض  3992قبل مجلس أوروبا في عام 

الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم. الاتفاقية تتضمن تدابير قانونية تهدف 

إلى تعزيز التعاون بين الدول في التحقيق والمقاضاة في الجرائم السيبرانية. كما تغطي مواضيع مثل التسلل 

تيال الإلكتروني، وهي تشريعات ذات علاقة غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر، التزوير الإلكتروني، والاح

 .مباشرة بالقطاع المصرفي، حيث تتعامل مع الجرائم التي تستهدف المعلومات المالية والمصرفية

 اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) (2018):  على الرغم من أن

لا تركز فقط على  3921ها الاتحاد الأوروبي في عام التي اعتمد (GDPR) اللائحة العامة لحماية البيانات

الجرائم السيبرانية، إلا أنها تضع أساسًا قويًا لحماية البيانات الشخصية في النظام الرقمي، بما في ذلك 

البيانات المصرفية. تهدف هذه اللائحة إلى حماية خصوصية الأفراد في الفضاء السيبراني وتنظيم معالجة 

ية، مما يساهم في تعزيز الأمان السيبراني في المؤسسات المصرفية من خلال فرض البيانات الشخص

 .متطلبات صارمة لتأمين البيانات ومنع الوصول غير المصرح به إليها

 اللوائح والمعايير التي وضعتها مجموعة العشرين (G20):  في السنوات الأخيرة، أصبحت

لأمن الفضاء السيبراني. في قمة مجموعة العشرين في مجموعة العشرين تسعى إلى وضع معايير عالمية 

، تم تبني مجموعة من المبادئ الأمنية السيبرانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول 3920أوساكا عام 

 .لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تهدد الأمان المالي والمصرفي

 في الجزائر التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية .2
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على المستوى الوطني، بدأت الجزائر في السنوات الأخيرة في إرساء إطار قانوني يهدف إلى مكافحة 

، بما في ذلك القطاع المصرفي. من أبرز التشريعات الوطنية 557الجرائم السيبرانية في جميع المجالات

 :المتعلقة بالجرائم السيبرانية في الجزائر

  المتعلق بالقانون المتعلق بحماية البيانات  0218مايو  12في المؤرخ  25-18قانون رقم

يهدف هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد، بما في ذلك البيانات المصرفية،  :الشخصية

ويضع معايير صارمة لمعالجة البيانات الشخصية من قبل المؤسسات العامة والخاصة. يشمل هذا 

 .تحمي المعلومات المصرفية في حال وقوع تسريب أو اختراق للبياناتالقانون الممارسات التي 

  يعد  :المتعلق بالوقاية من الجرائم السيبرانية 0220أغسطس  5المؤرخ في  22-20قانون رقم

هذا القانون من أبرز التشريعات التي تتعلق بالجرائم السيبرانية في الجزائر. يعالج هذا القانون الأفعال 

الأمن السيبراني الوطني، ويحدد أنواع الجرائم السيبرانية مثل التسلل إلى الأنظمة الإلكترونية، التي تهدد 

والاحتيال الإلكتروني، واستخدام البرمجيات الضارة. يهدف القانون إلى حماية المؤسسات من الهجمات 

 .ت المعلوماتالإلكترونية التي قد تستهدف الأنظمة المصرفية أو أي منشأة أخرى تستخدم تقنيا

  على الرغم من أن هذا  :المتعلق بمكافحة الفساد 0212فبراير  0المؤرخ في  20-12القانون

القانون يتناول مكافحة الفساد بشكل عام، إلا أن له علاقة وثيقة بالجرائم السيبرانية في القطاع 

لكترونية. يوفر القانون آليات المصرفي، حيث يعالج قضايا مثل التلاعب بالبيانات المالية عبر الأنظمة الإ

 .لمكافحة الفساد عبر الإنترنت من خلال تعزيز الشفافية والرقابة على المعاملات المالية

  المتعلق بالتنظيمات المصرفية  0218أغسطس  10المؤرخ في  017-18المرسوم التنفيذي رقم

منية التي يجب أن تتبعها البنوك ينظم هذا المرسوم الإجراءات والتدابير الأ  :لمكافحة الجرائم المالية

والمؤسسات المالية لضمان حماية النظام المصرفي من الهجمات السيبرانية. يتطلب المرسوم من البنوك 

الجزائرية استخدام تقنيات متقدمة مثل التشفير وأدوات المصادقة المتعددة للعوامل لضمان الأمان 

 .السيبراني في العمليات المصرفية

 يئة الوطنية للأمن السيبراني في الجزائردور اله .3

-26تعتبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجزائر، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، من الهيئات المهمة التي تعنى بمراقبة وتعزيز الأمن السيبراني على مستوى 3926مايو  2المؤرخ في  223

لك المؤسسات المصرفية. تقوم الهيئة بوضع الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة المؤسسات الوطنية، بما في ذ

الجرائم السيبرانية، بما في ذلك التدريب والتوعية للمؤسسات المصرفية، وتوفير المشورة بشأن السياسات 

 .الأمنية، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة الجرائم السيبرانية

لدولية والوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية في القطاع المصرفي أساسًا هامًا لضمان تمثل التشريعات ا

استقرار وأمان النظام المالي. تعمل هذه التشريعات على حماية المؤسسات المصرفية وبيانات عملائها من 

                                                           

ص  3932ة علوي الشريفي مجلة الحكمة للدراسات والبحوث دور الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية في مكافحة الجريمة السيبراني -557 

246. 
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لتشريعات على أهمية الجرائم الإلكترونية التي تتزايد مع رقمنة الخدمات المصرفية. في الجزائر، تؤكد هذه ا

تعزيز القدرات السيبرانية للقطاع المصرفي، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية والدولية لمواجهة 

 .التهديدات السيبرانية المتزايدة

 تقييم فعالية القوانين الجزائرية في مواجهة الجرائم السيبرانية :المطلب الثاني 

 الجزائرية في مكافحة الجرائم السيبرانية التحديات التي تواجه فعالية التشريعات

على الرغم من وجود عدة قوانين جزائرية لمكافحة الجرائم السيبرانية، إلا أن هناك العديد من 

 :التحديات التي قد تؤثر على فعالية تطبيق هذه التشريعات

 ات الخبيثة، مع تزايد تطور الأساليب التكنولوجية والبرمجي :تطور أساليب الجريمة السيبرانية

لا تواكب بعض التشريعات الجزائرية التغيرات السريعة في هذا المجال، مما يحد من قدرتها على مواجهة 

 .الجرائم السيبرانية المعقدة والمتقدمة

 يعاني القطاع الأمني في الجزائر من نقص في الخبرات الفنية والتقنيات  :نقص الخبرات والتقنيات

 .السيبرانية، مما يضعف من فعالية التحقيقات والملاحقات في هذا المجال الحديثة لمكافحة الجرائم

 بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للجرائم السيبرانية، يظل التعاون  :التعاون الدولي المحدود

 الدولي في مجال الأمن السيبراني ضعيفًا، مما يؤثر على القدرة في مواجهة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت

ا متعددة في دول مختلفة
ً
 .وتشمل أطراف

خلال تقييم التشريعات الجزائرية في مواجهة الجرائم السيبرانية، يمكن القول إن هناك جهودًا كبيرة 

قد بذلت لتعزيز الأمان السيبراني وحماية المعلومات الشخصية والمالية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه 

ت التي تتطلب تحديثات مستمرة للقوانين، وتحسين التنسيق بين التشريعات لا تزال تواجه بعض التحديا

 .الجهات المعنية، وزيادة القدرات التقنية لمكافحة الجرائم السيبرانية بفعالية

 دور المؤسسات الحكومية والبنك المركزي في تعزيز الأمن السيبراني المصرفي :المطلب الثالث 

 والبنك المركزي في تعزيز الأمن السيبراني المصرفيالمطلب الثالث: دور المؤسسات الحكومية 

في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي الجزائري، أصبح تعزيز الأمن السيبراني أحد 

الأولويات الرئيسية لحماية النظام المالي الوطني، بما في ذلك الحفاظ على أموال العملاء وبياناتهم 

الحكومية والبنك المركزي دورًا حيويًا في تطوير وتطبيق السياسات الشخصية. تلعب المؤسسات 

والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمان السيبراني وحماية البنية التحتية المصرفية من التهديدات 

الإلكترونية المتزايدة. في هذا المطلب، سنتناول الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في تعزيز الأمن 

 .المصرفي السيبراني

 دور البنك المركزي في تعزيز الأمن السيبراني المصرفي .1

، باعتباره الهيئة الرقابية والمشرعة الرئيسية للنظام المصرفي، يتخذ عدة البنك المركزي الجزائري 

خطوات استراتيجية لضمان أمان القطاع المصرفي الوطني من التهديدات السيبرانية. يتمثل دور البنك 
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، وتوفير بيئة رقابية ملائمة للبنوك لضمان 558في تقديم الإرشادات التشريعية، والمراقبة الفعالةالمركزي 

 .التزامها بمعايير الأمان السيبراني

 يقوم البنك المركزي بإصدار تعليمات دورية تهدف إلى  :إصدار التعليمات واللوائح التنظيمية

بشأن حماية البيانات والمعاملات  0217الصادرة في  التعليماتتحسين الأمان السيبراني في البنوك، مثل 

المالية الإلكترونية. تتضمن هذه التعليمات متطلبات تقنية وقانونية تفرض على البنوك تطبيق تدابير 

 .أمنية مشددة

 يقوم البنك المركزي بمراقبة تطبيق السياسات الأمنية في البنوك والمؤسسات  :الرقابة والإشراف

ق متخصصة. يساهم هذا الدور في التأكد من تنفيذ التدابير الأمنية الكفيلة بحماية المالية عبر فر 

البيانات المالية، مثل استخدام أنظمة التشفير المتطورة وتقنيات الحماية ضد الفيروسات والبرمجيات 

 .الخبيثة

 بنوك البنك المركزي يعمل على تنسيق الجهود بين ال :تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية

والمؤسسات المالية لمواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل لمشاركة أفضل 

 .الممارسات وتعزيز التعاون بين البنوك المختلفة لمكافحة الجرائم السيبرانية

 في يعكف البنك المركزي على تنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع المصر :التدريب والتوعية

حول أحدث تقنيات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات لحماية الأنظمة المصرفية من الهجمات 

 .الإلكترونية. يساهم هذا في بناء قدرات بشرية قوية في مجال الأمان السيبراني

 دور المؤسسات الحكومية في تعزيز الأمن السيبراني المصرفي .2

مهمًا في تعزيز الأمان السيبراني في جميع القطاعات، بما في  المؤسسات الحكومية الجزائرية تلعب دورًا

ذلك القطاع المصرفي. تتعاون هذه المؤسسات مع البنك المركزي لضمان توفير بيئة تشريعية وتقنية 

 .سليمة لمواجهة التهديدات السيبرانية

 كومة الجزائرية في إطار جهودها لحماية النظام المالي الوطني، تقوم الح :التشريعات والسياسات

بتطوير تشريعات تهدف إلى تعزيز الأمان السيبراني في جميع القطاعات الاقتصادية. على سبيل المثال، 

والمتعلق بالوقاية من الجرائم السيبرانية، يحدد الإجراءات التي  3990أغسطس  4المؤرخ في  22-20قانون 

 .قميةيجب على المؤسسات المصرفية اتخاذها لحماية الأنظمة الر 

 الوكالة و الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم السيبرانية :الهيئات الحكومية المتخصصة

هي مؤسسات حكومية تسهم في تعزيز الأمان السيبراني على مستوى القطاع  الوطنية للأمن السيبراني

رونية. هذه المصرفي، من خلال تقديم استشارات فنية وتنظيم حملات توعية لمواجهة التهديدات الإلكت

 .الهيئات تقوم بمتابعة أحدث التهديدات وتقديم التقارير الاستباقية للمؤسسات المصرفية

                                                           

دراسة حالة بنك الجزائر مريم ماتي مجلة دراسات العدد الاقتصادي   -* إدارة السياسة النقدية في سياق الخدمات المصرفية الإلكترونية 558 

 439.3921ص 
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 ر للحدود للجرائم السيبرانية، تحرص الحكومة  :التنسيق مع الهيئات الدولية  للطابع العابِّ
ً
نظرا

مة الأمن والتعاون في منظو الاتحاد الدولي للاتصالاتالجزائرية على التعاون مع الهيئات الدولية مثل 

لتعزيز التنسيق في مجال الأمن السيبراني. يُسهم هذا التعاون في تبادل الخبرات  البحر الأبيض المتوسط

 .والتكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم السيبرانية

 تهتم الحكومة الجزائرية بإعداد  :إعداد وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني

بشرية متخصصة في الأمن السيبراني من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج أكاديمية في الجامعات كوادر 

ومراكز البحث، لتزويد القطاع المصرفي بالمتخصصين القادرين على تطبيق أحدث نظم الأمان والحماية 

 .ضد الهجمات الإلكترونية

 المركزي في تعزيز الأمان السيبراني المصرفيالتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والبنك  .3

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والبنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني في 

 :القطاع المصرفي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر على فعالية هذه الجهود

 تطور تقنيات الجرائم السيبرانية، أصبح من الصعب مواكبة مع  :التهديدات المتزايدة والمتطورة

التهديدات الجديدة مثل الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الهجمات الموجهة التي تستهدف أنظمة 

 .الدفع الإلكتروني

 رغم وجود بعض التعاون بين المؤسسات الحكومية والبنك  :القصور في التنسيق بين المؤسسات

 تزال هناك حاجة ماسة إلى تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الأمنية والحكومية لضمان المركزي، لا

 .توفير استجابة سريعة وفعالة عند حدوث أي هجوم سيبراني على القطاع المصرفي

 لا يزال هناك نقص في الوعي حول أهمية الأمن السيبراني بين الأفراد وبعض  :نقص الوعي العام

 .فية، مما يزيد من خطر تعرض النظام المصرفي للهجمات السيبرانيةالمؤسسات المصر 

يعد تعزيز الأمن السيبراني المصرفي في الجزائر مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والبنك 

المركزي. رغم التحديات التي تواجهها الجزائر في هذا المجال، إلا أن هناك خطوات متقدمة نحو تعزيز 

انية عبر التشريعات والتنظيمات والإجراءات الأمنية. إلا أن نجاح هذه الجهود يعتمد على البيئة السيبر 

استمرار تحديث السياسات الأمنية، تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وزيادة الوعي العام بكافة جوانب 

 .الأمن السيبراني

 خاتمة:

المصرفي في الجزائر، خاصة في ظل التوسع الرقمي إن الجريمة السيبرانية تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن 

السريع الذي يشهده القطاع المصرفي. مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة في 

المعاملات المصرفية، أصبحت المؤسسات المالية في الجزائر عرضة لتهديدات متنوعة تتراوح بين الهجمات 

لكتروني إلى سرقة البيانات والتلاعب بالمعاملات. هذه الجرائم تؤثر بشكل سلبي الإلكترونية والاحتيال الإ

 .على استقرار النظام المالي، مما يهدد ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع المصرفي



393 

لقد أظهرت الدراسة أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في حماية أنظمتها المصرفية من الجرائم السيبرانية، 

في ذلك نقص الوعي بالأمن السيبراني، والتحديات التشريعية، ونقص الكوادر المتخصصة. رغم الجهود  بما

الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية والبنك المركزي، إلا أن هذه التهديدات تتطلب تطوير 

 .استراتيجيات شاملة تضمن حماية البنية التحتية المالية

 :النتائج

هناك تزايد ملحوظ في الجرائم السيبرانية التي تستهدف  :جرائم السيبرانيةتزايد تهديدات ال .2

القطاع المصرفي الجزائري، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، الاحتيال الإلكتروني، والاختراقات 

 .المالية

الجرائم السيبرانية تؤثر بشكل كبير على  :أثر الجرائم السيبرانية على الاقتصاد الوطني .3

 عن استقرا
ً
ر النظام المالي الجزائري، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات المصرفية، فضلا

 .التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني

رغم التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، فإن  :أهمية الرقمنة في تعزيز الكفاءة المصرفية .2

عتبر أداة حيوية لتحسين كفاءة القطاع المصرفي
ُ
وزيادة أفق الوصول إلى الخدمات  الرقمنة ت

 .المالية، مما يعزز التنمية الاقتصادية في الجزائر

يقوم البنك المركزي الجزائري بدور أساس ي في توجيه القطاع  :الدور الحيوي للبنك المركزي  .5

المصرفي نحو تعزيز الأمان السيبراني، عبر إصدار التشريعات والتنظيمات وتقديم التوجيهات 

 .لبنوك لضمان التزامها بالمعايير الأمنيةاللازمة ل

 :التوصيات

ينبغي على الحكومة الجزائرية تعزيز التشريعات المتعلقة بالأمن  :تعزيز التشريعات الوطنية .2

السيبراني لتشمل كافة الجوانب المرتبطة بالقطاع المصرفي، وضمان تحديثها بشكل دوري لمواكبة 

 .التهديدات المتجددة

يجب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية،  :بين القطاع العام والخاصتعزيز التعاون  .3

 .البنك المركزي، والبنوك التجارية لتطوير استراتيجيات فعّالة لمكافحة الجرائم السيبرانية

من الضروري رفع مستوى الوعي بين العاملين في القطاع  :توسيع برامج التوعية والتدريب .2

طر الجرائم السيبرانية وسبل الوقاية منها، وتوفير برامج تدريب المصرفي والعملاء حول مخا

 .متخصصة للعاملين في القطاع المالي لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التهديدات السيبرانية
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يجب على البنوك الجزائرية استثمار المزيد في التقنيات الحديثة  :استثمار في التقنيات الحديثة .5

الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية مثل التشفير المتقدم، و 

 .لتعزيز أمان المعاملات المصرفية

يجب وضع آليات فعالة للتحقيق  :التحقيق في الهجمات السيبرانية وتعزيز آليات الرد السريع .4

قطاع في الهجمات السيبرانية وتطوير فرق استجابة سريعة للتعامل مع الحوادث الأمنية في ال

 .المصرفي

ختامًا، إذا ما تم تطبيق هذه التوصيات بشكل فعّال، يمكن للقطاع المصرفي الجزائري أن يحقق مستوى 

أعلى من الأمان السيبراني ويعزز ثقة المواطنين في النظام المالي، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني 

 .وتعزيز النمو في المستقبل

 بديعة والدكتورة جدايني زكية:مداخلة الدكتورة براهيمي 

 براهيمي بديعة  محاضرة أ  -د

 جدايني زكية  محاضرة أ  -د

 كلية الحقوق  –بن يوسف بن خدة  -2جامعة الجزائر –

 

 عنوان المداخلة : تأثير العصرنة على التزام  البنك بالسر المصرفي .

 

 الملخص: 

عليه لحسن سير وظائفه  ، هذه الالتزامات قد تكون  التزامات التي تفرض البنك بمجموعة منيلتزم         

التجاري أو قانون النقد والقرض  كالتزامه بعدم المنافسة أو التزامه   قانونية أي تجد مصادرها في القانون 

بعدم إفشاء أسرار البنك و العملاء ، و قد تكون هذه الواجبات نظامية أي واردة في نظام الشركة أو 

قرار تعيينه مثل منعه من إبرام أنواع معينة من الصفقات ، وكل إخلال بواجب من  اتفاقية واردة في

 واجباته أو أي  تقصير أو تهاون يعرض المدير للمسؤولية المدنية وحتى الجزائية .

يعد التزام البنك بالسر المهني من أهم الالتزامات القانونية التي فرضها القانون على البنوك والمؤسسات     

الية ، ولكن للسر المهني حدود اتجاه بعض السلطات أو جهات معينة حددها القانون على سبيل الحصر الم

لا المثال، ولا يمكن الاحتجاج  بالسر المهني أمامها ، كما يقع عليها التزام بالتبليغ عن العمليات المشبوهة 

ؤسسات المالية في أداء مهامهم ، قد وغير المبررة  ، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه البنوك والم
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يتعرض البنك في حالة الإخلال بها  إلى عقوبات التأديبية التي تؤدي إلى حله أو توقيفه مؤقتا عن العمل أو 

حرمانه من أداء بعض المهام مثلا ، كما قد يتعرض للعقوبات  الجزائية المنصوص عليها في قانون 

 العقوبات.

رحنا الإشكالية الآتية : ما مدى التزام البنك بالسر المصرفي في ظل عصرنة ولدراسة هذا الموضوع اقت

 النظام المصرفي ؟ 

 للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا دراستنا إلى محورين : 

 المحور الأول : التزام البنك بالسر المصرفي  والاستثناءات الواردة عليه .

 إفشاء السر المصرفي . المحور الثاني : المسؤولية الجنائية للبنك عن

 المحور الأول : التزام البنك بالسر المصرفي والاستثناءات الواردة عليه 

يقع على عاتق البنك التزام  بالمحافظة على أسرار عملاء  البنك ، متى توافرت الشروط التي تجعل         

المعلومات ذات طابع سري ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك  أن يفصح لأي شخص طبيعي أو معنوي 

لمعلومات التي تعتبر أسرار بنكية عن المعلومات السرية المتعلقة بالبنك الآم أو أحد فروعه .، ولكن ماهي ا

أو مصرفية  وجب على المدير كتمانها ، وعليه فما هو السر البنكي أو المصرفي الذي يلتزم المدير بكتمانه 

 حسب التشريع والفقه  .

 موقف التشريع  و الفقه من  السر البنكي أو المصرفي :   -أولا 

ري والفرنس ي من السر البنكي أولا وبعد ها   موقف سنحاول تحديد موقف كل من التشريع الجزائ      

 الفقه فيما يلي :    

  موقف التشريع الجزائري من السر البنكي أو المصرفي : -1

لم يعرف المشرع الجزائري السر البنكي أو المصرفي ، حيث اكتفى بتحديد الأشخاص  الخاضعين للسر       

بقولها  :  559  90-32من القانون  222ى السر حسب المادة، وتحديد الأشخاص المرخص لهم بالإطلاع عل

 يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات : 

كل عضو في مجلس الإدارة ، وكل محافظ حسابات وكل شخص مهما كانت صفته يشارك أو  -

 شارك  في تسيير خاضع  أو كان أحد مستخدميها .

 كل شخص يشارك أو شارك في رقابة خاضع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الباب  -

                                                           

يتضمن القانون النقدي والمصرفي .جريدة  3932يونيو سنة  321الموافق 2555ذي الحجة عام 0مؤرخ في 90-32من القانون رقم  222المادة  

  559رسمية عدد 52.
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 تلزم بالسر ، مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ماعدا :  -

 السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية . -

 . السلطة القضائية التي تعمل في إطار جزائي -

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة ، لاسيما في إطار  -

 محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

 أعلاه . 239اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة  -

لقانون التجاري كل من القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين من ا 631كما ألزمت المادة     

 لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك . 

   تعريف الفقه للسر المهني  أو المصرفي : -0

ير من خلالها يمكن اعتبار حاول بعض الفقهاء تحديد السر البنكي عن طريق وضع ضوابط أو معاي       

 و تتمثل هذه الضوابط في :    الواقعة سرا لا يمكن إفشاؤه

 الضابط المادي :  -1

و يتعلق أساس بالوقائع و المعلومات ذاتها ، فالمعلومات و البيانات السرية التي تنجم عن علاقات العمل  

مابين البنك و العميل والتي يحصل عليها البنك بحكم هذا التعامل أو على أساس الاستعلامات التي قام بها 

تجارية ، فحسب هذا الضابط فان أي البنك لمعرفة الوضع الحقيقي لعميله و مسموعات ها الأدبية أو ال

تفاصيل أو معلومات يتحصل عليها البنك  بمناسبة مباشرة أعماله أو بسبب تعامله المباشر مع العميل 

 560فإنها يعتبر أسرار مهنية لا يجوز إفشاؤها 

المعيار  فالسر يجب اذ يصل للبنك بصفته المهنية أو أثناء ممارسة المهنية ، و قد أخذ الفقه الفرنس ي بهذا

و ذهب إلى أن البنك لا يعتبر ملزما بكتمان السر الذي لا صلة له بمهنية أي الذي وصل لعلمه خارج نطاق 

 أعماله ، فلا يعتبر إفشاء السر القول بمعلومات تعتبر من الأمور المعروفة و الشائعة لدى الجميع .

  يعتمد هذا الضابط على الجانب الشخص ي حيث : الضابط الشخص ي :   -3

يتعين لتحديد الوقائع التي يعتبر سرا البحث عنها في إدارة العميل فهي التي توجه لكتمان بعض الوقائع      

و المعلومات الناشئة عن علاقته بالبنك و يفترض قيام هذه الإرادة حتى قبل إبرام اتفاق خاص باعتبار أن 

ل وحده صاحب الحق في التصرف في سره الكتمان مفترض في أعمال البنوك ، فهذا الضابط بين أن العمي

، و يكلف البنك بكتمانه حتى و لو كان كتمانه لا يتضمن فائدة العميل ، و لكن الرأي الراجح يرى أنه 

يجب الجمع بين الضابطين لأن موضوع المعلومات و الوقائع موضوع السر ناتجة عن علاقات العميل 

                                                           

  560 محمد عبد الودود أبو عمر : المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي دراسة مقارنة دار وائل للطباعة و النشر سنة 2000 ص 31 . 
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رسة الأعمال ، و اتجاه إرادة العميل صراحة أو ضمنيا أو بالبنك و حصل عليها هذا الأخير من خلال مما

 .561يفهم من واقعها أنها سرية بطبيعتها 

و مع  ذلك هناك حالات يسمح فيها القانون للمدير بالخروج عن مبدأ السرية و لا يعد مرتكبا لخطأ        

                                                           ، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:                        يعرضه للمسؤولية

 الاستثناءات الواردة على التزام البنك بالسر المهني أو المصرفي :   –ثانيا 

يفرض المشرع على البنك  أحيانا التزاما بتقديم المعلومات معينة لجهات محددة تحقيقا للمصلحة     

معلومات معينة إلى السلطات المصرفية و المالية ) البنك المركزي ،  العامة ، فالبنوك ملتزمة بأن تقدم

اللجنة المصرفية ( خاصة فيما يتعلق بمشكلات سداد الائتمان و حالات التعثر و لاستكمال بطاقات 

،  كما تقدم المعلومات إلى إدارة    le fichier des interdits bancairesمعلومات المحظورات المصرفية 

غسل الأموال غير النظيفة الآلية من تجارة المخدرات ) و الجرائم الأخرى ( ، و إلى إدارة الجمارك مكافحة 

عندما يكون هناك عمليات مع طرف أجنبي ، و إلى مصلحة الضرائب للتحقيق من صحة قرار الممولين ، و 

ك بطريق حجز ما المصفي  القضائي في حالة الإفلاس  الدائن الحاجز في حالة الحجز تحت يدا البن

 ،و أخيرا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته .  562للمدين لدي الغير

التي تعد خروجا عن مبدأ السرية المصرفية  ، ولا يمكن للبنك الاحتجاج بالسر المصرفي اتجاهها ، ويعد     

كل إخلال أو تقصير  في ذلك ذلك من أهم التحديات  التي تواجه البنك ، فمن جهة يلزم بالسر المصرفي  و 

قد يعرضه للمسؤولية ، ومن جهة أخرى لا يحتج أمام هذه الجهات بالسر المصرفي ولا يمكنه أن يمتنع عن 

الامتثال لها  ، كما يقع عليه التزام بالتبليغ عن العمليات المشبوهة وغير المبررة ومكافحة كل أشكال 

 إعاقة السير الحسن للعدالة .الفساد وإلا اعتبر مسئولا  جنائيا بجريمة 

 تقديم المعلومات للبنك المركزي ) اللجنة المصرفية (: -1

يحق للجنة المصرفية أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية جميع المعلومات أو الإيضاحات و     

الإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها المتمثلة في مراقبة البنوك و المؤسسات المالية بناءا على الوثائق و في عين 

ة معلومة و لا يمكن الاحتجاج المكان ، كما يمكنها أن تطلب من أي شخص طبيعي تبليغها بأي مستند أو أي

يتضمن القانون النقدي  90-32من القانون  232بالسر المهني اتجاه اللجنة و ذلك طبقا لنص المادة 

 والمصرفي  .

كما يمكن للجنة المصرفية توسيع المراقبة في إطار اتفاقيات دولية إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في              

يمكن تبليغ نتائج المراقبة الميدانية  إلى مجالس الإدارة أو إلى هيئة أخرى تقوم مقامها من الخارج ، كما 

                                                           
   561 محمد عبد الودود أبو عمر : المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي : المرجع السابق . 561

دار النهضة  –عاشور عبدالجواد عبد الحميد : دور البنك في خدمة تقديم المعلومات : دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنس ي  - 562 
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الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر ، كما تبلغ إلى محافظي 

 الحسابات . 

من نفس القانون ،  في 236ا في المادة ويحق للجنة المصرفية أن تقض ي بإحدى العقوبات المنصوص عليه   

حالة إخلال البنك أو المؤسسة المالية لأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاط المهنة 

 المصرفية أو لم يذعن لآمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير .  

أما في فرنسا ، فيحق للجنة المصرفية التابعة لبنك فرنسا أن تباشر الرقابة على المستندات وعلى      

الممارسات الفعلية  )على أرض الواقع ( التي تراها ضرورية ، ولها أن تطلب من المؤسسات المالية المعنية كل 

دها في ممارسة مهمتها ، وكل إعاقة لهذه الوثائق والمستندات والمعلومات والإيضاحات والتفسيرات التي تفي

 المهمة الرقابية للجنة معاقب عليه جزائيا .

 10كما يعد كل نقل أو تقديم معلومات غير صحيحة للجنة المصرفية جريمة عمدية حسب نص المادة     

عن علم من القانون المصرفي الفرنس ي التي تنص صراحة على أنه لا يعاقب إلا المدير الذي نقل أو قدم 

وتبصر معلومات غير صحيحة ، وقيام الجريمة لا يستلزم وجود تدليس خاص  فقد ألغت محكمة 

استئناف باريس حكم محكمة الجنح وأدانت مدير عام المؤسسة المصرفية الذي زور الموقف الإقليمي 

ير بعدم وحالة توزيع المخاطر في ظروف تجعل قصد خداع اللجنة واضحا  وقررت أن  معرفة هذا المد

صحة المعلومات غير كاف لتحقيق ركن العمد في هذه الجريمة دون حاجة للبحث عن وجود تدليس خاص 
563 . 

   الاستعلام المصرفي عن حالة العميل : –0

يعتبر الاستعلام المصرفي عن حالة العميل خروجا عن مبدأ السرية المصرفية ، فلقد جرت العادة      

المعلومات عن عملائها من البنوك الأخرى عن مدى ملاءته المالية وعن مدى  المصرفية أن تتبادل البنوك

التزامه بالوفاء بديونه من أجل معرفة الوضعية المالية الحقيقية لطالب الاعتماد وذلك عن طريق الإذن 

الصريح من قبل العميل بأن تجعل البنك مرجعا للاستعلام عنه أو عن طريق الإذن الضمني ذلك أن 

 العملاء يعلمون بهذه العادة المصرفية ويتوقعون حصولها من معظم 

خلال علاقاتهم بالبنوك . ولكن الاستعلام يتم ضمن ضوابط تضمن سرية المعلومات ، حيث يتولى البنك 

السابق  90-32من القانون  229المركزي عن طريق مركزية المخاطر تنظيمها حسب ما نصت عليه المادة

 ذكره.

البنوك و المؤسسات المالية الانخراط في مركزية المخاطر ويجب تزويدها  بالمعلومات المتعلقة  يتعين على     

بأسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة و سقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض 
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مؤسسة مالية بطلب  غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض ، كما يتولى بنك الجزائر تبليغ كل بنك أو

 منها المعلومات التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة .

ويتعين على مديري البنوك توخي الحيطة والحذر عند إعطاء المعلومات حتى لا يلحق ضرر بالعملاء أو   

بالغير ، لأن كل تقصير أو إهمال بواجب الحيطة والحذر يعرضه للمسؤولية ، ولكن ما يجب الإشارة إليه 

 رى كالتاجر أو الشركة مثلا .أن الاستعلام المصرفي يتم بين البنوك فقط ولا يجوز الإدلاء بها لجهات أخ

في إطار مكافحة جريمة تبييض  تقديم المعلومات للهيئة المختصة بمكافحة غسيل الأموال :    -0 

المعدل والمتمم 92-94الأموال أنشئت هيئة وطنية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال في ظل قانون 

 . 92-32بالقانون رقم 

يم كل البيانات و المستندات التي تساعد في التحقيق في العمليات يقع على عاتق البنك  التزام بتقد 

  .المشبوهة ، وإلا تعرض للمسؤولية التأديبية وحتى المسؤولية الجزائية  

من القانون رقم  299فلا يمكن الاحتجاج بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المختصة وذلك طبقا للمادة   

  .564الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالوقاية من تبييض  32-92

حيث تعد هذه الهيئة من بين الأشخاص المرخص لهم بالإطلاع على السر البنكي ، فمن حق هيئة    

المكافحة وسلطات الرقابة الإطلاع  على المعلومات السرية ، ولكن لا يجوز لهم استخدامها لأغراض أخرى 

رض البنوك والمؤسسات المالية للعقوبات المقررة غير مكافحة غسيل الأموال ، وفي هذه الحالة لا تتع

 من قانون العقوبات الجزائري .  292لجريمة إفشاء السر البنكي المنصوص عليها في المادة 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :   

ن الفساد في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته ، أنشأت الهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية م     

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، تعتبر سلطة إدارية  92-96ومكافحته   بموجب القانون 

مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، والتي تم حلها واستبدالها بالسلطة العليا 

  91-33لقانون ، فصدر ا 3939للشفافية والوقاية من الفساد بموجب التعديل الدستوري سنة 

 .565يحدد تنظيمها وتشكيلها وصلاحياتها 

وفي إطار ممارسة مهامها المذكورة أعلاه ، يحق للسلطة العليا طلب أي معلومات أو  أية وثائق تراها     

مناسبة و مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد ، ولا يمكن للبنوك  والمؤسسات المالية  الاحتجاج 

                                                           

المتعلق بالوقاية   3994فيفري 6المؤرخ في 92-94يعدل ويتمم القانون رقم  3932فيفري 1مؤرخ في  92-32من القانون رقم  299المادة  -564   

  من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب .

، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  3933مايو سنة 4الموافق  2552عام شوال 5مؤرخ في  91-33قانون رقم -

  565ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها ، جريدة رسمية عدد 23.
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الهيئة ، لأنها تعد من بين الأشخاص المرخص لهم بالإطلاع على السر ، ولا  بالسر المهني اتجاه هذه

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية للعقوبة المقررة لجريمة إفشاء السر البنكي المنصوص عليها في 

 من قانون العقوبات . 292

كما أن كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة   

 السابق ذكره. 91-33من القانون  . 94السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون حسب نص المادة 

  تقديم المعلومات لمصلحة الضرائب : -2

التي تدفع البنوك للإفشاء عن مدخرات الأفراد المتعاملين  566بتشكل المسائل الضريبية أحد الأسبا      

معها ، فتلتزم البنوك أمام مصلحة الضرائب بتقديم البيانات اللازمة لربط الضريبة والدفاتر التجارية 

 92/23/2065المؤرخ في  262من قانون المالية رقم  22والمحررات والمستندات الملحقة بها ، حسب المادة 

 وك بتقديم المعلومات عن وضعية العملاء لمصلحة يسمح للبن

الضرائب وذلك تحقيقا للمصلحة العامة ، ويجب أن يكون إطلاعهم على السر لمصلحة معينة ولا يجوز 

تجاوزها ، ويتم ذلك بطلب موقع من طرف مفتش الضرائب للجهة المعنية بتقديم كشف عن حسابات 

 .567لمصرفية العميل ، ولا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاهها ، ولا يعد ذلك خروجا عن مبدأ السرية ا

في القانون الفرنس ي تخضع البنوك لرقابة ضريبية بسب الدور الهام الذي تلعبه في إدارة الثروات     

على إقرارات المكلفين ،   الخاصة ، ومأمورو الضرائب لهم حق الإطلاع على دفاتر حسابات البنوك للرقابة 

صلحة الضرائب يمكنها أن تجد في قيودها و لإن البنوك هي الممر المفضل لإتمام التسويات النقدية ، وم

المستندات التي تتضمن عمليات المكلفين بالضريبة ما يسهل الرقابة المحتملة لمفتش ي الضرائب ، والبنوك 

الفرنسية ملتزمة بأن تخطر مصلحة الضرائب بقفل وفتح الحسابات المصرفية وهذه المصلحة منذ عام 

وك لمراجعة كل أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة  والإطلاع على كل لها الحق في الإطلاع لدى البن 2054

 المستندات والدفاتر التجارية  . 

وهذه السلطة معترف بها لكل موظفي مصلحة الضرائب الذين هم على الأقل من درجة مفتش، ويرى   

 جوز التحقيق الفقه أن حق الإطلاع يتضمن الإطلاع على كل المستندات المكتوبة فقط ،فلا ي

 مع البنك واستجوابه أو إجباره على تقديم المعلومات ، ومن تم فإن توجيه الأسئلة لطلب المعلومات 

من قانون  2011يكون للمكلف شخصيا الذي تطلب منه المصلحة كل الإيضاحات ، فحسب المادة 

ت الإدارية أن تتمسك الضرائب العام في فرنسا لا يجوز للمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة السلطا

                                                           
566 - madame fatiha TALEB. ;limite du secret bancaire et économie de marche .: revue algérienne des science juridique 

économique et politique année 1993 page 517 .   
567 - jean jaques Bernard . jean Claude Gauthier   : introduction au marche bancaire . paris 2002 page 97.  
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بحماية السر المهني على موظفي مصلحة الضرائب التي تطلب الإطلاع على المستندات الداخلية التي 

      568تحتفظ بها تلك المؤسسات . 

    تقديم المعلومات لمصلحة الجمارك : -5

الجمارك ، فهل تدخل العلاقات المالية مع الأجانب وعمليات الاستيراد والتصدير في اختصاص مصلحة    

من حق مفتش ي هذه المصلحة الحصول على معلومات من البنوك أو الإطلاع لديها على مستندات في سبيل 

)كل أعوان   569 2015من قانون الجمارك الجزائري لسنة  2/ 51القيام بمهمتهم ، حسب نص المادة  

وتخدم نشاطهم ويكون ذلك في إطار  الجمارك لهم الحق في الإطلاع على الوثائق التي لها علاقة  بعملياتهم

المصلحة العامة ( ، ويتم ذلك بطلب موقع من مفتش الجمارك بالإطلاع على حساب العميل وعن العمليات 

 التي يقوم بها كأوامر التحويل ، فاتورة الشراء أو 

  .البيع

كما اعترف القانون الفرنس ي بحق مفتش ي الجمارك في الحصول على المعلومات وعمل تحري وتقص ي     

لدى البنوك و الإطلاع على مستنداتها ، غير أن الخلاف قد أثير حول نطاق هذا التحري و الإطلاع ، وحول 

يعطي الحق لمفتش ي  من قانون الجمارك 64معنى المستندات التي يجوز الإطلاع عليها ،فحسب نص المادة 

الجمارك أن يطلبوا من البنوك الإطلاع على الأوراق والمستندات أيا كانت طبيعته المتعلقة بعمليات تدخل 

 في اختصاص إدارة الجمارك وتسهل على هؤلاء المفتشين إتمام مهمتهم .

 يرى الفقه أن قضاء الاستئناف والنقض في فرنسا قد فصل في أمرين هامين :     

: يتعلق بالنطاق الذي تمارس فيه مصلحة الجمارك حق الإطلاع ، فهل من حق مصلحة  ر الأول الأم

 الجمارك ممارسة حقها في البحت والتقص ي ، لقد اشترطت لإتمام هذا البحت والتقص ي شرطين هما :

 أن تكون العمليات متعلقة باختصاص مصلحة الجمارك . -أ 

 نها أن تسهل قيام تلك المصلحة بمهمتها .أن تكون المستندات المطلوبة من شأ -ب

ويرى جانب أخر من الفقه أن مصلحة الجمارك يجوز لها الإطلاع على المستندات التي يحوزها البنك في     

إطار تحقيق محدد ،وعليه يجب أن يكون المستند محل الإطلاع على علاقة بمسألة محددة هي محل 

 مع اشتراط كشف هذا النطاق المحدد للبنك . تحقيق ودراسة من قبل مصلحة الجمارك ، 

                                                           

    568 الدكتور : عاشور عبد الجواد عبد الحميد : دور البنك في خدمة تقديم المعلومات  المرجع السابق صفحة 15. 
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فصل فيه القضاء يتعلق بمعنى المستند : هل المقصود بالمستندات هو فقط ما يلتزم  الذي   الأمر الثاني :

البنك بإعداده أم أن الأمر يتعلق بكل المعلومات التي يسجلها البنك كتابة لتسهيل التذكر و الاستعمال 

ية المحررة لاستخدامه الشخص ي ، لأنه بشأن التحريات التي تقوم بها مصلحة مثل : المستندات الداخل

الجمارك يجب التمييز بين الإطلاع على المستندات وتقديم المعلومات ، فحق الإطلاع على المستندات لا 

يتضمن سؤال البنك للحصول على المعلومات ، وبتالي يجب أن يكون المستند المطلوب الإطلاع عليه له 

 .  570ة بالعمليات التي تختص بها مصلحة الجمارك  صل

وهذا مأخذ  به المشرع الجزائري حين نص أن أعوان الجمارك لهم الحق في الإطلاع على الوثائق التي لها 

صلة بالعمليات التي لها علاقة بمصلحة الجمارك وتخدم نشاطها ، بمعنى تسهل على مصلحة الجمارك 

 القيام بمهمتها . 

                أمر الحجز : تنفيذ  –7

يلتزم مدير البنك بتقديم جميع المعلومات التي تتعلق بعميله إذا حصل الدائن على أمر قضائي يقض ي      

بحجز الأموال التي لدى البنك ويسمى بأمر حجز مال لمدين لدى الغير ، فإذا كان حساب العميل المدعي 

ال استلامه لقرار الحجز عليه دائن تحت البنك يجوز الحجز عليه بأمر من المحكمة و يقوم المدير ح

بتقديم كل المعلومات التي تتعلق بالوضعية المالية للعميل ، و لا يجوز للمدير الإدلاء بأي بيانات إلا بناءا 

على أمر قضائي و ذلك التزاما منه بالمحافظة على السرية المصرفية،  و لا يمكن الاحتجاج بالسرية 

 في تنفيذ أوامر الحجز .  571المصرفية

 ر الثاني : المسؤولية الجنائية  للبنك عن إفشاء السر المصرفي المحو 

كانت الفكرة العامة السائدة قبل إقرار المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي هي مساءلة       

الشخص الطبيعي فقط عن الجرائم البنكية ،  لأن الإرادة باعتبارها قوام الركن المعنوي لا تكون إلا 

 .للشخص الطبيعي 

ولكن مع اتساع دائرة نشاط البنوك في العصر الحديث الذي حدث بفعل التطور الاقتصادي    

والتكنولوجي  بما جعل البنوك في بعض الأحيان مصدرا للعديد من الجرائم ، مما أقتض ى التفكير في 

قبة مساءلة البنوك جنائيا عن الجرائم التي تقع بمناسبة مزاولة نشاطها وعدم الاقتصار على معا

 الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون هذه الجرائم أثناء تأديتهم لأعمالهم لدى البنك كشخص معنوي   

                                                           

  570 دكتور عبد الجواد عبد الحميد: المرجع السابق صفحة 16 .

 .01الدكتور عبد الودود ابو عمر : المسؤولية الجنائية عن افشاء السر المصرفي : المرجع السابق صفحة  -571 
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ما يلاحظ أن المشرع الفرنس ي قد وسع من الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي ، عكس ما قام به       

جرائم التي يسأل عنها البنك ( ،الذي  حصر ال 24-95المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون العقوبات )

كشخص المعنوي في جريمتين هما : جريمة تبييض الأموال نص عليها في القسم السادس مكرر في المادة 

( ، وجريمة المعالجة الآلية للمعطيات فقد نص عليها في القسم السابع مكرر في  1مكرر إلى مكرر  210)

المعدل والمتمم  24-95بعد ذلك النقص الوارد في قانون (، ولكنه تدرا ك  1مكرر إلى مكرر  205المادة ) 

لقانون العقوبات بإدراجه لبعض الجرائم الأخرى التي يمكن أن يسأل عنها الشخص المعنوي وفق 

 . 32572-96التعديل الجديد  الصادر  في قانون رقم 

المتعلق بقمع  33- 06ر كما تضمنت بعض النصوص الخاصة الجرائم التي يسأل عنها البنك،و منها الأم      

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم 

 . 573 92-92بالأمر رقم 

وتتمثل عموما الجرائم التي يسأل عنها البنك كشخص معنوي في جريمة تبييض الأموال  وجريمة      

طيات ، وجريمة قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمع

 وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ولا يمنع ذلك من مسألة المدير عنها. 

فيما عدا هذه الجرائم يسأل مدير البنك شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها والمنصوص عليها في قانون       

قرض ، أو من خلال بعض النصوص الخاصة وبدون مساءلة البنك العقوبات أو في قانون النقد وال

 كشخص معنوي عنها  . 

هناك بعض الجرائم التي يسأل عنها المدير شخصيا، وتظل مسؤوليته الجنائية قائمة حتى ولو ترك     

العمل بالبنك أو أنهى البنك خدماته ،  حتى ولو انتهى وجود البنك كشخص معنوي ، هذه الجرائم قد 

حماية لعملاء    كون نتيجة لإخلال المدير بواجباته المهنية ، وقد تكون كنتيجة لسوء التسيير و الإدارة ت

البنك من مخاطر إفشاء أسرارهم ، وما قد يترتب عليها من أضرار مادية  أو معنوية  ألزم المشرع البنوك 

لتزام بالسر المصرفي أو المهني . واعتبر والمؤسسات المالية  بالمحافظة على أسرار العملاء وهو ما يعرف بالا

أن كل إخلال بهذا الواجب يعد جريمة جنائية يعرضه للجزاء الجنائي المنصوص عليه قانونا  بتوافر أركانها 

 المتمثلة في : 

 أولا    الركن  المفترض )الصفة الخاصة للفاعل (  :  

                                                           
 15ت  الجريدة  الرسمية عدد المتعلق بقانون ا لعقوبا 24-95المعدل والمتمم لقانون  3996ديسمبر  39المؤرخ في  32-96القانون رقم  -572

 .  3996لسنة 

يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  2006يوليو سنة  0المؤرخ في 33-06الأمر رقم  -573 

 .    32/93/3992ة في مؤرخ 23جريدة رسمية عدد  3992فبراير سنة  20المؤرخ في  92-92الخارج ، المعدل والمتمم بالأمر رقم 
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م ذات الصفة الخاصة ، بمعنى يرتكبها شخص ذو تعد جريمة الإخلال بواجب السر المهني من الجرائ       

 صفة معينة مستمدة من نوع المهنة التي يمارسها ، وعليه تحمل صفة المهنية. 

و يكمن جوهر الجريمة في الإخلال بالتزام ناش ئ عن المهنة وما يتفرع عنها من واجبات ، وباعتبار المدير   

من القانون النقدي والمصرفي رقم  222خلال المادة  شخص مهني يحترف مهنة البنوك ، ألزمه المشرع من

)السابق ذكره(بواجب السر المهني بقولها :" يخضع للسر المهني ، تحت طائلة العقوبات المنصوص  32-90

 عليها في قانون العقوبات :   

كل عضو في مجلس الإدارة ، وكل محافظ حسابات وكل شخص شارك أو يشارك بأي طريقة كانت في  -

 يير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها .تس

من قانون العقوبات  292فكل إخلال بهذا الواجب يعرضه للمسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة    

دج إلى 499أشهر بالإضافة إلى الغرامة المالية من  6، التي تشكل جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 

 دج. 4999

 الركن المادي :   -ثانيا 

 يقوم الركن المادي لجريمة إفشاء السر المصرفي على العناصر الآتية:    

 

 أن يكون ما تم إفشاءه  سرا : -1

لتجريم هذا الإفشاء ينبغي أن يكون ما تم إفشاؤه سرا بنكيا مهنيا، وهو عموما جميع حسابات العملاء و    

قروض وتسهيلات ائتمانية  وغيرها ، أما مجرد رأي البنك وفقا ودائعهم وجميع المعاملات المتعلقة بهم من 

لما هو معروف وشائع عن العميل في السوق ،   أو أي معلومات يمكن معرفتها من جهات أخرى لا تعتبر سرا 

 . 574محظور إفشاؤه

ت كما لا يعتبر سرا مصرفيا ما يصل إلى البنك من معلومات عرضية لم يؤتمن عليها، أما إذا كان   

المعلومات قد توافرت لدى البنك من استنتاجات ناشئة عن مراجعة حسابات عميل لديه اعتبرت سرا 

 مصرفيا .

 أن يحصل على السر بحكم الوظيفة : -0

                                                           
رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  –دراسة مقارنة  –غادة عماد الدين الشر بيني : المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية -د-574

  . 202صفحة  2001في القانون سنة 
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باعتبار هذا السر مهنيا يجب أن يكون  المدير قد حصل عليه بحكم وظيفته أو بمناسبتها ، فالوظيفة     

 ع على السر لعلاقته بالمهنة التي يمارسها  مدير البنك .هي التي أتاحت له فرصة الإطلا 

ولكن ما تجدر الإشارة  إليه أن المشرع لم ينص صراحة على تجريم فعل الإفشاء بعد انتهاء علاقة عمل    

 المدير بالبنك .

" كل شخص شارك أو يشارك بأي طريقة السابق ذكرها   222ويمكن استخلاصه ضمنيا من نص المادة    

 نت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية" .كا

ما يفهم منها أنه بالرغم من انتهاء علاقة العمل يسأل المدير على فعل الإفشاء الذي ارتكبه أثناء تأدية     

 مهامه كمدير بالبنك .

  فعل الإفشاء : -0

يتحقق السلوك الإجرامي لفعل الإفشاء بمجرد إطلاع الغير على السر ، إذ بمجرد وقوع الإفشاء تقع     

   575الجريمة وبتالي لا يمكن تصور الشروع فيها فإما أن يتم الإفشاء أو لا تقع الجريمة على الإطلاق .

يقع على جزء منه فقط يوجب كما أن الإطلاع على السر لا يشترط أن يقع عليه بأكمله بل يكفي أن     

، غير أن المشرع لم ينص على طريقة معينة لقيام فعل الإفشاء  فقد يتحقق بطريق  576القانون كتمانه 

 .  577مباشر أو غير مباشر ، شفاهة أو كتابة  صراحة أو ضمنيا

 الركن المعنوي  :   -ثالثا   

يشترط المشرع أن يكون الإفشاء بالسر صادر عن لا يكفي الركنين السابقين لقيام هذه الجريمة، و إنما     

قصد إجرامي.   فلا يكفي للعقاب أن يكون السر قد أفش ي و إنما يجب أن يكون هذا الإفشاء  عمديا ، لأن 

 578جريمة إفشاء السر المهني جريمة عمديه تتطلب توافر القصد لدى الفاعل .

من قانون العقوبات  292ولقد اشترط المشرع القصد الجنائي العام لقيام هذه الجريمة حسب المادة    

 الذي يقوم على عنصرين هما :

 العلم :  -1

                                                           

  575- نفس المؤلف : المرجع السابق  صفحة 201 .

 . 225المرجع السابق. صفحة محمد عبد الودود أبو عمر  :    -د-576 

  577- أ. زينب سالم :  المرجع السابق . صفحة 325 . 

  578-د .محمد عبد الودود أبو عمر : المرجع السابق صفحة 220.
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يجب علم المدير بأن الواقعة تتعلق  بالسر البنكي  وأن وظيفته تتطلب الالتزام به مع علمه أن فعل    

 فعل الإفشاء وقع خارج الحالات المسموح به قانونا .الإفشاء غير قانوني ، بمعنى أن 

 : الإرادة   -0

وتتمثل في اتجاه إرادة المدير  لارتكاب فعل الإفشاء ، فيجب توافر القصد الجنائي لديه أما مجرد      

 الإهمال أو عدم الاحتياط  لا يؤدي لقيام الجريمة لعدم توافر الركن المعنوي لها .

 :   قررة لجريمة الإفشاءالعقوبات الم -رابعا

المتعلق بقانون النقد والقرض ) السابق ذكرها (  22-92من الأمر رقم   221أحال المشرع من خلال المادة     

من قانون العقوبات  و التي تنص على أنه:  "يعاقب بالحبس من  292، في حالة خرق السر البنكي إلى المادة 

دج : الأطباء و الصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص  4999إلى دج  499أشهر وبغرامة من  6شهر إلى 

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير 

 الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاؤها و يصرح لهم بذلك "

أن المشرع جعل فعل الإفشاء جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن ما يمكن ملاحظته من هذه المادة     

 دج.  4999دج إلى 499أشهر ، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 6شهر ولا تتجاوز 

 الخاتمة : 

باعتبار الالتزام بالسر المهني من الالتزامات القانونية  المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية  لا يمكنها      

لإخلال به ، ومع ذلك أجاز المشرع لبعض الهيئات أو السلطات طلب معلومات أو بيانات من البنوك ا

والمؤسسات المالية ، ولا يعد ذلك  خروجا عن مبدأ السرية المصرفية  ، ولا يمكن للبنك الاحتجاج بالسر 

 المصرفي اتجاهها .

هة يلزم بالسر المصرفي  وكل إخلال أو تقصير في يعد  ذلك من أهم التحديات  التي تواجه البنك ، فمن ج    

ذلك قد يعرضه للمسؤولية ، ومن جهة أخرى لا يحتج أمام هذه الجهات بالسر المصرفي ، كما يقع عليه 

التزام بالتبليغ عن العمليات المشبوهة وغير المبررة والتزامها بإخطار عن الشبهة  ومكافحة كل أشكال 

تنع عن الامتثال لها تحت طائلة العقوبات المقررة في قانون العقوبات إذ كيفها الفساد،  ولا يمكنها أن تم

 .91-33من القانون  94المشرع بجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة حسب المادة 

يعد ذلك من أهم أفاق العمل المصرفي الذي يهدف لتطوير المهنة المصرفية بمساهمة البنوك والمؤسسات   

تدابير وقائية كافية للوقاية من عمليات تبييض الأموال والتبليغ  عن العمليات المشبوهة   المالية في اتخاذ
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وعدم إعاقة السير الحسن للعدالة. و يؤدي ذلك إلى  استقرار المعاملات الاقتصادية وكسب ثقة العملاء 

 وبتالي زيادة حجم التعاملات البنكية وتطويرها .

     

 إبراهيم أستاذ محاضر أمداخلة الدكتور بن مختار 

 ما بين البنوك لوسائل الدفع   عنوان المداخلة: نظام الجزائر للمقاصة المسافية الالكترونية

 ملخص:

بالموازاة مع اعتماد وسائل الدفع الحديثة كالبطاقات البنكية والتحويل الالكتروني، وذلك في إطار  

عملية تحديث النظام المصرفي الجزائري ليواكب التطورات والمستجدات التقنية المعمول بها عالميا، فإن 

ر التحول نحو عصرنة وسائل الدفع التقليدية كالشيك والسفاتج لم تكن خارج هذا الإطار، لأن مسا

وتحديث النشاط المصرفي يتطلب التدرج في المراحل من جهة, ومراعاة درجة التقدم والتحكم في المسائل 

التقنية ووسائل الاتصال من جهة أخرى, لذلك فإن إعادة تأهيل وسائل الدفع التقليدية بإخضاعها 

ائر، وهذا ما جسده المشرع من خلال توفير للمعالجة الالكترونية يبقى خيارا مرحليا هاما بالنسبة للجز 

الإطار القانوني للتحول من عمليات المقاصة اليدوية لوسائل الدفع إلى المقاصة الالكترونية، لما توفره من 

 امتيازات السرعة والضمان واقتصاد التكاليف.   

 التسوية الفورية –المقاصة الالكترونية  -: وسائل الدفعالمفتاحية الكلمات

Résumée : 

 Dans le cadre de la modernisation du système bancaire algérien, notamment par   

l'adoption des moyens paiements modernes, ce processus de modernisation n’a pas exclu les 

moyens de paiement traditionnelles, à savoir les chèques et les lettre de change, car le 

chemin de transition vers la modernisation nécessite une progression par étapes, toute en 

prenant en compte la maitrise des techniques et des moyens de communication, et ce, a 

travers un cadre juridique de cette transition, de sorte que la remise en état des moyens de 

paiement traditionnelles en les soumettant à l'option de traitement électronique, pour qu’elle 

soit compatible avec le système de télé compensation interbancaire des moyens de 

paiement.  

Mots-clés: moyens de paiement - compensation électronique - règlement instantané 
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  مقدمة: 

إن مسألة تحديث القطاع المصرفي كانت ولا زالت منذ تحرير هذا القطاع على رأس اهتمامات بنك  

الجزائر, من خلال السعي لإدخال التقنيات الحديثة وتكنولوجيات الاتصال كوسائل فنية وتقنية تسمح 

هولة وأمان, وأهم من هذا فرض رقابة فعّالة على مصادر الأموال بالقيام بالعمليات المصرفية بكل س

 وحركتها, وهذا ما كان مع إحدى العمليات المصرفية والمتعلقة بتوفير وسائل الدفع وإدارتها. 

فبالموازاة مع اعتماد وسائل الدفع الحديثة كالبطاقات البنكية والتحويل الالكتروني, وذلك في 

م المصرفي الجزائري ليواكب التطورات والمستجدات التقنية المعمول بها عالميا, إطار عملية تحديث النظا

فإن وسائل الدفع التقليدية كالشيك والسفاتج لم تكن خارج هذا الإطار, لأن مسار التحول نحو عصرنة 

ئل وتحديث النشاط المصرفي يتطلب التدرج في المراحل من جهة, ومراعاة درجة التقدم والتحكم في المسا

التقنية ووسائل الاتصال من جهة أخرى, لذلك فإن إعادة تأهيل وسائل الدفع التقليدية بإخضاعها 

للمعالجة الالكترونية يبقى خيارا مرحليا هاما بالنسبة للجزائر, وهذا ما جسده المشرع من خلال توفير 

اصة الالكترونية, لما توفره من الإطار القانوني للتحول من عمليات المقاصة اليدوية لوسائل الدفع إلى المق

 امتيازات السرعة والضمان واقتصاد التكاليف.

توفير  ذا الإطار، فقد تطلبت عملية التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع، هوفي 

  95-94الإطار القانوني والتنظيمي الملائم والداعم لذلك، فكان أن صدر عن بنك الجزائر النظام رقم 

النظام  وتبعه بعد ذلك  ARTSتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل الم

والذي يخص التسديدات الخاصة بالجمهور  ATCIالمتعلق بالمقاصة المسافية ما بين البنوك أتكي  94-96

يعني أنه يخص فقط العريض، وهو نظام مقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور العريض، ما 

قدمة لتسوية الدفوعات والسحوبات التي يقوم بها الأفراد في إطار التعاملات التي تتم 
ُ
وسائل الدفع الم

بمبالغ صغيره أو متوسطة، وهو ما سيشكل موضوع هذه المداخلة، انطلاقا من التساؤل عمّا تضمنه 

ة لوسائل الدفع إلى اعتماد المقاصة الإطار القانوني الذي أسّس للتحول من  نظام المقاصة اليدوي

  الإلكترونية، من أحكام وقواعد؟

 وسنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:

 المحور الأول: التنظيم العام لعملية المقاصة في القطاع المصرفي

 المحور الثاني: نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك أتكي 

 ATCIالمحور الثالث: أوجه الحماية القانونية للمقاصة الالكترونية عن بعد في إطار نظام أتكي 

  المحور الأول: التنظيم العام لعملية المقاصة في القطاع المصرفي
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سنتناول التنظيم العام لعملية المقاصة في القطاع المصرفي من خلال عرض نظام المقاصة في 

 م لاعتماد المقاصة الالكترونية في إطار عصرنة النشاط المصرفي)ثانيا(.  النشاط المصرفي)أولا(, ث

 أولا: نظام المقاصة في النشاط المصرفي

والمقاصة طريق  xcالمقاصة بمفهومها العام هي انقضاء التزامين في نفس الوقت بقيمة الأقل منهما،

وما يزيد من أهميتها  xciالوفاء المزدوج، من طرق انقضاء الالتزام, الغرض منها تسهيل عملية الوفاء به ومنع

وهذا ما يجعل منها بالنسبة للنشاط التجاري  xciiأنها تنطوي على معنيي الوفاء والضمان في نفس الوقت,

عموما والمصرفي خصوصا إحدى أهم أدوات التعامل اعتبارا للثقة والضمان اللذين توفرهما ابتداءً, ثم 

 لتسهيل اقتضاء الحقوق بعد ذلك.

غرابة إذن أن تكون المقاصة من بين العمليات المصرفية الرئيسية، لأنها ترد على وسائل الدفع  فلا

التي تقدمها البنوك وتديرها لفائدة الجمهور، ومن أوجه إدارة وسائل الدفع وفاء واستيفاء الحقوق المالية 

 المقابلة لها.

س ورافق وبالنسبة لتنظيم عمليات المقاصة بين البنوك انطلاقا من الإ  طار التشريعي الذي أسَّ

المتعلق بنظام  16/23التحول نحو اقتصاد السوق من خلال تحرير القطاع المصرفي، فقد تضمن القانون 

البنوك والقرض ما يفيد اعتماد المقاصة لتسوية الأرصدة ما بين حسابات الأشخاص، حينما أتاح 

ويل الأموال من شخص لآخر حسب العرف لمؤسسات القرض استخدام جميع الأدوات التي تسمح بتح

المصرفي مهما يكن سندها أو الأسلوب التقني الذي يتبع فيها, وعبارات هذا النص تفيد العموم، فهي لم 

تحدد لا السند ولا الأسلوب المتبع في تحويل الأموال بين الأشخاص، وهو ما يجعل من المقاصة إحدى 

 الآليات المعتمدة في ذلك.

الصريح لاعتماد المقاصة كآلية لتسوية الحقوق بين الأشخاص في إطار حساباتهم لكن التأسيس 

)الملغى( والتي خولت مجلس النقد  29-09من قانون النقد والقرض  55البنكية كان بموجب المادة 

من نفس  10والقرض صلاحية إصدار أنظمة مصرفية في عدة مجالات ومنها غرف المقاصة، إضافة للمادة 

والتي أناطت بالبنك المركزي إنشاء وتنظيم وتمويل وإقفال غرف لمقاصة جميع وسائل الإيفاء القانون 

 الكتابية والالكترونية وسيرها.  

وقد كان إنشاء غرف المقاصة لتتولى عمليات تسوية الأرصدة لفائدة الزبائن وذلك بموجب نظام 

المقاصة بأنها: "مجموع عمليات التبادل منه عمليات  21والذي عرّفت المادة  92-01بنك الجزائر رقم 

اليومية بين بنك الجزائر والأعضاء، وفيما بين هؤلاء الأخيرين لصالح أصحاب الحسابات المدونة في 

سجلاتها بما في ذلك وسائل الدفع الكتابية أو الالكترونية، ومن ضمنها الشيكات والسندات التجارية 

 ليات إجباريا في غرف المقاصة بحضور ممثلي الأعضاء".الأخرى وكذا التحويلات، وتتم هذه العم
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وقد تضمن هذا النظام أحكام سير عمليات المقاصة التي تتم بين حسابات الزبائن لدى البنوك 

تحت إشراف بنك الجزائر، لكن ما يلاحظ على هذا النظام أنه جاء مقتضبا وتجاوز العديد من المسائل 

، لا سيما التزامات الأعضاء المشاركين والمسؤوليات وكذا الضمانات الجوهرية ذات البعد القانوني خاص
ً
ة

التي يمكن ترافق عملية المقاصة، لأن الأمر يتعلق بعدد هائل من حسابات الزبائن من جهة، ومن جهة 

أخرى تعدد أنماط وأشكال وسائل الدفع، فالكتابية منها مكلفة ومتعبة وتأخذ وقتا أطول، وهو ما تتزايد 

حتمالات وجود الأخطاء وحالات الغش والتزوير، أما الالكترونية منها وعلى قلتها حينها, فبنك الجزائر معه ا

 لم يكن يتوفر على التقنية اللازمة للمراقبة لمواجهة حالات الغش والاحتيال الالكتروني.  

 ثانيا: اعتماد المقاصة الالكترونية في إطار عصرنة النشاط المصرفي

المقاصة الالكترونية عن بعد لوسائل الدفع الخاصة بالجمهور العريض، خطوة يشكل اعتماد  

هامة نحو عصرنة القطاع المصرفي وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال في ذلك، 

يارً بقدر ما هو ضرورة تمليها متطلبات 
َ
والحقيقة أن تحديث المنظومة المصرفية ككل لم يصبح خ

 ديث.الاقتصاد الح

ولا شك أن اعتماد المقاصة الالكترونية يتضمن تحديث أوراق الدفع التي تتم عليها المقاصة  

أساسا، وهذا الأمر سعى في تجسيده بنك الجزائر من خلال، أولا : استحداث وسائل دفع الكترونية لا 

للمعالجة الالكترونية  سيما البطاقات البنكية، ثانيا: إخضاع وسائل الدفع التقليدية كالشيكات والسفاتج

لتأخذ الشكل الذي حددته لجنة التقييس على مستوى بنك الجزائر، إذن فالأمر يتعلق بتعزيز حصة 

وسائل الدفع الحديثة في نظام الدفع كالبطاقات البنكية من جهة، ومن جهة أخرى إعادة تأهيل وسائل 

وعليه تصبح أدوات الدفع عبارة عن  xciiiى،الدفع التقليدية كالشيك، والتحويل والأوراق التجارية الأخر 

بحيث تفقد أوراق الدفع لا سيما التقليدية منها الشكل المادي  xcivحوالات قيم في شكل رسائل الكترونية،

 la dématérialisation des moyens deالمعتاد لها أي الورقي وهذا في إطار ما يعرف بتجريد أدوات الدفع

paiements ي وهي العملية التي تتحقق بالمعالجة الالكترونية لوسيلة الدفع  عبر جهاز الماسح الآل

scannerxcv  إذ يتم أخذ صور رقمية للصكوك بمعايير محددة، ثم ترسَل بهذا الشكل الالكتروني عبر

 قاصة. على مستوى بنك الجزائر لإجراء عملية المCPIوسائل الاتصال الحديثة إلى مركز المقاصة المسبقة 

وفي هذا الإطار قامت السلطة النقدية بتحديد قواعد استعمال البطاقة البنكية والشيك 

والتحويل للجهاز البنكي وتقييمها من خلال تحديد الخصائص الفيزيائية والتقنية لها لتصبح قابلة 

 للمقاصة عبر نظام الجزائر للمقاصة الالكترونية.

 المقاصة الالكترونية ثالثا: الإطار التشريعي للتحول نحو 
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إذا كانت المقاصة هي عملية معروفة ومنظمة بالأحكام العامة, فإن اعتمادها في النشاط المصرفي  

لتسوية الأرصدة في إطار الحسابات المصرفية لزبائن البنوك يتطلب قبل كل ش يء اعتماد نظام تشريعي 

تجري فيها، وهذا ما تحقق بصدور نظام  خاص ينظم ويؤطر هذه العملية, اعتبارا لخصوصية البيئة التي

 سالف الذكر والمتعلق بغرف المقاصة.92-01بنك الجزائر رقم

ساسا بالمقاصة التقليدية التي تتم بشكل يدوي، فإن اللافت فيه أن أوإذا كان هذا النظام يتعلق 

ووسائل الاتصال بنك الجزائر، كان ينوي الذهاب بعيدا في إطار عصرنة القطاع وإدخال التقنيات 

منه على أنه وفي انتظار وضع نظام مقاصة عن بعد، يجب أن تسجل كل  21الحديثة، إذ نصت المادة 

        xcviعمليات المقاصة على مستندات يتم تحديد صيغها وشروطها لاحقا.

صة واستمر العمل بنظام المقاصة اليدوية التي تتم بمحلات بنك الجزائر إلى غاية إنشاء مركز المقا

والذي عُهد إليه تحضير وإنشاء ثم تسيير نظام  3995المسبقة المصرفية من طرف بنك الجزائر في أوت 

المتعلق بإجبارية استعمال وسائل الدفع للمبالغ  353-94المقاصة عن بُعد، تبعه بعد ذلك صدور المرسوم 

استخدام وسائل الدفع في  دج، وهو المرسوم الذي كان يُراد من خلاله توسيع 49999التي تتجاوز مبلغ

المعاملات المالية عبر القنوات البنكية, وبالتبعية لذلك توسيع حصة وسائل الدفع الكتابية والالكترونية 

على حساب النقود تمهيدا لاعتماد نظام التسوية عن بُعد لوسائل الدفع, والذي تحقق مباشرة بعد صدور 

 ARTSxcviiجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل بنظام التسوية الإ المتعلق  95-94النظام رقم 

نشأ  ATCIوالذي يشكل السند الرئيس ي لما سماه المشرع: المقاصة المسافية ما بين البنوك أتكي 
ُ
والذي أ

 .96-94بموجب النظام 

 المحور الثاني: نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك أتكي 

سنتطرق لهذا النظام ، الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوكمن أجل ضبط مفهوم نظام 

الخاص بالمقاصة الآلية عن بُعد من خلال التعريف به )أولا(، ثم مجال تطبيقه )ثانيا(، ولإجراءات سير 

 المقاصة الإلكترونية )ثالثا(.

  ATCIxcviiiأولا: التعريف بنظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك أتكي 

ويتعلق الأمر بنظام جزائري للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض, وهو نظام آلي وغير مادي 

لأوامر الدفع المسددة عن طريق المقاصة، صكوك، تحويل، اقتطاع، عمليات السحب والدفع بالبطاقات 

ة، ويمثل والبرمجيات المختلف scannersالبنكية، وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل الماسحات الضوئية 

نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة هذا النظام القسم الثاني من أنظمة الدفع المتطورة بعد 

اللذين تم إنشائهما وفق المعايير الدولية بهذا الهدف التحسين النهائي للخدمات  ARTSوالدفع المستعجل 

 البنكية المقدمة للزبائن.
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دخل تدريجيا باقي 3996وقد دخل حيز التنفيذ في ماي 
ُ
, وكانت البداية بمعالجة الشيكات ثم أ

، والملاحظ حسب ما ورد بتقرير بنك الجزائر أن عدد 3991وأفريل  3996وسائل الدفع ما بين أوت 

العمليات التي تمت معالجتها في إطار هذا النظام هي في تزايد مستمر وبشكل لافت بالنسبة لكل وسائل 

دم قبولها في نظام المقاصة تضاءلت كثيرا، وهو ما يعطي الانطباع على درجة نظام الدفع، وأن حالات ع

 المقاصة الالكترونية عن بُعد.

ويعتمد هذا النظام على نظام التبادل المعلوماتي للبيانات الرقمية والصور الالكترونية لوسائل 

بنظام مقاصة خاص بأوامر الدفع فالأمر يتعلق  96-94الدفع، وحسب ما ورد بالمادة الأولى من النظام 

قدمة لتسوية الدفوعات 
ُ
الخاصة بالجمهور العريض، ما يعني أنه يخص فقط وسائل الدفع الم

والسحوبات التي يقوم بها الأفراد في إطار التعاملات التي تتم بمبالغ صغيرة أو متوسطة، كأن يتعلق الأمر 

الهيئات، وكذا المعاملات التجارية البسيطة, وحذا ما مثلا بدفع الحقوق أو الأجور بين الأفراد أو تجاه 

بنصها على أنه لا  يقبل في هذا النظام إلا  96-94أكدنه الفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام 

مليون دج، أما ما جاوز ذلك فتتم تسويته مباشرة في إطار نظام  92التحويلات التي تقل قيمتها المالية عن 

 .مالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجلالتسوية الإج

 ثانيا: نطاق تطبيق نظام المقاصة المسافية ما بين البنوك

يتحدد مجال تطبيق نظام أتكي أولا بالنسبة لوسائل الدفع المقبولة التسوية في هذا النظام, وثانيا  

 م.لأطراف الذين لهم الحق في تسوية معاملاتهم في هذا النظابالنسبة ل

 أ: بالنسبة لوسائل الدفع

مبدئيا يمكن القول أن الأمر يتعلق بوسائل الدفع المذكورة والمنظمة بأحكام القانون التجاري،  

 96-94وبشكل أدق فوسائل الدفع المعنية بنظام المقاصة عن بعد حسب التعريف الوارد بملحق النظام 

أو العملية الفنية المستعملة وأهمها حسب هي كل أداة تسمح بتحويل الأموال بغض النظر عن السند 

 ذات الملحق، الصكوك والبطاقات المصرفية والتحويلات.

وبالتالي فوسائل الدفع المقبولة للتسوية في هذا النظام هي الصكوك والسندات التجارية التي  

ها في الوجيز المعلوماتي لوسائل الدفع 
ُ
الذي سنته لجنة يحدد القانون التجاري مواصفاتها، ويحدَد شكل

 التقييس، إضافة إلى باقي وسائل الدفع التي تحددها أنظمة وتعليمات بنك الجزائر كالبطاقات المصرفية.

  comité de normalisationعلى أن تخضع كل هذه الوسائل للمعايير التي حددتها لجنة التقييس

حيث تكون معَرّفة ومقبولة في نظام التابعة لبنك الجزائر لتأخذ شكلا موحدا بالنسبة لكل أداة دفع، ب

 المقاصة الآلية عن بُعد.  
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 ب: بالنسبة لأطراف نظام المقاصة الالكترونية 

 : المشاركون في نظام المقاصة الالكترونية1

نشأ خصيصا لتسوية الأرصدة الناشئة عن أدوات  
ُ
إذا كان نظام الجزائر للمقاصة عن بعد قد أ

ريض, أي زبائن البنوك، فإن مسألة الانضمام أو الانخراط في هذا النظام الدفع المقدمة من الجمهور الع

وهم بنك الجزائر، البنوك، الخزينة  96-94من النظام 21تخص حصرا الأطراف التي حددتها المادة 

 العمومية، وبريد الجزائر.

لهؤلاء من نفس النظام، أن الانخراط في نظام أتكي هو أمر وجوبي  1والثابت من نص المادة  

 الأطراف لأن عمليات المقاصة لوسائل الدفع لم يعد بالإمكان إجراءها خارج هذا النظام.

حسب اختيار  96-94على أن واقعة الانخراط يمكن أن تأخذ أحد الأشكال المحددة بملحق النظام 

وهي إما مشارك مباشر وهو الذي يحوز أرضية "مشارك" متصلة بنظام أتكي وتسمح له xcixكل مشارك

بإرسال بطاقات أوامر الدفع في النظام، أو مشارك غير مباشر وهو الذي يتصل بنظام أتكي بوساطة 

 أرضية خاصة بمشارك مباشر. 

بالإضافة للمشارك الفرعي، ويتعلق الأمر بمؤسسات القرض التي لا تحوز حسابا للتسوية في  

 انجازها.دفاتر بنك الجزائر وتمر عملياتها وجوبا على مشارك مباشر يضمن 

هذا ويخضع الانخراط في نظام أتكي لوجوب تقديم طلب انخراط، ولموافقة مركز المقاصة 

 cالمسبقة المصرفية، والذي يستتبع بتوقيع اتفاقية الساحة التي تحدد حقوق والتزامات المشاركين.

فإنه يمكن إنهاءه في إطار إجراء عقابي  ciوإذا كان الانخراط بنظام أتكي مفتوح وغير محدد المدة، 

تفرضه اللجنة المصرفية، أو بشكل إرادي في حالة التوقف عن النشاط، وكذا عند دخول المشارك في 

 ciiإجراءات الإفلاس والتسوية القضائية.

 CPIمركز المقاصة المسبقة المصرفية  -: مسير النظام0

رسل في هو المتعامل الفني لنظام جزائري للمقاصة المسبقة  
ُ
ويتولى تسيير عمليات الدفع التي ت

يمثل فيها  ciiiالنظام بتفويض من بنك الجزائر، وهو فرع تابع لهذا الأخير ويأخذ شكل شركة ذات أسهم،

 civبنك الجزائر مساهم الأغلبية لإضافة لمساهمة البنوك وبريد الجزائر.

من طرف بنك الجزائر ليتولى التحضير لإنشاء نظام المقاصة عن  3995المركز في أوت  وقد أنشأ هذا 

 cvبعد ثم إدارته وتسييره بعد ذلك.

 وتتحدد المهام الأساسية لمركز المقاصة المسبقة في: 
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الإشراف على حسن سير عمليات المقاصة, لا سيما بالنسبة لتوفير المعلومات اللازمة لإتمام عملية   -

 (.50-51( وكذا ضمان سرية تلك المعلومات)م56-55-52-25المقاصة للمشاركين)المواد 

حساب صافي الأرصدة المتعددة والثنائية الأطراف للمقاصة ودفعها في نظام التسوية الإجمالية   -

 (.24 -32 -29فورية للمبالغ الكبيرة)المواد ال

حفظ وأرشفة البيانات المتعلقة بالتحويلات المستلمة والملفات الالكترونية لصور الصكوك المقدمة   -

 (.43للمقاصة)المادة 

 ATCIالمحور الثالث: أوجه الحماية القانونية للمقاصة الالكترونية عن بعد في إطار نظام أتكي 

لأحكام المتعلقة بإنشاء نظام أتكي للمقاصة عن بعد، يظهر جليا أن هذا النوع من بعد استعراض  ا 

العمليات المصرفية أصبح أكثر أهمية من ذي قبل، سواء من حيث حجم العمليات التي أصبحت تعالج 

 إطار هذا النظام أو من حيث تطور وسائل الدفع ذاتها لا سيما بالنسبة لشكلها الالكتروني، الأمر الذي

يتطلب رعاية تشريعية فعالة ترافق اعتماد هذا النظام، وهو ما سنستعرضه من خلال الأحكام التي تحدد 

  مسؤولية )أولا(، وكذا الضمانات القانونية لعملية المقاصة عن بُعد)ثانيا(.

 أولا: التزامات ومسؤولية المشاركين في النظام

ن أن نصنفه ضمن الضمانات القانونية التي ترافق عملية أول ما يمكالتزامات المشاركين في نظام أتكي: أ/ 

عن بُعد، هي مجموعة الالتزامات القانونية للمشاركين في هذا النظام، بحيث تحقق  المقاصة المصرفية

 حال احترامها حسن سير وانتظام عملية المقاصة عن بعد، ويتعلق الأمر بـ:

ر المحددة من مركز المقاصة المسبقة, لا سيما التزام كل وهي المعايي الالتزام بمقاييس اشتغال النظام: -

مشارك بإبقاء أرضيته المسماة "مشارك" في حالة اشتغال مستمر, وموصولة بنظام أتكي خلال ساعات 

وهذا من أجل ضمان إتمام كل عمليات المقاصة التي قدمت لأجلها وسائل الدفع من  cviعمل هذا الأخير,

 المشاركين.

إضافة لكل الواجبات المحددة  cviiالمشاركين تقديم حوالات القيّم مقومة بالدينار، كما يتعين على 

 باتفاقية الساحة الموقعة من المشاركين ومركز المقاصة المسبقة.

تعتبر مسألة تأمين إجراء عمليات المقاصة ككل والالكترونية بشكل  الالتزام بمقاييس أمن النظام: -

من القانون  41ك الجزائر، على اعتبار أنه مسؤول بموجب المادة خاص، من الأولويات بالنسبة لبن

النقدي والمصرفي التي تقض ي بأن يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية 

  .التابعة له وفعاليتها وسلامتها
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 .صرفيعلى تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره المجلس النقدي والم  

ويــحــرص بــنــك الــجــزائر أيــضــا عــلى سلامة نظم مقاصة وتسوية  .يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع

 .وتسليم الأدوات المالية

كما لا يــمــكــن بموجب نفس المادة أن تــكــون أرصــدة الــبــنــوك والــمــؤسسات المالية المعتمدة الموجودة   

سوية المفتوحة لدى بنك الجزائر، محل تجميد أو اعتراض أو حجز أو أي إجراء آخر من في حسابات الت

  cviiiشأنه عرقلة استمرار عمل نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل.

من القانون النقدي والمصرفي لبنك الجزائر صلاحية التأكد من سلامة وسائل  40كما تمنح المادة   

الدفع من غير العملة الائتمانية، وهذا مهما تكن المؤسسة المصدرة، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا 

  .المجال وملاءمتها. ويستحدث لجنة التقييس

ويمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع إذا كانت تتقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن   

 .اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة

وفضلا عن الضمانات الناشئة عن طبيعة النظام من حيث أنه نظام آلي وغير مادي، فالمشاركين   

فيه ملزمون بالتحقق وبدقة من هوية الآمر، والأمر يخص زبائن البنوك الذين يقدمون وسائل الدفع 

 cixلتسوية حساباتهم بين البنوك.

لبنوك وضع أنظمة إنذار تسمح باستكشاف النشاطات غير الاعتيادية أو كما يتعين أيضا على ا 

 والتي تصدر عن زبائنهم. cxالمشتبه فيها

المتعلق بأمن أنظمة الدفع، قد ألزم المشاركين في أنظمة الدفع بوضع أجهزة  91-94كما أن النظام   

ن أنظمة الدفع يتضمن من من نفس النظام فإن أم 95وحسب المادة  cxiأمن مطابقة للمقاييس الدولية

جهة أمن البنية الأساسية لا سيما التجهيزات التقنية والمكونات المادية والبرمجيات الموضوعة لدى 

المشاركين، ومن جهة أخرى أمن وسائل الدفع من خلال الاحترام الصارم للمعايير التي وضعتها لجنة 

ر توفير الأمن المادي والمنطقي للبنية الأساسية التقييس لمختلف أدوات الدفع، على أن يتولى بنك الجزائ

  cxiiلأنظمة الدفع، كما يتأكد من توفير أمن أنظمة الدفع.

هذا، وتتوسع المنظومة القانونية لحماية الأنظمة المعلوماتية وشبكات الاتصال وتبادل المعطيات   

ترونية من عمليات القرصنة الالكترونية بشكل عام، وهذا ما يوفر حماية إضافية لنظام المقاصة الالك

لة له، لاسيما ما ورد بتعديل قانون العقوبات بموجب  كِّ
َ
والاعتداء التي قد تطاله من خارج المنظومة المش

 205مكرر إلى  205في القسم المتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات)المواد  24-95القانون 

والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  59-90إضافة لما أتي به القانون  cxiii(،1مكرر 
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وهي في مجملها أحكام تتيح للنيابة العامة وللهيئات  cxivبتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

 المختصة التدخل لحماية نظام أتكي للمقاصة ما بين البنوك. 

 ب: مسؤولية المشاركين في النظام 

 cxvلمسبقة الذي تنحصر مسؤوليته في المسائل الفنية لاشتغال نظام أتكي،باستثناء مركز المقاصة ا  

فإن كل  cxviوباستثناء بنك الجزائر الذي لا يُسأل كذلك إلا في العمليات التي يتدخل فيها كمشارك،

المشاركين وتحديدا البنوك وبريد الجزائر مسؤولون عن الأضرار التي تحدث في حالة الأخطاء التي تصدر 

 والتي تتحقق في حالة: العمديةسواءً بالنسبة للأخطاء  cxviiعنهم،

تأخر إتمام عملية المقاصة بسبب عدم قبول المشارك المقدم للحوالة رفضا مصرفيا أو فنيا يقدمه   -

المشارك المستقبل)الطرف المقابل(، بسبب استحالة تسوية القيمة لمخالفتها وجيز تقيّيس أدوات 

ر إجراء المقاصة وهو ما قد  الدفع، فالحال هنا أن المشارك
ّ
الأول)مقدم العملية( يكون قد أخ

 يلحق أضرارً بالمشاركين الآخرين وزبائنهم.

 عدم التقيّد بالالتزامات المالية الخاصة بعملية المقاصة  -

والمتمثلة أساسا في الأخطاء المادية أو أخطاء الكتابة المرتكبة في  غير العمديةإضافة للأخطاء   

حال على النظام, إما مباشرة أو بواسطة مشارك آخر.    العمليات ا
ُ
 لتي ت

وبشكل عام تتحقق مسؤولية المشاركين عن كل إخلال بمختلف القواعد والأحكام التي تنظم عملية  

 المقاصة عن بُعد, سواءَ في شقها الفني أو المالي، وهذا من أجل تفادي حالات الغش والتلاعب في الحسابات.

ؤولية المشاركين والتزاماتهم عن الجوانب الفنية والمالية لعملية المقاصة الالكترونية، ويبقى أن مس 

عامل جذب وتحفيز للزبائن وللجمهور لتسوية معاملاتهم إلكترونيا في جوّ  أولاتحقق هدفا مزدوجا، فهي 

من حيث la trassabilité فهي تشكل آلية جد فعّالة لتتبع أثر الأموال  وثانيامن الثقة والأمان والسرعة، 

مصادرها وحركتها، لأن التسوية تتم عبر حساب موحد لدى بنك الجزائر يمكن مراقبته من طرف هذا 

 الأخير.   

 الضمانات القانونية لعملية المقاصة عن بُعدثانيا: 

إن حجم التعاملات التي تتم تسويتها في إطار هذا النظام وكذا تعدد وتنوع أنظمة الدفع هي   

ات تستدعي توفير ما أمكن من الضمانات المرتبطة بالمسائل الفنية والمالية التي ترافق عملية معطي

المقاصة وتضمن حسن تنفيذها، ومن جملة ما تضمنته أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة عن بنك 

 الجزائر، يمكن أن نصنف هذه الضمانات حسب الآتي:

 ةأ : الضمانات المتعلقة بالمسائل المالي
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وتتعلق هذه الضمانات أساسا برصيد كل مشارك، إذ يتعين   الحد الأقص ى للرصيد المدين للمشارك: -

في كل الأحوال أن يضمن هذا الرصيد إتمام العمليات المقدمة للمقاصة يوم التبادل، وفي هذا الخصوص 

الرصيد للمبلغ الأعلى يتكفل النظام بحساب الأرصدة المدينة لكل مشارك في كل يوم تبادل، وعندما يصل 

المحدد مسبقا يُعلم مركز المقاصة المسبقة عبر رسالة الكترونية وبشكل آلي المشارك صاحب الحساب بأنه 

لم يعد بإمكانه القيام بالحوالات التي من شأنها أن تحدث زيادة في رصيده المدين بما يتجاوز حده 

ذي يمكن للمشارك الوفاء به في عمليات المقاصة فالأمر يخص الحد الأعلى من الشق المدين ال cxviiiالأعلى،

 لذلك اليوم من التبادل.

ويمثل هذا الصندوق ضمانة مالية أخرى جد هامة من شأنها تسهيل إتمام عملية  صندوق الضمان: -

المقاصة، وهو حساب يفتح باسم مركز المقاصة المسبقة في سجلات بنك الجزائر، ويمول بالمساهمات 

الفردية للمشاركين، ويستعمل هذا الصندوق للتغطية الأخيرة لرصيد المقاصة المدينة لمشارك أو أكثر في 

ل لم تسمح أرصدة حساباتهم للتسوية، بتسوية أرصدة المقاصة بمبدأ "الكل أو لا ش يء"، على أن يقوم حا

المشاركون المعنيون بإعادة تكوين المبالغ التي تم سحبها من الصندوق في أجل أقصاه منتصف نهار اليوم 

 cxixالذي يلي استعمالها.

خراط بالنسبة للمشاركين والخروج من نظام أتكي أيا أما عند نهاية الان رصيد التسوية خارج نظام أتكي: -

كان السبب، فيلتزم كل مشارك بتوفير رصيد كافٍ في حساب التسوية الخاص به، يسمح بتنفيذ العمليات 

ويظهر أن توفير الضمانات المالية لإتمام المقاصة يمتد لخارج مدة الانخراط،  cxxالجارية في نظام أتكي،

نهي انخراط المشارك  وبذلك تضمن تغطية مالية
ُ
كافية لتسوية العمليات التي تمت برمجتها للمقاصة وا

 قبل إتمامها. 

 ب: الضمانات المتعلقة بالإثبات

يشكل عنصر الإثبات ضمانة قانونية هامة بالنسبة للمشاركين وزبائنهم على حدٍ سواء، والظاهر 

لم يعتمد قواعد خاصة للإثبات بخصوص النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ  96-94أن النظام رقم 

ب أدلة الإثبات في ه
ّ
ذا عمليات المقاصة عن بُعد، غير أنه يبدو من نصوص هذا النظام أنه قد رت

الخصوص، وهو ترتيب لا يبدو أنه يعتمد على قوة الدليل بقدر ما يستند لطبيعة عملية المقاصة ذاتها، 

فكون هذه الأخيرة تجري بشكل الكتروني وبطريقة آلية فمن باب أولى أن يتم إثباتها بنفس الوسيلة التي 

 تمت بها. 

الجتها الكترونيا ليس طريقا احتياطيا لذلك فالإثبات بالأدلة الورقية أو المستندات التي تمت مع 

للإثبات، بل هو آلية للمطابقة والتأكد من المعلومات والبيانات المتوفرة في الشكل الالكتروني، لأن النزاع 

قد ينشأ من مجرد خطأ مادي عند حجز البيانات أو كتابتها إلكترونيا، فيكون الرجوع للأدلة الكتابية 

دلة الالكترونية، على الأقل بالنسبة للصكوك المعالجة الكترونيا، فضلا عن باعتبارها هي أساس منشأ الأ 
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من القانون المدني الجزائري تساوي بين الإثبات بالكتابة الالكترونية والكتابة على  2م 232أن المادة 

من النظام  43الورق، وهذه المساواة في القوة الثبوتية لشكلي الكتابة الالكترونية والورقية تأكدها المادة 

والتي تلزم المشاركين بحفظ الأدلة الكتابية)مستندات ورقية( لتقديمها كأدلة عند حدوث النزاع،  94-96

من نفس النظام تؤكد على أن قسائم الصكوك والسفتجات والسندات لأمر وجداول  44كما أن المادة 

 نظام أتكي لا سيما إزاء زبائن المشاركين. التحويل والوثائق المادية الأخرى تتميز بقوة الثبوت أمام الغير في

أما ما تعلق بأدوات الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية فهي تنشا الكترونية وتعالج الكترونيا 

ثبَت الكترونيا كذلك، وتشكل إجراءات النجدة التي اعتمدها وفرضها بنك الجزائر الوسيلة الاحتياطية 
ُ
وت

 لف الوسائط الالكترونية التي تحوي بيانات العمليات.للإثبات في حالة النزاع أو ت

هي نسخ احتياطية الكترونية تتضمن نفس البيانات الموجودة  back-upوإجراءات النجدة أو الـ 

      بقاعدة بيانات كل مشارك تضمن استمرارية العمليات عند أي طارئ.

أي نزاع بين المشاركين هي البطاقيات وعلى هذا فأول ما يُعتد به في لإثبات عمليات المقاصة عند  

على أنه وفي حال بروز اختلاف في التسجيلات  cxxiالالكترونية المتضمنة للتسجيلات التي يحفظها النظام،

المعلوماتية ووجود الوثيقة المادية التي خضعت لتسجيل معلوماتي فإنه يعتمد على الوثيقة المادية لتقديم 

م أداة الدفع لتسويتها في نظام أتكي مسؤولا عن الخطأ الصادر منه ويكون المشارك الذي قد cxxiiالدليل،

 عند معالجة التسجيل.      

وبهذا الشكل فمجال الإثبات يتسع ليشمل كافة الوسائل التي اعتمدت في عملية المقاصة, وهذا 

 يشكل ضمانة هامة ترافق هذه العملية.

 خاتمة:

ي عمليات المقاصة لوسائل الدفع يشكل من جهة إن اعتماد الوسائط والوسائل الالكترونية ف 

إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية )الورقية( كالشيكات والسفاتج، وذلك عبر وضع نظام تقييس 

لتلك الوسائل،إذ أصبحت تخضع لمعالجة الكترونية قبل إجراء المقاصة عليها، كما يتضمن في المقابل 

طاقات المصرفية، والحقيقة أن هذا المسار الذي يزاوج بين وسائل استحداث أدوات دفع الكترونية كالب

الدفع التقليدية والالكترونية هو في غاية الأهمية، بحيث يعد تطورا مناسبا للظرف سواءً بالنسبة للتحول 

المرحلي في إطار اعتماد التكنولوجيا الحديثة لعصرنة العمل المصرفي، أو من حيث درجة التحكم في هذه 

 نولوجيا.التك

ويبقى أن من بين أهم الأهداف المتوخاة من هذا النظام هي دفع الجمهور إلى اعتماد القنوات  

البنكية كبديل آمن وفعّال لتسوية معاملاتهم بدلا من النقود وبالتبعية لذلك تمكين الدولة من مراقبة 

 حركة الأموال والقضاء تدريجيا على السوق الموازية.      
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أما بالنسبة لمسالة تقييم أداء نظام المقاصة أتكي فتجيب عنه أرقام والإحصائيات المقدمة من  

بنك الجزائر، بحيث تضاعف عدد العمليات المتعلقة بالمقاصة للجمهور العريض بشكل كبير خلال اجل 

ا النظام, إلا أنها تبقى وجيز، والحقيقة أنه وإن كانت لغة الأرقام لا تعبر فعلا عن كل الحقيقة المتعلقة بهذ

مؤشر هام على مدى نجاح ونجاعة هذا النظام، ولا سيما من حيث تسهيل وتسريع استيفاء الحقوق 

 المقدمة بوسائل الدفع وحجم المبالغ المتعلقة بها، وتقلص عدد حالات الغش والتزوير. 

ي لها مرهون بمدى توفر أما ما تعلق بالمسائل الفنية والتقنية لعملية المقاصة فالجانب التشريع

 التكنولوجيا والتقنية المرافقة للعملية ومدى التحكم فيها.
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